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جامعة الملك سعود 


ريع تأليف هذا الكتاب وقف لله تعالى 


الرياض / المملكة العربية السعودية 


لصالح 


جمعيه 


إعداد 
أ.د / عبد الرحمن بن إبراهيم الحميد 
أستاذ المحاسبة والمراجعة - جامعة الملك سعود 


الرياض - السعودية 


© عبد الرحمن حميد الحميد؛ ١١٤٠ھ‏ 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

الحميد» عبد الرحمن حميد 

نظرية المحاسبة./ عبدالرحمن حميد الحميد.- الرياض» ١١١٤٠١ه.‏ 
4١م‏ صء YE XIT, O‏ سم 

AVA - 1۰۳ - ۰۰ - ۳۲٤۵ - ۷ ردملى:‎ 

-١‏ المحاسبة أ. العنوان 

E /OOVA TOV ديوي‎ 


AYA- TF= ++ - ۳۲٤۵ - ۷ ردمك:‎ 
E۰ /OOVA رقم الإيداع:‎ 


الطبعة الأولى 


aes / ۰ھ‎ 


حقوق الطباعة والنشر محفوظة للمؤلف 


* ريع calli‏ هذا LSI‏ وقف لله تعالى لصالح جمية إنسان F‏ 
: بمدينة الرياض - المملكة إلعربية السعودية : 


لايسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو نقله # أي شكل أو واسطة:؛ سواء أكانت 
الكترونية أو ميكانيكية, la‏ 2 ذلك التصوير بالنسخ «فوتوكوبي» أو الفسجيل: أو 
التخزين والاسترجاع» دون إذن خطي من المؤلف. 


5 
بعر شكر الله رالثناء عليى» أهري مزل AD)‏ 


Ws GW) 25‏ رحيبيا الله تعاف» 
& ولزوجتي وولري (لمعتز ويزير وبناتي» 
ك ولك رنيتق عسيرتي AAs Anco)‏ 
ELEN,‏ لف سرد ihe‏ 
كه ولزسلائي و(ساتزتي وطلبتي للزين تعليت 
سنہم (كثر ما عليتيم زهاء ريع قرث... 
(th‏ عن AD‏ جلت قررتم أن يقبلم صرقة 
جارية یون ریت إلى جيعية LD‏ للأيتام 
١‏ بعرينم PLD)‏ 


= 


FIL 


لا أدعي تأليف كتاب» وواقع الأمر أنه تم إعداده بالرجوع إلى مثات المراجع 
الكلاسيكية والحديثة مع مزج الخبرة العملية والأكاديمية والرأي الشخصي. وهو 
نتاج زهاء ربع قرن كأستاذ للمحاسبة بجامعة الملك سعود ‏ وعقد من الزمان كرئيس 
للجنة معايير المحاسبةء ومشارك 2 إعداد الإطار النظري للمحاسبة السعودي, 
زمظله yale‏ للل l‏ ويهناك هذا الاب اساسا بكرن أن امرجم ally‏ 
A a yall‏ لظالبي علم المحاسبة ومحترفيهاء نظرا لقدرة pol‏ باللفة das pall‏ 
الشاملة لأساسيات نظرية المحاسبة؛ وعلى الأخص تطبيقاتها 2 المملكة العربية 
المتعودية: 

ولقد روعي عند إعداده مزج الأكاديمية بالتطبيق العملي بالإضافة إلى إثارة 
أسئلة حائرة؛ مازالت مثار خلاف بين المدارس المحاسبية المتعددةء كما ركز TR‏ 
عا I heey E rele‏ ما زورلا Mia‏ 
الأخص معايير المحاسبة السعودية. 

بقع هذا LS‏ ك aL al ul deg en‏ لمشرين قصبلا بخصصن jail‏ 
الأول لاستعراض الأفكار المحاسبية بين النظرية والواقع. حيث تم التفرقة بين 
العلم والنظرية والفرض وإيضاح دور وطبيعة المحاسبة؛ ومن ثم تأطير نظرية 
المحاسبة والأسس التي قامت عليهاء بما 2 ذلك تحديد الشيء المقاس وأساس 
القيامس المحاسبي ووحدة القياسس» للوصول إلى أنموذج القياس المحاسبي 
الواقعي. والفصل الثاني خصص لاستعراض أساليب بناء نظرية المحاسبة» سواء 
الأساليب النظرية وغير النظرية بما 2 ذلك الأساليب الواقعية وأساليب بناء 
الأطر الفكريةء وكذلك ااه اا دة اف الى اة نظريا فا 
نظرية المحاسبة عبر التاريخ. Lol‏ الفصل الثالث فلقد JA‏ فيه الإطار العام لنظرية 
المحاسبة وذلك من خلال جمع بديهيات أو مفاهيم أو مبادئ المحاسبة 2 «عبارة 
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جامعة». ومن ثم استعراض الآراء حول كل مفهوم» ولقد نتج عن ذلك تحليل 17 
مفهوما Ales‏ بدأ بالأقل جدلية «الوحدة المحاسبية». APMP‏ بالأكثر جدلية 
«مخاطر عدم التأكد» . 


وتتابما للقسم الأول وبغضن النظر عن الأسلوب المستخدم لبناء نظرية 
المحاسبة, أو مدارسس الفكر المحاسبي أو مفاهيم ومبادئ المحاسبة: فإنه لا بد 
لمعرفة الوضع الحالي للمحاسبة ( أو نظرياتها) من دراسة تطور المحاسبة 
gees cata,‏ راشي واكطلذقا من هذه الأسس (Sac sath (3 2 No‏ 
الات كس etree‏ بكارية ااا ص اق القاق کرای 
سريع وموجز لأهم محطات قطار تطور المحاسبة عبر التاريخ؛ كما Bb‏ 
كتب تاريخ تطور الفكر المحاسبي» وأثر تطور الأعمال وأدواته على تلك المحطات 
مع التركيز على أثر الحضارة الإسلامية كمحطة مهمة 2 تطوير التوثيق الماليء 
وكذلك تسليط الضوء على التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية: التي 
E E ec‏ الى Lee‏ هي عليه الان لتقل اة النحائية رمات ومكانا: 
كنظام معلومات متقدم يخدم متخذي القرارات حول العالم وبأسرع وقت ممكن 
لاتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تكون رشيدة. ولقد قسم هذا 
القسم إلى مجموعة من المحطات الزمانية والمكانية تم إبرازها حسب تسلسلها 
التاريخي بالاستناد إلى كتابات مؤرخي هذا العلم بالذات» ومؤرخي تطور الأعمال 
حول العالم؛ بالإضاقة إلى بيان ارتباط علاقة دراسة تاريخ المحاسبة بالتعليم 
E‏ مسين واد ارا اة الد واا اة الحوانا, ركذا أ oli‏ 
الننيانبناف وا مارات اللعاسبية هين الزمان اكان ويج الفصال الراب 
Cylons‏ تشمالاق ريا colli‏ ترق امات aly ALI‏ ها پا ذلك 
أثر الحضارة الإسلاميةء ويعطي الفصل الذي يليه من خلال محطتين أساسيتين: 
sf‏ انققنا والكجارة وخم و اله Molt‏ 2 الغالم القري على Age‏ المخاسية اعفار 
من القيد المزدوج إلى الكساد الصناعي الكبير عام 1929م: كما خصص الفصل 
السادس والسابع لمتابعة تنظيم إصدار المعايير. حول العالم و2 دول مجلس التعاون 
الخليجي على وجه الخصوص. 
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يعطي القسم الثالث من خلال الفصل الثامن والتاسع والعاشر نبذة 
مختصرة عن المحاولات لبناء النظرية وأسباب قصورهاء وكذا الخيارات المتاحة 
وجهود العلماء والهيئات المهنية عند عدم توافر نظرية وحيدة؛ وذلك من خلال 
يتاع as Sb stl‏ نمضا يمي وان وكام هد بكرن اساسا shsc gi sna‏ 
مار اسه E‏ قلف الزماويولككان: وأ عبرا ايك الإظان الفكرى اتد 
4 عينة من الدول كالولايات المتحدة الأمريكية. والإطار الفكري لمعايير المحاسبة 
الدوليةء وتجربة دول مجلس التعاون والسعودية 4 هذا الاتجاه 


وعلى الرغم من أن هذا الكتاب لم يبخصص للتعمق 2 عناصر القوائم المالية 
تحديدا داس وعرضا وإفصاحا لكون هذه المواضيع يتم التطرق لها 4 كتب 
محاسبية متخصصة الا أن إكمال النموذج المحاسبي يقتضي أن يتم ولو بإيجاز 
تحديد الشيء المقاسء ألا وهو عناصر صا الأصول من أصل وخصم وحقوق 
ملكيةء ويقتضي كذلك إلقاء الضوء على أساليب قياس تلك العناصر كلية وبعض 
بنودها aye pall‏ لذا فإن القسم الرابع تم تخصيصه لتعريف عناصر القوائم 
المالية وأسس قياسها بشكل مجمل وإفرادي» بما 2 ذلك الجدل العلمي والعملي 
حول محاور هذا القسمء سواء من ناحية التحديد أو أساس القياس للعناصر 
مجتمعة أو كل عنصر أو بند على Bae‏ وهذا ما سطر من خلال الفصول الأربعة 
من الفصل الحادي عشر إلى الفصل الرابع عشر. 

وانطلاقاً من حاجات المجتمعات, والمحاسبة كإحدى المهن: فإن ارتباط 
اقا ایا رتكة ينطوو ساجاك السسودين ومن قم لحف ككل ره 
شك أن نماذج قياس تغيرات صا الأول كان لها النصيب EEE ee‏ 
كل ذلك gil‏ حراكا أكاديميا ومهنيا خلال المائة عام الماضية لاستنباط أساليب 
لقياس التغير: ولهذا خصص القسم الخامس لاستعراض نماذج قياس التغيرات 
4 صا الآصول التي فرعناها إلى سبعة أفرع تم استعراضها 2 الفصل الخامس 
عشر والسادس عشرء تشمل التغيرات الناتجة عن عناصر الدخل المحاسبي وعن 
التغير 2 القيمة وعناصر الدخل الاقتصادي وأثر صيانة رأس المال على قياس 
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التغيرء بالإضافة إلى قياس التغير ونظريات التنبؤ e iatl‏ والتغير 2 مستوى 
الأسعار وأثره على قياس التغير 2 صاخ aly hg wall‏ القدفضات التقدية: 
كأداة للإفصاح عن التغيرات 2 صا الأصول. 


ما هي المعلومات التي يلزم إدارة الشركات الإفصاح عنها للمستفيدين 
cil aly‏ إعظاتها خاي إطان GS dal‏ سوال يلق Lago‏ جاب رة أرغير 
كاملة أو بالأحرى غير مقنعةء عليه فإن القتسم السادس يحاول الإجابة عن هذه 
الأسئلة من خلال الفصل السابع عشر والثامن عشرء وذلك بإلقاء الضوء على 
نظريات الإفصاح وأساليب العرض والإفصاح الخاصة عن عناصر La‏ 2 الأصول 
وتغيراتها من أصل وخصم وحقوق ملكية وإيراد ومصروف ومكسب وخسائر. 

وما للأزمات المالية خلال العقد الماضي من أثر مباشرء سواء إيجابي أوسلبي 
على fut sas‏ المحاسية تنظيريا وموتة, فم التتظرق يق القتسم الأخير من الكناب 
إلى ثلاثة أمثلة من الواقع العمليء أولها عن فضيحة إفلاس شركة انرون العملاقة 
4 مجال الطاقة 2 السوق المالي الأمريكيء وثانيها عن المعالجات المحاسبية 
الخاطئة: an E‏ اطع صورة شركة زيروكس الصناعية 2 الأسواق 
tL‏ و ارا أزمة الومن المغارق (2008): LAS‏ أنهذا القسم بض من ما gi‏ 
إليه الضغط الشعبي على الساسة للتدخل وإعادة تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة 
2 أمريكاء والذي سرى أثره 4 شتى أنحاء العالم؛ ومن ثم يختم القسم بموقف 
المهنة من هذه التغيرات: الذي يؤكد أن أهداف معايير المحاسبة بدأت # التغير 
لتحقيق أهداف من ضمنها قدرتها على عكس قياس وإفصاح محاسبي يساعد 
المستثمرين على اتخاذ قرارات اقتصادية رشيدة من خلال توفير معلومات آنية 
وموثوقة. 

ولقد حوى الكتاب 2 آخره ما يقارب 700 سؤال مقالي واختيار متعدد وتحديد 
الإجابة الصحيحةء وحرص ال مؤلف على عدم إرفاق إجابتها لترك الإجابة لمقدرة 
القارئ على استنباطها من تفاصيل هذا الكتاب أو غيره من المراجع. 
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لوحاولت أن أسرد من أعانني 4 إنتاج هذا الكتاب لما استطعت حصرهم» 
ولكن الشكر لله gf‏ ثم للدكتور عبد الله صغير محمد الشهري لتشجيعه وحثه 
على إخراجه» فلقد كانت لمراجعته الأولية وتصويبه لكثير من الأخطاء دور 
مهم ومميزء والشكر موصول لزملائي 2 شركة الحميد والنمر للاستشارات 
أ. عبد العزيز النويصر وأ. سليمان الهتلان ويحيى المؤذن وأنس قاسم وكذلك 
د. أحمد عبدالملك حسن الذي راجع النسخة الأخيرة من الكتاب» ولا يفوتني أن 
أشكر الأخ عمر نايف الصفدي لعنايته ودقته 2 طباعته. 


ولا أنسى تقديم الشكر الجزيل لزملائي 4 قسم المحاسبة بجامعة الملك 
سعود» 9 ELAS‏ طلبتي على مر الأجيال؛ سواء adh‏ البكالوريوس أو الا حير al‏ 
الد كتوراه» فلقد تعلمت منهم الكثير انعكس 2 إعداد هذا الكتاب. 

لقد اجتهدت 4 إعداد محتوى LSM‏ فإن أصبت فهو من alil‏ وان أخطأت 
فهومنيء وأرجو أن يتم تصويبي دوما من زملائي أو طلابي. لأقوم بتعديله 2 


طبعات لاحقة -إن شاء „zaill‏ 


عبدالرحمن إبراهيم عبدالعزيز الحميد 
الرياض - المملكة العربية السعودية 
2 5 ربيع الآخرة 1430 الموافق 1 إبريل 2009م 


« الخضرة‎ » ob pAlb 


اطوضوع د ددعب الصفحث-_ 


نا القسم الأول: نظرية المحاسبة بين الفكر والواقع JỌ. senina‏ 
o‏ الفصل الأول: طبيعة المحاسبة ونظريتها 3 
« الفصل الثاني: أساليب بناء النظريات المحاسبية ae‏ 57 
٠‏ الفصل الثالث: الإطار العام لنظرية المحاسبة E E‏ 7 
لا القسم الثاني: التطور التاريخي للمحاسبة JJF acters‏ 
o‏ الفصل الرابع: بدايات توثيق وتسجيل العمليات المالية Ii case‏ 

© الفصل الخامس: أثر القيد المزدوج ونمو الصناعة والتجارة ب 
العالم الغربي على المحاسية 8 00 
© الفصل السادس: تنظيم إصدار المعايير وانتشارها حول العالم .... 207 
© الفصل السابع: تنظيم المهنة 4 دول مجلس التعاون الخليجي ..... 241 
نا القسم الثالث:الاطار الفكري للمحاسبة كأساس لبناء المعايير J75 aoi‏ 
© الفصل الثامن: محاولات بناء مبادئ المحاسية و معوقاتها مف D79‏ 
© الفصل التاسع: الأطر الفكرية للمحاسبة المالية Ca‏ 


© الفصل العاشر: الإطار الفكري للمحاسية adul‏ 2 السعودية asses‏ 327 
نا القسمالرابع: تحديد وقيامس صاب الأصول (الأصول - 


الخصوم - حقوق الملكية ) 38ب000 DE‏ 
° الفصل الحادي عشر: تحديد الشيء المقاس للأصول والخصوم 
وحقوق الملكية DT 1 E E eee E ERE‏ 


@ الفصل الثاني عشر: أسس القياس العامة لمجموعات صا الأصول ...... 383 
© الفصل الثالث عشر: تحديد وقياس البنود التفصيلية للأصول o‏ 407 
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© الفصل الرابع عشر: تحديد وقياس البنود التفصيلية للخصوم 
وحقوق الملكية 00 AL‏ 
نا القسم الخامس: قياس التغيرات 2 صاب الأصول A03 ets‏ 
© الفصل الخامس عشر: أنموذج قياس الدخل المحاسبي AOF ess‏ 
© الفصل السادس عشر: نماذج أخرى لقياس الدخل TT‏ 
لا القسم السادس: العرض والافصاح المحاسبي 585 
© الفصل السابع عشر: متطلبات العرض والإفصاح العام حسب 
المعايير الدولية والسعودية دز 0010303733333 ا BOS‏ 
O‏ الفصل الثامن عشر: متطلبات العرض والإفصاح الخاصة ee‏ 629 
نا القسم السابع: الفضائح المالية ورياح التغيير G53 em‏ 
٠‏ الفصل التاسع عشر: الفضائح المالية وأزمة الرهن العقاري ل 657 
© الفصل العشرون: رياح التغيير e‏ 
لا الأسئلة TO e‏ 


(lal) Ab gahad 


egl‏ الصفحث-_ 


القسم الأول : نظرية المحاسبة بين الفكر والواقع 
لا الفصل الأول: طبيعة المحاسبة ونظريتها yy‏ 


أولا: العلم والنظرية والفرضية SS‏ 
ثانيا: طبيعة ودور المحاسية O agin adn odes ne‏ 


3. تحديد وحدة القياس )¢( 1057 101 00 277 
Lasts‏ مدارس الفكر المحاسبي Hee a eee eee‏ اذ ذ[ 1 1[ 1 1211111111 


1. المستوى الأول و00 


© الفصل الثانى: أساليب بناء النظريات المحاسبية TT‏ 


أولا: الأساليب غير النظرية EE S‏ 


كافياء الأساكيب التظرية E‏ 
1. أساليب تقليدية 15اا000 1[ 01 

أ- الأسلوب الاستنباطي 1 A ae‏ 

ب- الأسلوب الاستقرائي O yy‏ 

O O eae ee ج- الاسلوب الاخلاقي‎ 

د- الأسلوب الاجتماعي 6F eee‏ 

ه- الأسلوب الاقتصادي OL. ame‏ 

و- الاسلوب المختلط GS 0 00 anaes‏ 

2 الآستاليب الحديثة 000 

أ- أسلوب الأحداث E‏ 

ب- الأسلوب السلوكي ( 1 E‏ 

ج- أسلوب تحليل القرارات البشرية 68 

وت الأسلوب التنبئي هل ON aea‏ 

ه- الأسلوب الإيجابي ا D‏ 

© الفصل الثالث: الإطار العام لنظرية المحاسبة J3 ater‏ 
أولا: فرضيات المدخالات O‏ 
1. الأحداث والعمليات والظروف المالية E aee e‏ 

2. الوحدة المحاسبية 100007 00 B‏ 

E ee الاستمرارية ا‎ .3 

ثانيا: آلية التطبيق a‏ 0 ا 
1. وحدة القياس النقدي 000 B‏ 

OOF eects ence القيد المزدوج‎ .2 

3 اماش الانتتحفاق 1 1 ا OE‏ 

QA ثالثاً: القياس المحاسبي ا‎ 
OM E A Ane eee etn es القياس المحاسبي‎ galat ¿l 
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2. موضوعية وحياد القياس المحاسبي OO annaas‏ 

3. الاعتراف بالإيراد وتغطيته بمصروهاته ؤزآز ز 0 0 0000 

TOO ا‎ T الدورية‎ .4 

De. eee ees as الثبات‎ .5 

6. القابلية للمقارنة ee‏ | | ا ا ا ا ID‏ 

LIS العرض والإقصاح اراد و ارا و‎ ET 

1. الخصائص الأساسية للمعلومات المحاسبية 114 

PIS O O rete الملاءمة‎ —| 

ب- القدرة على التنبؤ 141 1 1 Pe‏ 

چ المعلومات الارتدادية MSc 1 1 0 eee‏ 

د- التوقيت الملائم LIS. aseno‏ 

IO eee Rea ه- درجة الثقة‎ 

و- التثيت من المعلومة AAG sees 0 1 eee‏ 

IT o المعلومة‎ slo ز-‎ 

ITS eae القدرة على التعبير الأمين‎ -z 

LG. asa والمفيد‎ LAII الإفصاح‎ .2 

OD 0 11 O eete خصوصية الصناعة‎ .3 

DS ا[‎ eee tees الأهمية النسبية‎ 4 

5. مخاطر عدم التأكد PO cette eet‏ 
القسم الثاني : التطور التاريخي للمحاسيهة 

© الفصل الرابع: بدايات توثيق وتسجيل العمليات المالية 13100 

e EEEE Bas dat أ رلا حط اتحضارات‎ 

T33 eE الآشوريون. واليابليون» والسومريون‎ ed 

AG eee ee الحضارة الفرعونية 2 مصر‎ .2 


4. الحضارة اليونانية والرومانية ees‏ وق الما وف مجه ابي J35‏ 
اة ك ةا او Ga‏ |[ ا TGQ.‏ 
eal .1‏ مراحل انتشار الإسلام ÁL a‏ 

2. تشريع توثيق المعاملات المالية IAS se‏ 

3. مساهمات قادة الفكر الاقتصادي 2 العصور الإسلامية الوسطى =« IST‏ 

4. تطور وتنظيم التعاملات المالية والتجارية meere‏ )160 

5. أمثلة على النظام المحاسبي 2 عصر الدولة الإسلامية... 166 

110111011113 1 ee ee eee tions ومازال الجدل‎ .6 

© الفصل الخامس: أثر القيد المزدوج ونمو الصناعة والتجارة 2 

العالم الغربي على المحاسبة ISI foe‏ 
و تأطير القيد المزدوج 73779 1 
كانياً: انتشار التجارة ونمو الصناعة 2 العالم الغربي JO secere‏ 
1. انتشار الطريقة الإيطالية وتطورها E‏ 0 

2. الثورة الصناعية والتغيرات التكنولوجية DA ees‏ 

3. بدء صناعة النقل الحديدي OS oc 0 es‏ 

4. ظهور الشركات المساهمة 159 TOG)‏ 

5. تأسيس البورصات العالمية ونمو المؤسسات الحكومية e‏ 197 

TOS) eee cee ee سن الضرائب‎ .6 

7. تطور النظام البنكي IODE O‏ 

8. تأهيل التشريعات التجارية ame‏ ا ا TOO‏ 

9. تاسيس التجمعات المهنية DOO: deee a‏ 
ثالثا: الكساد الكبير: فقد الثقة والإصلاح المهني 201 
1. إلزامية تقرير مراجعي الحسابات DOO e‏ 

2. الضغط السياسي على المهنة ا ع .903 


3. تأسيس هيئة تداول الأوراق المالية ا G0‏ 
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4. تكوين نواة معايير المحاسية IOS Sete te‏ 

5. تنامي الفكر المحاسبي E‏ ز1 1 ذ[ذ[ [ذز [ [ ا 0 

© الفصل السادس: تنظيم إصدار المعايير وانتشارها حول العالم sees‏ 2097 
أ وكاتوا نات اتىد ةا رة OS cy‏ 
1 . مجلس مبادئ المحاسبة IIL 2464 eee APB‏ 

2. مجلس pubes‏ المحاسبة المالية FASB‏ ا IP‏ 

ثانيا- بريطانيا 1010[ 21131 
ثالثا: كندا bo ceteenle setae‏ ا ا ا ا ااا[ DDE‏ 
رابعا: الصين 2ل 9100 IO cece‏ 
كامسا allies E Ol Ls!‏ 202 
سادسا: أستراليا I Ae‏ 
bola‏ جمهورية مصر العربية 0008 21011031730101 
Leal‏ المحايير المحاسبية الدولية DBA eor RA eet ees:‏ 
stant‏ ماسر محاسية الو edie tan‏ الالام a‏ 238 
© الفصل السابع: تنظيم المهنة 2 دول مجلس التعاون الخليجي re‏ 241 
أولا: تنظيم المهنة 2 إطار مجلس التعاون الخليجي IAS nesta‏ 
ثانياً: تنظيم المهنة 2 السعودية DAR” SS SS‏ 
1. وزارة المالية DAO 00 0 metus sensi eee‏ 

2. وزارة التجارة والصناعة O51 Ey‏ 

DEW api السعودية للمحاسبين القانونيين‎ Agil .3 

DGO. eR R جمعية المحاسبة السعودية‎ .4 

DGT an e cess مؤسسة النقد العربي السعودي‎ .5 

IID oe e E E السوق المالية‎ dius .6 


القسم الثالث:الإطار الفكري للمحاسبة كأساس لبناء المعايير 


© الفصل الثامن: محاولات بناء ميادئ المحاسية ومعوقاتها DIO: ae‏ 


أولة :مكار يناك سياد اة 281 
ثانياً: معوقات يناء المبادئ المحاسبية DOS, eee eee ee ee‏ 
dude .1‏ عدم محاكاة النموذج المحاسبي للواقع D03 sese‏ 

IG LT E عقبة تدخل السياسيين‎ .2 

3. عقبة تشابك وتعقد النظم الاقتصادية Seet‏ 907 

ثالثاً: خيار بناء الإطار الفكري DOO e E eestor‏ 
a‏ أساكتب ois‏ الوطار المعري المحاسية BU AE‏ 
O‏ الفصل التاسع: الآطرالفكرية للمحاسية المالية aeren‏ 305 
أولا: الإطار الفكري للمحاسية/ الولايات المتحدة الأمريكية a‏ 307 
1. اسلوب التطور 8 aso‏ 307 

OM 01011 الهدف‎ .2 

300 Aer eons ملخص المكونات‎ .3 

أ- المستوى الأول: الأهداف ل 310 

ب- المستوى الثاني: خصائص ال معلومات والعناصر والأهداف..... 311 

ج- المستوى الثالث MSE eee‏ 
كانيا:الأظار] شكرى للمحاسية Li go‏ الت و 
1. الاهداف sats ene eee‏ ا 

ISS E E timernaseies محدودية الإطار النظري‎ .2 

LC ee nee ملخص المكونات الأساسية‎ .3 

أ- أهداف القوائم المالية IO ae oy‏ 

ب- الخصائص النوعية لمعلومات القوائم المالية sahara:‏ 320 

DI cl ete acs عناصر القوائم المالية‎ -z 

ID ae 1 E د- الاعتراف والقياس‎ 

ثالثاً: مشروع توحيد الإطار الفكري الأمريكي والدولي ا اي +399 


327 a الفصل العاشر: الإطار الفكري للمحاسبة المالية 2 السعودية‎ O 
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أول: أسلوب بناء الإطار الفكري imane‏ 390 
LK‏ ملخصن Gi gSt‏ بان الإطار الفكري 33 

1. المقدمة 89 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 IG eet‏ 
2. أهداف القوائم المالية 0100130313739 T‏ 
3. مفاهيم المحاسبة المالية BAD seen‏ 
القسم الرابع: تحديد وقياس صافي الأصول (الأصول - الخصوم - حقوق الملكية) 
o‏ الفصل الحادي عشر: تحديد الشيء المقاس للأصول والخصوم 
9 >92 5 الملكية ID O O te pas ee eae‏ 
ines)‏ وتمريق MEW‏ 1000000000“ 211113 
ass se‏ وتعريف الخصم سحام قاع امه وماق العا مح عا BGG. SR‏ 
ci Hat‏ وكعريف حفوق الملكية ssn (Jya tigla]‏ 373 
1. طبيعة حقوق الملكية BUS A eect eect ee‏ 
2. نظريات التملك 19 31 TI E E E E‏ 
|« نظرية الملكية ates‏ اج حاط لط الشف فاط لط ا EEEE‏ 376 
ب. نظرية الوحدة المحاسبية ee ae‏ ا o T‏ 
ج. نظرية صا حقوق الملكية ا 
د. نظرية المؤسسة BID nese ee ee eee,‏ 
ه. نظرية مصادر التمويل teaes‏ ا اا BO!‏ 

© الفصل الثاني عشر: أسس القياس العامة لمجموعات LLa‏ الأصول .... 383 

3 أساس قياس الأصول ووب‎ Yi 
ا‎ E S ل القيم الداخلة‎ 

أ. التكلفة التاريخية -8ب_0011 0 O‏ 

ب. إعادة التقييم المستقل O a‏ 

OD O tere ج. القيمة العادلة‎ 

Ol. O reese د. القيمة المعيارية‎ 


ه. القيمة الحالية للتكاليف المستقبلية BOL) sss‏ 

و. كلفة الإحلال ا 20 

aa E 8 القيم الخارجة‎ .2 

أ. قيمة التبادل الحاضرة 211 2 2< ا ااا IO‏ 

ب. صاع القيمة المحققة ROS sean‏ 

ج. القيمة الحالية للتدفقات النقدية BO. ea‏ 

د. قيمة التماثل النقدي 9ب 05S‏ 

ه. الكلفة أو السوق أيهما saan E Jal‏ 306 

BOF 1 E cesses و. قيم التصفية‎ 

كاقيا: أساس قياس الخصوم 403 
o‏ الفصل الثالث عشر: تحديد وقياس البنود التفصيلية لللأصول o‏ 407 
EA‏ الأصول المتداولة 410 
1. النقد وما يماثله ذخا AI a E‏ 

2. المدينون REK eat‏ د00 ا 

AID E ee eee ie es المخزون‎ .3 

d‏ مكونات المخزون en datas‏ ا 

ب. هدف قياس المخزون AIL e‏ 

ADD sen أساييق قياس المخزون المعد للبيع‎ z 

د. أساس قياس كلفة البضاعة المصنعة Do‏ 

ه. أساس قياس كلفة المخزون المنصرف AVA e‏ 

و: أساس قياس المخزون 2 نهاية الفكرة r‏ 427 

BOS o o 0 0008 الأوراق المالية‎  رامثتسالا‎ .4 

J33 الأصول الثابتة مسي لوطه جد فطل زط و ا لوو‎ ‘Lilt 
AA oe محور الحيازة والقيمة‎ .1 

AIG O OS محور توزيع الكلفة‎ .2 
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3. محور هبوط قيم الأصول الثابتة WAN, Sess‏ 
4. محور التفرقة بين الملكية والتأجير e‏ 447 
d‏ أسينين تصنيف عقود الإيجارة AAO sese‏ 
ب. أسس قياس عقود الإيجارة e ee‏ || 
Luts‏ الأضول غير اللموسة Sete eee‏ امك 
1. الشهرة ا 0 
2. حقوق الاختراع والتأليف والامتياز 117 ToO ee‏ 
3. مصاريف التأسيس وتكاليف الأبحاث والتطوير 462 
Satay‏ تارات وة Vi‏ جل 1 AO ee‏ 
1. معالجة الاستثمارات حسب حقوق الملكية AGE ees)‏ 
2. توحيد القوائم المالية 8 DEO [| E‏ 
© الفصل الرابع عشر: تحديد وقياس البنود التفصيلية للخصوم 
وحقوق الملكية sete:‏ مم وااو الما كط وه ل ال عل ون ل شام و اع AT) desti‏ 
أ ولا كرات الكميوم فتحدهدا lily‏ امسو سان وود A‏ 
1 الخصوم المتداولة 89ب 31413141 4 ATS ee‏ 
2. الخصوم غير المتداولة (طويلة الأجل) O eee‏ 
3. الأدوات المالية والمديونيات خارج إطار قائمة المركز المالي ... 483 
ثانياً: مفردات حقوق الملكية ASA sese erT lagia‏ 
1. رأس المال المستثمر IBe e‏ 
pal yell 4 St.‏ الال المستمن tance‏ 487 
|« علاوة الإصدار 11 [ز[ز ز[ [ A7‏ 
ب. الصكوك ALLA‏ للتحول إلى أسهم OE E‏ 
ج. المنح الرأسمالية EN‏ ا AVE‏ 
د. تخفيض أو زيادة القيمة الاسمية للسهم اا HOO’‏ 
ه. خيارات شراء الأسهم BOO: E‏ 


و اسهم الخزانة ASQ) acetates ae‏ 
ز. الشراء والانضمام lees‏ ا AOD.‏ 

القسم الخامس: قياس التغيرات في صافي الأصول 
© الفصل الخامس عشر: أنموذج قياس الدخل المحاسبي ss‏ 497 
أونه: معديد الايراد وقياسه والاعتراف يتمتفه BOG sss es‏ 
Labs‏ تجديد اللضروقات وقياسها وأساكيب التفظية والتوزيه .4 .518 
ثالثاً: أساليب قياس المكاسب والخسائر وعرضها والإفصاح عنها.. 524 
انعا تموذج قياس الدخل الكلاسيكي ب4 الميزان SL cate nats‏ 
© الفصل السادس عشر: تماذج أخرى لقياس الدخل B7 onanie‏ 
أولا: التغير 2 القيمة أساس لقياس التغيرات 2 Bio‏ الأصول .... 540 
1. القيمة الداخلة BAL eae ih eee eens‏ 
2. القيمة الخارجة اماد مطح متو امس ال BAA mannar‏ 
3 القيم المختلطة BAS e T ee eet sate‏ 
4. قيم دخل الأعمال BAG scsi‏ 
5. قيم الأصول المهمة ب GAG. aes‏ 
6. قيم الوحدة المحاسبية SS‏ او رموه ل GAGs‏ 
ala T‏ التقييم pilal‏ للقيمة DAJ eee‏ 
8. القيمة أساس لقياس التغيرات 2 الميزان BAQ sess‏ 
كانيا: الدخل الاقتصادي لقياس التغيرات 2 Blas‏ الأصول aa‏ 552 
ثالثاً: قياس التغير وصيانة رأس المال BG a‏ 
1. الصيانة SS SS E E tau eae E ASU!‏ 
2. الصيانة العينية BSS E 015011 ates‏ 
رابعا: قياس التغير ونظريات التنبؤ المستقبلي sss‏ 560 
1. السوق IU!‏ ومستويات كفاءته ونماذ جه Bol. e‏ 


2. قياس الدخل ( التغير) كأساس للتنبؤ المستقبلي D66 qonadi‏ 
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خامساء نتفر الماح ف wise‏ الأشعان وأكره على قباس E‏ ب .569 
ساذساء التدفقات النقدية للا hua‏ عن التغيرات ف صل nnn gua MV‏ 576 

القسم السادس: العرض والإفصاح المحاسبي 

© الفصل السابع عشر: متطلبات العرض والإفصاح العام حسب 

المعايير الدولية والسعودية 0 20 
EA‏ متطلبات العرض والإفصاح العام الدولية 5O5 sese‏ 
1. المعلومات الملحقة بالقوائم المالية DOOL aes‏ 

2. المتطلبات العامة للإفصاح با ل SOO. ste‏ 

3. قائمة الدخل 9ب GOL‏ 

4. قائمة المركز المالي و 11111 1[ 1[ 1 ذ ذ[ذ[ GOL‏ 

5. قائمة التغير 2 حقوق الملكية OOD. A E‏ 

OUD ss eee ant قائمة التدفق النقدي‎ 6 

7. السياسات المحاسبية 8ب ب1010 ز ز[ [ [ ا 6000700 

OO O yy الإيضاحات العامة‎ .8 

ثانياً: متطلبات ا لعرض والإفصاح العام السعودية BBs‏ .)603 
القسم الأول: متطلبات العرض العام OG‏ 
-Í‏ المتطلبات العامة E O O O fey rte ho‏ 607 
1. المجموعة الكاملة للقوائم المالية وترتيبها c‏ 607 

2. اعتبارات الأهمية النسبية 2 العرض SL‏ 

3. الأسس العامة للعرض 8 

ب- متطلبات العرض لكل 40518 على حدة GIL See‏ 
1. قائمة المركز المالي و OIL‏ 

211111 A E قائمة الدخل‎ .2 

OIJ cT E قائمة التدفق النقدي‎ .3 

4 قائمة التغيرات 2 حقوق أصحاب رأس BOG. eT JUI‏ 


26 نظرية المحاسبة 
القسم الثاني: متطلبات الإفصاح العام dee ekes‏ ص و ا .623 
المجموعة الأولى 

1. إيضاح طبيعة نشاط الوحدة المحاسبية 623 
2. إيضاح السياسات المحاسبية المهمة ee‏ 624 
3. التغير 2 السياسة المحاسبية ces ee‏ 65 
4. التغير ‏ التقديرات المحاسبية GIO emen‏ 
5 التغير ‏ تكوين الوحدة المحاسبية hes‏ 4.85 .626 
6. تصحيح الأخطاء المحاسبية OIE Sy‏ 
المجموعة الثانية: 
1. المكاسب والخسائر المحتملة GIT assests‏ 
2. الارتياطات المستقبلية GOS ee ne‏ 
3. الأحداث اللاحقة ممصو مدان ام احم الوح فل ماما لم مطل اجا tet‏ .628 
© الفصل “polit!‏ عشر: متطلبات العرض والإفصاح الخاصة 
أولا: متطلبات العرض والإفصاح الخاصة ZLo polia‏ الأصول xen‏ 631 
1. متطلبات العرض والإفصاح لمعالجة العملات الأجنبية = 632 
2. متطلبات العرض والإفصاح لمعالجة المخزون السلعي seis‏ 632 
3. متطلبات الإفصاح عن العمليات مع ذوي علاقة O‏ 
4. متطلبات العرض والإفصاح عن الإيرادات G33 sene.‏ 
5. متطلبات العرض والإفصاح عن المصروفات الإدارية والتسويقية ...... 634 
6. متطلبات العرض والإفصاح عن تكاليف الأبحاث والتطوير ل 634 
7. متطلبات الإفصاح الخاصة بتوحيد القوائم المالية مد .635 
8. متطلبات العرض والإفصاح عن الاستثمار 2 الأوراق المالية م 6331 
9. متطلبات العرض والإفصاح الخاص بالزكاة وضريبة الدخل ...... 637 
0. معيار الأصول الثابتة اماما ممم اط للم الم 37 


1 . متطلبات العرض والإخصاح الخاص بعقود الإيجار ل 638 
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الاستثمارات Laag‏ لطريقة حقوق الملكية 6O ee‏ 

3. متطلبات العرض والإفصاح عن الأصول غير الملموسة ..... 640 

14. متطلبات العرض والإفصاح عن الإعانات والمنح الحكومية = 640 

5. متطلبات العرض والإفصاح لقيمة هبوط الأصول غير المتداولة ce:‏ 641 

BU eee gribat و‎ yo pall قانياء-متطلباث‎ 

ثالثا: متطلبات الإفصاح القطاعي BIW seta‏ 

زاتعااتحتساب E‏ اكسهه و رة والإفصاح عنه eects‏ 648 

1 أسلوب احتساب ربحية السهم و ل ا ا GAR‏ 

2. متطلبات العرض والإفصاح 6 
القتسم السايح : الفضائح المالية ورياح التغيير 

© الفصل التاسع عشر: الفضائح المالية وأزمة الرهن العقاري ecce‏ 657 
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ثانياً: موقف المهنة من التغيرات CO AA E‏ 

1. تغير اجراءات إصدار المعايير edd‏ 1 1 1 ا G86.‏ 

2. إشراف الحكومة على الإعداد والتطبيق OF‏ 

3. جمع المعايير 2 مرجع واحد وفهرستها ce‏ 687 

4 امخام سوب امياد يدلا من الأسرب التفصيلي بس 687 

5. استخدام أسلوب القياس والإفصاح غير ما تقضي به المعايير -o‏ 688 

6. تعزيز استقلال معدي معايير المحاسية EEO‏ 6887 


7. تطوير نوعية التقارير المالية S00. excess‏ 
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لعل أهم نتيجة يمكن استخلاصها من هذا القسم هي عدم وجود نظرية 
ما و ا قو" او ا sass‏ اا اا دا 
فريق يرى Gb‏ باستخدام الفرض أو الجدل المنطقي أو الواقع يمكن الوصول إلى 
التحتريية اة ا فف عا ا رع رة E‏ 
يتوافر حالياً نظرية واحدة وصلت إلى مستوى العلم» بالمعنى العلمي الحقيقي. 
وللوصول إلى هذه النتيجة يسلط هذا القسم الضوء على طبيعة ودور المحاسبة 
واختلاف الآراء حولهاء من قائل بأن المحاسبة سجل تاريخي أو أنها لغة رقمية: 
إلى أنها عاكس للواقع الاقتصادي. أو كونها سلعة تخضع 2 أدائها إلى قانون 
العرض والطلب. أو أن المحاسبة نظام معلومات متكامل له مدخلاته وإجراءاته 
ومخرجاته. والفروقات الأساسية بين العلم والنظرية والفرضء وكذلك تحديد 
المقومات الأساسية للعلم والنظرية والفرض» وتحديد الفرق بين هذه المفاهيم 
الثلاثة؛ كل ذلك بهدف تحديد موقع المحاسبة كأحد المعارف البشرية بين تلك 
المفاهيم» بالإضافة إلى استعراض الأسلوب العلميء لبناء نظرية المحاسبة المقبولة 
ودور الفرضيات 2 ذلك البناء. 


كما يحوي هذا القسم تتبعا لمراحل تطوير فكرة نظرية المحاسبة من كونها 
حقل تطبيقي أو فن أو مهنة. تعتمد على اجراءات مستقاة من معايير محاسبية 
قابلة للتطبيق أو مقبولة 4 محيط اقتصادي sires‏ إلى كون المحاسبة علم منفصل 
بذاته وحقل أساسي من حقول المعرفة البشرية؛ وكأي علم آخر يقتضي الأمر 
لتطويره أن يستند تطبيقه العملي على أسس نظرية مدعمةء وأن لا تكون الحاجة 
والتطبيقات العملية اساي سي او ولقد تم © هذا القسم استعراض 
الجدل alu‏ ف مكوثات النظرية وضولا إلى تحديد مدى قدرة هذه النظرية 
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2 تطبيق المكونات الأساسية للعلم؛ وتم التركيز على نتيجة وصل إليها كثير من 
cLate‏ العاسية: ها كون طبيمتها ققد على إجراءات القاس اللعاسبي» ومن ثم 
إيصال نتائجه للمستفيدين لاتخاذ القرارات الاقتصادية الرشيدة: كما أن طبيعة 
ul ail‏ اللحانحيى اليا لال إلى Gyn‏ اتام نسدد اكتمال شروظ الان 
لطي s‏ نظريات التحاسية:فكل ty‏ أنه وصل بالقياس paidi‏ 
إلى مستوى العلميةء وكل نتيجة أنموذج للقياس المحاسبي تعد ذلك القياس الأكثر 
سوبا وغلمية ومع ذلك tgs‏ حتى الآن قباس علي EA‏ الدقيق العبارة 
لعدم اكتمال شروطه. وكل ما يوجد هو اجتهادات مرتبطة بافتراضات محددة 
ملفا وقرة هدم الاجفياداتك أو والقظرية: مسا نا فت خمد cle‏ قوة الفرسن 
الملازم لها وليس على علمية نتيجة القياس. 

بالإضافة إلى أن هذا القسم يلقي الضوء على مدارس الفكر المحاسبي سواء 
مدرسة التفكير الكلاسيكي أو التحليل الإجرائي. ومدرسة التفكير التفسيري, 
والمدرسة السلوكية؛ بما ‏ ذلك مكونات وفلسفة ومنطلقات كل مدرسة على حدة 
وروادها الأساسيين خلال هذا القرن والقرن الماضي.ء وتأثير هذه المد ارس على 
بلورة الفكر المحاسبي المعاصر. 

وأخيراً يجمع هذا القسم مكونات الإطار العام لنظرية المحاسبة من بديهيات 
(salen gf cilia pb gh yale of‏ محاسبية: اباد على Sel‏ الكدارين التحاسيية 
المتعددة وواقع القياس المحاسبي. عليه فإن هذا القسم يتضمن ثلاثة فصول: 

© طبيعة ودور نظرية المحاسية. 

* أساليب بناء نظرية المحاسبة. 

© الإطار العام لنظرية المحاسبة. 
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أولا: العلم والنظرية والفرضية 

كشيراً ما يُخلط بين مفهوم العلم والنظرية والفرضية؛ فالعلم يعني حقل 
معرك يتعامل مع الحقائق باستخدام المنهجية العلميةء ويعني بناء المعرفة من 
خلال تحليل ظاهرة معينة والسيطرة عليها باستخدام المنهج العلمي» وقد يعني 
أسلوب ومنهجية البحث لدراسة تفاصيل حقل من حقول المعرفة 4 مجال بحثه. 
ويهدف العلم بالدرجة الأساسية إلى بناء قواعد عامة لها القدرة وبدرجة عالية 
من الثقة 2 التفسير والتنبؤ باستخدام منهجية علمية. 

ويمكن أن نصنف العلوم حسب تخصصاتها وتفرعاتهاء لتناسب البحث 
اللي Vy‏ يتقف هذا القصتيف مادام pat ue gabile‏ | فكل فترة 
يظهر حقل cle‏ جديد» ولكن على وجه العموم تصنف العلوم إلى علوم بحتة 
A artes ag leg‏ ويكمن الفرق بينهما 2 مستوى التساؤلات ومناهج البحث 
المستخدمةء كما تصنف العلوم أيضا إلى علوم طبيعية وعلوم اجتماعية؛ حيث 
يهتم الأول بالظواهر الطبيعية البحتة والأخير بالظواهر الاجتماعية؛ ويتميز الأول 
بأن الظواهر الطبيعية يسهل ملاحظتها وتحليلها لتكررها 2 حين أن الظواهر 
الاجتماعية يصعب فيها فصل ظاهرة معينة عن المحيط الاجتماعي ككل مما 
يُعقد دراستها وتحليلهاء ولذا تستخدم العلوم الطبيعية عادة التجارب كأساس 
للأبحاث العلمية لسهولة الرقابة على العوامل المؤشرة على الظاهرة:؛ بينما قد لا 
تكون هذه الأداة متاحة 2 العلوم الاجتماعية؛ كما أن تعقيد وكثرة العوامل المؤثرة 
2 الظواهر الاجتماعية تزيد من مشكلة الإحاطة والرقابة؛ وتترك أثرها 2 
البحث العلمي. 


وعلى الرغم من قصر poo‏ العلوم الاجتماعية مقارنة بالعلوم الطبيعيةء إلا 
أن بعضها قد أرسى مناهج علمية قوية وضعتها ‏ مصاف العلوم الطبيعية؛ فقوة 
العلم ليست 2 تصنيفه أو طبيعة الظواهر التي يدرسهاء وإنما تنصب على المنهج 
العلمي الذي يستخدمه لدراسة تلك الظواهر. 
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أما النظرية فتعني مجموعة من الفرضيات المنطقية والمتناسقة بعضها مع 
zeat EEN‏ حدود معقولةء وتعني مجموعة من المفاهيم والتعاريف 
والفرضيات المبرزة بصورة منظمة لظاهرة محددة قابلة للتفسير 9 Ft‏ وتعني 
مجموعة من الفروض ALLAN‏ للتحقق» وتعني مجموعة مترابطة من الفرضيات 
والمبادئ العلميةء التي تكون المرجع الأساسي لحقل من حقول المعرفة؛ وبتحليل 
آراء بعض علماء المحاسبة نجد أن النظرية مستقاة من التجربة الإنسانيةء التي 
يمكن أن تتغير وتتبدل مع الزمن» فالنظرية مقبولة 2 ظل غياب نظرية أفضل؛ 
فالنظرية تزودنا بنسبة Ale‏ من الثقة 4 التفسير والتنبؤ بظاهرة محددة. ولا 
بن الغا yn‏ فر كام مسدوة a tap‏ فالتطريات ذوما عشم 
للتقييم وإعادة التقييم والاختبارء ويتم إحلالها بأفضل منها إن وجد. 

أما الفرضية فتمثل تفسير مبدئي لظاهرة معينة؛ وتستخدم كخطوة علمية 
dy pla! «Lid‏ :ويا a‏ بالنظرية فإنها أل رسهية Ae ps VAS bay‏ دما ينه 
اختبارها وإثباتها تصبح نظرية مقبولةء ويكمن التداخل بين الفرضية والنظرية 2 
أن الأولى تستخد م لبناء الأخيرة: وكما أشرنا ب4 أنه لا يوجد نظرية ثابتة وإنما هناك 
نظرية Agus‏ بل جميع النظريات قابلة للنقاش والإحلال بأخرى 2 حالة وجود 
وإثبات نظرية أفضل منهاء وتصبح النظرية الأولى فرضية لبناء النظرية الجديدة. 

وتبدأ أي دراسة علمية سواء 2 العلوم الطبيعية أو الاجتماعية بملاحظة 
ظاهرة digas‏ ثم بناء فروض منطقية لدراسة هذه الظاهرة وأسباب هذه 
الفروضء وباستخدام المنهج العلمي يمكن الوصول إلى قواعد وقوانين لتفسير هذه 
الظاهرة والسيطرة عليها والتنبؤ بها (العلم) أو بدرجة أقل بناء نظرية معقولة 
للتفسير والتنبؤ بتلك الظاهرة بدرجة معقولة من الثقة ( النظرية)؛ حيث توجد 
نظرية مقبولة قابلة لتفسير الظاهرة والتنبؤ بها 2 ظل غياب أفضل منهاء ويوضح 
الشكل الآتي الأسلوب العلمي لبناء النظرية المقبولة ودور العلم والفرضيات 2 
ذلك eat‏ 
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تحديد المشكلة والظاهرة والتساؤلات 


تحديد الهدف والمحددات والتعاريف 


تطوير الفرضيات ومترحات حلول المشكلة 


التحليل المنطقي باستخدام الأسلوب العلمي للفرضية 


إثبات النظرية أو تقييمها أو تعديلها 
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Lats‏ : طبيعة ودور المحاسبة 

يثار الجدل بصفة مستمرة حول طبيعة ودور المحاسبة باعتبارها أحد العلوم 
الاجتماعية:؛ فيعتقد أن طبيعة ودور المحاسبة يتمثل 4 خدمة متخذي ol pall‏ 
الاقتصادي على المستوى الجزئي والكلي: وذلك بإمدادهم بالبيانات التي تساعدهم 
على اتخاذ القرار الاقتصادي الرشيد. وكأي خدمة أو سلعة اقتصادية فإنها تتغير 
فعا i pall algal‏ واللطلب: 1 ارت اجات اف فين T ease‏ 
لإمدادهم بالبيانات الاقتصادية المستجدة:؛ وبما أن هذه الحاجات 2 تطور (ails‏ 
فإن طبيعة ودور المحاسبة Lal‏ متجدد. dale‏ ينصب محور هذا الاعتقاد 2 
صعوبة تحديد طبيعة المحاسبة ودورها بشكل قاطع؛ فهي تختلف باختلاف الزمان 
والمكان؛ فمعالم طبيعتها ودورها لم تتضح بعد. لارتباطها مباشرة بتطور المحيط 
الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع. ولإثبات هذه المقولة يستشهد بالتطور التاريخي 
للمحاسبةء فلقد بدأت كنظام لخدمة مالك الوحدة الاقتصادية # المحافظة على 
أمواله. ووصلت إلى نظام معلومات متطور يهدف إلى تقديم معلومات ذات فائدة 
لمستخدمي القرارات الاقتصادية عامة. 


بينما يعتقد البعض الآخر gh‏ المحاسبة علم قائم بذاته؛ وليس مجرد خدمة أو 
سلعة, ويتطور هذا العلم تبعاً لتطور معالمه الرئيسة: فالمحاسبة علم قياس الأحداث 
المالية لوحدة محاسبية محددة وإيصال نتائج القياس للمستفيدين: ولذا فإن 
طبودتها ودورها يعلوران Led‏ لدي محارو عله الاين والإيضال :فب Catt‏ 
معالم القياس والإيصال تطورت معها طبيعة ودور المحاسبة. ويستش هد أصحاب 
هذا الاعتقاد بأن المحاسبة خلال الربع الأخير من القرن العشرين استعارت من علم 
القياس الرياضي وعلم الإيصال لتطوير محاورهاء كما أنها استفادت من نظريات 
علم الاستثمار والاقتصاد لتجديد بعض مفاهيمها الحديثة. فعلى سبيل المثال 
تغيرت النظرة للقيمة من النظرية الكلاسيكية المتمثلة # الكلفة التاريخية كأساس 
ula‏ اللساسين إلى قيم خرن cecal eed ul cll eat‏ بدا راتيا Ning‏ التطون 
ليس ناتجا عن تطور حاجات المستفيدين أو طلبهم فقطء وإنما نتاج تطور القياس 
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والإيصال المحاسبي. ولقد أدى الجدل بين هذين المعتقدين إلى اختلاف واضح 2 
تحديد طبيعة وذور اللحاسبة سواء من حيث كونها خدمة متطورة تنموتيعاً لحاجات 
المجتمع أو علم يتطور بذاته. كل هذا col‏ أيضا إلى تشعب علماء المحاسبة 2 تحديد 
طبيعتها وأدوارهاء ولقد استعرض )1993( Las Belkaoui‏ لذلك تلك الآراء 2 كون 
المحاسبة سجل تاريخي للأحداث المالية أو كلغة أو عكس لواقع اقتصادي أو سلعة 
تقدم Lag‏ لحاجات المستفيدين أونظام معلومات متكامل. وفيما يلي نبذة عن 
كل رأي من هذه الآراء الخمسة: 


(1) المحاسبة سجل تاريخي 


ينظر إلى المحاسبة 2 هذا الإطار بكونها أداة تعطي مالك الوحدة المحاسبية 
حصراً تاريخياً للأحداث المالية لتلك الوحدة؛ وذلك لغرض حماية أصولها وتحديد 
مسؤولية مديريها. فالسجلات المحاسبيةء ومخرجاتها توفر الدلائل التي يمكن 
من خلالها الحكم على مدى محافظة المديرين على أصول الوحدة المحاسبية كما 
أنها تحدد أطر المسؤولية 2 إدارة تلك الأصول. 


ويمكن النظر إلى هذه الفكرة من خلال علاقة الأصيل بالوكيلء وتتمثل 
طبيعة ودور المحاسبة ب تزويد الأصيل ببيانات تاريخيةء التي من خلالها يتأكد 
من قيام الوكيل بإنجاز كامل بنود اتفاقية الوكالة؛ ومع تطور مسؤولية الوكيل 
تطورت معها مخرجات المحاسبة ومن ثم طبيعتها ودورها؛ فلقد بدأت الوكالة 
المناطة بالوكيل 2 المحافظة على أصول الوحدة المحاسبية وإرجاعها إلى الأصيل 
بحالتها التي استلمهاء ولذا فإن قائمة المركز المالي تكفي كدليل لإثبات إنجاز 
هذه المهمة؛ ثم تطور عقد الوكالة ليشمل تنمية صا الأصول بناء على خطة 
دة اء تالاه مسؤولية Aya‏ ا الأصول cle‏ وج ERE GLY‏ 
الوكيل مسؤوليته أمام الأصيل اقتضى الأمر 2 الحالتين أن تتطور معه طبيعة 
ودور المحاسبة ليشمل المحافظة على الأصول وكذا تنميتهاء ولذا فإن قائمة المركز 
المالي كمخرج للمحاسبة لا تكفي لإثبات قيام الوكيل بهاتين المهمتينء وبرزت 
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قائمة الدخل كمخرج جديد لإعطاء الأصيل بيانات عن مصادر التغير ‏ صا 
الأصول ومطابقتها مع عقد ANS SII‏ وهنا تغيرت طبيعة ودور المحاسبة لتعطي 
سجلاً تاريخياً عن أصول الوحدة المحاسبية وكذا تحليلا للتغيرات: التي طرأت 
على صا الأصول خلال الفترة المحددة ب4 عقد الوكالة. 


(2) المحاسبة كلغة 


يشير jiri(1975)‏ © إلى أن المحاسبة هي لغة Loc WI‏ التي من خلالها يتم 
ترجمة الأحداث المالية لوحدة محاسبية محددة إلى لغة المحاسبينء ومن ثم إعادة 
ترجمتها إلى لغة المستفيدين: وتعرّف جمعية المحاسبة الأمريكية )1966 (AAA‏ 
att‏ هعاق ا ر سوا aide‏ اير همان EAE‏ احا TE‏ 
المستفيدين 2 اتخاذ قراراتهم الاقتصادية الرشيدة» ؛ ومن هنا فإن طبيعة ودور 
المحاسبة يتمثل كأي لفة أخرى 2 تحديد مدخلاتها (الأحداث المالية لوحدة 
محاسبية محددة) وترجمتها إلى لغة المحاسبين ( القياس المحاسبي) ومن ثم إعادة 
ترجمتها إلى لغة المستفيدين ( الإيصال المحاسبي). عليهء فإن الركائز الأساسية 
E‏ اطا من ف ها ودووها fez‏ 2 ا ای وا سان .ركان اکر 
تحتاج الترجمة وإعادة الترجمة إلى رموز وقواعد ثابتةء فإذا كان هناك تباين بين 
المحاسبين 2 هذه الرموز والقواعد لم يفهم المحاسبون بعضهم (ules!)‏ كما لم 
يستطيعوا أن يترجموا لغتهم إلى المستفيدين ( الإيصال). وهنا تأتي أهمية تطوير 
نظريات القياس والإيصال المحاسبي بذاتهاء وليس sis‏ على حاجة المستفيدين, 
لكي تؤدي المحاسبة دورها المنوط بها؛ ومن هنا تكون المحاسبة Úle‏ قائمًا بذاته. 


(3) المحاسبة عاكس للواقع الاقتصادي 

يركز هذا الرأي على أن طبيعة المحاسبة ودورها يجب أن ينصب على عكس 
الواقع الاقتصادي للوحدة المحاسبية ؛ ويجب أن يكون تركيزها على الحاضر والمستقبل 
وليس فقط الاهتمام بالماضيء لذا يلزم أن تحل الأفكار الاقتصادية للمفاهيم محل 
المفاهيم المحاسبية الكلاسيكية؛ كمفهوم الدخل الاقتصادي ومفهوم صيانة رأس 
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SLI!‏ ومفهوم وحدة القيامس الحاليةء وكذا مفهوم القيمة الحالية وغيرها؛ وهنا 
تبرز أهمية قياس واقع حال الوحدة المحاسبية من خلال قائمة المركز المالي بإعادة 
تقييم صا الأصولء لتعكس الحاضر والمستقبل؛ وأن الفرق بين Lo‏ 2 الأصول 
المعاد تقييمها بين فترتين ماليتين يمثل التغير 2 صاب الأصول ويفترض عدم وجود 
تغيرات رأسمالية؛ فإن الفرق يمثل الدخل» كما أن قائمة الدخل ليست أداة قياس» 
وإنما أداة إيصالء لكونها تعطي تحليلاً للتغير ب4 صا الأصول وليست مُنتجة له 
sling‏ على هذه النظرة فإن دور وظيفة المحاسبة يتمثل 2 إيجاد الوسائل التي من 
خلالها يتم إعادة تقييم صا الأصول. لتعكس الحاضر والمستقبل» ومن ثم عكس 
التفير ‏ ثروة الوحدة الاقتصادية بين فترتين با مفهوم الاقتصادي البحت» وتمثل 
ذد لطر جد ا وأكاديميا سيت dagaa‏ 


(4) المحاسبة كسلعة 

تشير بعض أدبيات المحاسبة إلى أن المحاسبة سلعة اقتصادية؛ وكأي سلعة 
تخضع لعوامل العرضن والطلبء فطالما هناك طلب من قبل المستفيدين يسعى 
المحاسبون لتلبية هذا الطلب؛ لذا ينصب التركيز على معرفة حاجات المستفيدين, 
وكأي مُنتج لسلعة اقتصادية يتم تحسينها وتعديلها لتلاءم حاجات المستفيدين, 
Wy‏ عزف المستفيدون عن هذه السلعة؛ وهنا تبرز طبيعة ودور المحاسبة 2 
تلبية حاجات المستفيدين من المعلومات الاقتصادية للوحدة المحاسبية: فالقياس 
baii‏ العا بی هنا تن على Clete kdl‏ ا يدن وليين شكسا نرات 
اقتصادي أولغة أو سجل تاريخيء وإنما يتم بناؤه وتطويره أي تعديل قواعده 
بها hg ba‏ اتخاجات ولقن كانت مه a Sail‏ اا daala‏ جل jules‏ 
المحاسبة 2 أكثر من دولة. فعلى سبيل المثال عرف مجلس معايير المحاسبة 
الأمريكي (APB)‏ 2 نشرته رقم )4( ale‏ 1970( اللجاسية is‏ تيذا المفهوم 
بأنها نشاط خدمي» يكمن دورها 2 تقديم معلومات كمية 2 أغلبها ذات طابع 
tls‏ عن وحدة اقتصادية محددة شريطة أن تلاءم تلك المعلومات حاجات 
المستفيدين لاتخاذ قراراتهم الاقتصادية. 
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)5( المحاسبة كنظام معلومات 


تكمن النظرة الشمولية لطبيعة المحاسبة ودورها 2 كونها نظام معلومات 
متکامل» وكأي نظام معلومات يقتضي مد خلات وإجراء ومخرجات, وتتحدد مدخلات 
النظام وكذا إجراءاته على دراسة سلوك المستفيدين من مخرجاته؛ فالتركيز هنا 
ليس على السلعة كما 2 النظرة السابقة؛ وإنما على سلوك المستفيد ومدى استفادته 
من مخ رجاتها sag‏ هذه الخرجات [Bato‏ الروك اس ud‏ عن طريق ها يعرف 
بالود المي racy‏ انرجا ف Li‏ سارك at sal‏ تت درل algae tl‏ 
(القياسس) وكذا المدخلات؛ ولقد نحت جل الأبحاث الميدانية 2 المحاسبة خلال 
العقدين الماضيين هذا المنحى: وذلك بدراسة سلوك المستفيدين سواء مباشرة أو 
عن Salata ga ple‏ من نظريات الاستخماروالوكالة وتظريات اسوق وغيرهاءويناء 
على ها سق :فاق هناك ارما مدا مياش من درو وة PA E‏ رارت اكيت 
فلا بد أن يعدّل المرسل (المحاسب) رسالته (القوائم المالية) لتلاءم حاجة المستفيد 
(المستقبل) لاستخدامها كأداة لاتخاذ القرار الاقتصادي الرشيد. 
ثالثا: نظرية المحاسبة 

لقد ساد الاعتقاد حتى الثلث الأول من القرن العشرين أن المحاسبة حقل 
تطبيقي أو فن أو مهنة تعتمد إجراءات مستقاة من معايير محاسبية قابلة للتطبيق 
أو مقبولة 2 محيط اقتصادي محدد. ولقد تبدل بعدكن هذا الاعتقاد. وبداً 
EN ease‏ ينظورة إلى اللحاببية R si‏ وک من Sis‏ 
المعرفةء وكأي علم آخرء يقتضي الأمر لتطويره أن يستند التطبيق العملي على أسس 
نظرية acti‏ وبدأت الحاجة ملحة لوجود نظرية محاسبية تكون الرافد الأساسي 
للتطبيق» سواءً لتفسيره أو التنبؤ بالظواهر المتعددة المحيطة به؛ فلا يمكن تبرير 
التطبيق العملي فقط؛ لكونه مُستخدماً وتاجحاً فیما ig tne‏ ولگ لا يد من وجود 
أساس نظري لهذا التطبيقء وكذا قدرته على تفسيره والتنبؤ بمعطياته؛ وهنا 
لهرت do Lal!‏ لقاع نظرية الحاسية: 
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EE اا العلل‎ E A | الفظرية ا‎ Pe 
يكمن نظ قدرتها على التفسير‎ A A الرس‎ LORY نظريا: ولكن‎ iL Seng 
والتنبؤ بالسلوك المحاسبي والأحداث المستقبلية بأسلوب ومنهجية علمية.‎ 

وباستعراض أدبيات المحاسبة نجد أن هناك اجتهادات متعددة لتعريف 
نظرية المحاسبة,؛ فعرفها )1977( Hendriksen & Breda‏ يكونها «مجموعة من 
المبادئ التي تعطي مرجعية: يمكن من خلالها تقييم التطبيق العمليء وتكون 
مرشدة لتطويره» ®. كما عرفها )1982( Most‏ بأنها «فرع من فروع المحاسبةء 
تضم لائحة منطقية بالمبادئ والمناهج العلميةء تميزها عن التطبيق العملي» 
© وأشار )1986( Watts & Zimmerman‏ 2 أن هدف النظرية er‏ یکمن 2 
القدرة على التفسير Glg‏ ويقصد بالأولى إعطاء الأسباب المنطقية والعلمية 
للتطبيق العملي» فعلى سبيل المثال لماذا تستخدم بعض الوحدات طريقة القسط 
الثابت بدلا من المتناقص 4 احتساب الاستهلاك؟ ويقصد بالأخرى القدرة على 
التنبؤوحل المشكلات والظواهر المحاسبية المستحيلة؛ ولقد سّميت الأولى النظرية 
الإيجابية والأخرى ag ATH‏ 


ويتبين من هذه التعاريف وغيرها كثيرء أن التطبيق العملي لا يكفي للمحاسبة, 
بل يلزم لبناء علم المحاسبة إيجاد النظرية التي من خلالها يتم تفسير تطبيقاته 
المختلفة وتبريرها کا : وكذا القن مس س بظواهره بأسلوب ومنهجية علمية, 
ولا يمكن إتمام هذا الغرض إلا من خلال بناء نظرية المحاسبة. 

والمتتبع للأبحاث الميدانية والنظرية 2 المحاسبة خلال الستين سنة الماضية 
يجد أنه لا يوجد حتى الآن نظرية محاسبية مقبولة: بل هناك عدة نظريات متنافسة 
أوقد تكون أحيانا فرضيات لم تصل إلى مستوى العلمية أو القبول باس تخدام 
المنهج العلمي» ولقد وصلت دراسة قامت بها dint‏ مفاهيم ومعابير التقارير المالية 
عام 1977م التابعة لجمعية المحاسبة الأمريكية (AAA)‏ لهذه النتيجةء حيث أشار 


تقريرها أنه لا يوجد نظرية محاسبية واحدة يمكن أن تستوعب العوامل الهائلة 
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المؤثرة على المحيط المحاسبيء بل كل ما يوجد Y‏ يتعدى كونه أدب محاسبي أو 
سواه تظري اك و اانا ف whic‏ الكو PE‏ ا مان وه 
اختلافات شاسعة وتباين 2 وجهات ا لنظر „aD‏ 


ولك يم يا وااكاري# مساسبية مقبولة علميا لا ت مق eg mall‏ إلى 299 
ee ee ee‏ ا اله حصن اي الا س ها يلين من اقرف 
الحديث» يجد أن جل اهتمامها ينصب على عمليتي قياس الأحداث المالية لوحدة 
محاسبية محددة وإيصال نتائج القياس للمستفيدين لاتخاذ القرارات الاقتصادية 
الرشيدة: غالعياس هولب العملية المحاسبية لارتباظ الإيضال aby‏ فهوليسن 
ltl tages‏ يفيل غ ارك اسا ةة التحاسية كما أن 
العقبة الرئيسة لبتاء النظرية المحاسبية تكمن أصلاً ك اختلاف المحاسبين علميا 
وعمليا 2 tal yal‏ القياس: ولیس ف إيصال agati‏ 


وعلى الرغم من محاولة علماء المحاسبة الرقي بالقياس المحاسبي إلى 
مستوى العلميةء وذلك بالاستعارة أو الاستعانة بالعلوم الأخرى إلا أن المحاسبة 
ج طبيعتها لم تصل إلى مرتبة تصنيفها من علوم القياس بالمعنى العلمي للكلمةء 
ومازال علماء المحاسبة مشغولين بتعلم كيفية تطبيق أساسيات علم القياس 2 
المحاسبةء عليه؛ فإنه لبناء نظرية محاسبية مقبولة علمياً يقتضي الأمر تحديد 
وتعريف طبيعة القياس بشكل ale‏ والقياس المحاسبي بشكل خاص. 


وبصدد القياس يشير Stevens‏ )1946( ?11 أن المقصود بالقياس 
التمثيل الرقهي للأحدات أو الأشياء Lad‏ فقوا jaaa‏ 
lg «Assignment of numerals to objects or events according to rules»‏ لكي تتم 
عملية التمثيل هذه بأسلوب علمي يقتضي الأمر توافر قواعد وإجراءات علمية؛ فلا 
بد گی يكون القياس غلميا أن وار فيه شرو SANDY‏ 

1. تحديد الشيء المقاس. 

2 تحديد أساسن القياس: 


3. تحديد وحدة القياس. 
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)1( تحديد الشيء المقاس (س) 


قاف do‏ الأول للقيابى يق أن Laue‏ كراد ھاس بسكل esas‏ ماتا لوعو 
بيو ltd coal ly coud‏ هما إلى اعدف عات الان ضان سيل الكل إذا 
طلبنا من أحد الأشخاص قياس طول طاولة 2 فصل دراسي بالسنتيمتر؛ فلا 
يمكن إعطاء نتيجة القياس أو ترجمة هذا الشيء إلى لغة الأرقام إلا بعد تحديد 
الطاولة Santa‏ ماتا ل كاذ کان il Maal‏ من joldan‏ 
أن تكون النتيجة إما قياس طول الطاولة الأولى أو الثانية.. GN‏ ولا بد 2 هذه 
الحالة على الشخص أن يستخدم الفرض. أي طاولة يقصد قياس طولها؟ ولا 
يمكن الجزم بنتائج القياس دون إلحاقه بفرض محدد, والكامن 2 قياس طول 
الطاولة الأولى: ولذا فمن حيث المنطق لا بد من تحديد الشيء المراد قياسه بدقة 
اة كرود ةنكم كرون القباس كلمي Vy,‏ الى إلى BN‏ اة 
تا شك كيو تة الصندقة Auto|‏ 
)2( تحديد أساس القياس (ص) 

أما الشرط الثاني فيكمن 2 تحديد أساس القياسء أي ما هي الخاصية 
المراد قياسها؛ ففي مثالنا السابقء إذا لم نحدد خاصية الطول أو العرض عند 
قيامس الطاولة رقم )1( ب4 الفصل )1( فإن أحدهم قد يقيمس الطول ويعطي 
نتيجة مختلفة لوقاس عرض الطاولة: dale‏ فإن تحديد خاصية القياس أو أساسه 
ضروري لإنجاز عملية القياس بأسلوب Wy gale‏ أدى إلى تباين نتائج القياس. 


ولا معنى لها دون الحاقها بغرض محدد. 
(3) تحديد وحدة القياس (ع) 


ااا ائ ذلك کک کون الغا عا للا من اق ارف اتات 
والكامن 2 تحديد وحدة القياس بدقة تامة oily‏ تكون ثابتة وغير متغيرة» Who‏ 
cal‏ ذلك Lindl‏ إتى الخخلاف pila‏ القيامن: Lille agaty‏ الاق gio‏ ردنا 
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الشيء المراد قياسه بدقة تامة وفريدة (طاولة رقم )1( 2 الفصل الدراسي (Ï)‏ 
وحددنا المطلوب وهو طولهاء فإذا لم نحدد وحدة القياس ( سنتيمترء «phe‏ بوصة» 
إلخ) Wa.‏ شك أن نتائج القياس ستكون متباينة, وتحتاج مرة أخرى إلى Bole!‏ 
ترجمة وتوحيد , فالتباين ‏ وحدة القياس تؤدي إلى تباين 2 نتائجه»ء ويحتاج إلى 
الحاق القياس بفرض وحدة محددة؛ وإلا لا معنى لتلك النتائج ولا يمكن معرفة 
مضمونها والتحقق منها دون هذا الفرض. 

قدي من الال ail Gil all‏ کی يكرن EE E‏ آي ان كرو desc‏ 
متطلايعة وقايكة Lege Lad DU‏ تررك Shae‏ اباس مانا رمات فاد يذ أن 
يحدد الشيء الان دك نانك وان عرف مهيا اماس الان اه 
تكون وحدة القياس موحدة؛ وأن عدم توافر أي شرط من هذه الشروط الثلاثة 
نودي إلى این ol E‏ زغانا E‏ كم Lind‏ إلى الحاقها پفرش 
محدد. وهنا تقل درجة القياس عن مستوى العلمية إلى مستوى أقل؛ أو بمعنى 
آخر لا يرتبط القياس بافتراض محدد» فمهما قمنا بمحاولات القياس فالنتيجة 
Lega‏ واحدة وصحيحة. ففي مثالنا السابق. لو طلبنا قياس طول الطاولة رقم )1( 
ع اال اوا E‏ و يهان ا ااا E Laas ey Stn‏ مهما 
حاولنا تكرار عملية القياسء كما أن هناك نتيجة واحدة صحيحة وما عداها تعد 
نتائج خاطئة. Li‏ إذا أسقط أحد الشروط فإن النتائج قد تكون مختلفةء ولو 
تطابقت ستكون بمحض الصدفة؛ وهنا سيكون التركيز على الفرض وليس على 
النتيجة. فكلما كان الفرض أكثر منطقية:؛ قلنا: إن القياس أكثر منطقية ولكن ليس 
القياس الوحيد أو العلمي. فلو افترضنا أن: 


قع = قياس علمي 

قف = قياس فرضي 

س = الشيء المقاس محدد بدقة 

س = الشيء المقاس دون تحديد دقيق 
ص = أساس القياس المحدد 
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ص = أساس قياس غير محدد 
= وحدةالقياس المحددة 


= وحدة قياس غير محددة 


م .م 


فإن القياس العلمي يكون بتحديد الشيء المقاس بالإضافة إلى أساس القياس, 
ثم Logs ped‏ 2 وحدة القياس: Le gh‏ يمكن مجازا تمكيله 2 التمودج الآتي: 


Lil‏ الاد الأحهائية الأخرى قان قامعا كدخ رطمي Gos‏ ان قاجا 
ليست متماسكة ولا بد من أن ترتبط بافتراض محدد, وأن نتائج القياس لهذه 
النماذج تعتمد على قوة ye pall‏ انام ف 25H E‏ ليست فيا نما عا 
وإنما فرضيا: 

eX ص)‎ + ou) = 1408 
eX (vet) = قفد‎ 
EX (vet) = 346 
eX (ye +4) = 4408 
EX (ue + uw) = 5408 
EX (vet) = 646 


EX (ue + uv) = 7408 


ويتضح من الثماذج السابقة أن عدم توافر أي شرط gl‏ شرطين ae‏ 
بها اكول القياس من مستوى القياس العلمي إلى مستوى القياس الفرضيء أي 
أنه مرتبط مباشرة بالفرضي الملازم للقياس» ودون هذا الفرض لا يوجد معنى 
لنتيجة القياس. أما النموذج الأول (س + ص) X‏ ع فلا يحتاج إلى فرض يلازمهء 
لأنه مهما تكررت عملية القياس ستكون النتيجة واحدة؛ وما عداها فهي نتائج 
خاطة. 
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وعلى الرغم من أن طبيعة المحاسبة تقتضي اعتبارها علم قياس كما أشرنا 
E‏ ؛ فإن هذا لا يعني مطلقاً 2 الوقت الحاضر على الأقل؛ اعتبار أن القياس 
E E‏ فما باللنتى |الدقيق هونا L E E‏ 
الرقي بطبيعة القياس المحاسبي إلى مستوى القياس العلمي ga liag:‏ السبب 2 
ate 2 Lisl,‏ روه ا ا ي فكل قياس محاسبي مرتبط 
بفروض محددة» ولا معنى لنتائج هذا القياس دون تحديد هذه الفرضية. فما 
زال الشيء المراد قياسه 2 المحاسبة غير محددء ومازال هناك جدل كبير 2 
تحديد خاصية القياس أو أساسه: وكذا مازالت وحدة القياس 2 المحاسبة ليست 
وحيدة وثابتة ومعرفة. فعلى سبيل المثال لا الحصرء مازال هناك جدل عميق 2 
تعريف الأصولء ما هو الأصل؟. فإذا ما تم حفر بر ارتوازي ولم تخرج cle‏ هل 
ماتم احتسابه للحفر أصلاً آم مصروفاأة لا يوجد جواب لهذا السؤال دون افتراض 
افعض يرق ail‏ أصحلا .دون هذا الحهد لن ترق عدم وجود الماء. والآخر يرى 
aa! (gy cece al‏ وجو E‏ عب E‏ واج ما ال مسرا fling‏ القن 
Gets‏ الجعداذت الإغلانية ذليهي أل ام Sages‏ البعض يري أتها أصل 
لوجود منافع# المستقبل لكونها مكدو ]يرادا ف بهن امم فاته 
بالمصروفات, والآخر يرى أنها مصروف على الفترة لأن المنافع المستقبلية لا يمكن 
es‏ بدك E EN E Sly‏ تخ كن الى د مالي 
السابقين وغيرها كثير على نتيجة القياس api‏ ذلك لأنه لا بد أن يتلازم القياس 
بافتراض تحديد ذلك الشيء المقاسء وقوة نتيجة القياس تكمن ك2 قوة pall‏ 2( 
ولا يمكن تفسير النتيجة of‏ اختبارها والاعتماد عليها دون فحص ذلك الفرض. 
ومن ثم تبني أي من الفكرتين. 

إضاقة إلى ذلك فإن خاصية أو ساس القياس 2 المحاسبة غير محددء 
وينصب القياس 2 المحاسبة على خاصية القيمة والتغيرات فيهاء والجدل 2 
ها اللوطيوع يتم رة LAY‏ فاد Sas‏ تعد رد أساس القياسن المخاسة بعد 
لحظة الاقتناء دون افتراض محدد. ولا قيمة لنتائج القياسس دون هذا الفرض. 
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وهنا نشير إلى أن أساس القياس لحظة الاقتناء لا جدل حولهاء وهي كلفة الاقتناءء 
أما بعد هذه اللحظة فما هي القيمة أو الخاصية التي نرغب 2 قياسها؟ هل هي 
الكلفة التاريحية al‏ الحالية al‏ المستغيلية؟ 131 أساس القياس بعد bataia‏ 
غير محدد» ومن ثم ترتبط نتائجه بالفرضء وتعتمد على قوته؛ وليس على نتائج 
القياس. 

وأخيراً فإن وحدة القياس 2 المحاسبة وهي «النقود» ليست ثابتة, وذلك لتغير 
القوة الشرائية زماناء ويعني ذلك أنها غير قابلة لخاصية الإضافة: فتغير الزمان 
يعني تغير الوحدة, ولا يمكن الحكم على نتيجة القياس منفردة حتى ولو حددنا 
الشيء المقاس بدقة. فلا بد من افتراض ثبات أو تغير وحدة القياس» فلا يمكن 
ترجمة أو تفسير النتائج أو اختبارها دون تلازمها مع افتراض الثبات أو التغير. 

وخلاصة القولء إن المحاسبة 2 طبيعتها تعتمد على إجراءات القياس» ومن 
ثم إيصال نتائجه للمستفيدين لاتخاذ القرارات الاقتصادية الرشيدة: كما أن 
طبيعة القياس المحاسبي حالياً لاتصل إلى مستوى العلمية؛ وذلك لعدم اكتمال 
شروط القياس العلميء فمازال أنموذج القياس 2 المحاسبة يتمثل 2: 

EX (vet) = ق ف‎ 

ونما oad‏ ف اع االحايبية 5ك ویآ ول راق ان اااي 
إلى مستوى العلميةء گل بای اموا للقياس يعده القياس الأكترصؤايا ومع 
ذلك لا يتوافر قياس علمي لعدم اكتمال شروطه» وکل ما يوجد اجتهادات مرتبطة 
بافتراض محدد. وقوة أي نظرية أو سمها فرضية تعتمد بالدرجة الأولى على قوة 
الفرض الملازم لها وليس على علمية نتيجة القياس. 

sling‏ على الجدل السابقء يمكن القول: إنه لكي يتم تطوير نظرية محاسبية 
مقبولة علمياً فان التركيو يجب أن يصب غلى القيانن والإيصال E E‏ 
تحديد معالمهما لا يمكن بناء هذه النظرية: بالإضاقة إلى أن الاختلافات خلال 
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الستين سنة الماضية؛ على الرغم من عدم الإفصاح عنها بشكل واضح وجلي» تدور 
2 رأينا حول الشروط الثلاثة للقياس. فالجدل حول تعريف عناصر القوائم المالية 
(أصولء خصوم. حقوق ASU‏ إيرادات» مصروفات» مكاسب» خسائر) يعني 
جد لا حول تحديد الشيء المرادفياسة وس ) cabo Ny‏ ك هذا ا لمجال saasa‏ كنا 
أن تعريف وتحديد القيمة 2 المحاسبة سواء تاريخية أو حالية أو مستقبلية يعني 
جدلا حول أسامن LAS (Go) gol all‏ أن Jatt‏ أذر aie‏ والاتكماش على 
غناصر القواكم الائية يعني جدلا ج تحديد وحدة القيامن (غ) فالاختلافات 2 
تحديد الشيء المقاس وأساس القياس ووحدة القياس كانت هي أسباب عدم ظهور 
نظرية منحاسبية مقبوتة»وكل ما بوجه هدة نظريات أوفرضيات تحال pay‏ كلك 
العناصرء وهنا ظهرت المدارس المحاسبية المختلفة التي تستخدم مناهج علمية 


متعددة. 


‘lasts‏ مدارس الفكر المحاسبي 

لايمكن حصر اجتهادات علماء المحاسبة لوضع تصنيف لمدارس الفكر 
المحاسبي 2 شكل قوالب محددة. وقد صنف Hendriksen & Breda‏ مدارس 
الفكر المحاسبي إلى مجموعات. ومع ذلك فإنه بعد دراسة وتحليل آراء مفكري 
المحاسبة من خلال تطورهاء وعلى الأخص منذ بدايات القرن العشرين يمكن 
تصنيف مدارس الفكر المحاسبي إلى ثلاثة مستويات. ويتم تناول تلك المدارس 
بشيء من التفصيل كما يأتي: 


(1) المستوى الأول 
أطلق على المستوى الأول مدرسة التفكير الكلاسيكي أو التفكير والتحليل 


الإجرائي (Classical Or Structural School)‏ وينصب اهتمام رواد هذه المدرسة 
على الإجراءات المحاسبية المطبقة ومحاولة تبريرها واستنباط حلول من خلالها 
للمشكلات المحاسبية المستجدة: وتهتم هذه المدرسة بوصف التطبيق العمل وإيجاد 
مبررات منطقية لهذا التطبيق ومحاولة تطويره من خلال وضع مفاهيم أساسية 
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كه ومن كم shal‏ قراغ أياسية sles‏ على الوا العمل يق مق خلاتها 
التنيق بالمعالجات المحاسيية المستقيلية؛ ويركز دعاة هذا الفكر على الإجراءات 
المحاسبية دون النظر إلى ارتباط نتاتج تلك الإجراءات بالواقع؛ وتتلخص تلك 
الإجراءات طبقاً للفكر الكلاسيكي 2 تحديد مدخلات النظام: والمتمثلة بكونها 
أحداث مالية لوحدة محاسبية محددة (فرض الوحدة المحاسبية ) » وأن تكون هذه 
الوخد ةمض هة ( قر EE‏ وأن كتمع كاري ر مورية (فرط الذورية ): 
وتركز إجراءات النظام حسب هذا الفكر على القياس المحاسبيء أي ترجمة 
الأحداث المالية للوحدة المحاسبية المستمرة إلى لغة الأرقام باستخدام إجراءات 
محددة» وتلزم هذه الإجراءات بضرورة توافر دليل موضوعي على وقوع الحدث؛ 
فعلى سبيل المثال إذا تم شراء أرض بمبلغ 100.000 ريال لوحدة محاسبية (Ï)‏ 
مستمرة: فإن هناك GILa Bae‏ يلزم قياسه لحظة الاقتناء ب 100.000 ريالء نظرا 
pal git‏ الدليل الموضوعي لهذا الحدث والمتمثل ‏ صك نقل ملكية هذه الأرض إلى 
الوحدة )1( ولا يمكن تعديل هذه القيمة 2 أي لحظة لاحقة إلا بتوافر حدث 
مالي آخر ihe‏ يدليل موضومى:وهذا لخي [baie‏ مل 2 تمدق الاير sie of‏ 
بيع الأرضء وإلا بقيت هذه القيمة مقاسة بقيمتها وقت الاقتناء. وتركز مخرجات 
النظام حسب أفكار هذه المدرسة على شكل القوائم المالية وكمية ونوعية المعلومات 
cain‏ ع ف ع افا على ان اا E E‏ رک یکل 
آراء تلك المدرسة بالنموذج الرياضي الآتي: 


ص ت + ۸ = ص ت +1 


حيث إن ص ت = صا الأصول 2 فترة ت؛ ص ت +1 صاع الأصول 
ذفترة لاحقة: =A‏ التغيرء بافتراض عدم وجدد تغيرات رأسمالية. 
تبقى صن = صن ب | إلا إذا حدث تفير ناتج من أحداث مالية متلازمة مع 
الل موك Ving «cpg‏ القن بافتراض بات التفيرات الرأبتمالية: يكون تاتجا 
من عناصر الدخل ( الإيرادات» المصروفات:؛ المكاسب, أو الخسائر) ء ويتمثل قياس 
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وتشكل 2 جلها قواعد تحقق الإيراد ومضاهاته بالمصروفات. 


وبناءً على ما سبقء فإن المدرسة الكلاسيكية ينصب تركيزها على بناء 
النظرية من خلال الإجراءات المحاسبية الخاضعة لقواعد محددة أهمها التمسك 
بموضوعية القياس المحاسبي أو توافر الدليل الموضوعي للحدث المالي؛ أو بمعنى 
آخر التشبث بموضوعية القياس بغض النظر عن نتائج القياس. ولعلنا نجد أن 
هذا الفكر تجلى خلال القرن العشرين B‏ دراسات كل من: 

W. R. Paton (1932).sanders. Hatfield And Moore (1938). W. A. 
وغيرها.‎ Paton And C. C. Littleton (1940) 


وتعدٌ دراسة Littleton & Patton‏ )1940( أهم دراسة 2 هذا الاتجاه.: 
حيث تمثلت 2 وضع أطر ( مفاهيم) وضعية للنظام المحاسبي» ولقد شملت ستة 
فروض (مفاهيم) أساسية تكمن 2 وجود حدث مالي لوحدة محاسبية مستمرة: 
وأن الكلفة التاريخية هي أساس القياس المحاسبي» ولا يمكن إحداث تغير إلا 
بالاعتراف بالإيراد. ومضاهاة المصروفات بإيراداتهاء وأخيراً ضرورة توخي 
الدليل الموضوعي. 


(2) المستوى الثاني 


أطلق على المستوى الثاني المدرسة التفسيرية ) (Interpretational‏ » وتركز هذه 
المدرسة على إيجاد علاقة مباشرة بين قياس الحدث والواقع» فأغلب دعاة هذه 
المدرسة”' من التقليديين يشيرون إلى غشل النظام المحاسبي الكلاسيكي 2 إيجاد 
تفسير وافعي لنتائج النظام؛ ولكن هناك معان عملية لجل مفاهيمه؛ ولا يمكن ربطها 
با ااا دی سيل E‏ ابسن هناك ي |e rer‏ فر 
المحاسبي غير كونه عملية محاسبية تكمن 4 الفرق بين ( الإيرادات + المكاسب) وبين 
(المصروفات + الخسائر). كما أن هذه العناصر غير محددة ومعرفة 2 الفكر 
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الكلاسيكي وليس لها معان ب2 الواقع العملي؛ فلا يمكن تعريف الإيراد بمعزل 
عن فكرة الاعتراف به oes‏ الفصل بين المصروف والأصل 2 التعريف إلا 
من خلال نظرية التوزيع. فالاختلاف 2 الإجراء المحاسبي يؤدي إلى اختلاف 2 
نتائجه؛ ولا يمكن تفسير تلك النتائج أو ربطها بالواقع الاقتصادي إلا من خلال 
تلك الإجراءات» فالقيمة كمثال آخر كما يحددها الفكر الكلاسيكي سواء للأصل 
الملموس أو غير الملموس لا معنى لهاء فالقيمة الدفترية للأصل لا يمكن تفسيرها 
إلا بالفرق بين قيمة الأصل وقت الاقتناء مطروحاً منه ما وزع بطريقة عشوائية 
(إن وجد) على الفترات الماضية (متجمع الإهلاك) ولا يوجد أي تفسير عملي 
آخر لهذه القيمة. والمثال البسيط الآتي قد يوضح بجلاء الخلاف بين المدرستين. 
لنفترض أن أحدهم بدا cline‏ بوم بر سمال 500 el pt Wy)‏ وبيع الخضار بالسوق 
المركزي. واشترى 50 صندوق po‏ بسعر 10 ريالات للصندوق Fac‏ نهاية الوم 
باغ كافل E aaa‏ الوق فا E‏ كذ محاسييا اا 
أن يكون عبارة عن الفرق بين الإيرادات والمصروفات وهي )800 - 500( = 300 
أوعبارة عن الفرق بين صاخ الأصول 2 نهاية الفترة 800 - صا الأصول 2 
بداية الفكرة 500 ربالا = 300 ريالاء؛ ويرتبظ هذا الرقم بالواقع الاقتصادي ولا 
اختلاف حوله بين رواد المدرستين: ولكن لنفترض أنه لم يبع كامل الكمية بل باع 
6 صد رق مقط pes‏ 15 ريال الصنقيوة:فالويخل سرب AS ag gall‏ سكي 
caslss) 300— (a1 a!) Ly) 450) des‏ يشناغة Ling ly 150 = (else‏ 
يشير رواد المدرسة التفسيرية أنه لا معنى لهذا الرقم سوى الفرق بين الإيراد 
ee‏ ل ا التي لم يتم بيعها 
والواقع الاقتصادي يشير إلى أن الدخل عبارة عن 750 - 500 = 250 ريالاء. 
ly‏ ئو ارا أنه عرق 30 نوها بهن 10 Oey‏ حادق سفن 
2 ريالاء للصندوق الواحدء وعربة لنقل الخضار ب 80 ريالاء» ووجد ج نهاية اليوم 
أ 95 gus‏ سر 15 واا Mia Ls‏ كل ااا ها دال 
طبقنا للمقهوع الغلاب يك مقس غلى Gill sn pall‏ ميتم قنييته gl)‏ الميامية 
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المحاسبية المختارة) فكلما تغيرت السياسة تغير معها صا الدخلء فلو افترضنا 
استخدام طريقة الأول فالأول لتدفق المخزون وقدرنا استهلاك للعربة ب 8 ريالات 
يوميا لأصبع الكل 560-525كافةبضاعة — 8 aL,‏ سولاك = 157 Why‏ 
ولو عدلنا السياسة المحاسبية إلى الأخير فالأول لأصبح الدخل )525 -370 - 8) 
3172 ردا ريش دهاة Rig a all‏ آله لاميق لتحا الغاس 
ولا يمكن ربطها بالواقع العملي بمعزل عن السياسة المحاسبية المختارةء كما أن 
جميع طرق الاحتساب معتمدة على طرق عشوائية 2 القيامس. إلى حد أن يقول 
Ol‏ التقارير a eile)‏ تع بعلومات للمحاسبين وايسس لللاعتفيدين: هده 
التقارير من وجهة نظر الباحثين أعدت من قبل محاسبين ووجهت لهم. 


ويشدد eee‏ العكر على كموورة ونا نظرية ea‏ 
re ETE E‏ سيا اويمكن راز ككر هده الدرسة يبن خلال التمودج 
ill‏ الذي fas‏ إحدى المحاولات لقياس الدخل ا 


ومن هذا النموذج يتضح أن قياس التغير يكون ناتجا من طرح صا الأصول 
2 بداية الفترة عن صا الأصول 2 نهايتهاء ويمثل هذا التغير الدخل بافتراض 
عدم وجود تغيرات رأسماليةء وتصبح قائمة الدخل أداة إفصاح وتحليل لأسباب 
التغير وليست منتجة cl‏ كما 2 المستوى الكلاسيكي» ويقهم من هذا النموذج أن 
التركيز يجب أن يكون على إعادة تقييم الأصول وليس على السياسات المحاسبية, 
وهنا يختلف دعاة هذه المدرسة 2 تحديد الأسلوب الأمثل لإعادة التقييم كما 

ولا شك أن استخدام النموذج التفسيري يعطي نتائج المحاسبة واقعية أكثر, 


ولكن صعوبة تحديد القيمة بأسلوب موضوعي قد يكون أحد أهم أسباب عدم 
قبوله 2 الواقع العملي: فكلما حاولنا تقريب القياس المحاسبي للواقع كلما تنازلنا 
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Canning (1929). Edward & Bill (1961). Sprouse & Moonitz (1962). 
وغيرها.‎ (Chambers (1967 


)3( المستوى الثالث 


أطلق على المستوى الثالث المدرسة السلوكية (Behavioral)‏ ويركز رواد 
هذا الاتجاه على دراسة سلوكيات المستفيدين من القوائم المالية. وذلك بدراسة 
أنماط القرارات التي يستخدمونها لاتخاذ القرارات الاقتصادية الرشيدة» ومن 
ثم محاولة تحديد مدخلات تلك القرارات لأغراض إنتاجها Les‏ يتلاءم مع تلك 
القرارات: عليهء فإن التركيز ليس على الإجراءات المحاسبية أو النظام المحاسبيء 
وإنما على فائدة مخرجاتها للمستفيدين» ومن ثم تطوير هذه المخرجات بما 
يتلاءم مع تلك الحاجات. وهذا يعني أن أصحاب هذا الاتجاه قد يقبلون القياس 
الموضوعي أحياناً. وقد يقبلون القياس الواقعي 2 أحيان أخرى. حسب ما تقتضيه 
احتياجات المستفيدين والتأثير 2 سلوكهم. 


ولقد نحت جل الأبحاث الميدانية 2 نهاية الستينيات الميلادية من القرن 
العشرين هذا المنحىء وذلك من خلال الاستعانة بأساسيات علم الاستثمار 
والعلوم السلوكية ونظريات السوق المالي ونظريات الاحتمالات واتخاذ القرارات 
الاقتصادية؛ كل هذه المحاولات لغرض الإجابة على بعض الأسئلة البسيطة أو 
المعقدة الآتية: 
© من هم المستفيدون من القوائم المالية؟ 
o‏ هل يوجد تجانس بين احتياجات المستفيدين al‏ أن احتياجاتهم 
متعددة؟ 
« هل تلبي القوائم المالية الحالية حاجات المستفيدين al‏ لا بد من 
تطويرها؟ 
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٠‏ ما هو أثر القوائم المالية على السوق المالي؟ 

« ما هي نماذج اتخاذ القرارات المالية لدى المستفيدين؟ 

© هل نحتاج إلى إعداد فوائم مالية متعددة لتلبي حاجات المستفيدين JS‏ 
طبقاتهم؟ 

* ما هو أثر تغيير السياسات المحاسبية على قرارات المستفيدين؟ 


مثل هذه الأسئلة وغيرها كانت محل تساؤلات منتهجي هذا الفكر خلال 
الثلاثين سنة الماضيةء وعلى الرغم من عدة محاولات أنتجت نماذج رياضية 
وفكرية متعددة؛ إلا أن الأبحاث 2 هذا المستوى مازالت مستمرة» وتعد دراسة 
Ball & Brown. (1968)‏ أولى الدراسات 2 هذا الاتجاه. حيث حاولا إيجاد علاقة 
بين أرقام القوائم المالية وأسعار الأسهم» كما أن دراسات )1972( Beaver,‏ لإيجاد 
تحليل للعلاقة بين القوائم المالية وأسعار وأعداد تداول الأسهم» وكذا دراسات 
Zimmerman: Fama & Watts Billy‏ : ودراسات Belkaoui‏ والابحات الميدانية 
a‏ عبد الخالق: رغبرها كر ما سك النظرق ea‏ تب إضافة هذا 
OLY!‏ 


3 
3 
3 
4 
J 
: 4 
1 
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استنتجنا من الفصل الأول أنه حتى الآن لا تتوافر نظرية محاسبية واحدة, 
وإنما محاولات عدة خلال القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين لبناء 
النظريةء ولقد کوت PE‏ المحاولات عدة أساليب اتسم بعضها بالعملية 
والأخرى slaty‏ ريرح الشكل AN‏ مضا من هذه Ota‏ 


أساليب بناء نظرية المحاسبة 


أسلوب الآأحداث 
الأسلوبالسلوكي 
أسللوب تحليل 
القراراتالبشرية 

الأسلوبالتنبيؤي 
الأسلوب الإيجابي 


الأسلوب الاستنباطي 
الأسلوب الاستقرائي 
الأسلوبالأخلاقي 
الأسلوب الاجتماعي 
الآسلوب الاقتصادي 
الأسلوبالمختلط 


أول: الأساليب غير النظرية 

ote. i‏ الأساليب جل المعاهد أو a ale!‏ العلمية ال تصد معابير 
العاسية لمارف liga‏ ةلف (Baal‏ من صعوبة أو استحالة الوصول إلى 
نظرية محاسبية متكاملة؛ تكون الأساس # إصدار المعايير أو على الأقل فإن 
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عدم وجود نظرية محاسبية حاليا يبرر استخدام الأسلوب غير النظري مؤقتا 
حتى يتم الوصول إلى النظرية: ومن هذه الأساليب ما يأتي: 


(1) الأسلوب الواقعي 


يتلخص هذا الأسلوب 2 الاعتماد على واقع الحال العملي لإصدار معايير 
المحاسبة دون التفكير المباشر بتعليل هذه المعاييرء سواه Latest‏ رسيا (pale‏ 
أو مستقبلاء مادامت هذه المعايير تحل مشكلة عملية موجودة؛ ويبرر دعاة استخدام 
هذا الأسلوب أنه إذا ثبت أن الحلول العملية لمشكلة محاسبية محددة تعطي نتائج 
تفيد معظم المستفيدين أو متخذي القرار 2 زمان ومكان محدد» فإن هذا الحل 
هو الأفضل؛ ولقد تم تبني هذا الأسلوب عند البدء بإعداد معايير المحاسبة 2 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ وعلى الأخص من قبل لجنة معابير المحاسبة (ARB)‏ 
2 عام 1938م إلى نهاية الأربعينيات الميلادية: كما تم تبنيه لاحقاً من قبل مجلس 
معايير المحاسبة المالية الأمريكي (FASB)‏ إلى نهاية السبعينيات الميلادية. 
olay‏ على هذا الأسلوب عدم وجود مرجعية نظرية يمكن الاعتماد عليها لإصدار 
المعاييرء فكلما تغيرت الظروف الزمانية والمكانية تغيرت معها المعايير. كما أنه لا 
يمكن إثبات أو تفضيل حل على آخر. 


)2( أسلوب الإطار ا لفكري 


S و‎ S s s 
يعتمد هذا الأسلوب على أنه لا يمكن أن ينتظر لبناء معايير المحاسبة إلى أن‎ 
يتم وجود نظرية محاسبية متكاملة. ولكن يتم إعداد إطار فكري, دون أن يكون‎ 
هناك أساس فلسفي لهذا الإطارء ويتم الاتفاق عليه وإصداره من المجامع المحاسبية‎ 
لكل بلد حسب الظروف البيئية للمجتمع» أي بمعنى آخر يكون لكل مجتمع إطار‎ 
5 2 5 w 4 
laata Lag pad وكذا‎ AIL هذا الإطار عادة أهداف المحاسية‎ 2 stodgy abel! 
عليه للشيء المقاس» وهو عادة عناصر القوائم المالية من أصول وخصوم وحقوق‎ 
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وحدة E E PE R‏ كاملا حبك يمكن الاتفاق على 
=y‏ تعريف الشيء المقاسء وض = اشاس القياس» وع- تحديد وحدة القياس» 
fecaus‏ 


ولقد كان لمجلمس معايير المحاسبة الأمريكي (APB)‏ السبق 2 محاولة 
إصدار إطار فكري من خلال ما يُعرف بالنشرة رقم )4( (APB-4)‏ ولم تجد 2 
وقنها قبولا كاملا وة ale‏ 1979م يدا مجلين تعابين الللخانبية اكالية الأمريكي 
(FASB)‏ 2 إصدار ما يعرف بالإطار الفكري للمحاسبة المالية Conceptual)‏ 
(Framework‏ الذي sae‏ فيه الشيء القاس وأساس القياسن:ووحدة القياس: 
ai Las‏ إصدار إطار فكري للمحاسبة المالية 2 بريطانياء واستندت المعايير 
ا على قارع By LEN pecs‏ المصزدنة ق إضدان el ial ve pails‏ 
ومفاهيم المحاسبة المالية 2 عام )01406( لون إطارا فكريا للمحاسية ASL‏ 
وديم تهنا | إعطاء تفاصيل عن الإطار الفكري adi‏ الام ةعاق Lissy‏ 


خانيا: الأسائيب النظرية 

يعتمد بناء النظرية هنا على عدة أساليب تم تجربتها خلال القرن العشرين, 
وتعتمد ‏ جلها على أساليب البحث العلمي المستقاة Bale‏ من علوم أخرى. ومن 
هذه الأساليب: 
(1) أساليب تقليدية 

وتشتمل الأساليب التقليدية على الأسلوب الاستنباطي والاستقرائي والأخلاقي 
والاجتماعي والاقتصادي والأسلوب المختلط. 


)1( الأسلوب الاستنباطي 
يتصف هذا الأسلوب بالاستنباط أو الوصول إلى استنتاجات محددة» TES‏ 
على فروض أو بديهيات مسلم بهاء ويركز على إجابة التساؤل: ماذا يجب أن يكون؟ 
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ويبدأ الباحث عند استخدام هذا الأسلوب بالعموميات وينتهي بالخصوصيات. 
فالتدرج المنطقي هنا يبدأ بوضع فرضيات أو بديهيات للمحاسبة؛ ومن ثم التوصل 
الفا اا Soles‏ اتش كات اللناسية ا على نلف ااا 
البدهيات» وتتمثل خطوات هذا الأسلوب 2: 

1. تحديد أهداف القوائم المالية. 
2. تحديد المفاهيم أو البديهيات المحاسبية. 


وعادة ما يشار إلى هذا الأسلوب بالتفكير المنعزل Arm Chair Thinking‏ 

لكونه يعتمد على فكر الباحث فقط للوصول إلى معايير المحاسية:؛ دون ASN‏ 3 
s s 4‏ 

الاعتبار العوامل البيئية المحيطة؛ ولقد استخدم هذا الاسلوب 2 ابحاث كل من: 


Patton (1922). Canning (1929). Edward & Bill (1940). Sweeney 
(1964). Moonitz (1961). Sprouse (1962). 


(ب) الأسلوب الاستقرائى 


يعتمد هذا الأسلوب 2 بناء النظرية على استنتاج أو استقراء معالم محددة 
باستخدام الملاحظة للتفاصيل» ومن ثم الوصول إلى نتائج Aale‏ أي يبدا من 
الخاص للعام؛ و2 المحاسبة يتم ملاحظة تفاصيل ونتائج القياس المحاسبي 
لوحا ات الاقتصياديةوينا على عاذ قات Lads BS teen‏ يشم الوصول إلى تاك عاد 
يعتمد عليها 2 بناء معايير المحاسبة؛ وتكمن خطوات هذا الأسلوب 2 الملاحظة 
وتحليل العلاقات واستنباط تكرر العلاقات والوصول إلى نتائج ole‏ ومن ثم 
إعادة اختبار تلك النتائج. ويُعاب على هذا الأسلوب أنه إذا كانت التفاصيل يشوبها 
بعض العيوب أو المحدوديةء فإن النتائج ستكون Lin!‏ دود ةرصب تا 
ومن العلماء الذين استخدموا هذا الأسلوب لبناء نظرية المحاسية: 


Hatfield (1938), Gilman (1939), Littleton (1962), Tiri (1975) 
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(ج) الأسلوب الأخلا قي 


يركز دعاة استخدام هذا الأسلوب على المبادئ الأخلاقية: كأساس لبناء 
نظرية المحاسبة ومن ثم اشتقاق المعايير منهاء ويد (ttocS)‏ أول من دعا 
إلى استخدام هذا الأسلوب 2 عام 1941م: حيث يشير إلى أهمية التركيز على 
العدالة المجردة والعدالة المشروطة والحقيقة: كقواعد أخلاقية يلزم توافرها 
عند بناء النظرية؛ ولقد تم استبعاد الحقيقة 2 مراحل لاحقة لاس تحالة تحققها 
ج المحاسبة؛ مادام أن القياس المحاسبي لا يمكن أن ينتج مخرجات صحيحة 
0 واس تخدمت Lubec‏ 2 مراحل لاحقة العدالة المجردة والعدالة المشروطة, 
ويقصد بالأولى أن يتم معاملة جميع من لهم علاقة بالقوائم المالية بالتساوي. أي 
عدم ترجيح كفة على آخرىء» وذلك باس تخدام قواعد العدالة العامة أما العدالة 
المشروطة فلقد تجلت عملياً 2 ارتباط القوائم المالية بمقاييس محددة» فمتى ما 
طبقت تلك الشروط تحققت AN ell‏ ولقد استقر هذا المفهوم 4 المراجعة. حيث 
يشهد المراجع بعدالة القوائم المالية عدالة مشروطة بأن القوائم المالية تمثل بعدل 
المركز المالي ونتائج الأعمال حسب معايير المحاسبة المتعارف عليهاء وليس عدالة 
مجردة: وإنما ترتبط العدالة بمدى الدقة 4 استخدام المعاييرء فمتى ما طبقت 
معايير المحاسبة فإن القوائم المالية ككل عادلة. والغرض الرئيس من اس تخدام 
هذه المبادئ الأخلاقية هومنع تأثير جهة محددة على نتائج القياس المحاسبي وكذا 
العدالة 2 الإفصاح. وعلى الرغم من أهمية القواعد الأخلاقية لبناء النظرية إلا 
أنه لا يمكن الركون إليها فقط كأسلوب وحيد لبناثهاء بالإضافة إلى عدم وضوح 
التعريف العلمي لتلك القواعد. 


(a)‏ الآسلوب الاجتماعي 
يعتمد الأسلوب الاجتماعى لبناء نظرية المحاسبة على دراسة الآثار الاجتماعية 


المترتبة على إصدار معابير المحاسبة؛ ويمكن من خلال هذا الأسلوب تقييم قبول 
معايير المحاسبة 2 مدى تأثيرها على كافة أطراف المجتمع؛ وينطلق أساس هذا 
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الأسلوب من أن المعلومات المحاسبية لها تأثير على قرار رفاهية المجتمع SSS‏ 
وأن القيم الاجتماعية هي القواعد التي يلزم التركيز عليها لبناء النظرية. وعلى 
الرهم فن سحوية تظيرق هذا E‏ المت كات eet‏ عرد ريه اقيم 
الاجتماعية ورفاهية المجتمع لاختلافهما من محيط اقتصادي إلى آخرء إلا أن بعض 
العلماء (أمثال (c >]; Fertige: Beams. Belkaoui‏ أشاروا إلى ضرورة 
تحديد المنافع والاختلافات الاجتماعية للأنشطة الاقتصادية للوحدة المحاسبية: 
كأساس لبناء معايير المحاسبة؛ وأن قياس الدخل المحاسبي يجب أن يستنبط من 
تعظيم المنافع الاجتماعية للمجتمع» ومع تسليط الأضواء على القيم الاجتماعية Las‏ 
ديكا فرع جديد من فروع المحاسبة يدعى «المحاسبة aye Leia‏ التي تعنى بدراسة 
تأثير الوحدات الاقتصادية على الرخاء الاجتماعي؛ وضرورة شمول الإفصاح 
المحاسبي على معلومات يمكن من خلالها تحديد التأثيرات الاجتماعية لتلك الوحدة 
على المجتمع ISS‏ بالإضافة إلى بلورة المسؤولية الاجتماعية المناطة بها. 


(ه) الأسلوب الاقتصادي 


يهدف هذا الأسلوب بالدرجة الأولى إلى دراسة تأثير الطرق أو المعايير 
المحاسبية على الرفاه الاقتصادي للمجتمع مقارنة بالأسلوب الاجتماعي الذي 
old JL wigs‏ الاجتماعي» ومقارنة بالأسلوب الأخلاقي الذي يبنى على العدالة لبناء 
نظرية المحاسبةء حيث يركز هذا الأسلوب على اختيار الطرق المحاسبية التي تعكس 
الحقائق الاقتصاديةء ويمكن من خلالها توقع تأثير الأحداث الاقتصادية على 
القواكم المالية. فعلى سبيل المثال قررت هيئة تداول الأوراق المالية الأمريكية 
ومثيلاتها 2 الاتحاد الأوربي ب2 الربع الثالث من عام 2008م وكنتيجة للأزمة 
الاقتصادية العالمية أن تعلق بشكل مؤقت تطبيق معيار الاستثمار 2 الأوراق المالية 
فيما يخص استخدام سعر السوق لتقييم الأوراق المالية المعدة للاتجار والأوراق 
المالية المتاحة للبيع» وذلك GY‏ تطبيق المعيار سيؤدي إلى أثر عكسي على الاقتصاد 
ككل لأنه سينتج dic‏ إثبات خسائر غير محققة هائلة للمؤسسات الماليةء التي 
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هن Sl‏ کان من كس اکر Dees‏ يرف وولا حف Gale‏ هذا ساو ی 
الواقع العملي 2 بعض الدول»ء حيث يؤثر تطبيق معايير المحاسبة على المتغيرات 
الاقتصادية ومن ثم على مسار الاقتصاد الوطني بشكل vale‏ وعلى الرغم من 
أهبية هدا ا وي آنه مسي pel‏ لرك أ اا اء تنظرية ا اة 


(و) الأسلوب المختلط 


يركز دعاة هذا الأسلوب على فشل أي من الأساليب التقليدية 4 بناء نظرية 
المحاسبة منفرداء لكون كل منها له دور مباشر 2 بناء النظرية: ويميل بعض العلماء 
إلى استخدام الأسلوب المختلط”. أي جمع أكثر من أسلوب لبناء النظرية؛ فلا 
بد من أخذ العوامل الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية 2 الاعتبار واس تخدام 
الاستنباط أو الاستقراء للوصول إلى النظرية دون انفرادات منها 2 بنائها. 


)2( الأساليب الحديثة 


باستعراض الأدب المحاسبي خلال الثلاثين سنة الماضية نجد أن هناك 
أساليب حديثة تم اقتراحها لبناء نظرية المحاسبة سواءً منفردة أو متكاملةء ومنها 
أسلوب الأحداث؛ والأسلوب السلوكي وأسلوب تحليل القرارات البشرية والأسلوب 
التنبؤي والأسلوب الإيجابي. 


)1( أسلوب اللأحداث 


بدأت فكرة هذا الأسلوب عام 1966م عندما اختلف CP Sorter‏ كعضو 
diss‏ إعداد نشرة Gila cals‏ نظرية المحاسبة Statement Of Basic Accounting‏ 
Theory‏ التابعة لجمعية المحاسبة الأمريكية (AAA)‏ مع بقية أعضاء اللجنة حول 
أسلوب بناء نظرية المحاسبةء حيث نحى أغلبية الأعضاء إلى استخدام القيمة 
فيما رأى Sorter‏ استخدام أسلوب الأحداث كأساس لبناء النظريةء ويتمثل Gly‏ 
الأغلبية 2 كون المحاسبة أداة لقياس الأحداث المالية لوحدة اقتصاديةء ومن ثم 
إيصال نتائج القياس للمستفيدين لاتخاذ القرارات الاقتصادية الرشيدة: أي أن 
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وظيفة وطبيعة المحاسبة تكمن 2 عمليتي القياس والإيصال المحاسبي» وبمعنى 
آخر إضفاء قيم على الأحداث الماليةء ومن ثم إيصال نتائجها للمستفيد. فيما 
يرى Sorter‏ أن مشكلة بناء نظرية المحاسبة الرئيسة تكمن 2 عشوائية القياس 
المعحاسبيء أو اقتصار قيمه على الأحداث المؤثرة بالوحدة: فأي أسلوب قياس 
يُستخدم لا بد من افتراض تحديد الشيء المقاس وأساس القياس ووحدة القياس, 
ولا يوجد حتى OW‏ ثبات أو إثبات علمي لهذه العوامل الثلاثة. مما يؤدي إلى 
انتفاء العلمية 2 القياس المحاسبيء وأن استخدام فرضيات يتم تحديدها يعني 
حصر نتائج القياس ai‏ معينة أو لحاجات محددة؛ فإذا ما سلمنا بعدم معرفتنا 
لحاجات المستفيد بشكل علمي دقيق؛ فيعني مباشرة أن فرضيات إضفاء قيم 
على الأحداث المالية لا يستند على دليل علمي» وقد اقترح fL Sorter‏ على ذلك 
استخدام اناوت ال ات Stay‏ من القيم لبناء نظرية المحاسبة. ويركز أسلوب 
الأحداث بالدرجة الأولى على تزويد المستفيد بكامل تفاصيل الأحداث التي أثرت 
على الوحدة المحاسبية خلال الفترة المالية والإفصاح عن تفاصيلها دون إضفاء قيم 
عليها تكون مرتبطة بفرضيات مهنية؛ مع ترك pal‏ استخدام هذه المعلومات كلها 
أوبعضها للمستفيد» سواء كان تحليلاً أو تفسيرا أوتتبؤاًء وذلك لتلبية احتياجات 
جميع المستفيدين مع عدم افتراض أنموذج محدد لتلك الاحتياجات. 


ولك وج ا AS a eal‏ اللا aD Bie‏ لقوق 
يحل مشكلة القياس المحاسبي الأزليةء إلا أنه واجه مشكلات عدة عند محاولة 
تطبيقه لخصها Balkaui‏ (23): 

1) يعطي هذا الأسلوب معلومات مفيدة لبعض متخذي القرار ذوي 
الخيرة والتأخيل ap Hall‏ لكنه كد كوج محا وغير مين 
للمستفيد العادي» الذي لا يستطيع تحليل تأثير الكم الهائل من 
الأحداث على الوحدة المحاسبية. 

2( 4 ظل الأحداث المالية الهائلة التي تمر بها الوحدة المحاسبية 
خلال الفترة الماليةء قد تختفي آثار الأحداث الهامةء ولا تبرز 
أهميتها على عناصر القوائم المالية. 
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3( لم يتم تطوير قواعد محددة للتمييز بين الأحداث المهمة 
واللفكوة ات غير الس با 


ونرى إضافة لذلك؛ أن أسلوب الأحداث يحاول حل المشكلة بالهروب منهاء 
اه ر كز مان اوآ رااان کون ااا د ا ا 
المحاسبة 2 الدول المتقدمة:, إلا أنه يصعب التفكير فيه 4 دول SES oan‏ 
od E cally‏ اك ace‏ ادوع عب العطيل ا تنيب يكنا بيوف التعليل 
المالي ذات المستوى العالي والقادرة على تحليل تأثير الأحداث المالية ومساعدة 
المستفيد 2 اتخاذ القرارات الاقتصادية الرشيدة. 


بالإضافة إلى ذلك نرى أن أسلوب الأحداث قد حجّم دور المحاسبة كأداة 
لمساعدة المستفيد مادام أن دورها اقتصر على الإفصاح المحاسبي فقط. 


(ب) الأسلوب السلوكي 


يهتم الأسلوب السلوكي بأثر المعلومات المحاسبية على سلوك المستفيد» وذلك 
بعكس الأساليب التقليدية التي تركز على الإجراء دون تحليل ومعرفة أثر النتائج 
على قرارات المستفيدين؛ عليهء فإن تحليل ومعرفة ردة فعل المستفيدين يساعد 2 
اختيار الطرق المحاسبية المفضلة: التي لها دور مهم 2 مساعدة المستفيد 2 اتخاذ 
القرارات الاقتصادية الرشيدة» ومن ثم اء الى انق ا اة اتلاق هرد 
سكف | generis‏ اد ا استخدام هذا ال ب كال الم داه رة 
oy pduall‏ واعتبر حينئذ منطلقا جديدا Lis‏ نر الجاسية ود كات ج الأبعاة 
منذ ذلك الوقت Ll‏ على نماذج قرارات الاتصال ) «(Communication-decision‏ 
أو على سلوك المستفيدين باعتبارهم متغايرين ( (Heterogeneous)‏ أو متجانسين 
«(Homogeneous (‏ أي بمعنى آخر ركزت الأبحاث اما على إجراءات اتخاذ القرار 
الرشيد أو على سلوك المستفيدين عند تلقيهم المعلومات المحاسبية؛ ويعلل دعاة هذا 
النه ج استخدامه كون المعلومات المحاسبية أنتجت لغرض اسستخدامها يذ اتخاذ 
Ne Lyall‏ اذية ا ی شلك أنه وک على فك اتخ راكوا يض 
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على متخذيهاء وبتحليل تلك القرارات أو سلوك مستخدميها يحدد أثر تلك المعلومات 
على قراراتهم وسلوكهم» ونستطيع من خلاله أن نبني نظرية محاسبية تعطي 
المستفيد أفضل المعلومات التي تساعد على اتخاذ القرار الاقتصادي الرشيد. 
ولقد صنف 2782111 الأبحاث 2 هذا المنهج إلى خمسة أصناف: 
1( أبحاث تتعلق بمدى كفاءة الإفصاح. 
2) أبحاث تتعلق بفائدة المعلومات المحاسبية. 
3) أبحاث تتعلق بوجهة نظر المستفيد لطرق إعداد التقارير 
المحاسبية. 
4) أبحاث تتعلق بالأهمية النسبية. 
5( أبحاث تتعلق بتأثير الخيارات المحاسبية على اتخاذ 
القرارات. 
وعلى الرغم من اتفاق علماء المحاسبة خلال الأربعين سنة الماضية على 
استخدام هذا الأسلوب2. إلا أنه يغاب عليه الضعف الواضح 2 المنهج العلمي 
المستخدم وصعوبة تعميم النتائج دون إطار نظري واضح. فعلى سبيل JEM‏ مازال 
هناك Jue‏ حول المستفيدين من القوائم AML‏ وهل قراراتهم ذات طابع فردي al‏ أن 
سلوكهم موحد» كما أنه أحياناً يصعب الوصول إلى عينة يمكن من خلالها تحديد هذا 
السلوك؛ وبشكل عام يشوب جل الأبحاث # هذا المنهج محدودية تعميم نتائجها. 


(ج) أسلوب تحليل القرارات البشرية 

الفا فخ ات ا اا E‏ اتا عد يشير ك على تجار ل ai pag‏ 
مراحل اتخاذ القرار البشريء وذلك بدراسة مدخلات وإجراءات ومخرجات تلك 
القرارات» أي تحديد كمية ونوعية المعلومات المستخدمة 2 تلك القرارات: ومن 
ثم تحديد إجراءات اتخاذ تلك القرارات وما هي مخرجاتها أو نتائجها؛ ويقصد 
من كل ذلك تحديد المعلومات المثالية التي يلزم على المحاسبة إخراجها كمدخلات 
لتلك القرارات؛ ويعلل دعاة هذا المنهج أنه بمعرفة مراحل اتخاذ القرار البشري 
تستطيع أن نصل إلى المعلومات التي يجب أن تنتجها وكذا أسلوب قياسهاء أي 
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أن تبد أ بالإقصاح المحاسبي» وعلى ضوئه يمكن بناء القياس المحاسبي؛ ويمكن 
تصنيف الدراسات والأبحاث الميدانية 4# هذا المنهج إلى ثلاث فئات: الأولى تركز 
على مدخلات القرار الاقتصادي» وذلك بدراسة وتحليل مدخلات القرار aa pal‏ 
ما يحتاجه المستفيد من المعلومات. والثانية تركز على نماذج اتخاذ القرارات 
الاقتصادية. والأخيرة تركز على مدى الاستفادة من هذه المعلومات والأحكام التي 
يصدورها اليد :ومن الأبحات الى لاقف امساما بالا خلال المشرين ةة 
الماضية 2 هذا المنهج OP‏ ومنها على سبيل المثال أنموذج لينزء حيث يقوم هذا 
الأنموذج على تحليل وتقييم الحكم البشري بك حالات فرضية 2 محيط محدد 
المعالم؛ فبداً أولها بتحديد معالم محيط اتخاذ القرارء ومن ثم إعطاء المستفيد 
بيانات معرفة محددة معرفة وتحليل قرارات المستفيد ومدى صحتها؛ ومن الأمثلة 
على المشكلات التي تمت دراستها باستخدام هذا النموذج حالات الإفلاس والتنبؤ 
بهء وتأثير التغيرات المحاسبية على اتخاذ القرارات» أساليب عرض المعلومات 
وغيرها. 

كذلك أنموذج بيزين الذي يستخدم نظرية الاحتمالات وتأثير المعلومات 
المحاسبية مجزأة وبشكل تسلسلي على احتمال اتخاذ القرارات الاقتصادية: 
وذلك بعكس أنموذج لينزء حيث كان التركيز على المعلومات الكاملة دون تحديد 
Laie‏ وو ةادا ر Baadu aly‏ النموذج 2 دراسة أثر معيار 
الأهمية النسبية والتحفظ 2 المعلومات المحاسبية على اتخاذ القرار الاقتصادي. 
ومن الجدير بالإشارة أن هذه الأبحاث وغيرها مازالت 2 بداياتها ولم تصل إلى 

(a)‏ الأسلوب التنبئي 

يركز دعاة هذا النهج على حقيقة آم الطلوماف التعااسيية اد أهم مدخلات 


قراوات القنبو ا قبل لداع الوجدة الاقتصادية مستقبلة أو أداء أسعار أسهمها: 
ولعدم توافر نظرية قياس علمية وتوافر خيارات منفردة للقياس المحاسبي» يعتمد 
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كل منها على فرضيات مسبقة؛ فإن دعاة هذا النهج يرون أن الخيار الأفضل يتمثل 
2 قدرته على إنتاج معلومات تساعد متخن القرار على التنبؤ المستقبلي سواء 
لأداء الوحدة أو لأسعار أسهمها 2 السوق المالي. والمتتبع للأدب المحاسبي خلال 
الثلاثين سنة الماضية على وجه التحديد يجد ميل كثير من الدراسات الميدانية إلى 
استخدام هذا النهج PR‏ من دراسة ald‏ بها )1968( Ball & Brown‏ وما تبعها 
من أبحاث كثيرةء ويمكن تصنيف الأبحاث 2 هذا النهج إلى قسمين: 

1( أبحاث تحلل قدرة المعلومات المحاسبية على التنبؤٍ بالأحداث المحيطة 
بالوحدة الاقتصادية كالتنبؤ بالربح أوفشل الوحدة المحاسبية أو التنبؤ 
بفوائد السندات ومراتبهاء وكذا التنبؤ بتوافر السيولة لدى الوحدة 
الاقتصادية وغيرها. ولقد استخدم الباحثون 2 هذا النهج عدة وسائل 
منها على سبيل JELI‏ تحليل السلسلات الزمئية «Time Series Analysis»‏ 
الذي يتم فيه تحديد خيارات محاسبية وتحليل قدرة كل منها على التنبؤ 
مقارنة بخيارات أخرى 2 وحدات محاسبية Ales‏ وذلك باستخدام 
بيانات تاريخية للتنبؤ بالمستقبل» ومقارنة النتائج مع فرضيات محددة 
Balog Lig ive‏ ما بعكم أساليب BL ies!‏ الات ار وغيرها لال 
وتقييم النتائج. 

2) أبحاث تحلل ردة فعل السوق المالي للمعلومات المحاسبية على افتراض 
أن سعر السهم ومردوده مرآة عاكسة لنشاطهاء وأن تقييم خيارات 
القياس المحاسبي يتم على أساس قدرة كل منها على التنبؤ بأسعار 
الوحدة المحاسبية بعد عزل الآثار الاقتصادية على جميع القطاعات 
الاقتصادية.ء ولقد ا النهج بكثرة خلال الثلاثين سنة 
الماضية, ولا تخلو أي مجلة علمية من بحث أو أكثر يدرس تأثر السوق 
بالمعلومات. ومن النظريات التي أعتمد عليها ج التنبؤ نظرية السوق 
الكفؤق Efficient Market Hypothesis (h.m.E)‏ « التي تفترطن أن السوق 


s 


المالي كفؤء أي أنه لديه القدرة على استيعاب المعلومات وتحديد أثرها 
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عند تحديد سعر السهم ومردوده» وهناك ثلاثة مستويات وردت 4 الأدب 
المعحاسبيء المستوى الضعيف والمتمثل 2 أن السوق المالي يستطيع استيعاب 
الأحداث التاريخية وتسلسلهاء وأن أداء السوق المالي يأخن طابع العشوائية. 
أما الممستوى الثاني فهو متوسط القوة والمتمثل 2 أن السوق المالي يعكس 
جميع المعلومات المتاحة (المعلنة). والثالث هو السوق القوي والمتمثل 2 أن 
السوق المالي يعكس جميع المعلومات: سواء المتاحة للعامة أو الداخلية”. 


T E‏ أيضاً نماذج السوق ال مالي للتنبؤ. ومنها أنموذج لينر وشارب 
.Linter-sharp Model‏ والمتمثل & أن هناك علاقة بين مردود السهم المستقبلي 
alas‏ تابع وبين عوامل مستقلة كالمردود المعياري للسهم منعدم الخطورة: والمردود 
المستقبلي لمحفظة الأسهم 2 السوق المالي والعلاقة الإحصائية بين المردود المستقبلي 
لمحفظة الأسهم والمردود للسهم ذاته؛ وبتيت هذه العلاقة Lucky‏ كنا يأتي: 


Rit = Qi + Bi Rmt + Uit 


حيث إن 

العائد على السهم 4 فترة ت Rit‏ 
التقاطع Qi‏ 
مستوى الانحدار يك العلاقة بين Bi, = Rits Rm‏ 
أثر السوق المالي 2 فترة ت - Rut‏ 
الخطأالإحصائي = Uit‏ 


ومن JUS‏ هذا النموذج تم دراسة قدرة الخيارات المحاسبية على التنبؤ 
بالمردود المالي المستقبلي لسهم معين: وذلك بعزل أثر السوق عامة عن المردودء 
وتحليل أثر المعلومة على التنبؤ بذلك المردود. وعلى الرغم من أهمية هذا الأسلوب 
2 التنبؤوتحديد الخيارات المحاسبية والمفاضلة بينهاء إلا أن محدودية البحث 
حالت دون الوصول إلى نتائج يمكن من خلالها بناء نظرية المحاسبة. 
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(ه) الأسلوب الإيجابي 


يعتقد دعاة هذا المنهج أن جل المناهج المحاسبية لبناء نظرية المحاسبة تتسم 
بالقصورء وذلك لإغفالها دور متخذي القرار المحاسبي وعلاقاتهم أو بمعنى آخر, 
لماذا يغفل المحاسبون أثر ما يفعلونه؟ وما هي آثار ذلك على متخذي القرارء سواء 
أكانوا من المحاسبين آم المديرين آم الملاك الحاليين al‏ المستقبليين آم غيرهم 
ممن لهم عتلاقة بلك الوعدهبويتاترون بأ خد انها »ولك Linge‏ هن یانما يجب 
أن يكون dde‏ فإن هذا المنهج يُحاول تفسير ما هو كائن ومحاولة EPRE:‏ 
بأخن العلاقات المتشابكة 2 الاعتبار. ولقد استقي هذا النهج من كتابات العالم 
الاقتصادي Friedman‏ وتبعه أبحاث عدة 2 المحاسبة مثل Jensen‏ وكذا & Watts‏ 
‘(Zimmerman ) 6‏ وهنا الاتجاه مدرسة روشستر The Rochester»‏ 
«School Of Accounting‏ وتتمحور أساسياته 4 أن تحديد الخيارات المحاسبية 
يعتمد على تحليل العلاقات بين متخذي القرار. فالمديرون والملاك وواضعو 
المعايير المحاسبية يحاولون تعظيم فوائدهم Utility Maximization‏ عند اتخاذ 
قرار الخيار بين البدائل المحاسبية؛ ومن أمثلة هذه الدراسات 2 الأسلوب الإيجابي 
et Le‏ بنظرية الوكالة «Agency Theory»‏ وتلل هذه النظرية العلاقة بين 
أطراف متخذي yl all‏ حيث إن كلا منهم يحاول تعظيم فوائده التي سيجنيها 
سدق كلاف افا فة و هذه aN‏ حن E‏ قفن ET‏ 
الرغم من تزايد الاهتمام بهذه النظريةء إلا إنها حتى الآن لم تعط نتائج عامة 
يمكن على أساسها بناء النظرية!8©. 


E 


الإطار العام لنظرية المحاسبة 


(بديهيات أو مفاهيم أو فرضيات أو مبادئ المحاسبة) 
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تمثل المحاسبة المالية عمليات قياس الأحداث المالية. ومن ثم إيصال نتائج 
القياس للمستفيدين: وذلك بغرض اتخاذ القرارات الاقتصادية الرشيدةء ولكون 
عمليات القياس كما أسلفنا لم تصل حتى الآن إلى مستوى العلم الحقيقي» فما زال 
هناك جدل بين مفكري المحاسبة على مكونات ومحددات القياس المحاسبي» عليهء 
فإن نتائج القياس تعتمد بالدرجة الأولى على البديهيات أو المفاهيم أو الفرضيات 
أو المبادئ أو الأساسيات التي تحكمهاء وهذا يعني أنه كلما تغيرت أو تعدلت تلك 
الفرضيات تغيرت معها نتائج القياس المحاسبي. لذا فإن أي حدث مالي إذا تم 
قياسه بناءً على فرض معين ستكون نتائجه مختلفة إذا تم قياسه بناءً على فغرض 
آخرء وتعتمد قوة القياس وفاعليته ليس على نتائجه» بل على منطق وقوة الفرض 
أو المبداً المحاسبي. 


a te Lagat‏ الفياس Pavel oul‏ إلى ف وف 

العلميةء sale‏ اجتهد مفكرو المحاسبة ومحترفوها منذ بدء الكتابة والتطبيق 
العملي للمحاسبة على تأسيس بديهيات أو مفاهيم أوفرضيات أو مبادئ لتكون 
أساسا للقياين E‏ الاب رهما تجن الإشارة إليه fail‏ كان اتان 
E‏ علا E Cantal Ut‏ باتو M E‏ تمك 
فعندما يصل القياس إلى مستوى العلمية تسقط معه أي فرضية؛ لأن نتيجة القياس 
ستكون واحدة بغض النظر عن الزمان والمكان؛ أما إذا لم تتوافر شروط القياس 
العلمي» أوبمعنى آخرء وجود جدل 2 تطبيق شروطه فلا بد أن ترتبط تلك النتائج 
إما بفرضيات أو مبادئ أو بديهيات» ولا قوة ولا منطقية لنتائج القياس المحاسبي 


دون ربطه بفرضيات أو مبادئ محددة. 


ومما يلزم التنبيه إليه أنه لا يوجد اتفاق بين مفكري المحاسبة وممتهنيها 
على عدد محدد من البديهيات أو المبادئ أو الفرضيات أو الأساسيات أو المفاهيم, 
وكذلك لا يوجد اتفاق على التفرقة بين هذه المسميات» فما يعد فرضية لدى كاتب 
Legge oI eee‏ أريد ببية لدی dT Cals‏ 4 وهنا فين سات wrk GSN‏ 
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لدى المؤلفينء ولكنها مع adasa‏ أعظيناها من مسب ففرضن 
الدفاع عن فلس فة أو نظرية محددة تعكمس توجه المطبق أو الباحث ومدى قدرتها 
على عكس نتائج القياس المحاسبي. و2 هذا الكتاب فإن استخد امنا لأي من هذه 
المسميات يدل على الشيء نفسه. 


إن عكمس الأحداث المالية والعمليات والظروف للوحدة المحاسبية 2 شكل 
أرقام تخضع عملياً كما استغرت عليه جل التطبيقات العالمية: واتفق عليه كثير من 
علماء المحاسبة إلى بديهيات أو أساسيات أو فرضيات أو مفاهيم أو مبادئ (سمها 
ما ت اد وها من Spill‏ يضعب Judd lel‏ شان حا نبي درا را 
أقل منطقية يتم تعديلها Led‏ لتطوير حاجات المستفيدين. 


وبتجميعنا للتطبيقات العملية وأفكار جل علماء المحاسبة حاولنا تلخيص 
الفرضيات 2 العبارة الآتية: 


«تهتم ا محاسبة ا مالية بقياس مدخلات يراعى فيها أن تكون 
LAs‏ ماف رة اة E TE NOAE‏ اميسكام وعد 
قياس نقدي تحت قاعدة القيد ا مزدوج؛ وأن يكون الاستحقاق 
أساسه؛ شريطة أن يستقر على تحديد أساس القياس (القيمة) 
بكل موضوعية slung‏ وأن يتم مقابلة كل إيراد بمصروفه؛ وأن 
يتم القياس مدة زمنية محددة وبثبات مقارنة نتائجه» وأن يتم 
إيصال نتائج القياس من خلال عرض ذي أسلوب مفهوم وملائم 
للمستفيدين,» والإفصاح عن المعلومات بشكل كاف» يجعلها ذات 
منفعة للمستفيد مع مراعاة خصوصية الصناعة والأهمية 
النسبية» ومع الأخذ 2 الاعتبار مخاطر عدم التأكد, . 


ويوضح الشكل الآتي تقسيما لتلك الأساسيات أو البديهيات أو الفرضيات أو 
المفاهيم أو المبادئ كما يعكسها الأدب المحاسبي والواقع المهني. 


zil Taba reo 
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أولا: الجزء الأول من العبارة (المدخلات) 

«تهتم المحاسبة المالية بقياس مدخلات pel pg‏ فيها أن تكون أحداثا مالية لوحدة 
محاسبية مستمرة» ونستنتج من هذه العبارة ثلاث فرضيات أو مفاهيم هي: 

© مدخلات المحاسبة أحداث مالية 

© الوحدة المحاسبية 


© الاستمرارية 
وسوف نتناول كلا منها بشيء من التفصيل فيما يأتي: 
1.الأحداث والعمليات والظروف المالية 


عند التفكير 2 إنشاء مصنع معين (مصنع أسمنت على سبيل (SEU‏ فإن 
من الأهمية بمكان تحديد مدخلات ذلك المصنع» وبمعنى آخر أن نظام التصنيع لا 
يمكن أن يعمل إلا بمدخلات ذات خصائص كيميائية. حددها مهندس التصنيع: 
والافقطفي] Lit J thus‏ مخرجاك HVS (cal uA) pi cent‏ فر 
tad DL a‏ ذلك مديد ly page‏ 2 الخرسات. 

cit ul al tai cals,‏ يلوه أن od Se sand‏ الان الحاسين رالا اد 
ذلك إلى ate‏ معرقة مخرجاته مقدماً: إذأ هناك ارتياظ مباشر بين المدخلات 
والمخرجات 2 أي نظام؛ وكما تقول العبارة المشهورة: «المدخلات الفاسدة تخرج 


مخرجات فاسدة» . 


وكشروط أساسية Gay‏ عليها جل علماء المحاسبةء فإن مدخلات المحاسبة 
لماه يلوم أن كرون اخداكا ماية مهما Litgl‏ قياس E‏ التي تمريها الوحدة 
المحاسبيةء فإن القياس المحاسبي ينحصر 2 ترجمة الأحداث المالية فقط؛ ولقد 
اقفن andl E at‏ على أت ER‏ الات يعدا امانا اااي 
ويرجع منطق هذه البديهية إلى أن الأحداث غير المالية يصعب ترجمتها إلى لغة 
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الأرقام بموضوعية؛ فبالإمكان ترجمة عمليات الشراء والبيع والإضافة والاستبعاد 
ترجمة التأثير الصحي أو الاجتماعي لمصنع الأسمنت داخل نطاق المدينة مثلا؛ أو 


لقد نادى كثير من علماء المحاسبة بضرورة عدم اقتصار المحاسبة على 
الأحداث ALL‏ لكونهدف الوحدات المحاسبية يجب ألا يقتصر على النتائج المالية, 
وإنما يمتد إلى آثارها الاجتماعية: ومن هنا يجب أن يشمل القياس المحاسبي قياس 
جميع الأحداث؛ لتكون مخرجاتها ليست فقط ماليةء بل تعطي مؤشرات أخرى. 

وبناءً على فلسفة أن تكون مدخلات المحاسبة مالية وغير مالية طغت 2 
الخمسينيات الميلادية ضرورة أن تعطي المحاسبة جرعات إفصاح عن معلومات 
يمكن من خلالها تحديد التأثيرات الاجتماعية للوحدة المحاسبية على المجتمع 
ككل» بالإضافة إلى بلورة المسؤولية الاجتماعية المناطة بهاء وهو فحوى فلسفة 
ونظرية «المحاسبة الاجتماعية» . وبمقتضى ذلك فإن قياس الدخل المحاسبي 
يجب أن يُستنبط من تعظيم المنافع الاجتماعيةء للمجتمع؛ وبناءً على ذلك 
oleh (aly‏ أو سكلف psa Vasa ult‏ لها clo‏ سال فن الأجوان 
تلبية قياس الدخل حسب نظرة المحاسبة الاجتماعية كما أن مدخلات المحاسبة 
E‏ عن کا أكون كاف EE E E‏ الاس PET‏ عرق 
بالأسلوب الاجتماعي لبناء نظرية المحاسبة كما أسلفناء والذي تركز على دراسة 
الآثار الاجتماعية المترتبة على إعداد معايير المحاسبة؛ التي تحكم القياس والعرض 
والإفصاح المحاسبي. وينطلق أساس هذا الأسلوب من أن المعلومات المحاسبية 
(مخرجات المحاسبة) لها تأثير مباشر على قرار رفاهية المجتمع ككل. 


وعلى الرغم من وجاهة هذه الفكرة أو الفلسفة؛ والدور المهم الذي تمارسه 


الأحزاب السياسية 2 بعض الدول الغربيةء مثل ما يمارسه ما يسمى بحزب 
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«القبعات yahi‏ .2 الضغط على الشركات للإفصاح Lee‏ له علاقة برفاهية 
المجتمع وصحته والمحافظة على البيئةء إلا أن جل المحاولات مازالت 2 مهدهاء 
ومازالت بديهية أن تنحصر مدخلات المحاسية المالية على الأحداث المالية فقط 
هي المؤثرة» وذلك لكون القياس المحاسبي أسلوباً رياضياً لترجمة تلك الأحداث إلى 
لغة الأرقامء وقد لا يمكن 2 وقتنا الحاضر إلا ترجمة الأحداث المالية daza‏ ولكن 


قد توجد وسيلة 2 المستقبل لترجمة الأحداث المالية وغير المالية للغة الأرقام. 


ويمكن تقسيم الأحداث المالية للوحدة المحاسبية المستمرة إلى أحداث داخلية 
وخارجية:؛ ويقصد بالأحداث الداخلية تلك الأحداث المالية التي تحدث داخل 
الوحدة المحاسبية؛ أي لا يسهم فيها سوى تلك الوحدة؛ وتشمل 2 جلها نشاطات 
العمليات الإنتاجيةء كتحويل أو صهر عناصر الإنتاج من مواد وعمل ومصروفات 
غير مباشرة أخرى إلى منتجات تحت التنفيذ» ومن ثم تحويلها إلى منتجات تامة 
الصتم كما تعمل آيضاً المليات التبادلية بين شطاعات فك الوحدة باستخدام 
ما يعرف بأسعار التحويل وغيرهاء مما يشابه تلك الأنشطة كعمليات التوزيع 


0 كالإطفاء والاستهلاك. 


أما الأحداث الخارجية فتشمل تلك الأحداث المالية التي تقع بين الوحدة 
المحاسبية وغيرها من الوحدات المحاسبية الأخرى. وتلك الأحداث يكون لها 
تأثير مباشر أو غير مباشر على عناصر القوائم المالية للوحدة من أصول وخصوم 
وحقوق ملكية وإيرادات ومصروفات. ويقصد بالتأثير المباشر ذلك الذي يتم 
قياسه مثل شراء أصل أو بيعه» أما التأثير غير المباشر فيمثل تلك الظروف غير 
المؤكدة التي لا يتم قياسها Nils‏ بل يتم الإفصاح عنها دون أن يُحدد تأثيرها 
التي يتم الإفصاح عنها 2 الإيضاحات المرفقة بالقوائم ASL‏ يحدث ذلك مثلا 
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عندما ترفع قضية على الوحدة المحاسبية؛ وتكون احتمالية وقوعها أونسبة القدرة 

كما أن تلك الأحدات المالية ذات التأثير المباشر يمكن أن تكون ناتجة من 
عمليات» سواء كانت ذات تحويل فعلي لأصل أو تحمل التزام ناتج عن القرارات 
الاقتصادية من قبل الوحدة ( البيع والشراء) أو ناتجة عن كوارث وظروف خارج 
إطار تلك القرارات» كالمطلوبات التقديرية أو الاحتمالية مؤكدة أو عالية الوقوع 
Giga gf‏ الطبيسية as Lah clas | wd Ly‏ تف اة انانب ذاه bth‏ 
المباشر إلى أحداث تبادلية وأحداث غير تبادلية؛ فالأولى تتعلق بتحويل الأصول 
أو التزام بين الوحدة المحاسبية وغيرها من الوحدات المحاسبية؛ مثال بيع وحدة 
(أ) أصل إلى وحدة (ب) أوتحمل وحدة )1( التزامًا لقاء شراء أصل من وحدة 
(ب). آما الثانية غير التبادلية فتتمثل 2 التحويلات من جانب واحد فقط» سواء 
من الوحدة المحاسبية أو إليها مثل الهبات والتبرعات. ولا يختلف الأمر بوجود 
علاقة بين الوحدة المحاسبية ومقابلها من الناحية القانونية؛ فتوزيع أرباح لملاك 
الوحدة المحاسبية تعدٌ عملية غير تبادلية لكونها تضحية بأصل أو تحمل al jill‏ 
دون الحصول على ما يقابله على الرغم من العلاقة القانونية بين الملاك والوحدة 
الحاسيية. 


ويلخص الشكل الآتي تصنيف الأحداث وتأثيرها على القياس المحاسبي لأي 
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ليس لها علاقة بالوحدة المحاسبية 


(أحداث مالية متوقعة) 


الإفصاح المحاسبي ‏ ظل البديهيات 
الحالية 


للوحدة المحاسبية 


مباشر 
(أحداث مالية وقعت) 
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2 الوحدة المحاسبية 


قد فرت ية آومفهوم Lage gl‏ الؤحدة المعاسبية آهم تقطة انطلاق وأساس 
للقياس المحاسبي؛ فدون تحديد وحدة محاسبية بكل دقة يصعب أو قد يستحيل 
ترجمة أحداثها إلى لغة الأرقام؛ ويرجع السبب المنطقي لذلك أنه إذا لم يتم ربط 
الأحداث المالية بجهة مرتبطة بها فإن نتائج قياسها لا يمكن ربطها بتلك الجهة. 
وقد بالوحدة التعاسبية: الي أحياناً لاتكون واقية أو ثظامية أوقانونية: 
الفصل الاختياري من ملاكها لعناصر قوائمها المالية من أصل وخصم وحقوق 
الملكية وإيراد ومصروف ومكاسب وخسائر عن وحدة محاسبية أخرى. عليه فإن 
مولد الوحدة المحاسبية يبدأ لحظة اتخاذ قرار مالكها بالفصل بين هذه العناصر 
وعناصر وحدة أخرى. سواء أكانت ذات شخصية طبيعية كالمالك أو اعتبارية 
كشركة نظامية أخرى. 
ومن Lia‏ قان مق خركبية الوحدة اللحاسبية يعتمد gle Lull‏ قصل 
مدخلات المحاسبة لربطها بوحدة محاسبية معينة ومن ثم فصل قياس تلك 
tol sat‏ ونا بكرن أيقنا من نتاف هاه له ينه alo EERE‏ فا 
القاس المجاسبى لا يرقيظ وة معد دة ومن قم لا يكن ربط متهعات القياسن 
بوحية محاسبية بجرددة هما ب ATS‏ القياس أو ويل مس تيلا ومن 
ayo Lit‏ العملية البسخة فان 
5 الوه ة الغا بية تدا Louie‏ يقر اكا scl Jt‏ وها وخ Loc Lag‏ 
يملكه» أوبمعنى آخر عندما يتم ترجمة أول حدث غير تبادلي إلى لغة 
الأرقامموذلف Jane‏ جساب AE‏ الال دافا ولةا قان الوجدة 
المحاسبية بهذه الترجمة: سواء أكانت نظامية of‏ قانونيةء منفصلة ومتميزة 
بقياسها ونتائج ذلك القياس عن أصحابهاء ممن يزودونها بتلك الأصول. 
لا الأحداث المالية التي تقع بعد هذا الحدث الذي ولد وحدة محاسبية جديدة 


يلزم أن تكون ذات ارتباط مباشر أو غير مباشر سواء تبادليا أو غير 
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تبادلي بتلك الوحدة؛ وأن لا يتم خلطها مع أحداث مالية لوحدة أخرى 
سواء طبيعية أو اعتباريةء وهذا يعني أن أصولها وخصومها وحقوق 
ملاكها وإيراداتها ومصروفاتها ومكاسبها وخسائرها تعود مباشرة 
لتلك الوحدة دون غيرها من الوحدات؛ ونعني بكلمة تعود من الناحية 
المحاسمية وليس من التاحية القائونية. ضلى الرهم من قصل التزاماث 
وحدتين محاسبيتين 4 شكل شركة تضامن» فإن هذا لا يعني عدم التزام 
ملاكها شخضياً بلك الالتزامات: مادام أن النظام لا يجمل مسؤولية 
ULL‏ محدودة برأس مالهء بينما فصل التزامات الوحدة المحاسبية 2 
شكل شركة GIS‏ مسؤولية محدودة, يتطابق فيه الإجراء المحاسبي مع 


حدود المسؤولية 4 هذا النوع من الشركات؛ وهلم جرا. 


ومما يلزم لفت الانتباه إليه هناء أنه قد لا يكون هناك تطابق تام بين الوحدة 
المحاسبية والوحدة القانونية أو النظاميةء فقد يكون هناك وحدات ذات صفتين 
نظاميتين, تشكلان وحدة محاسبية واحدة. ووحدة نظامية ذات وحدات محاسبية 
متعددة» وقد يكون هناك وحدة نظامية لا وحدة محاسبية لها. ومن الأمثلة على 
الأولى ملكية شخص طبيعي لشركتي تضامن ذات سجلين تجاريين منفصلين لمخبز 
مكلا Alling‏ ويقرو أن يدمجهما ج وخدة محاسبية واحدة؛ والمكس قد يكون لديه 
سجل تجاري واحد لنشاطين» ويقرر أن يفصل كل وحدة محاسبية على حدة. 

كما أن هناك وحدات قانونية ليس لها وحدة محاسيية:؛ والمثال على ذلك 
القوائم المالية الموحدة لشركة تسيطر على شركات أخرىء فقوائمها المالية الموحدة 
ليس لها وحدة محاسبية على الرغم من وجود وحدة قانونية أو نظامية لهاء ولذا 
تصدق المقولة 2 المحاسبة «أن توحيد القوائم المالية إجراء للعرض والإفصاح 
ولا قياس محاسبي له» ؛ ويرجع ذلك إلى عدم وجود أحداث مالية تقتضي عملية 
التوحيد ومن شم لا تولك الوحدة اللحاسبية: وينتج عن ذلك أنه لا ترجمة لتك 
الأحداث (القياس المحاسبي):؛ بل ما يجري فقط هو عرض وإفصاح محاسبي. 
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Le ple Eng‏ سيق تعد فرضية gl‏ مفهوم الوحدة المحاسبية أساس رئيس للقياس 
المحاسبي وبانتفاء هذه الفرضية قد يصعب أو يستحيل القياس المحاسبي. 
3 لاستمرارية 

كما أسلفنا فإن المحاسبة تهتم بقيامس الأحداث المالية لوحدة محاسبية 
يفترض أن تكون مستمرة:؛ ونعني بهذه الفرضية أو المبدأً أننا لكي نعيش ذلك 
الحدث أو ترجمته للغة الأرقام لا بد أن نفترض أنه لا يوجد لدينا أدلة أوقرائن 
على عدم استمرار الوحدة المحاسبيةء هذا لا يعني البتة ربط هذه الفرضية 
بسنوات محددة, أو عمر نظامي أو أي محددات أخرى. Ula‏ أنه ليس هناك دليل 
لحظة الحدث المالي على عكس الاستمرارء فيفترض أن الوحدة المحاسبية لها من 
العمر المستقبلي أطول من عمر أصولها. 


ويستند منطق هذه الفرضية على أن أصول الوحدة المحاسبية يتم الحصول 
عليها كمخزن منافع مستقبلية؛ وأن هذا المخزن سيتم الاستفادة منه خلال 
الفترات الزمنية المستقبليةء فعليه يقتضي القيامس المحاسبي أن يعتمد على 
فرضية أن الوحدة المحاسبية ستستمر 2 المستقبل» وذلك للحصول على منافع 
هذه الأمبول ines gl dius‏ كرولا يوج ها فيال حال قاين السويع pple‏ 
عدم قدرتها على ذلك: ومتطقيا إذا لم يُفخرض استمرار الوحدة المعاسبية فإن 
هذا يعني ترجمة مخزن المنافع المستقبلية إلى قيمها النقدية الآنية؛ ومن ثم فإن 
القوائم المالية للوحدة المحاسبية تستند 2 إعدادها على فرضية استمرارية تلك 
الوحدة» وأنه ليس هناك دليل على تصفيتها أو تقليص نطاق أعمالها. 


alae‏ التوكز الال ايحي ااا د «Aisne Miao!‏ اساد pple‏ هذا 
الفرضء عبارة عن صاخ المنافع (أومخزن المنافع) المستقبلية 2 تلك اللحظةء 
ولاتعني صاخ قيمة تلك الأصول النقدية 4 تلك اللحظة؛ ومادام أن تلك المنافع 
مرتبطة بالمستقبل» غلا يمكن قياس أحداث ماضية لتقدير هذه المنافع دون افتراض 


تدفق هذه المنافع باستمرار 2 المستقبلء وأن عدم افتراض ذلك يوفر دليلا لإثبات 
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قياس صاخ الأصول إلا بقياس قيمتها النقدية الحاليةء وتعنى حالة التصفية. 


galled ats كان الى‎ Unga ilu) نهدا لبد‎ eels 
بافتراضه الاستمرارية يعني أخذه 4 الاعتبار جميع الأحداث والظروف لحظة‎ 
القياسس» ولا يعني حكمه على الأحداث المستقبلية بعد تلك اللحظة. فالقوائم‎ 
المالية 2 لحظة معينة لا يمكن اعتبارها بأي حال من الأحوال قوائم نهائية: ولا‎ 
يمكن اعتبارها كذلك إلا بافتراض عدم الاستمرارية (نهاية الوحدة المحاسبية).‎ 
فتتحول صاخ الأصول إلى نقديةء وعندئذ تظهر نتائج تلك الوحدة بصورة‎ 
متكاملة؛ بالإضافة إلى أن قائمة المركز المالي 2 لحظة معينة أو نتائج أعمالها‎ 
فترة ماضية لا تكون نهائية: بمعنى أنه يمكن تعديلها تباعاً بخ ضوء ما يأتي به‎ 
المستقبل من ظروف وأحداث.‎ 


كل هذا لا يعني ارتباط فرض الاستمرارية بالتوقع الطبيعي لحياة الوحدة 
المحاسبية أوزمن محدد بالذات» إلا أن التوقع الطبيعي لملاك الوحدة المحاسبية 
هو petal‏ ار كا ولا فان امال عضفيتها فد اة AB ial‏ 

أما من ناحية تأثير تطبيق هذا المبدأ أو الفرض من الناحية العملية أو تأثيره 
على معايير المحاسبةء فإنه يعد الأساس 2 دعم وجهات نظر استخدام الكلفة 
التاريخية كأساس لقياس معظم أصول الوحدة المحاسبيةء فدونه تسقط مقولة: 
إن الأصول مخزن منافع مستقبلية يتم توزيعها على المستقبلء وذلك يعني تدفقها 
وربطها بتوليد تدفقات نقدية مستقبلية؛ ومن ثم ضرورة تقييمها بأسس قياس 
مختلفة:؛ كالقيم الحالية أوقيمة الإحلال أو غيرها؛ كما أن هذا المبدأ أو الفرض 
هو اتقاعدة التي titig‏ عليها Lan!‏ قياس الأصول غير التقدية نف قائمة المركز 
المالي 2 لحظة معينةء وكذا استهلاكها أو استنفادها 2 المستقبل بالإضافة إلى 
عرضها كأصول ثابتة ومتداولة. 

وبما أن قائمة الدخل تعد عن مدة مالية ماضية؛ فإنها تعطي صورة مرحلية 
للمنافع وما يُقابلها من جهد بذل خلال تلك الفترة بافتراض استمرار تدفق تلك 
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المنافع؛ وتعني عرض القائمة لأداء الوحدة المحاسبية 2 استخدام الموارد المتاحة 


خلال مدة زمنية محددة. 


وخلاصة القول: إن مبداً أوفرضية الاستمرار ركيزة أساسية لقياس الأحداث 
لتويحدة الا a Syay Gia‏ نشل القررة على E elo Hams‏ ومن كم lil‏ 
القوائم المالية بتلك الوحدة. هذا لا يعني البتة أنه دون هذا الفرض يفشل القياس 
المحاسبي» فإذا كان الهدف الأساسي من المحاسبة المالية القياس النقدي لصا 
المنافع للوحدة المحاسبية لغرض تقييمها الآني» فقد يكون ترجمة تلك المنافع إلى 
وحدة قياس نقدي آني» وهذا يعني قيمة الوحدة المحاسبية مع افتراض تصفيتها 
وليس استمراريتها. وهنا تتساوى جميع الوحدات المحاسبية لنظرنا إلى الماضي 
والحاضر فقط دون أن نتعداه إلى المستقبل؛ وبما أن الهدف من المحاسبة المالية 
إمداد متخذي القرار بمعلومات تساعد على اتخاذ القرارات الاقتصادية الرئيسة 
وذات التأثير المستقبلي» dle‏ فإن القيمة النقدية دون فرض الاستمرار لا يمكن 
لها بحال من الأحوال تلبية حاجات جميع المستفيدين ومن ثم صعوبة تحقيق 
أهداف المحاسبة المالية. 


ثانياً: الجزء الثاني من العبارة (آلية التطبيق) 


«...وذلك باستخدام وحدة قياس نقدي تحت قاعدة القيد المزدوجء وأن يكون 
الاستحقاق أساسة» ومن هذه العبارة قشتق ثلاثة مفاهيم أو فرضيات. وهى: 

© وحدة القياس النقدى 

o‏ القيد المزدوج 

© أساتن الأستجقاق 
1. وحدة القياس النقدي 

ol‏ أهم أركان القياس يكمن 4 تحديد وحدة القياس» ودون تحديدها فإن 
نتائجه قد تكون مختلفة؛ ويلزم لتحديدها أن تكون هذه الوحدة ثابتة مكانا وزماناء 
وإلا أدى ذلك إلى اختلافات 2 نتائج القياس أيضا. 
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وما يتطق على أي غلم قياس يتطق أيضا علن المحانية وحيث إن التقود 
تعد الوسيلة Atlas!‏ القن كم يهنا جي الاما algae sys Let‏ أكانك 
ذاغلية Be Ae of‏ عليه هاخا هى الوشيلة الال جانا لأعتبازها Bing‏ لقان 
المحاسبيء فهي على الأقل أساس بسيط وعالمي ومتوافر ومفهوم وقد يكون وحيداً 
من حيث الشكل وليس الجوهر 

ولقد استخدم المحاسبون النقود كأداة لترجمة الأحداث المالية للوحدة 
المحاسبية المستمرة عبر العصورء وزاد استخدامها مع تعقد العمليات والأحداث 
المالية وتطور استخدام النقود الورقية والبلاستيكية والبنكي 2A‏ المجتمعات. 
وأضحت تستخدم كأداة لقياس تدفق المصادر دخولاً وخروجا وفنا ذاه tual‏ 
القدرة على مقارنة نتاكجها ولوشكليا طولياً وعرضياً. 


ولقد E.‏ القياس النقدي من أهم البديهيات أو المفاهيم أو المبادئ 
المحاسبية المستقرة 2 العرف المحاسبي» فدونها قد يستحيل القياس المحاسبي على 
الرغم من وجود محاولات أكاديمية ومهنية لاتخاذ وسيلة Ay‏ ومرده أنه يتطلب 
للقياس المحاسبي اس تخد ام وحدة قياس dale‏ مهما انتقدناهاء لقياس الأصول 
والخصوم وحقوق أصحاب رأس ال مال والإيرادات والمصروفات والمكاسب والخسائر. 


وعلى الرغم من منطقية هذا المفهوم من حيث الشكل: وأحياناً الضرورة 
الأزلية للقياس» ومع اتفاق الجميع أنه يستحيل القيامس إلا بتحديد وحدة قياس 
ثابتة زمانا ومكاناء إلا أن واقع حال استخدام الوحدة النقدية (الريالء الجنيه. 
الدولارء وغيرها) Y.‏ يحقق هذين الهدفين بثباتهما زماناً ومكانا . حيث أثبتت 
الإحصاءات الاقتصادية عدم Lilt‏ زمانا ومكانا. وأضححة اللذاجرة االات 
المتعددة مراهنة على الزمان والمكان: لكون الوحدة oe‏ 
من الاقتصاديين pe‏ اة عاكسة لاقتضاد اليلد وتوجهاته Blast ual!‏ كما Laf eaii‏ 
أن تغيرات أسعار الوحدات النقدية حقيقة اقتصادية ثابتة لا يمكن تغييبهاء عليه: 
فإننا يمكن أن نقول: إن وحدة القياس النقدي أداة شكلية للقياس المحاسبي» إلا 
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إنه من حيث الجوهر تفقد هذه الوحدة ثباتها على مر الزمان وتغير المكان. وهذا 
يعني استحالة مقارنة نتائج القياس المحاسبي طولياً وعرض يأ 2 ظل وحدات 
نقدية متغيرة. كما أن عمليات القياس من جمع وضرب وطرح وقسمة لا يكون 
لها معنى ب ظل تغير الوحدة: فلا يمكن أن أجمع تفاحة مع برتقالةء وأقول: إن 
نتائج القياس تساوى اثنين؛ بل تفاحة وبرتقالة؛ إن إغفال عامل تغير وحدة القياس 
النقدي 2 المحاسبة يؤدي إلى جمع تفاحة مع برتقالةء وتعرض نتائجه على أساس 
أنه يساوي onl‏ وهذا يخالف «فرضية page‏ القياس» التي تمثل أبسط قواعد 
القياس 2 آي علم من العلوم. 

ولقد تنيه مفكرو المحاسبة خلال الخمسين سنة الماضية لهذه PIS Bi‏ 
وتنافسوا على إيجاد وسائل رياضية متعددة لحلهاء منها ما يُعرف بتعديل نتائج 
القيامس المحاسبيء ليلائم الارتفاع العام والخاص # الأسعار. وتزداد وتيرة 
الجدل كلما تسارع تغير الوحدة النقدية L‏ المجتمع. فعلى سبيل المثال أصدر مجلس 
معايير المحاسبة المالية (FASB)‏ معيار رقم (Sfas-33)‏ لعام 1978م الذي PÉ‏ 
الشركات بضرورة العرض والإفصاح عن عامودين جديدين لكل قائمة Atle‏ 
الأول خاص بتعديل تاريخي متغير بالأسعار. وسمي عمود (H/C)‏ (تاريخي 
معدل بأسعار عملة حديثة) ؛ وكذا سوقي معدل بأسعار حديثة (C/c)‏ وتم تطبيقه 
لمدة سنتين 2 الولايات المتحدة ey‏ من القوائم المالية للعام JUI‏ 1980م: إلا أنه 
ف alle 2 4 tated‏ 1082م ليكون Lihat‏ يدلا دق الإلزاد:وذلك peal jal‏ متو 
التضخم 2 الولايات المتحدة الأمريكية من %14 2# نهاية السبعينيات من القرن 
العشرين إلى المستوى العادي %4 2 بداية الثمانينيات من ذلك القرن. 


وتوالت المحاولات الاجتهادية وأدرك الجميع بأن وحدة القياس النقدي غير ثابتة, 
وقد تؤدي إلى قياس محا سبي غير Jale‏ ولذا فإن الاتحاد الأوروبي وكذا الولايات 
المتحدة الأمريكية بدأت تلزم الشركات ابتداءً من نهاية عام 2005م بالإخصاح عن 
معلومات عن قيم أصولها السوقية 2 شكل عامود Z Lal‏ لكل قائمة. 


90 نظرية المحاسبة 


29 السعودية فإن مفاهيم المحاسبة تعد تصوير الأصول و 9 Baa‏ 
ا راا نظو قلي كل هلها ای موحد Lay ie AE‏ 
قياس المركز ALL‏ للوحدة العا ae‏ وض اة دكلها الدوري :وسح ذلك تدرف 
شك المفاهيم أن اس عخدام الوحدة التقدية لاقياس الاس بي قد بثير كثيراً من 
المشكلات بسبب ما yay‏ | على القوة الشرائية للتقود من انخفاض وارتفاع على 
ماق اتزمن el‏ اكان وشو gh‏ الختلاف العوة الشراكية E‏ جود قد 
تؤثر على نتائج القياس المحاسبي بما 4 ذلك المقارنة بين أداء الوحدة المحاسبية 
ب السنوات المختلفةء كما تؤدي إلى صعوبة المقارنة بين أداء الوحدة المحاسبية 
وغيرها ‏ نفس السنة (يعني التحليل الرأسي والأفقي) . 

ومع اعتماد مفاهيم المحاسبة وحدة الريال كأساس للقياس المحاسبي 2 
اة إا إن هنا ag gall‏ غير مر وكارك أكون الشاقيم Ute) cia cog‏ 
أساسياً لاستمراره هو تعديل القوائم المالية cl‏ تغيرات جوهرية تطراً على القوة 
الشراة ثية للريال ارتفاعاً أو انخفاضاً و ا Gal‏ ارماك JURA AAA‏ 
عام 2008 pA Tae aly‏ كلك الآزمة على مس ترات التطبكم E E‏ 
المملكة طالبت الهيئة الشركات بالإفصاح بالإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية 
عن معلومات التفيرات # وحدة القياس النقدي» وكذلك التفيرات # القيمة لبعض 
عناصر القوائم المالية بدءاً من العام المالي 2009م. 


2 القيد المزدوج 

هونظام لتسجيل الأحداث المالية لوحدة محاسبية محددة؛ ويستمد جذوره 
من نظرية التبادل الإنساني» التي تكمن 2 أن الإنسان بطبعه الفطري يميل إلى 
جمع الثروة وذلك لتقدم له منافع مستقبلية؛ ولكي يحصل على تلك المنافع 2 
ظل الظروف التبادلية العادية لا بد له إما أن يتنازل عن منفعة يملكها أو يقدم 
تضحيات مستقبلية؛ وهنا يكمن ما يعرف بمعادلة القيد المزدوج» بمعنى أننا إذا 
أردنا أن نحصل على منفعة آنية أو مستقبلية محددة «كشراء سيارة» ليس أمامنا 
2 ظل الظروف التبادلية العادية إلا التنازل عن منفعة أخرى مقابلها «كالنقد» 
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مكلا ajith gh‏ الت Que‏ بيشلعة palin gf‏ تقرف 2 haat atl‏ #الافتراض ومن 
هنا تبرز أسس فلس فة نظرية القيد المزدوج» كما أوردها لوكا بشيلو. حيث ذكر 
أنه إذا أردنا زيادة منفعة أطلقنا على هذه الزيادة لفظ «مدين»»؛ وإذا أردنا إنقاص 
منفعة أطلقنا على هذا النقص 2 المنفعة «دائن» ؛ والعكس بالنسبة للتضحيات 
المستقبلية» فإذا أردنا زيادة تضحية أطلقنا عليها لفظ «دائن» وإذا أردنا إنقاص 
تضحية مستقبلية أطلقنا عليه لفظ «مدين» » وهنا تكمن معادلة القيد المزدوج» 
حيث لا بد أن يتساوى زيادة المنافع «المدين» مع نقص المنافع أو زيادة التضحيات 
aghast leat ab 2‏ والس alls‏ حمتظفياً لا بد أن يساوي الجائب المدين 
مع اتجاتب الد اتن «Lega‏ لكان اة فن E E‏ كان للك ون 
La‏ المنافع La gl‏ الأصول أوما يُطلق عليه حديذا حقوق الملكية. ويمكن النظر إلى 
القيد المزدوج بشكل عام على أنه يصور عملية تبادل للمنافع بين طرفين: أحدهما 
آخذ للمنفعة ويقع 4 الجانب المدين. والآخر معط للمنفعة ويقع 4 الجانب الدائن. 
وتجدر الإشارة إلى عدم منطقية استخدام حروف الجر ك التمثيل العربي للقيد 
المزدوجء حيث يبدا الجانب المدين بعبارة «من حساب» 2 حين أنه آخذ المنفعةء 

بينما يبدا الجانب الدائن بعبارة «إلى حساب» 2 حين أنه معطي المنفعة. 


3. أساس الاستحقاق 
يتطلب الأمر لإتمام القياس المحاسبي بديهيا أن تكون مدخلاته الأحداث 


الماليةء ويس تخدم القيد المزدوج وعلى أساس الاستحقاق تبنى قواعده؛ لكي نصل 


إن ترجمة الأحداث المالية إلى لغة الأرقام باستخدام القيد المزدوج تقتضي 
إما أن يتم استخدام الأساس النقدي كطرف أو أساس الاستحقاق كطرف نقيض 
آخرء وبينهما ما يعرف بالأساس النقدي المعدل. 
Ü y A = ~ ~ ë 7‏ 


الآساس النقدي الأساس النقدي المعدل أساس الاستحقاق 
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ويقصد بالأساس النقدي أن تتم ترجمة الأحداث ذات التأثير النقدي وتزامن 
الأحدات,. التي يتأثر بها القياس خلال فترة معينة مع المتحصلات والمدفوعات 
النقدية فقط. فأساس القياس النقدي الصّرف يعني تطابق صا الدخل مع 
صاع النقد خلال فترة معينة. 


وكديكوق الأساس ga Bill‏ مفيدا V E PER E EE Qual‏ 
للوحدات الاقتصادية غير الهادفة للربح» مثل الحكومات, إلا أنه ثبت قصوره 
2 تكوين نظام رقابة داخلية على الأصول والخصوم غير النقدية؛ مما يؤدي 
4 حالة الأساس النقدي الصّرف إلى صعوبة حصر ومتابعة الأصول والخصوم 
شين اله و اهال على ذلك sath‏ طالب من أ إدارة PE A‏ 
تستخدم الأساس النقدي كأساس للمحاسبة أن تحصر كافة مديونياتها المستقبلية 
ucla‏ اللأمرروظتا Sighs‏ وقة لا ميغطيع إكمال العملية Atlas‏ طاكا أن iis SN‏ 
المالية غير النقدية لا يتم قياسها حال حدوثها. 


ولقد جرى خلال الثلاثين سنة الماضية تعديل على أساس القياس النقدي 
للوحدات غير الهادفة للربح» ليكون Ls‏ کیا معدت پنےا أمفاس القيافن 
tlt‏ يقال lal‏ تفي :ومع داكت يعم gies:‏ زقيانين الاعات غير saua‏ 
سجلات مساعدة: بحيث يتم إعداد القوائم المالية على الأساس النقديء ويمكن 
النظام الوحدة المحاسبية من قياس الأحداث غير النقدية؛ وقد يكون هذا النظام 
مغيدا للوهدات عير الهادكه لر التق لا ی إلى أعذاد فاك الكل كرتي 
لا تهدف له» بل تهدف إلى تحديد وفوراتها أو عجزها النقدي مع مراقبة الأصول 
والخصوم غير النقدية. 

أما أساس الاستحقاق. كما يدل اسمه؛ فيعتمد على فلسفة مطابقة أو مقارنة 
الجهد المبذول مع المنافع المتحققة بمعزل تام عن زمان تدفقاتها النقديةء وينطلق 
هذا النظام من مبدأ أن المحاسبة أساسها إمداد متخذي القرار بالمعلومات التي 
تساعدهم على اتخاذ القرارات الاقتصادية الرشيدة:؛ ومن أهم تلك المعلومات 
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المطلوبة تحديد مدى قدرة الوحدة المحاسبية على تحقيق هدفهاء وهو الربح, 
وقيامس الربح يعني بالدرجة الأولى أن تتم مطابقة أو مقابلة الجهد المبذول 
(مصروف) مع ما تحقق من منافع (إيراد) بغض النظر عن تحصيا الإيراد أو 
دفع المصروف. 


Ling‏ على ما سبق فإن الفرق الرئيس بين الأساس النقدي وأساس الاستحقاق 
يتمثل 2 عدم ضرورة تزامن الأحداث» التي يتأثر بها قياس الدخل خلال فترة 
زمنية مع الأحداث المتمثلة بالمتحصلات والمدفوعات Ap ual‏ بل يتم قياس 
الأحداث المالية جميعها وقت حدوتها 2 معزل عن أثر الصّرف والتحصيل GAS‏ 
ويرجع ذلك إلى أن عمليات التحصيل والدفع النقدي ليست لها بالضرورة علاقة 
سببية مباشرة بالدخل (أي الجهد والمنفمة) gly‏ لام إلا جزءاً واحداً من 
نموذج أعمال الوحدة المحاسبية: وأن اكتمال نموذج الأعمال يعني احتساب كافة 
إيراداتها من أنشطتها الرئيسة ومكاسبها ومقابلتها بما يخصها من مصروفات 
من أنشصطتها الرئيسة وخسائرها خلال فترة زمنية محددةء سواء تم تحصيل 
الأولى أو دفع الثانية آم لم يتم. عليه فإن ما يعكس نتائج أنموذج الأعمال للوحدة 
الاقتصادية الهادفة للربح يقتضي استخدام أساس الاستحقاق كمنطلق للقياس 
العام بي a a‏ امعان خلال فته رة 
محددة بعكس الأساس النقدي» الذي يعطي فقط صورة تبين موقف المتحصلات 
والمدفوعات دون ربطها بقيامس أداء الوحدة؛ ومع كل ذلك فإن الأساس النقدي 
يكون مفيد ا ب4 حالة عدم وجود علاقة مباشرة أو سببية بين معظم الإيرادات 
والمصروفات: كحالة القطاع الحكومي أو الجمعيات الخيرية وغيرها من الأنشطة 
المماثلة» بالإضافة إلى حالات صعوبة تقدير الإيراد؛ كما 4 حالات البيع بالتقسيط» 
حيث يستخدم القسط النقدي كأساس لتحديد إيراد المبيعات بالتقسيط 2 بعض 
الأحيانء وك حالات أخرى يواجه أساس الاس تحقاق تحديات كثيرة يقع جلها 2 


عشوائية الاعتراف بالإيراد, وكذا توزيع المصروفات وريبطها بايراد محدد. 
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ثالثا: الجزء الثالث من العبارة (القياس المحاسبي) 


see)‏ شريظة أن يُستقر على تحديذ gal ial‏ القاس (القيمة) بكل موضوعية 
وحياد» وأن يتم مقابلة كل إيراد بمصروفه» وأن يتم القياس مدة زمنية محددة وبثبات 


لقارنة نتائجه...» . ونستنتج من هذه العبارة ست فرضيات أو ستة مفاهيم هي: 


O‏ أساس القياس المحاسبي 

© الموضوعية والحياد 

o‏ الاعتراف بالإيراد وتفطيته بمصروفاته 
© الدورية 

© الثيات 

© القايلية للمقارنة 


1. أساس القياس المحاسبي 


تعتمد العملية المحاسبية بالدرجة الأولى على قياس الأحداث الماليةء وكما 
أسلفنا أن القياس 2 أي علم من العلوم يقتضي تحديد وحدة القياس والشيء 
المقامس؛ وكذا تحديد أساس ذلك القياس» ففي جل العلوم الطبيعية تم تحديد 
هذه الشروط بدقة كاملة؛ ولذا فإن نتائج baso‏ تنتج أرقاماً ثابتة لا جدل 
حولهاء والسبب الرئيس كون وحدتها وأساس قياسها وما يراد قياسه محددة 
كفا ولا added dant‏ 

وأساس قياس الشيء يُحدد نقطة بدء القياس ونقطة نهايتهء فقياس طول 
أرض على سبيل المثال يحدد فيه نقطة بداية الأرض ونهايتهاء ويترجم برقم 
مضو و ار E‏ امكف ] على aa, E E fos ated‏ 


نهايته بوحدة قياس محددة. 


ويتفق جل علماء المحاسبة وممتهنيها على أن نقطة بداية القياس المحاسبي 
هي نقطة التكلفة. حيث عند هذه النقطة تتساوى جميع القيم؛ وعندها فقط تتحدد 
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قيمة الأصل من خلال اتفاق البائع والمشتري» وتصبح القيمة كلفة للمشتري وقيمة 
سوفية لباق وأن أسامن القياس 2 المحاسية محدد بدءا ومتفق عليه حال إتمام 
الحدث JU‏ فالقيم عند هذه النقطة تتساوىء وعند هذه النقطة بالذات فإن 
سنا الان E E‏ جلك هلما fin Ty‏ كول د EE‏ 
سبيل المثال عند شراء وحدة محاسبية سيارة بمبلغ 100.000 ريال» فهذه العملية 
كلفة للوحدة المشتريةء ويتم ترجمة هذا الحدث حال وقوعه ب 100,000 ريالء كما 
أنه يُترجم بالنسبة للوحدة البائعة بنفمس المبلغء وتتطابق القيم عند هذه النقطة 
كما يتطايق عندها أساس القياس. 


ولنتصور الآن اللحظة الزمنية التي تلي تلك النقطة Lege)‏ كانت مدتها 
ثانيةء دقيقةء سنة.... الخ) هل تتفق القيم مثلما اتفقت عند نقطة البداية؟ 
هنا يكمن خلاف علماء المحاسبة وممتهنيهاء حيث بعد هذه النقطة يختلف أساس 
القيامس» وذلك بتحديد نهاية القياس؛ فمنهم من يرى ثبات أساس القياس عند 
نقطة البداية «أي التكلفة» إلا بتوافر دليل موضوعي على حدوث تغير؛ ومنهم من 
يرى تغير أساس القياس بتغير اللحظة الزمنيةء وقد يرى بعضهم أسسًا أخرى 
غير التكلفة: كالقيمة السوقية أو الحالية أو تكلفة الإحلال أو غيرها من القيم؛ 
4 حين يرى آخرون استخدام القيم الداخلة كأساس للقياسء ويرى البعض الآخر 


ومن هذا المنطلق يمكن أن نحصر خلاف علماء المحاسبة وممتهنيها حول 
تحديد أسس القياس المحاسبي ب أنه لا يمكن تحديد نقطة بداية القياس بشكل 
علمي ونهايته يش كل مس تمرء فلا بد إذا من أن تفترض نقطة محددة: لكونه لا 
يوجد نقطتين علميتين لبداية القياس ونهايته. وتكمن قوة نتائج القياس 4 قوة 
وط القررض» روون ذلك الفرض لمكن مظةا ترج اتض ت welll‏ 


وبناءً على التحليل السابق فإنه يمكن إجمال جدل علماء المحاسبة وممتهنيها 
عبر التاريخ ‏ أنموذ جين رياضيين ذي yb‏ 2 نقیض» وبينهما عشرات بل مات 
النماذج الرياضية. 
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فلورمزنا للنموذج الأول و والنموذج المناقضس «ب» » فالنموذج cl‏ يرى 
مؤيدوه بأن صا أصول الوخد E e EN EE‏ ما رت م تبقى تابتةء 
«أي أن أساس القياس ثابت» » إلا بشرط واحد فقط. وهذا الشرط هو أن يكون 
هناك تغير 2 صا الأصول بدليل موضوعي قاطع» ودونه تبقى صا الأصول 2 
نقطة «ت» الى نقطة «ت + d‏ متساوية 5 scl‏ 

صا2 الأصول 4 نقطة ت = ص ن 

صا الأصول 4 نقطة ت +1 = ص ن1 

صت = ص ,1 اذا لم يحدث تفير ۸ أما إذا حدث تغير فإن: 

ص ت + =A‏ ص ت+1 


ويحدث التغير ۸ لأساس القياس حسب هذا المفهوم إما بتغيرات رأسمالية 
(زيادة أونقص 2 رأس مال الوحدة المحاسبية) أو من خلال تغيرات موجبة أو 
سالبة 2 الإيراد أو المصروف أو المكسب أو الخسارة. 


وحسب هذا المفهوم يبقى أساس القياس ثابتا مع افتراض عدم وجود تغيرات 
المصروف أو cc‏ أو الخسارةء وغيرها Sa‏ ضا2 الأصوق Aab‏ 


ولتوضيح هذه الفكرة بكل بساطة؛ فعند شراء سيارة ب 100.000 ريال يبقى أساس 
القيامس بنفمس المبلغ مهما تغيرت قيمتهاء إلا بشرط واحد فقط وهو توافر الدليل 
الموضوعي على التغير؛ ويمكن أن يكون ذلك الدليل تحقق الإيراد ببيعهاء أو توافر 
عوامل إهلاكها كالتقادم والاستخدام والتغيرات التكنولوجية: أو تلفها تماماء وتحقق 


خسائر من ذلك أو إتلافها وتعويضها بتأمين, وتحقق مكاسب من جراء ذلك. 


Lal‏ النموذج «ب» » وهو الطرف النقيض للنموذج Jal‏ فيرى مؤيدوه تجاهل 
النموذج الأول لواقع القياس المحاسبيء وأن أساس القياس المحاسبي يمكن أن 
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4 نهاية المطاف إلى نتائج قياس لا يمكن مطلقاً ربطها بالواقع. ولذا فإنه يمكن 
ترجمة هذا الفكر بالنموذج الرياضي الآتي: 
714408 ص ت = A‏ 
وبمعنى آخر يلزم تحديد نقطة لبداية القياس» وهذه النقطة يُتفق عليها كما 
أسلفناء ولكن يلزم Laj‏ تحديد نقطة أخرى بواقعية وهي نهاية القياسء ly‏ الفرق 
بينهما هو التغير الواقعي» بغض النظر عن توافر شرط موضوعية القياس» ويرون أيضا 
أنه دون تحديد بداية ساس القياس ونهايته؛ فلا قيمة لاقياس المحاسبي البتة. 


ففي مثال السيارة السابق يرون dibs‏ مع مرور الزمن» مهما ols‏ فإن هناك 
تغيرات حدثت على ذلك الأصلء ويمكن القياس بإعادة تقييم تلك السيارة 2 
الفترة ت+1 والفرق بين ص ن ,ر وص ت هو التغير ۸ الذي يجب على المحاسبة 


ولواستعرضنا تاريخ الفكر المحاسبي منذ بدء توثيقه لوجدنا طغيان النموذج 
الأول Lubec‏ على الماريسة المحاسبيةء ويرجع السبب 4 ذلك إلى تشدد الممارسين 
بمبدأ الحيطة والحذر. فلا يمكن تغيير أساس القياس إلا بعد ثبوت حدوث تغيير 
بدليل مو وع يفطن النظر عن واف القاس الحاسبي» ولقد أثر هذا الفكر 
على صناعة معايير المحاسبةء حتى وقت قريب اعتبرت التكلفة التاريخية شبه 
مقدسة. ولا يمكن على الإطلاق الشذوذ عنها؛ ولذا نرى اعتماد معايير المحاسبة 
على هذه الفكرة كأساس لتطبيق التكلفة أو السوق أيهما أقلء القيم الدفترية. 
نظريات تحقق الإيراد المحافظةء ونظريات التوزيع المحافظة. 

إن مبدأ التقويم على أساس التكلفة من أهم الأسس التي يعتمد عليها النموذج 
المحاسبي 2 القياس» ويعني أنه يتم تقويم الأصول والخصوم على أساس ما تم 
دفمه أو الالتزام به ب4 تاريخ اقتناء الأصل أو إثبات الالتزام. ومن حيث المنطق 
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فإن التكلفة يجب أن تساوي القيمة الحالية للخدمات المتوقع الحصول عليها 
من الأصل» سواء أكانت 4# شكل تدفقات نقدية أو وفورات نقدية خلال سنوات 
عمره الإنتاجي؛ فهي تمثل القيمة المدفوعة مقابل اقتناء الأصل أو القيمة الحالية 
للالتزامات المستقبلية للخصم. أو على أساس القيمة العادلة للأصل غير النقدي 
امتفازل عنه أو القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية أو القيمة العادلة 


للآدوات المالية. سواء أكانت 2 شكل أدوات حقوق الملكية أو تحويلية. 


ولا يعتد مناصرو النموذج المحاسبي الكلاسيكي بأي تغيرات تطرأ على أسعار 
الأصول بعد تاريخ اقتنائهاء وهذا ما يُطلق عليه 2 الأدب المحاسبي وتطبيقاته مبدأ 
التكلفة التاريخية؛ وكما أسلفنا فإن التشبث بهذا المبدأ رسخ 2 الفكر والتطبيق 
لكونه يعتمد على دليل موضوعي لإثباته؛ كما أن أي تغيرات 2 الأسعار دون تحقق 
ت فا ا فير lal‏ من فة aye‏ اتناك افد هة من ذلك E‏ 
ويلزم أن يتم توزيع تلك المنافع طبقاً لاستخد امه بأسلوب منطقي للفصل بين التكلفة 
cdg ually‏ فاسل Lay‏ تقد oh‏ يتحول إلى أصدل لخر يطود EAE Alga‏ 
عند الاعتراف بالإيراد لمقابلته بمصروفه. ثم كحون إلى امل مره الخرى, وأخيرا 
يتحول إلى نقد وهكذا. عليه فإن أي تغيرات سعرية تحدث حين استخدام الأصل 
اومن sid A E‏ مابات قنادلية خارهية: 


ol,‏ فعأة الأعتياذ على ساس القلقة الفازيفينة يرون إلى نها تمش 
أفضل وسيلة للإثبات بموضوعية وبعدالة وثقةء فلا يمكن تعدد الآراء حول الكلفة 
لحظة الاقتناء؛ وكما قلنا فإنه 2 هزه اللحظة تتساوى كل القيم» بالإضافة إلى 
أن alsa‏ اناس E aie‏ يقن ulate tll‏ ا دسو اد هر 
ناحية مبداً الاستمرار أو الثبات أو الوحدة المحاسبية أو وحدة القياس GAB‏ 
كما أنه وسيلة مثلى لمتابعة «الدليل للمحاسبة ومسار المراجعة» «Audit Trail»‏ . 


ولكن بد أت رياح التغيير حول العالم تهب باتجاهإدراك واقع القياس وليس فقط 
موضوعيته خلال العشرين Ais‏ الماضيةء فعلى سبيل المثال السماح باعادة تقييم 
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الاستثمار لغرض الاتجارء وإعادة تقييم بعض الأصول غير الملموسة كالشهرة: 
وإعادة تقييم المشتقات 2 العمليات الاستثمارية وغيرها؛ كما أن الاتحاد الأوروبي 
بدأ من عام 2005م يطالب الشركات المدرجة أسهمها 2 الأسواق المالية بضرورة 
الإفصاح عن القيم الحالية لبعض اصولهاء وهكذا ades‏ السعودية عام 9م. 


ولعل هناك أسباب عدة دفعت بمفكري المحاسبة وممتهنيها إلى تأييد رياح 
التغيير تلك» منها على سبيل المثال عدم عدالة تطبيق مبدأ تفطية الإيرادات 
والمصروفات» حيث تتم مطابقة أومقابلة إيرادات حديثة بمصروفات قديمة ( كلفة 
تاريخية): كما أن تداخل الفترات المالية ‏ قياس الدخل قد يؤدي إلى حرمان 
ملاك حاليين من بعض الدخل لصالح ملاك مستقبليين بسبب الارتفاعات التي 
تحدث 2 قيم بعض الأصولء فالإبقاء على تقييم بعض الأصول بالكلفة يؤدي إلى 
تأجيل الارتفاعات 2 أسعارها إلى فترات مالية لاحقة عند إتمام عمليات التبادلء 
بالإضافة إلى أن التشبث بالكلفة يؤدي إلى تجاهل القياس المحاسبي للأصول 
غير الملموسة:؛ بالإضافة إلى عدم قدرة القياس المحاسبي على أخذ التغيرات 2 
الوحدات النقدية 4 الحسبان: وخاصة # الاقتصاديات ذات التغيرات الكثيرة 2 
القوة الشرائية للنقد29, 


لا شك أن هناك موجة تحول ولو بطيئة حول العالم بإعادة التفكير مرة أخرى 
eg dealt‏ فكي وق اهال الاك اى يدلا من اشير 
الكلاسيكي. ولو أن هذه الموجة بدت تنحسر 2 ظل الأزمة المالية التي cabal‏ 
العالم خلال عام 2008م. 


2. موضوعية وحياد القياس المحاسبي 
يتبين لنا من السابق عدم وجود أساس قياس محاسبي وحيد» وذلك 
للتباين الكبير بين آراء علماء المحاسبة» فاختلاف الفرضية المبني عليها الأساس 


المحاسبي يؤدي حتما إلى نتائج قياس مختلفة. ولذا فلقد ظهرت فكرة ضرورة 


الالتزام بالموضوعية عند إجراء القياس المحاسبيء وأن تتصف نتائجه بالثقة؛ 
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القياس بالموضوعية يلزم عدم تأثير القياس الشخصي على القياس» وذلك بتوافر 
دليل موضوعي قابل للإثبات ت؛ ومنهم من يرى توافر إجراء ءات محددة قايلة للتثبت 
من قيل | Wages‏ بحيث Pa‏ اعادة ane ‘a‏ نفس الإجراءات لتحققت 

كنا أن هاف Gea‏ فار الها اتخاس ن الوتتسيعية وواقية 
اف الهاي اك ن رن ia ale geet i Ale‏ جا 
من واقعية نتائج القياس المحاسبي. فعلى سبيل المثال يرى اليعض أن عدم | 
تغييم العقارات نظراً لعدم وجود دليل موضوعي قاطع» »> يؤدي إلى أن قيمتها دو 
تبقى بالتكلفة التاريخيةء Lato‏ یری öl‏ أن الأخذ بهذا الفكر حتماً يؤدي الى 
إعطاء نتائج قياس لقيمة تلك العقارات بعيدة عن الواقع الاقتصادي. 


كما یری آخرون أنه لا يمُکن مطلقاً توافر دليل موضوعي 2# القياس المحاسبي 
Lage‏ ويرون أن E‏ عمليات القيائن الاس بى mat‏ إلى الدليل E‏ 
oe ad ll le‏ ف اجواد اف د اا gle‏ اذاف مكلا :| جزاء ارصن E‏ 
التكلفة بطريقة اوتوص قرطي Iya eal Ah MAINE‏ جد يمدت 
أا الموضوعي قيمة ومصادر الاستهلاك سواء من الاستخدام أو 
التقادم أو التغيرات التكنولوجيةء فهو نهاية المطاف توزيع تقديري أو عشوائي 
غير مرتبط بالواقع أو توافر الدليل الموضوعي. ومن هنا فإن قوة أي قياس محاسبي 
يعتمد على قوة فرضيته» ولا يمكن بأي حال من الأحوال الادعاء بتوافر دليل 
cages‏ ن الات الان اا كنا لاتقو ا الها اها 

فعلى سبيل المثال لنر كيف تتعارض الفكرتان عند تحديد G85‏ المخزون 
(lean‏ ته راء ونحدفين مضا كافين بسر 10 الات للاي و 1ا ا قاد 
ااا و و ا ا د E‏ ا 
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ستطيع قياس ربحهما؟ Vol‏ ينين الأعتراف بالإيرادء ودا تم بدليل مض وي 
allay‏ وهو 919 كال عن اشع ن E E e‏ هن 
aS‏ شك الوحدة حتى ly‏ مغابلة ذلك الإيراد بكلفخه التحديد ويح العملية3 هنا 
تصطدم الواقعية والموضوعية. إذا فرضنا Ling)‏ لا بد أن نفترض. وهي علة القياس 
المحاسبي) أن التدفق الطبيعي للمخزون يكون ب2 الأخير فالأول: فيعني أن الربح 
رجالا واخ ]| افترطها أن EREA etl‏ أيضا يعض نيم لازال 
ثم الأخير فإن الربح ريالين؛ وقد نتجاهل التدفق الطبيعي dalo Lady ye idl‏ 
أوقل إحصائياً؛ وهو المتوسط ليصبح الريح ريالا ونصف. 


وعلى الرغم من بساطة هذا المثال إلا إنه يوضح بشكل جلي عدم وجود دليل 
موضوعي ثابت» يعتمد عليه بالقياس» كما أن طرق القياس إذا شابها فرضيات 
النوزيع Leal‏ عن E e‏ ما تع كات sles‏ ا كل من ,ا 
القياس وموضوعيته 2 آن واحد؛ ويلجاً المحاسبون عادة إلى طرق iis ag‏ 
أخرى لالتزام الموضوعية 2 القياس: كالعمل على توحيد الإجراءات المحاسبيةء 
بحيث تكون ثابتةء وتلتزم نتائجها بالملاءمةء والقدرة على التنبؤ. والثقة: والحيادء 
والعدالة. والقابلية للمقارنة وغيرها. 


3 غراف ا ترادو تقطن نمضو قاقد 

إن أهم شروط القياس توافر تعريف محدد للعناصر وأسلوب قياسها ووحدة 
ا aad E‏ ا E ual ta‏ كيه ر 
عناصره من إيراد ومصروف ومكسب وخسارة: وكذا 2 أسلوب قياس تلك العناصر. 


فهناك مشكلة قد تقول عنها «أزلية» 4 تعريف الإيراد والتفرقة بينه وبين 
اللكابميب كين الماذية و غير ا رة وكد|امشكلة تعد وقت cal pale CAL Se‏ 
سواء من حبك الاكتساب أو التحقق: كما فواجهها La‏ مشكلة تحديد وتعريف 
المصروف والتفرقة din‏ وبين الخسائر غير العادية وغير المتكررة» بالإضافة 
إلى تغطية تلك المصروفات بإيراداتهاء أو تغطية ايراد محدد بمصروف محدد. 
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وسيأتي شرح ما يواجه المحاسبة من مشكلات عند قياس الدخل» سواء من حيث 
تعريف العناصر أو قياسها 2 فصول قادمة بالتفصيل. 

ولايدعي أحد من علماء المحاسبة وممتهنيها بأنه يمكن قياس الدخل 
المحاسبي قاف E‏ ومع ذلك فلقد بذلت محاولات عديدة عبر التاريخ لتطوير 
إجراءات محددة؛ لقياس الدخل تبنى على فرضيات محددة؛ وبتطوير وتصحيح 
uit‏ القرطيات يكن أن فصل إلى قياس Jos‏ عاد ل لذا la‏ فيان forall‏ أساسا 
يعتمد على قوة تلك الفرضيات. 


ومن أهم الفرضيات الأساسية لقيامس الدخل المحاسبي تحديد نقطة 
ol Yl cal ie il‏ وي هعد يذلك الإيزاة ا لمر قط بالتشاط الركس. 9 MS‏ 
محاولة الصاقه أو مقابلته أو تفطيته بمصروفات إنتاجه» أو بمعنى آخر محاولة 
مقابلة الجهد المبذول ( المصروف) بالمنافع المجنية ( الإيرادات) . 


فالاستراف بالايرا د اسيا ists‏ فرافر patsy‏ أساسينة: هما EE‏ 
والتحقق؛ ويتقصد بالأول اكتمال عملية تولد الإيرادء E E‏ اا 
التحقق فهو تحول الإيراد من فكرة نظرية إلى واقع؛ أي تحويله إلى منافع نقدية 
أو شبه نقدية. 

ومن المعلوم أن نماذج الأعمال لأي وحدة محاسبية يكتسب فيها الإيراد 
بصورة تدريجية ومستمرة؛ حيث تنطلق تلك النماذج من أصول تأمل 2 تحويلها 
2 نهاية المطاف إلى صا أصول أكبرء أي 143 تلك النماذج بالنقديةء وتنتهي 2 
beter tear cir‏ اطبا لم هذا العنصر هو أساس نماذج الأعمال 2 جل 
أهدافها؛ وإذا حاولنا قياس النقدين بين بدء نموذج الأعمال ونهايتهء فالأمر قد 
يكون أبسط» حيث نطرح الفرق بين صاب الأصول 2 فترة «ت» Bling‏ الأصول 2 
فترة «ت»+ «ن» ويمثل بين الفترتين هدف ذلك النموذج. ولكن كما أسلفناء لا يمكن 
الانتظار حتى فترة «ن» للحصول على المعلومات حيث يلزم ب فترة محددة تسبق 
فترة «ن» لإنتاج المعلومات» محاولة مقابلة الجهد المبذول مع المنافع المحققة. 
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ولا a ngs‏ تقطة Legale gate al oth cal te SU‏ بين جل lala‏ الها ةه 
وممارسيهاء وخاصة أصحاب المدرسة الكلاسيكية منهم» سوى نقطة البيعء 
حيث عندها يتوافر شرطا الاكتساب» وتحديد درجة أو إمكانية التحقق» أي حيث 
تتم عندها إتمام عملية البيع والتسليم وإنهاء عملية التبادل. وهنا يتوافر الدليل 
الموضوعي والفعلي للاعتراف بالإيراد. 


والجدل هنا يكمن ليس 2 أنموذج الأعمال الكلاسيكي أو التجاري. الذي 
تتم فيه عمليات البيع والشراءء ولكن التحدي الأساسي يكمن 4 تحديد الاعتراف 
بالإيراد وتغطيته لنماذج الأعمال الأخرى المتطورة من صناعية وزراعية ومقاولات 
وخد مات wy dais‏ اتور sl‏ تطوير ا ساكلا عاذ م Shel‏ تمل كل 
يوم ass‏ لعلماء المحاسبة وممارسيها 4# الاعتراف بإيراداتها وتغطيتها؛ ويشهد 
كل يوم محاولات لحل مثل هذه الإشكالات عند تولد نشاطات ونماذج أعمال جديدة, 
وعلى الأخص التجارة الإلكترونية وغيرها من مناحي النشاطات الاقتصادية. 


ويمكن القول هنا أنه مهما حاولنا تحديد قواعد الاعتراف بالإيراد ومن ثم 
تغطيته بمصروفاتهء تظل تلك القواعد مبنية على أساس فرضيء حيث يتطور 
النشاط الاقتصادي ونماذج الأعمال؛ فمن نقطة البيع كأساس للاعتراف بالإيراد 
ااا E‏ إلى تعديى E‏ خر كبر شلك ا SY‏ اکر 


ويعتقد كثيرون من علماء المحاسبة أنه بغض النظر عن النشاط الاقتصادي 
للوحدة المحاسبيةء فإنه يمكن الاعتراف بالايراد 2 أقرب وقت ممكن طاما أنه قد 
تم اكتسابه» أي أن تحقيق الإيراد يرتبط باكتسابهء ومن ثم تغطيته بمصروفاته. 
ay‏ تحن سنك aly‏ الما E ate a‏ اواد ااا 
oe‏ وها ومتحاوثة تخد ارات dag tig‏ مط لاقم نلك sda Sa‏ 
تي تفصيل ذلك فصل قادم . وعلى وجه العموم وليس التفصيل؛ فلقد أوجد 
mar‏ وأيدهم المشرعون وک هلما TEEL PEN‏ متعددة للاعتراف 
Rey‏ اناا کا E E‏ ای ققد عكر E Ce‏ امن 
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الاستحقاق عند قياس إيراد الإيجارات والفوائد والعمولات والأتعاب ونحوها من 
الأيرادات وف عرف بالايراك أيضاً على عماس galll‏ 2 القيدة كال تارات 
2 الأسهم لغرض الاتجار أو المعدة للبيعء وكذا 2 بعض حالات الزراعة والصيد 
هة لاقي جيك ت آخيانا إغعاده كوا مم مرو ر الوم شتريظة أن pala‏ 
سوق ذو سعر معين Lgl‏ وأن يتم تقدير المصروفات لإكمال نموها بدرجة عالية 
من الثقةء وقد يُعترف بالإيراد على أساس تقديري أو إحصائي كنسبة الإتمام 
للمشاريع طويلة الأجل أو العقود ذات الطبيعة المرتبطة بالكلفة زائد ربح ثابت؛ 
حي جم الافكزاف ا ادات هلك aged)‏ كرما E EE‏ كما قل تدرف 
بالإيراه te Lang!‏ أساس otal E‏ أو لهم عات city‏ اة اة كان 
هناك سوق جاهز نشط لمخرجات أنموذج الأعمال وبأسعار محددة لا تتأثر ولا 
ترتبط بكميات المنتج؛ ومن أمثلة تطبيقات هذه الممارسة الاعتراف بالإيرادات 2 
حالة إنتاج السلع الثمينة: كالذهب والفضة وبعض المنتجات الزراعية ذات السعر 
المحدد والدعم الحكومي» وكذا عقود المقاولات المكتملة. 


ey‏ رف اد يكبا على alll‏ هد كدض الح cae‏ بد 
يتم الاعتراف بجزء من الإيراد ‏ أنشطة الخدمات عند توقيع عقودها إذا كان 
بالإمكان تقدير تكاليفها بدرجة عالية لكون توقيع العقود يمثل أهم حدث يُؤثر 
على الاعتراف بالإيرادات» وقد لا يتم الاعتراف بالإيراد إلا من خلال التأكد من 
اكتمال عملية التحصيل كالبيع بالتقسيط عند عدم القدرة على التنبؤ بالتحصيل 
امسن وقد بكرن fe eS ol Nal SO‏ الأشباظ اة 
فالاعتراف بالإيراد هنا مرتبط مباشرة بالنقدية. 


ويكن حصر اس الامتراف places ALN af TL‏ عملياً ف اعبار 
الإيراد على أنه تيار متدفق من الإنتاج المشترك فيما بين الأنشطة المختلفة كأساس 
Glan etl‏ الدورع lady‏ كسية الإثمام cb tall gl agit! Solely‏ نكا" 
2 نقطة من الزمن الذي يتم عندها أداء النشاط الرئيسي أو الحدث المهم 4 دورة 
الأعمال كأساس اكتمال عمليات الإنتاج وأساس البيع والتحصيل OO ganl‏ 
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ومما سبق تبين عند مناقشة مبداأً الاعتراف بالإيراد أنه الألف )1( 2 
المحاسبة؛ ودون هذا المبداً تصبح المحاسبة عملية ثابتة لا تغير فيهاء ومعنى ذلك 
أن الذي يحدث التفير 2 صا الأصول إذا افترضنا أنه ليس هناك تغيرات 
رأسمالية (زيادة# رأس المال أو مسحوبات) هو الاعتراف بالإيراد. وأنه دون أن 
يكون هناك إيراد لا يحدث تغيرء وأن المحاسبين الكلاسيكيين هم الذين يخلقون 
الدخل عن طريق إجراءات محددة: يبدؤونها بالاعتراف بالإيراد. فدون هذا 
الإجراء لا يكون هناك دخل مما يؤدي إلى أن لا يكون هناك تغير. هذا لا يعني أن 
يكون هناك تغير سواء من نظرية التوزيع أو المكاسب والخسائر. 


ويظل القيائن جوهره تيس غلميا البنة: ويظل القياس 2 جاب shal jal‏ 
غشنواقياء ولذا اذا كان الامحراف الاير ا دنمشواكيا وآن الصروف يقال ab pals‏ 
فإن المقابلة تكون عشوائية. OY‏ مقابلة العشوائي لا بد أن يكون عشوائي 
ge Staal‏ ره فون اتان هان E‏ يظل كايا ولا جير E‏ 
أراد المحاسبون تغييره. ويغيره المحاسبون إذا تم الاعتراف بالإيرادء وذلك إذا 
تمت عملية البيع أو باستثناءات أخرى. ويرى الكلاسيكيون أن أساس القياس لا 
يتغير نتيجة تغيرات اقتصادية؛ وكذلك فإن وحدة القياس لا تتغير نتيجة تغيرات 
اقتصاديةء فهم يقولون: إنهما ثابتان ولا يتغيرانء إلا إذا تم الاعتراف بالإيراد. 
ولهذا فإن الفرضين السابقين من وجهة نظر البعض غير منطقيين: وهما OLS‏ 
أساس ووحدة القياس. وكل ذلك بفرض الحفاظ على موضوعية القياس وواقعية 


T‏ ية موقو قاين ار ادوا ر من اكرات فط وب 
حا جات gusta‏ راا ونكانا .وكا الصيراك ttl‏ قطرا على فاد الأخمنال: 
أا ف حك gl E‏ الت لر كى كلاح نكت كلاف طلماء اة 
وفوف ا ا فل عر ا افا هر م رو ا ا 
لماي أ رهن يطاات يان كه الإنتصب انم عن اسيل مكرفات الل خض النظن 
AN EEE ala las E‏ 
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إن تطور ale‏ المحاسبة وممارسته عبر التاريخ من وسيلة أساسية للمحافظة 
على الأصول بتسجيلها ومراقبتها إلى إمداد متخذي القرارات الاقتصادية 
بالمعلومات» التي تساعدهم 2 اتخاذ القرارات الاقتصادية الرشيدة. ولقد زادت 
أهمية المعلومات المحاسبية مع بداية هذا القرنء سواء 2 الأسواق المالية العالمية 
المتطورة أو SLi‏ نظراً لزيادة أحجام التعاملات المالية ج تلك الأسواق: 
وانخراط أعداد كبيرة من المجتمعات 2 الاستثمار المباشر وغير المباشر ف أدواتهاء 
كما أن alge‏ الأسواق المالية زادت من أهمية المعلومات المحاسبية وتأثيرها المباشر 
أا AU‏ أحيانا een) le)‏ الأذواف اة اله دة علي قافن 
زاد الاهتمام بالمعلومات المحاسبية كإحدى الأدوات المساعدة على التنبؤ بالأداء 
المستقبلي للوحدات المحاسبية. 


ولمساعدة متخذي القرارات الاقتصادية 2 التنبؤ بآداء الوحدات المحاسبية 
برز الدخل لتلك الوحدات كأهم مدخلات النماذج الرياضية المستخدمة 2 
القرارات الاستثمارية؛ وأضحى الدخل ومكوناته من إيراد ومصروف ومكسب 
وخسارة محل تركيز وتمحيص 2 أروقة الأسواق المالية. 

ويستخدم صا الدخل المحاسبي لبيان نتائج أعمال الوحدة المحاسبية خلال 
مدة زمنية محددة» ومن ثم استخدامه للمساعدة 4 تحديد التدفقات الداخلة 
الحالية لأغراض استخدامها كمدخلات للتنبؤ بالتدفقات الداخلة المستقبلية, 
وتحديد مدى القدرة على تحويلها إلى تدفقات نقدية مستقبلية يمُكن من خلالها 
تحديد القيمة الحالية للوحدة المحاسبية. 

ويرى كثيرون أنه مادام الهدف الأساسي من قياس عناصر الدخل يكمن 
بذ ewe‏ اساسا فاج اسما رة رباك MEER Oy dest‏ 
المستقبلية. فإنه يجب أن يتم الفصل بين التدفقات الداخلة والخارجة من الأنشطة 
الرئيسةء وبين تلك التدفقات غير العادية وغير المتكررة؛ وهذا المفهوم يسمى مفهوم 
«الدخل العادي». حيث إن الفصل بينهما يؤدي إلى إعطاء معلومات مالية مستقرة 
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EREE EE باع دعن اء ااادج ال اة اش ات كات اا‎ 3 Steg 
ومن ثم تحديد قيمتها الحالية. بينما یری آخرون أنه يلزم تحديد جميع التدفقات‎ 
والخارحة ينض التظرهخ مدق ارقباظها بالف اط وف هده كرارها:‎ UA La 
ويؤكدون من وجهة نظرهم صعوية أو استحالة الفصل بين هذين التصنيفين,‎ 
الاين‎ Lect التصل أعيانا تا رانك‎ Aa ae 
دون التزامها بمنهجية موضوعية:؛ ولذا يرون أن تأثير إجراءات الفصل يؤدي‎ 
إلى التآثير على قدرة المحاسبة 2 إنتاج معلومات تساعد على التنبؤ بالتدفقات‎ 
. النقدية المستقبليةء وهذا المفهوم يمثل «الربح الشامل»‎ 


وهناك من يرى كمخرج عملي أن يتم الإغصاح عن جميع عناصر الدخل 
من إيراد ومصروف ومكسب وخسارة. ويترك أمر اختيار مدخلات نماذج التنبؤ 
للمحللين الماليين. 

أما المشكلة الأزلية الأخرى بالإضافة إلى مشكلة الاعتراف ol wh‏ التي 
Lies‏ وما رينة عند فيان الكل Sia Rea‏ 
sl Nays:‏ متصروقه اء كان انناف أومقابلة أو Los‏ 


EN 


وكحقيقة أساسية لغرض معرقة الفرق بين الجهد والمنفعةء فلا بد أن يكون 
هناك مقارنة بين ذلك الجهد وتلك المنفعةء التي تأتي من مبدأ الاعتراف بالإيراد. 
وكنا لانحظنا alse! Lye la‏ بالإيراد ليس فرشا علمياء لأن ele Litiul dyle‏ 
ولغرض المقارنة لا بد من تحديد تلك الجهود, التي يتم تحديدها عن طريق تحديد 
Le‏ ترق بمقارتقيا pall‏ وعسى Liste‏ الجهود tm big pies‏ يهم Lal piel‏ 
بالإيراد. وعند ذلك نبداً بمقارنتها بالمنافع (الإيرادات) i‏ فعلى سبيل المثال: 

الآلة (أصل) سه الاستهلاك (مصروف) سه إذا تم الإنتاج يحول الاستهلاك 
إلى أصل £391 على الإنتاج -ه وإذا تم تخزين الإنتاج صار المصروف أصلا < 
وإذا بيع المخزون -ه اعترف بالإيراد, ENE gay‏ اور ترف 


أصلاء حتى يتم الاعتراف بالإيراد. 
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وشيجة لذلك EE RORE‏ لار قاط الصروق بالإيراد Sg‏ نصل 
بالمقارنة إلى مستوى العلمية لا بد من الإنصاف. أي لا بد أن يكون هناك ارتباط 
pole‏ بين كل مصروف وكل إيراد. وإذا اريد لمقارنة الإيرادات بالمصروفات أن يتم 
الاعتراف بها لا بد أن تكون عملية الإلصاق بين الإيرادات والمصروفات %100. 
أي كل مصروف لا بد أن يكون مرتبطًا %100 بالإيراد. ولكن الحقيقة أن الواقع 
العملي غير ذلك» لذا لن تتم عملية الإلصاق مما جعل العلماء ينزلونها عن مستوى 
اة kagodha‏ عا ااه ا ES TE ES‏ الاق 
الإيراد بالصنروفه ولكنه يس تيل Lyle‏ الإلص اق هحول إلى س توي LAL LAL‏ 


وذلك لوجود استشاءات؛ وهنا تبرز ثلاثة مستويات للتفطيةء وهي: 


1) بعض المصروفات يمكن إلصاقها %100 مع إيرادات معينة. 

2( هناك مصروفات لا يُمُكن الصاقهاء ولكن يمكن مقابلتها مثل المصروفات 
التقرب من المستوى العلمي وهو الإلصاق. 
شبكلا راق مدير الس لا كن O‏ وذلك YY‏ سبروف غير 
مباشر. بينما تكلفة الخشب 2 إنتاج الطاولات يمكن إلصاقهاء لأنها مصاريف 
مباشرة. ومتى ما كانت ALLEL‏ أقل من العلمية لا بد أن نفترضء واذا افترضنا 
فإن كل فرض مساو صحته للفرضيات الأخرىء وتبقى جميع الفرضيات 
عشوائيةء وذلك لأنها لا تؤدي إلى إلصاق» ولكن تؤدي إلى المقابلة. 

3) بعض المصروقات لا يمكن إلصاقها أو مقابلتهاء حيث لا يمكن ربطها 
بالاإيراد» alag yall fis‏ العموميةء حيث لا يمكن ربطها بإيراد محدد» 

و 

وإنما تحمل على السنة المالية التي تم فيها الصرف. 
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ومما سيق نيو CEAN‏ كان هناك شيء غير علمي وغير محدد 
وهو الإيراد؛ فلا يمكن الصاق شيء محدد (مصروف) على شيء غير محدد 
(الإيراد)ء وحتى لو أردنا الصاقه فإن عملية الإلصاق تبطل وتتحول إلى عملية 
المقابلة. وهي عملية عشوائيةء لذا فهي غير علمية. والسؤال هنا: كم نستطيع أن 
تق من رقم الک lag‏ فی أن جرخ رقم JS‏ غلم ظيما T‏ 

1) الإيراد لم نصل إليه بطريقة Azole‏ وإنما بطريقة عشوائية. 

2( الإيراد شيء غير محدد» فلا يمكن إلصاق المصروفات به. 

3( هناك مصروفات يستحيل قياسها علمياً: ولذلك فإننا لا بد أن ننزل من 
مستوى الإلصاق إلى مستوى المقابلة. 

4( هناك مصروفات يستحيل قياسهاء ويستحيل إلصاقهاء لذا فإنها تذهب 
إلى قائمة الدخل بما يؤدي بالدخل إلى العشوائية. والدخل يأتي من 
الفرضيات: ويوضف foul‏ عتد ذلك بالعدالة وليس بالعلمية: واذا قيرت 
الفرضيات تغير الدخل. 

إن التفير 2 صاخ الأصول 2 المحاسية:؛ إذا افترضنا ثبات التفيرات 

الوا فعا يبه Bly‏ اى رخات وه الاس Vl‏ اليد 
صا الأصول هومن إنتاج المعاسبين: وليس غاكسا للتغير الموجود ( الطبيعي). 
أي أن التغير ناتج من الفرضيات: وإذا تغيرت الفرضيات تتغير صا الأصول. 
4.الدورية 

يبين الأدب المحاسبي والممارسة العملية وجود علاقة مباشرة بين تطور 

القياس والإخصاح والعرض المحاسبي وبين تطور حاجات المجتمعات البشرية؛ 
كما أن كمية ونوعية وقيمة تدفق المعلومات لها تأثير مباشر على نماذج اتخاذ 
القرارات الاقتتصادية:؛ فكلما تطور المجتمع نمت حاجاته وتطلب معلومات موثوقة 
تتدفق باستمرار لكون القرارات الاقتصادية لا تتوقف انتظارا للمعلومات: كما أن 
مصادر المعلومات بدأت تتنافس فيما بينهاء ولعل المحاسبة أصبحت مع الأسف 
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إحداهاء بعدما تربعت لمدة زمنية طويلة على العرش كونها المصدر المالي الوحيد 
لمتخذي القرار الاقتصادي. 


إن أفضل أسلوب لمعرفة نتائج القياس المحاسبي للوحدة المحاسبية؛ ولا نقول 
الأسلوب العلمي؛ يكمن ب2 قياس الفرق بين صا أصول الوحدة المحاسبية 2 
بداية نشأتها وبين صا الأصول عند تصفية تلك الوحدة:؛ ولا شك أن متخذي 
القرارلا يمكنهم الانتظار لنتائج القياس تلك» ومع نمو حاجات متخذي القرار 
لمعلومات سريعة؛ اقتضى الأمر أن يتم تقسيم حياة المشروع إلى ما يعرف «بالمدة 
«ASL‏ وتطول وتقصر تلك المدة 2007 كانت تلك المدة 
تعادل سنتين ميلاديتين 2 أواكل القرن العفرين: قلصت 4 أواسطه إلى سنة 
ميلادية: ثم كلصت يا آخره إلى قلاثة أشهر: وهثاك توجه لتقليضها مع تطور 
أسواق المال العا مية إلى الشهرء وقد تصل إلى أسبوع أو أقل 2 المستقبل. 


وعلى الرغم من أهمية إخراج نتائج القياس المحاسبي بأسرع وقت ممكن, 
الا أن تقسيم حياة المشروع إلى أوقات دورية ee‏ مشكلات محاسبية لا 
حصر لهاء فكلما قلت المدة الزمنية للمدة المالية كلما زادت معه عشوائية نتائج 
القياس المحاسبي؛ وذلك يرجع إلى ضرورة استخدام نظرية التوزيع كمنطلق 
أساسي لعمليات القيامس. أي أن فرض الدورية على الرغم من أهميته لتسريع 
توفع er PY Sc‏ الا أنه جاب هة E‏ لا حصي لها تق اساسا ك Pi Pe ae‏ 
نتائج القياس. فكلما زادت المدة الزمنية للحقبة المالية قلت معها عشوائية القياس 


إلا أننا يجب أن ننوه هنا أن الدورية تقتضيها مبررات عملية: تتمثل 2 
حاجات مستخدمي المعلومات المحاسبيةء وستستمر عمليات الضغط على المهنة 
لتقليص الفترة الزمنية مستقبلاً. مما يستوجب من أكاديميي ومحتر المحاسبة 
إيجاد الوسائل والمعاييرء التي قد تحد من عشوائية القياس وزيادة موضوعيته. 
Yg‏ يستسلموا لمقولة Thomson‏ المشهورة بأن «أي وسيلة ينتج عنها توزيع التكاليف 
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فإن نتائج القياس ستظل عشوائية» أي بمعنى آخر: أن التوزيع هو مصدر عشوائية 
القياس» وأن الدورية هي السبب الرئيس للتوزيع. 
5.الثبات 

المتتبع لتاريخ تطوير الفكر المحاسبي وما يتبعه من تطور لمعايير المحاسبة 
يلحظ أنها تتغير تبعا لتطور حاجات المجتمع» كما أن المحاسبين المحترفين أو 
تجمعاتهم تعدل اساب القياس والعرض والإاقصاح المحاسبيء بما نخقق حكن 
تلك الأساليب لواقع الاقتصاد بعدالة. وحيث إن الجميع يؤكد عدم وجود قياس 
محاسبي علمي يعطي نتائج علميةءعليه تتعد د أساليب القياس للأحداث AJU‏ 
وتتباين نتائجها تبعا للسياسة المحاسبية المختارة. وللحد من تعديل القوائم المالية 
دوماً للوصول إلى نتاتج أكثر عد ال سواء أكان الختيارياً Massed gh‏ إجباريا تماشيا 
مع تعديل المعايير المعتمدة. يتطلب الأمر أن يفترض GLE!‏ على مر الزمن 2 
تطبيق سياسات محاسبية للقياس المحاسبيء وأن يتم العرض والإفصاح عن 
أي تعديلات تحدث اختياريا أو إجباريا 2 السياسات المحاسبية أو التقديرات 
المحاسبية أو أي تعديلات 2 الوحدة المحاسبية. ويرجع المنطق الأساس لضرورة 
فرض الثبات أنه يلزم استخدام نفس الفرضيات والمبادى وطرق ووسائل القياس 
المحاسبي بين مدة مالية وأخرى. ليتيح الفرصة لمستخدمي القوائم المالية للمقارنة 
الطولية ( التسلسلات الزمنية) أو العرضية داخل الوحدة المحاسبية أو قطاعاتها 
أوالصناعة أو السوق ككل؛ ويبررون هذا الفرض بأنه 2 ظل عدم توافر أساس 
متخذي القرار الاقتصادي. 


ولقد سعت جل المعاهد والهيئات المحاسبية المصدرة لمعايير المحاسية الى 
تريخ هذا Tall‏ أوالفرض حماية كب شهدم القواكم ULL‏ وتدزيز | A gill ual‏ 
كنا سرف فك انها تة أنه أحيانا بتكي الأمر كسرورة جاور ob‏ ادا أو 


الفرض سواء Lykas‏ أو اسا علد تعديل معيار محدد» أو نشوء حالات تقتضى 
hand‏ التقزيراك الاس أو ضدزل الخطاء محاسبية نارقة أو Sibi‏ ك الوسدة 
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المحاسبية. ولقد نظمت جل المعايير الدولية والمحلية أسلوب القياس والعرض 
والإقصاح fil‏ هذه الحالات: حتى تتاح لمستخدمي القوائم ASL‏ المقارنة الطولية 
والعرطنية لكذا 2 الالكباز مال هذه الغيرات اللحاسبية سوا اناف أل 
التقدير أو Last!‏ أو الوحدة المحاسبية»ء ويقتضي معيار العرض والإفصاح السعودي 
على سبيل المثال ضرورة الإفصاح عن أي تغيرات 2 العناصر المذكورة: فيلزم 
عله ديل ee E‏ إلغباريا إلى ظريقة الط E E gf‏ 
بعد صدور معيار المخزون السعودي لجميع Lai!‏ التي كانت تستخدم طريقة 
الأول غالأول أو الأخير فالأول أو أي طريقة تدفق أخرى للمخزون» والإفصاح عن 
ths‏ ذلك le‏ عار القواقم Ly Laat Lal Ag‏ فإذا وات الشركة عدي 
طريقة الاستهلاك من القسط الثابت إلى المتسارع يلزم الإفصاح عن أسبابه 
وأثره؛ LS‏ أن أي تعديل 2 التقديرات المحاسبية إثر معلومات مس تجدة يقتضي 
ضرورة الإفصاح عن أسبابه وأثره على عناصر القوائم الماليةء كما يقتضي المعيار 
أيضا A‏ عن أ na‏ ااأخظابمحانسية اة ركا aaasta‏ 
القوائم المالية للفترات المالية المنشورة عند أي تعديل 2 الوحدة المحاسبية. كل 
ذلك بهدف المحافظة على ثبات الافتراضات والمبادئ وطرق القياس المستخدمة 
للوصول إلى نتائج عناصر القوائم المالية بين مدة مالية وأخرى. 
6. القابلية للمقارنة 

لعل من eal‏ خصائص المعلومة المحاسبية إمدادها متخذي القرار الاقتصادي 
بالبيانات التي تساعدهم ‏ التحليل الطولي والعرضي» ويقصد بالتحليل الطولي 
أن يكون هناك بيانات مالية لمدد مالية متتالية حتى يمكن من خلال ما يُعرف 
بتحليل السلسلات الزمنية (Time Series Analysis)‏ الذي a‏ منه اتجاهات 
البيانات التاريخية من خلال مدلولات إحصائية قد تكون مفيدة للتنبؤ بالمستقبل؛ 
Lal‏ التحليل العرضي فإنه ينصب على تحليل عناصر القوائم المالية لوحدة 
dele) E loca‏ تهددة لااد المؤشرات ASL‏ الماع ة EPE Ade Lat‏ 
كربحية السهم أو مكرر الربحية (P/e)‏ أو Jules‏ فاعلية الوحدة بمثيلاتها بخ 
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الصناعة f‏ الاقتصاد ككل. وقد يجمع 2 بعض الأحيان التحليل الطولي 
وار 

ديفح seal‏ 2 رة Sys soled‏ اة ة انها ء وان مى 
الفائدة منها. وبما أن المعلومة كأي ظاهرة تتآثر بالزمان والمكان» فهذا يعني أن 
تفحصها لوحدها قد لا يُكمل خاصية أهميتها لمتخن القرارء فلا بد أن تكون متسمة 
بصفة أو خاصية مقارنتها طولياً بعري و2 الأولى يتم مقارنة نتائج الماضي 
ع اتخات A‏ ها اراق اميا مء اة كا سيره lta‏ أو 
مجموعة تنتمي لقطاع واحد أو للاقتصاد JSS‏ وقد تكون المعلومة مفيدة إذا ما 
تمت مقارنتها مع ما يعرف بالمقاييس المتوسطة للصناعة أو الاقتصادء أو مقارنتها 
بوحدة محاسبية أخرى مع ثبات عنصر الوقت» وقد يتم مقارنتها جغرافياً وغيرها 
من أساليب المقارنة الأخرى. وعليه فإن صمام أمان أسلوب المقارنة الطولية يكمن 
4 افتراض ثبات السياسات المحاسبية؛ Lol‏ صمام أمان أسلوب المقارنة Agee yall‏ 
فيكمن 2 محاولة التوحيد أو التجانس لأساليب القياس» وهذا توجه معايير 
المحاسبة المتعارف عليهاء سواء للاقتصاد ككل أو للصناعة ذاتها. 


رابعاً: الجزء الرابع من العبارة: العرض والافصاح 


«... وأن يتم إيصال نتائج القياس من خلال عرض ذي أسلوب مفهوم وملائم 
للمستفيدين» والإفصاح عن ا معلومات بشكل كاف» يجعلها ذات منفعة للمستفيد 
مع مراعاة خصوصية الصناعة والأهمية النسبية. ومع الأخذ 2 الاعتبار مخاطر 
عدم التأكد». ويستنتج من هذه العبارة خمس فرضيات أو مفاهيم هي: 

© الخصائص الأساسية للمعلومات المحاسبية. 

« الإفصاح ISI‏ 2 والمفيد. 

© خصوصية الصناعة. 
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1. الخصائص الأساسية للمعلومات المحاسبية 

لقد سعى أكاديميو المحاسبة ومهنيوها إلى العمل على تأصيل فكرة أن تحمل 
Lags‏ اللومات الما م كيبا مضنافة igara‏ الكرارات coll esl My‏ 
لجوتهم إلى مصادر معلومات أخرىء مما يُفقد المهنة لأهم خدماتها؛ ومن أجل 
اة على هنذا des tl‏ قاو الات التحاسبية الى رطم خصاخص مد دة 
لز of‏ اتيت ا امات اما ية کی اط على مد ادا لله يد 
بالمعلومات المنتجة, التي تقاس بمدى فاثد تها للمستفيد: ضدونها يكون إنتاج تلك 
المعلومات كلفة دون نفع ولا يلزم إنتاجها؛ ولا شك أن مثل هذا التوجه يصعب 
lel‏ فاه وذتك م مم ta Sb‏ اة لا acs‏ فق على کا Agi‏ 
وإنما على متخذ القرار ذاته ol)‏ المستفيد). فهل هناك تحديد دقيق للمستفيدين؟ 
وهل احتياجاتهم متعددة (Heterogeneous)‏ أو متوافقة S (Homogeneous)‏ 
ودره بف عل تال ااك وات مد الغاقر ا وا peu‏ 
الإدراك للمجتمع والفرد كمتخذين للقرارات. 


بالإضافة إلى أن خصائص المعلومات مهما سردناها تخضع بالدرجة الأولى 
إلى ميزان مقارنة كلفة إنتاجها مع منافعهاء فقد تكون المعلومة تمتاز بجميع 
الخصائص الجيدة للمعلومة؛ ولكن كلفتها لا تلاءم عائدها عندئذ لا يلزم 
إنتاجهاء كما أنها تخضع l jul‏ الأهمية النسبيةء الذي يعني مدى أهمية العلومة 
اد ارا روء LoS cA‏ 


ومع ذلك فلقد رسى لدى مفكري المحاسبة وكذا متخصصيها من خلال 
اللناشد والووكات Lae E‏ عن خض Maples peat‏ خم Las pes‏ 2 أدبيات 
المحاسبة ونشرات المجتمعات المهنية: فعلى سبيل المثال حدد مجلس معايير 
المحاسبة المالية (FASB)‏ # نشرة مفاهيم المحاسبة ا مالية (Sfac)‏ الخصائص 
الأساسية أو الحد الأدنى منها أو ما تسمى الخصائص النوعية للمعلومات: ويمكن 
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)1( الملاءمة 
s rd‏ ع 

وتحدد هذه الخاصية للمعلومات المنتجة بان تكون اداة فاعلة كمدخلات لقرارات 
المستفيد منهاء سواء أكانت عن الماضي أو الحاضر أو المستقبل» وأن يكون لها تأثير 
على إحداث تغير 2 اتجاه القرار أو تأكيد أو نفي توقعات نتائج محددة سلفا. ولذا 
فان الزات Yall‏ توا فق خا تصن ode‏ لك القرازات لاقرش إلى مستوف 
«dee ULI‏ ولكي تتوافق مع تلك الخصائص لا بد أن ترقى إلى خصائص ال معلومات 
الأخرىء سواء التوقيت أو القدرة على التنبؤ أو إعطاء معلومات ارتدادية ونحوها. 


(ب) القدرة على ا لتنبؤ 

كلما تميزت المعلومة المحاسبية بالقدرة على إمداد متخن القرار الاقتصادي 
وما ع ف د ؤيادة الحتمال الو كات ركفل امال خط abbaia SAN‏ 
كلما زادت فائدتها وحاجة المستفيد لمثل تلك المعلومات» والعكس صحيع: لذا فإن 
خاصية القدرة على المساعدة 4# التنبؤ خاصية مهمة للمعلومة المحاسبية. 


(ج) المعلومات الارتدادية 

إن من أهم خصائص منتجات أي نظام معلومات قدرته على إمداد متخذي 
القرار بمعلومات ارتدادية تقيس مدى قدرة وفاعلية ذلك النظام؛ Legg‏ أن 
المحاسبة مهمة لإمداد متخذي القرار الاقتصادي بالمعلومات: فمن باب أولى أن 
تتعزز فائدتها للمستفيد عند تميز معلوماتها بإمداد المستفيد بمعلومات ارتدادية 
لفحص توقعات سابقة بُنى عليها قرارات اقتصادية فعلية؛ ومن ثم إمداد متخذ 
القرار بمعلومات لفحص نتائج قراراته وتعديلها بناءً على المعلومات الارتدادية. 

(a)‏ التوقيت الملائم 

لعل من wal‏ خصائص المعلومة أن تصل متخن القرار 2 الوقت الملائم» 
ا فة هاا خان :و ادف غير موا د الم pie tes‏ 
البيانات تحولها إلى معلومة مفيدة, Wy‏ حلت محلها بيانات غير مفيدة: ولا شك 


أن هذه الخاصية هي التحدي الحاضر والمستقبل الذي يواجهه مفكري المحاسبة 


116 نظرية المحاسبة 
© 


وممتهنيهاء حيث إنه كلما قلت المدة الزمنية للمدة المالية زادت معه عشوائية 
القياس المحاسبيء لذا يلزم تحديد نقطة التوازن المثالية (Optimal)‏ التي يمكن 
المحاسبى. 


(ه) A> ya‏ الثقة 

العرض أن تت افا الخاسية اة ر عا بخ Lepai‏ 
نعلم أن الثقة هي سلوك ولا يوجد درجة كاملة ARU‏ وإنما هي خاصية معناها 
مرتبط بمقارنتها بمثيلاتها؛ عليه. فهي درجة رياضية مرتبطة بالمكان والزمان 
وسلوك متخذ القرار؛ ولكن على وجه العموم يتفق جل علماء المحاسبة أنه يقتضي 
للرقي بدرجة الثقة بالمعلومة أن تكون خالية من الأخطاء Breall‏ وأن لا تكون 
منحازة ولا تتأثر بسلوك وطباع منتجهاء وأن تعكس بعدل الغرض منها؛ وبما أن 
خصائص المعلومات متداخلة؛ فلكي تكون على درجة من الثقة يُفترض اتصافها 
بالخصائص الأخرى للمعلومة مثل الملاءمة وإمكانية الاعتماد عليها وتوافرها 
ج الوقت الملائم واتصافها بصدقها 2 التعبير والقابلية للمقارنة وغيرها من 
الخصائص النوعية المرتبطة بها. 


(و) التثبت من المعلومة 

ان عانم طق انعا ee‏ کر TR ER EE‏ 
العشرين ومازالت: فهي الأساس أو الركيزة التي تعكس خاصية موضوعية القياس 
المحاسبي» وقد تكون المبرر الأساسي للتشبث بالكلفة كأساس للقياس المحاسبي؛ 
A‏ من قات E‏ ات عله 2 خا cada‏ 2 اشكر 
والتطبيق التحاسبي» حي تنتقي خاصية العلمية عن نتاقع القياس اللحاسبي siad‏ 
توافزشرؤظةولةا تكد طرق Boson‏ لتقن هذه الغا سي ومن ثم اقات 
الفرض الآخر من العلمية «الموضوعية» من خلال التأكد من أن النتائج التي يتوصل 
إليها شخص معين باستخدام طرق قياس محددة وممروفة مسبقاء تطابق التشاكجع 
التي يستخدمها شخص آخر مستقل عن الأول 4 حالة استخدامه نفس الأساليب. 
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وكلما 315 عدد تكرار المحاولة بنجاح كلما زادت خاصية التثبت من تلك المعلومة. 
هذا لا يعني ch‏ حال صحة تلك المعلومات» فقد تتطابق النتائج من مئّات الأشخاص 
الاين تكو موف سن gh EN eo E,‏ كر اا ولا م الحاسية 
إثبات المعلومة إلا ل حالة توافر دليل راسخ يثبتهاء وهذا لا يتم إلا 4 إثبات وجود 
الشيء المادي. أما فيما عداه فإن القرائن أو الدلائل مقنعة لإثباته؛ فعلى سبيل 
المثال يمكن إثبات صحة قياس عدد الكراسي الموجودة 2 قاعة الدرس» ولكن لا 
يمكن الإثبات بصحة سعرها والعاكس لعددها وسعر كل وحدة» ولكن GS‏ إثبات 
عدالتها بموضوعية بتوافر دلائل أوقرائن مقنعة كفاتورة الشراء وغيرها من 
القرائن؛ كما أن إثبات قسط الاستهلاك. لا يمكن أن يتم مباشرة؛ ولكن عن طريق 
إثبات النتيجة بتكرار احتسابها مرة أخرى من شخص آخر مستقل باستخدام نفس 
الطريقةء هذا لا يعني ch‏ حال التأكد من صحة مصروف الاستهلاك ولكن التأكد 
من موضوعية أسلوب التثبت؛ ولعل هذا القصور لا يرجع إلى الخاصية ذاتهاء ولكن 
للقصور 2 أساليب القياس المحاسبي ذاته وتوافر أدلة الإثبات الموضوعية. 


(ز) حياد المعلومة 

لكي تكون المعلومة مفيدة لمتخذ القرار الاقتصادي يلزم أن تتصف بحيادهاء 
وهذا يعني عدم Ab‏ إجراءات إنتاجها بتوجه محدد سلفا: Wy‏ فقدت قيمتهاء 
افا hy aici‏ أو العوجة محرو Sal‏ قيبة لد خلات كروت مخرحاتا Laue‏ 
كما يلزم لحياد المعلومة عدم تأثر سلوك منتجها بتوجه أو اتجاه محدد؛ ولذا يلزم 
الالتزام بخاصية حياد المعلومة لكي تكون مفيدة وذات قيمة مضافة. 

(z)‏ القدرة على التعبير الآمين 

يُقترض أن تكون المعلومة المحاسبية ناقلة لخاصية محددة بكل أمانةء وهذا 
ينتى راض LAI‏ عند ترجمة الظواهر cl‏ تبر عدها لك الغلومة. وباشغاق 
هذه الخاصية فإن المعلومة تفقد أهميتها وفائدتها للمستفيد. 

وأخيرا فاق أدنياف الاس Datal LS‏ ريه ا ادات الداناء د pied‏ 
خصائص العلومة المحاسبيةء فقد نجد خاصية الأهمية النسبية وخاصية الكلفة 
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والعائد وخاصية الثبات وخاصية القياس العادل وخاصية التطابق وغيرها. ولكن 
كلها تصب #4 فكرة واحدة تكمن 2 تطوير القيمة التي تضيفها المعلومة لمتخذ 
pall‏ |« وأن تتماشى المعلومة المحاسبية مع التطورات البيئية للمجتمع وتنامي 
حاجاته. 

2. الإفصاح الكاك والمفيد 

يعني الإفصاح بشكل عام نشر المعلومات ch‏ وسيلة من وسائل الاتصال؛ 
Lady‏ لنظرية الاتضبال gla‏ هتاف اكرسل والوسالة raida‏ 
الإفصاح 2 المحاسبة الاهتمام بعنصري الرسالة وكذا المرسل إليهء ولقد تفاوتت 
آراء علماء المحاسبة وكذا ممتهنيها على تحديد محتوى الرسالة وكذا تحديد 
دقيق للمرسل إليه (المستفيد )؛ فما هي حدود المعلومات الواجب الإفصاح عنها؟ 
وما هو الحد الفاصل بين المعلومات التي تهم المستفيد لاتخاذ القرار الاقتصادي 
الرشيد وبين المعلومات السرية الخاصة بالمنشأة: والتي قد يحتمل الإفصاح عنها 
طبرو اق ر او ممت لی على ولاج أعمان الشركة كنا أن tgs Joell‏ أيضا 
لتحديد المستفيدين من تلك القوائم less‏ هل هم مجموعة واحدة:؛ أو مجاميع 
متعددة ذات رغبات ومدخلات واضحة ومحددة؟ وكذا تحديد مستوى حجم 
وإدراك المستفيد لتحديد كمية ونوع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها. 


مال Nota‏ ا وغيرها الكو شعاك ر ASN | pak‏ الا سی م 
فترة الستينيات الميلادية من القرن العشرين» وتسابق الباحثون على إجراء 
الدراسات الميدانية المعتمدة على حركة أمسعار أسواق المال وتأثير 
المعلومات المحاسبية على حر كتها؛ مثل أبحاث )1968( Ball & Brown:‏ وأبحاث 
(Libby 1972)‏ وأبحاث )1986( Zimmerman‏ 2 النظرية الإيجابية وأبحاث 
Beaver (1972)‏ وما بعدهاء ونظريات الوكالة ونظريات السوق )5485 وغيرها. 


وعلى وجه العموم فإن طبيعة الوحدة المحاسبية ومدى اهتمام المستفيد من 
إفصاحاتها ولدت ما يُعرف بنظريات التملك. فمنهم من يرى بنظرية أن الإفصاح 
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يلزم rere‏ بالدرجة الأولى إلى الملاك (نظرية الملكية) ) «(yroehT yrateirporP‏ 
عليه فإن القياس والإفصاح والعرض المحاسبي يجب أن يركز على حاجات المستفيد 
الأساسيء ألا وهو المالك الحالي والمنتظرء ولذا فإن Sus‏ أصول الوحدة المحاسبية 
هي عبارة عن ( الأصول - الخصوم) ؛ وعليه فإن الإفصاح يجب أن يركز على 
هذه المعادلةء أي على قائمة المركز ALL‏ أما العناصر الأخرى فهي خارج إطار 
المعادلة وتمثل حقوقاً للغير والإفصاح عن تفاصيلها يأتي 2 مراحل أدنى. وآخرون 
يعتقدون بنظرية الوحدة المحاسبية ) (The Entity Theory‏ التي oer‏ فيها 
أن أصول الوحدة المحاسبية مملوكة لجميع مالكي مصادر تمويلهاء سواء أكانوا 
الملاك أو غيرهم» وأن (الأصول = حقوق الملكية + الخصوم ) i‏ وهذا يعني ضرورة 
أن يركز الإفصاح على حقوق كل الممولين: وليس فقط تركيز الاهتمام على الملاك 
كما 2 نظرية gly ASHI‏ الدخل هنا يُشارك فيه الجميع؛ وبهذا فإن التركيز 
كرو علي الاقف ا عن E‏ اترا E esis) aang‏ 
من التركيز على الأداء للملاك فإن القياس والإفصاح يجب أن يركز على أداء 
SLals gani‏ لجميع ملاك مصادر تمويلها. كما أن هناك من يرى أن يتم التركيز 
فقط على المساهمين العاديين: وأن يتم استثناء مالكي الأسهم الممتازة. وهوما 
تقرف بنظرية حقوق الملكية الصافية ( (The Residual Theory‏ وتكون المعادلة 2 
هذه الحالة صا الأصول = الأصول - ( الخصوم + حقوق الملكية ذات الامتياز) . 
بالإضافة إلى من يرى أن يرتكز القياس والإغصاح المحاسبي على أساس نظرية 
المنشأة «(Enterprise Theory)‏ ولذا فإن التركيز هنا ليس على حقوق الملاك أو 
مالكي مصادر التمويل» بل يتجه لجميع أفراد المجتمع» لكون تلك الوحدة نشأت 
اساسا لخدي جميع أفراد المجتمع؛ ولذا فيجب أن يتم التركيز هنا ليس فقط على 
الملاك LS‏ 2 النظرية الأولى أو مالكي مصادر التمويل كما 2 النظرية الثانيةء بل 
جميع طبقات وأفراد المجتمع لكون Sng‏ ات لتؤدي مهمة بإعطاء الاقتصاد 
قيمة مضافة سوا ء صناعية أو زراعية أو خدمية أو غيرها لذا فإن أمر وشأن 
تلك الوحدة يهم كافة أفراد المجتمع: ويخ ا ٠‏ ك اا ةة اسا ite‏ 


120 نظرية المحاسبة 
© 


EE فان هات هن ير عة‎ EE ER ANS 
التي تهتم بمدى كفاءة استخدام الأصول المتاحة للإدارة‎ (The Fund Theory ) 
فالمجتمع هنا عزل مجموعة من الأصول ويلزم على الإدارة استخدامها بكفاءة‎ 
diss aa A Sasa اللا بية فاا واا مقا وی‎ Saag lly وقاطلية‎ 
عزلت لغرض إتجاز تش اطات وأهداف‎ (Funds) ذات مصادر مالية متعددة‎ 
محددة تحت قوانين ونظم يحددها المجتمع.‎ 

وبغضن النظر عن نظرية التملك وإلى أين يجب أن يركز القياس والإفصاح 
الحانبيي :كان كانم اتغاذ call path‏ الاق ادي سن cast‏ اسار او 
فاد ua calla‏ اعضو اماومات فود خلات لت الاد وجنات E‏ 
عميق 2 الأدب المحاسبي عند تحديد تلك المدخلات ومن ثم تحديد المتغيرات 
المستقلة المؤثرة على نتائج تلك النماذج. فمن يرى أن المستفيد من القوائم المالية 
ذوي رغيات محددة وأن قراراتهم متوافقة ) (Homogeneous‏ »ومنهم من یری 
تعدد رغباتهم ) «(Heterogeneous‏ ولذا Old‏ الأخذ بالاول pal at‏ ميا شوعني 
كمية ونوع المعلومات اللازم الإقصاح Gk‏ كما ius lA E‏ فحن 
لفهم المستفيد وسلوكه: بينما أن الأخذ بتعدد رغبات المستفيدين يعني بطريق 
مباشر أنه يصعب تحديد المستفيدين ومن ثم تحديد مدخلات قراراتهم وبفتح 
مسألة الإفصاح المحاسبي على مصراعيه. 


بالإضافة إلى تعدد نظريات ASU‏ وفئات المستفيدين يبقى أن تحديد كمية 
ونوع المعلومات المراد الإقفصاح عنها أمر cage‏ ومعني بدرجة كبيرة من الأبحاث 
2 أدبيات المحاسبة ومعاييرها المهنية. فمن قائل بضرورة الإفصاح عن كافة 
تفاصيل المعلومات إلى قائل ob‏ زيادة كمية المعلومات وتفاصيلها يؤدي إلى عكس 
اليدف بن LAN agate‏ عا عرف أكاديميا رف بالاقصيات العاف Fait)‏ 
(Disclosure‏ والإخصاح الكامل (Full Disclosure)‏ والإفصاح الكاك ) Adequate‏ 


«(Disclosure‏ والإقفصاح الأمثل (Optimal Disclosure)‏ وغيرها من مستويات 
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الإفصاح. فالإفصاح العادل فكرة أخلاقية تقضي بأن يعتمد قرار الإفصاح. 
سواء من المنشأة أو مشرعي الإقخصاح على PE‏ العدل المجردء ويعني ذلك 
معاملة كافة الأطراف المهتمة بالإفصاح بالتساوي وبالعدل المجرد. وكما نعلم 
أنه يصعب تحديد مقياس محدد للعدل المجرد لصعوبة تحديد المستفيد وتحديد 
سلوكه ونماذج اتخاذ القرار» ومن ثم تبقى فكرة الإفصاح العادل فكرة نظرية قد 
يستحيل تطبيقها على أرض الواقعء ومع ذلك لا Say‏ الإنكار أن هذه الفكرة أو 
الفرضية فكرة مثالية يجب أن تسعى جميع المجتمعات إلى وضعها كهدف أساسي 
عند اتخاذ قرارات الإغصاح. أما الإفصاح الكامل فينقل مستوى الإفصاح إلى 
مستوى أعلى: بحيث يتم العمل ت Lay) Ad‏ وكطبينا على الاقام عن كاقة اوبات 
المؤثرة على مالية الوحدة المحاسبية؛ أن لا يتدخل المشرع أو المطبق # تحديد كمية 
ونوعية تلك المعلومات. وعلى الرغم من بساطة هذه الفرضية إلا إنها تواجه على 
أرض الواقع مش علات أساسية: أفلها آنها آحيانا قضال بعض المستفيدين: حيث 
Wet ee VR E PI‏ ا كما أن قرسي كدر انيه 
على قرز وتحديد الات الى وا جها من كنية وري معلومات كثيفة قد لا 
Li ee a‏ . بالإضافة الى ممانعة الإذازة وأحياناً الملاك 2 الإفصاح عن 

معلومات قد تعطي غلبة لمنافسيها؛ وقد تضر الوحدة والقطاع والاقتصاد ككل على 
المدى البعيد. Lol‏ فرضية الإفصاح ASN‏ 2 فتعني أن يتم تحديد المعلومات الكافية 
للمستفيد من قبل المشرعين» ويلزم تطبيقها ويُحدد فيها الحد الأدنى من المعلومات؛ 
و ظل صعوبة تحديد مستوى الإفصاح ك أي مجتمع يلزم تحديد حد أدنى يلزم 
الإفصاح dic‏ وار علعيا c= L. ETT‏ الأمثل Optimal Disclosure‏ 


فيعني تحديد مستوى الإفصاح الذي من خلاله ب يخدم aals‏ الأطراف Les‏ لايضر 
بالوحدة المحاسبية ذاتها؛ ولا شك أن هذه الفكرة ممتازة من الناحية النظرية: 
رلك يصب أيضاً تطبيقها عملياً, الصعوية تخديد فك التقطة القى تلاق فيها 
مصالح كافة الأطراف بعدالة تامة. 

ولعله اتضح لنا من النقاش السابق أن فرضية الإفصاح مازالت 2 بداية 
تطورهاء وتحتاج إلى دراسات متعمقة» وأرى أن الإفصاح مهما قلنا يعتمد 
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بالدرجة الأولى على مستوى وعي المجتمع وتطور مؤسساته AJU‏ سواء أكانت 
استثمارية أو تحليلية؛ وإن مستوى الإفصاح ينبع من المجتمع: فكلما تطور المجتمع 
أفرادا ومؤسسات تطور معه الإفصاح» ولن يصل الإفصاح إلى مستوى الإفصاح 
العادل أو الكامل أو SAS‏ أو الأمثل؛ بل أقصى ما سيصل إليه مستوى الإفصاح 
العملي (Practical Disclosure)‏ الذي يعتمد على حاجات المجتمع ذاته؛ فقد 
كوخ الفاح ابن ling Vale‏ ك مجع Lely‏ لا برك إلى EE occa‏ 
تهات اشرق ويثفااب موقا تخرد عد | cial‏ مق E‏ الذي يمرت 
بالإفصاح الكاك. 


3. خصوصية الصناعة 

فكرة عمومية القياس والإفصاح لكافة المنشآت. مهما كانت مناشطها وأحجامها. 
كما اخ أ كا السام اعدا ات اهت الجا ال re ee‏ 
أو الفرضية عند إعداد معايير المحاسبة؛ ولا شك أن الواقع العملي» سواءً أكان 
من نتائج البحوث العلمية أو التطبيقات المهنية؛ قد توصل إلى نتائج Bdge‏ 
خصوصية القطاعات الاقتصادية بأحداث مالية لا تتكرر 4 قطاعات Se)‏ 
فقا شط لمات لاا EE‏ تق E Bia‏ سسب Lj cil By‏ 
وعرض نتائجها والإفصاح عنها بأسلوب مختلف عن قطاعات أخرى؛ فالقروض 
2 القطاع البنكي تمثل عامود النشاطء وهي أساس عروض التجارة» ويقتضي 
عند تحديد أسس قياس القروض وعرضها والإفصاح عنها وجود اختلاف كبير 
مع قطاع آخر كصناعة البتروكيماويات مثلاء حيث كلفة الوحدة والمخزون محور 
تلك الصناعة؛ sling‏ عليه Liga‏ قد لا يستقيم القياس المحاسبي والإفصاح بتعميمه 
على كافة القطاعات» وإنما بتخصيصه: فما ينطبق على أصل كالأراضي 2 قطاع 
العقارات قد لا ينطيق على قياس هذا المتص ري قطاع gill‏ مكلا : وهلم جرا. 
ومن هنا فإن محور فرض خصوصية الصناعة یکمن 2 عدم الانقياد وراء تعميم 
أسس ونظريات القياس والإفصاح على جميع قطاعات الاقتصاد 2 المجتمع: بل 
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يلزم مناقشة مدى تطبيقها علميا وعمليا لكل قطاع على حدة. ولقد طورت بعض 
المعاهد والهيئات المهنية فكرة أو فرض خصوصية المحاسبة لكل صناعة على حدة» 
وهو ما يعرف بالمعايير المحاسبية الخاصة. فعلى سبيل المثال أصدرت مؤسسة 
للبنوك التجارية. 


4. الأهمية النسبية 

إن تحديد مستوى أهمية البند أو العنصر أو المجموعة فكرة أوفرض عملي 
ا ا ا ور ال 
Le ject‏ المي الف Lgl‏ ت فكبيقها لخدأ Loews‏ العلفه والعاكد (sLetely‏ 
Aes cl yal le‏ رارض Lata dad sl‏ لبذ pany gl AS 382 Lgl‏ ادر 
اخ اد Us‏ يمكق أن تُوضع قواعد Nl EE E N‏ 
الخو ى اها Led lle‏ كان Lege‏ 2 زمان أو مكان قد لا يكون كذلك 

ؤزمان أومكان آخرء أو بمعنىٍ آخر ما يكون i Loge‏ ود سا ية أوقطاع أو 

اقتصاد معين قد PRTA‏ كما ونوعاً يخ وحدة أو قطاع أو اقتصاد آخرء وما كان 
نهنا فوفك حي شن ل ركوة هيبا كنا وقيعا ےوک SS R‏ 

EPEE ا هة التسنيية اسا‎ eet a كرك يد‎ Lasley 
راا‎ IU كم‎ at وكا ا ا خضي لعن‎ Aa le لامر‎ E 
ا درن ذلك‎ shee Nit Says ها وتوا‎ Aga دف‎ EE رم تعد‎ Se 
وتوت‎ (410) S Aiges سين ناحية العم مكلذ ف دد أن نسبة‎ ty pall gael 
مهمة. ويلزم الإفصاح عن تلك المفلومات بالتفصيل‎ L البند للعنصر أو المجموعة‎ 
قاتا يفطن‎ pop byt olay el igs lle أو الج وه دد‎ 
النظر عن تلك النسبة.‎ 

و كذ رة الاجا دات كا هذا الوضوع أكادوميا Lag‏ ف زان قاف الفكرة 
أو الفرضية غير محددة المعالم؛ ويرجع السبب 2 ذلك لعلة المحاسبة الأزليةء التي 
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تكمن 4 أن مستوى القياس المحاسبى والإفصاحات مازالت معتمدة على نظريات 
تسندها فرضيات متعددةء وليس هناك حتى وقتنا الحاضر قياس محاسبي 
علمي تنتفي معه الحاجة إلى فكرة الكلفة والعائد ومن ثم الأهمية النسبية سواء 
S s 4‏ 


5. مخاطر عدم التأكد 

لعل خاتمة تعريف المحاسبة والأفكار أو المبادئ أو الفرضيات التي اعتمد 
عليها النموذج المحاسبي القديم والمعاصر للقياس والعرض والإغصاح المحاسبي 
یکمن 2 تحديد العلة الأساسية لهذا النموذج والكامن ب أن تلك الأفكار بنيت 
ااا غا معيوم دت هو Basil Ol‏ التجانسيية درا ا وسليا ge‏ هرود 
ce Bell‏ وأن هناك عوامل متشابكة ومتغيرة 593 ترعلبها بتك حركي ولتم oly:‏ 
تثبيت عامل الحركة, أو افتراض ثباته. فرضية غير قائمة عملياء لذا نجد أن 
nt ols‏ اوها bays‏ 8 هعارد تحديه أساليب اتا 
وحتى أساليب ومستويات الإفصاح أن الوحدة المحاسبية تعيش 2 محيط عدم 
aS Lill‏ فا يمك مرف Lol gall‏ المؤقرة على نقاطات الوحدة الحاسبية الامن 
خلال الماضي والحاضرء ولذا فإن ما ثبت 2 الماضي والحاضر يفترض أن يستمر 
2 المستقبل؛ وهنا تكمن صعوبة تحديد مستوى المخاطرة: لذا نجد أن مفهوم 
ال او على سيول لقال وسح ب كر eee‏ 
حتى ولو أنكره البعض منهم . فالتحفظ يعني لهم بكل وضوح وجلاء أنه يلزم Lago‏ 
العمل على قبي رحبو قاين الحواك الم كم فلا وخا ةه eral pM ety‏ 
والمكاسب والعمل بشكل عاجل على احتساب جانب المصروفات والخسائر مادام 
هناك احتمال متوسط بحدوثهاء ولذا نجد بقراءة القوائم المالية لجل الوحدات 
المحاسبية حول العالم أنها زاخرة باحتياطيات متعددة» وذلك لتجنب احتمالات 
عدم التأكد 2 المستقبل. 


متعددة» كما ا 55 الاحتياط لتقلبات ع لسغي وتقليل احتمالات خطره؛ 
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ولعلنا نرى 4 المستقبل القريب أن تحل فكرة الحرص (Prudence)‏ 2 القياس 
فضا يذلا من العنيظة godly‏ كر youll 38a‏ 50 ا خد الاعتبان مواهل 
ually Last‏ شي Apu a‏ لححسان وها بدلا ن Lael‏ گرد 
الحيطة والحذر كمفهوم publ‏ يعتمد على كافة مفاهيم المحاسبة الأخرى. 
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کا ete NS‏ لها بعد اة 17 كرك انيد اسيا tad J‏ 
ما شئت) أن القياس المحاسبي وكذا العرض والإفصاح لم تصل إلى مستوى 
Laily Ayala‏ ينم Losi Legs‏ تفرخبيات قد ون متطفية: ولا يمكن حصو 
العملية المحاسبية دونها وأخرى فرضها الواقع العمليء وقد لا تقتصر تلك الفروض 
على ماقم حضيره اچاد (Sarg‏ أن تتغير مع تغير الزمان والمكان وتطور حاجات 
المجتمع لخدمة المحاسبة. 


ال 


3 
N 


"æ 


e 


٠ 


للمحاسية 


W 
w 
مت العامة‎ 
y 


بغض النظر عن الأسلوب المستخدم لبناء نظرية المحاسبة:؛ أو مدارس 


الفكر المحاسبي أو مفاهيم ومبادئ المحاسبة: فإنه لا بد لمعرفة الوضع الحالي 
للمحاسبة gl)‏ نظرياتها) من دراسة تطور المحاسبة وفلسفتها بنظرة واقعية, 
ولا شك أن هناك اعتقادًا يرى أن تطور المحاسبة كأساس لإمداد متخذي القرار 
وات القن فسا مهم على اهاد قراراتهم كانت اساسا لتظون الأعمال 2 
الدول المتقدمة؛ فلولا تطور وسائل الحصول على المعلومات لما تطورت مجالات 
الأعمال وادارتها. بينما يرى اعتقاد آخر أن تطور المحاسبة كان Elis‏ على أساس 
الحاجة: أي أن تطور الأعمال من زراعية. صناعيةء خدمية واتصالات وغيرها 
أدى إلى ضرورة إيجاد وسائل حديثة لإمداد متخذي القرارات بالمعلومات» ومن 
ثم قان طون التحاسية كان تت ويا فعا لتطون الأعمال»ومهنا كان الامتعاد خان 
دراسة تطور الفكر المحاسبي يمكن من خلالها استقاء العبر لتطوير المحاسبة 2 
المستقبلء وكذا التنبؤ بالتطورات المستقبلية لهذا العلم أو المهنة. و هذا الإطار 
يرى ليتلتون (Littleton)‏ أن تطور الفكر المحاسبي الحديث يستطيع أن يستفيد 
استفادة كبيرة من الأفكار والمبادئ المحاسبيةء التي Ca‏ على مر التاريخ: ويممكن 
الاستفادة فائدة كبيرة من تجارب DU‏ 

Ladue‏ مؤرهطة الا ع gle 15g‏ أن هة الكفاب ى اة كارع 
المحاسبة. سيتم 2 هذا القسم استعراض سريع وموجز لأهم محطات قطار 
تطور المحاسبة عبر التاريخ: كما شطرت # كتب تاريخ تطور الفكر المحاسبي» 
وأثر تطور الأعمال وأدواته على تلك المحطات» بما 2 ذلك تسليط الضوء على 
التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛ التي أوصلت المحاسبة إلى ما هي 
عليه الآي: ولتقل التعطلة الحالية زمانا ومكاناء كنظام pulses alia cil agles‏ 
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متخذي القرارات حول العالم» وبأسرع وقت ممكن لاتخاذ القرارات الاقتصادية 
والاجتماعية, التي قد تكون رشيدة. 


عليه سنتطرق إلى مجموعة من المحطات الزمانية والمكانية. وسنوردها 
حي hall Lgl‏ ی اهاد إلى aL LS‏ مويف هذا انلم باذ ات ونی 
تطور الأعمال حول العالم: كما سنعرج على علاقة دراسة تاريخ المحاسبة بالتعليم 
EE‏ را تحاسبية ا دة راا اة as, Ulan]‏ در د ا 
السب اساك وا تارات ا احا سك عب رالمان واكان 


ويحوي الفصل al yi‏ طفن اا نزغا لبدايات توثيق العمليات 
المالية ونظم تسجيلهاء ويعطي الفصل الذي يليه من خلال محطتين أساسيتين: 
al‏ اتسينا ay lentil‏ مو اا اال te ya pall‏ مون {late E‏ 
من القيد المزدوج إلى الكساد الصناعي الكبير عام 101929 كما خصص الفصل 
السادس والسابع لمتابعة تنظيم إصدار المعايير. حول العالم و2 دول مجلس التعاون 
الخليجي على وجه الخصوص. 


7 
3 
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أولا: محطة الحضارات القديمة B‏ 


استعرض كثير من متتبعي تطور الفكر المحاسبي دور الحضارات القديمة 
كالبابليين والآشوريين والسومريين والفراعنة والصينيين 2 تكوين النواة الأساسية 
لبناء الفكر والتطبيق المحاسبي» وعلى الأخص من ناحية التنظيم أو التطبيق. وعلى 
الرغم من توافر بعض الأدلة والقرائن على استخد امات متفرقة عبر تاريخ تلك 
الحضارات لنظام محاسبي يلائم البيئة وقتئذ. إلا أن جل المتتبعين يخلطون بين 
تطور بيئة الأعمال وبين تطور النظام اا و اسك و یکی من gS‏ ا 
بيئة الأعمال تلك. وكما أسلفنا أن المحاسبة نشأت وتطورت مع تطور بيئة الأعمال؛ 
lab AEE‏ آنه ماقي الات العجارى اتر ر اغى والحفاعي وة 
مجتمع ماء زادت الحاجة إلى نظام معلومات يلبي حاجات تلك المجتمعات. 
)1( الآشوريونء والبابليون» والسومريون 

أا من هنذا gs atl‏ كان كناو الع الا ر مب تف اسان 
الزراعي كان له انعكامس 2 تطوير الأنظمة المالية والسجلات التي تخدم تلك 
المجالات. ولقد أورد كثير من مؤرخي الفكر المحاسبي أن حضارة الآشوريين 
والبابليين والسومريين حوالي 3500 (ق.م) استخدمت أقدم نظم توثيق عمليات 
التبادل التجاري والإقراض ومتابعة تسديده» فلقد انطلقت هذه الحضارات 
بين دفتي نهري دجلة والفرات الخصيب. وبازدهار النشاط الزراعي صاحبته 
بداية صناعات يدوية بسيطة: أدت إلى ازدهار أنشطة التبادل التجاري 2 هذه 
االجتسات: بحيث أصبحت بابل مركزا أساسياً للتجارة: وأضحت اللفة البايلية at‏ 
التعامل التجاري والسياسي 2 المنطقة؛ وناك Let‏ سير R EEE‏ 
التي تحكم عمليات التبادل التجاري» فعلى سبيل JÈM‏ قضى قانون حمورابي 
حوالى 2300 [قيم) أن على الباق للدولة أن دم tial dite yo‏ رين سمهورا 
بختمه؛ وأنه يلزم تسجيل جميع العمليات الحكومية والخاصة 2 سجلات معدة 
لهذا الغرض. 


134 نظرية المحاسبة 
ع 


ويشير متبعو التاريخ إلى أنه نشأت 2 تلك الحضارة مهنة جديدة تسمى 
«الكتبة» Scriber‏ وهي Eala‏ لمهنة المحاسب. بل تتعداها 2 المسؤوليات» وحسب 
القانون فعلى الكاتب تقع مسؤولية التأكد من أن جميع التعاقدات التي يبرمها 
الأطراف تحت إشرافه قد تمت حسب ما يحدده قانون التبادل التجاريء وأنه 
تم تسجيلها وتطبيق بنودها حسب التعاقد؛ ولقد كانت المعابد والمزارع والقصور 
توظف مئات الكتبة. ويقتضي القانون لاكتمال عمليات التبادل أن يتوجه أطرافها 
إلى أحد الكتبة ليتأكد من شرعية العملية؛ ويقوم بتسجيلها على «الطمي» . وكان 
الطمي المبلل يشكل على هيئّات تسمح بتسجيل شروط التعاقد عليه. حيث يقوم 
الكاتب بتسجيل أسماء المتعاقدين وشروط التعاقد والبضاعة المتبادلة أو المباعة 
والنقود المحصلة أو المدفوعة. ويقوم كل طرف بختم هذا التوثيق على الطمي. 
ولقد أوجب القانون على كل شخص حيازة ختمه الخاص؛ ويحتوي على اسم 
وديانة مالكه ويدفن معه. وبعد انتهاء التعاقد يقوم الكاتب بتجفيف الطمي 2 
الشمس أو أفران» لحفظه لتوثيق العمليات المهمة لفترات طويلة. 


ويتبين TA‏ من هذا المثالء الذي عنى المؤرخون بإيراد تفاصيله؛ أن الحضارة 
2 ذلك الزمان والمكان نشطت التبادل التجاري» ومن ثم ولدت مهنة «الكتبة» كمهنة 
معترف بها وجديدة: كما أثر بشكل رئيس على سن التشريعات المنظمة لعمليات 
التبادل التجاريء بالإضاقة إلى الزامية التوثيق والتسجيل وكذا إجراءات الرقابة 
والحفظ والإتلاف. ولا شك أن النظرة الفاحصة (fil‏ هذه التطورات 2 تلك الأزمنة 
والأمكنة يؤكد فرضية قطؤن النظام المتحاسبي Lad‏ لخطورالنظام الافتسادي رتام 
ارجات ارادم فن Ad pl‏ من عدم pg stay‏ ااا الام يليا Lita pn ating‏ 
الأكيدة بكامل عناصره. إلا أن بعض ملامح هذه العمليات تدل بشكل واضح على 
اهتمام تلك الحضارات حينئن بتوثيق عمليات التبادل وتسجيلها. 


كجزء من تطور الحضارات القديمة وأثرها # تطور النظام المحاسبي» يشير 
متابعو تطور الفكر المحاسبي» إلا إن عملية تسجيل المعلومات وحفظها قد نمت 2 
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ظل الحضارة الفرعونية 2 مصرء ولقد كان لاستخدام ورق البردى للكتابة عليه 
أثر مهم 2 حفظ السجلات A WU‏ ولقد عثر علماء الآثار على سجلات دقيقة 
pun!‏ ومرافة سردات الحكومية كما عكروا sodhogel‏ 
4 الرقابة على عمليات الإدخال والإخراج من تلك المستودعات؛ حيث تتم رقابة 
فجائية وجرد مستمر لمحتوياتها. وحددت التشريعات والأنظمة عقوبات تصل إلى 
حد الإعدام عند اكتشاف عمليات الغش والتلاعب. كما وجدت آثار تدل على تطور 
نظام توثيق التبادل التجاري وصرامة ودقة تسجيل العمليات المالية. 


وتشير بعض الأبحاث إلى حقيقة تطور المحاسبة الحكومية ونظم التكاليف 
ومراقبة الملصروفات ومتابعتها ب الحضارة الفرعونية بشكل مدهش. إلا إن 
مثل هذه الأبحاث لم تصل حتى الآن إلى إبراز مثل هذه الحقائق؛ كما يؤكد بعض 
المؤرخين أن من أهم معوقات تطوير نظم المعلومات المالية ب الحضارة الفرعونية 
عدم استخدام وحدة القياس النقدي كأساس لعمليات التوثيق والتسجيل؛ .مما 
حال دون تطور نظام الحصر والتسجيل بصورة أكثر وض وحا. ويرى كثيرون أن 
الحضارة الفرعونية قد تكون هي الأساس 2 بناء أنظمة تسجيل متطورة إلا أنه 
وكما Lida‏ لم تبرز أسرارها حتى وقتنا jut let‏ وهذا الرأى هوا لوجع نظرا 
لأن كثيراً من أسرار تلك الحضارة يتم اكتشافها يوقا shoe‏ 
(3) الحضارة الصينية 

Ll‏ 2 الحضارة الصينية فإن أثرها على تطور السجلات والنظام المحاسبي 
فهو age‏ فلقد تطور اول نظام مالي تفصيلي للقطاعات الحكومية 2 عهد Cheo‏ 
Dynejty‏ حوالي عام 1122 ق.م» كما استخدمت الكتابة والسجلات» وحددت 


مدخلاتها واجراءاتهاء كما وضع نظام رقابي صارم على slal‏ مستخد مي الحكومة 
2 الحضارة الصينية. 


)4( الحضارة اليونانية والرومانية 


pai Si قطور ا اا وا ساس زمانا رمعا‎ a lt 
اليونانية والرومانية 2 الإسهام 2 هذا المنهاج, بالإشارة إلى تفرد الحضارة‎ 
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اليونانية.# القرن الخامس قبل الميلاد باستخدام نظام «الرقابة المالية» كأداة 
لمراقبة ممثلي الشعب على التصرفات المالية الحكومية؛ حيث يتم إعداد تقارير 
عن الأداء الحكومي ناتجة من سجلات أعدت لهذا الغرض للبرلمان. ولعل 
استخدام الحضارة اليونانية العملات لتكون وحدة للقياس النقدي ومن ثم 
التسجيل كان السمة الأساسية لتطور النظام المحاسبي 2 ذلك الوقت» كما نشط 
أمناء الإيداع أو ما يشابه النظام البنكي 2 حفظ أموال المودعين وتسجيلها 2 
سجلات بقيم نقدية: كما نشطت عمليات الإيداع والاقتراض ووضع نظام مالي 
لمتابعتها. وللدلالة على تطور النظام 2 العصر اليوناني. أورد & Hendriksen‏ 
Lund Breda‏ بكس لوو 382 الح كيال لك مق ارهة ذا قرفه Lille‏ حت اسار 
النص إلى «أن الأصل 2 تقييم الممتلكات يجب أن يقدم على أساس ليس فقط 
التكاليف: بل على أساس التكلفة Lag plaa‏ منها 1/8 قيمة تكلفة تلك الممتلكات لكل 
سنة تكون الممتلكات مستخدمة» . ولعل الرومان أول من قدم فكرة الموازنة العامة 
الحكومية؛ وكذا وسائل الرقابة عليهاء كما أن نظام العد اليوناني (Acbic)‏ ونظام 
العد الروماني (Lxv)‏ كان لهما دور بارز 2 تطوير نظام التسجيل المحاسبي 2 
هافن السضارضن: كنا اسما 2 تطوير Lis Yast‏ 

وأخيرا يض تتبع تفاضيل أدواو الخض ارات القديمة ج يذو تواة النظام 
المحاسبي» فدون شك أن الحضارات أو الدول التي نشطت فيها عمليات التبادل 
التجاري سواء ب4 جزيرة العرب أو Bl pall‏ أومصر أو الهند أو دول الشام 55 
أسهمت 2 عمليات إيجاد وسائل لتوثيق عمليات التبادل التجاري. وخاصة إن 
جمس kent‏ القدوية اديت نظام ماف للم جيل رارع والاخصباء 
Le‏ يتلاءم مع محيط الأعمال 2 زمانها ومكانها. كما أن النظام المحاسبي مهما 
کان يدايا dais!‏ قطوره بجا جات patent!‏ ارجات ولل امشكدام cool BSI Bag‏ 
EE‏ اترومان ركذا sla‏ الرومائية وكات هن ا رة وير 


التسهرلاثاتن :ف الحقبازات القديرة: 
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LOS‏ :محطة الحضارة الاسلامية 

لعل ما يعانيه من أراد التصدي للكتابة عن دور الحضارة الإسلامية 2 تطوير 
الفكر المحاسبي ندرة الأبحاث الأولية 2 مجال الأعمال الماليةء على الرغم من توافر 
الوقائع وكذا الفرضيات المنطقية؛ التي تبرز دور هذه الحضارة 2 تطوير كافة مناحي 
الح اة و الت جاع والبيانسية (SNA ally Al Ly‏ من هة 
راسحة يندر الجدل حولهاء إن الدين الإسلامي شمل تنظيم تفاصيل حياة البشر 2 
هذا الكون» وأنه الدين الكامل المنظم لعلاقة الإنسان بخالقه سبحانه وتعالى وعلاقته 
ae‏ ااا لاقل واا ساملا التيادل الافتصيادى 
Lal,‏ عد دال ار ا خر أن ا ا لابن نقذ وزو شمر 
الإسلام على يدي هادي الأمة محمد © أسهمت بشهادة جل علماء الحضارات 2 
نشر العلم والمعرفة الإنسانية 2 كافة أنحاء المعمورة» بل إن الحضارة الغربية التي 
تشهدها اليوم كانت cal‏ ادا الحضارة الاسلآمية:والحفيعة الأخيرة أن الم ais pally‏ 
والتجارب اا دوا اك Tall‏ مشر اكم وا هات تر اضيا lal‏ اعرف 
والتجارب من خلال تبادله بين الحضارات. فحضارة تينو هلها أوتجربة تستفيد 
منها حضارة كك مكان وزمان آخر وتطورها: ومن ثم تتبناها حضارة أخرى ذ زمان 


ومكان آخر وتطورهاء وهكذا دواليك. 


على الرغم من هذه الحقائق الأساسية:؛ إلا أن جل GUS‏ تطور النظام المحاسبي 
عبر الحضارات ينتقلون مباشرة من الحضارات القديمة إلى عصر المدن ASL‏ 
ويغفلون أكثر من 700 سنة سادت فيها الحضارة الإسلاميةء فلم يشر جل كتاب 
نظرية المحاسبة الأساسيين من قريب أو بعيد SY‏ الحضارة الإسلامية 4 تطوير 
المحاسبة أو حتى التبادل التجاري والتوثيق والتسجيل إلا 2 الآونة الأخيرةء وجلهم 
ركز على دور العرب والممسلمين ‏ تطوير وإدخال الأرقام الهندية إلى الحضارة 
الإنسانية وكذا تطوير الجبر والرياضيات وبالأخص فكرة الصفر. 
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وللإنصاف, فإن انطلاقة البحث الجدي ب2 دور الحضارة الإسلامية 2 بناء 
وتطوير النظام المحاسبي» وعلى الأخص أساسيات ومبادئ نظام القيد المزدوج بدأت 
چیا مع تست ف الو ا ا مر uta ROU Sil‏ ااه بأبحاث جدية 
معتمدة على مصادر قد تصنف أوليةء واستمرت حتى وقتنا الحاضر. وبالرجوع إلى 
الأبحاث التي تناولت تاريخ الفكر المحاسبي نجد أن هناك مجموعة من الدراسات 
والأبحاث التي تم إجراؤها خلال الربع الأخير من القرن الماضي.ء والتي تراوحت 
نشأتها بين إثبات توافر أساسيات القيد المزدوج # تلك Gall‏ وبين pales‏ بيئة 
أعمال مجاورة للمدن الإيطالية ساعدت 4# بناء نظام محاسبي ملائم لتلك الفترة 
وبين الرضض الكلي لهذه الفكرة: ويمكن تلخيصها تدريجياً كما LO sly‏ 
٠‏ بدأت أطروحة إرجاع أساسيات القيد المزدوج إلى الحضارة الإسلامية بعد 
كتابات(1956) Littelton‏ حيث أسس بشكل جلي لاعتقاده أن توافر عوامل بيئية 
Gall 2‏ الإسلامية تعطي مؤشراً إلى استخدام المسلمين للقيد المزدوج قبل أن 
يتم استخدامه 2 المدن الإيطاليةء Gly‏ تلك المدن كان لها علاقات تجارية كبرى 
مع Gall‏ الإسلاميةء وقد يكون التجار المسلمون نقلوا أسلوب تسجيل العمليات 
المالية معهم إلى تلك المدن. 


© عزز )1968( Lieber‏ أطروحة Littleton‏ أن التجار الإيطاليين حصلوا على 
أسلوب تسجيل المعاملات المالية من قبل زملائهم التجار المسلمين: وذلك بعد 
تحليل ومقارنة أنموذج العمل التجاري 4 ذلك الزمان والمكان» وانتهى إلى 
افتراضن أن العلماء الذين ترجموا علم الجبر إلى اللغة الإيطالية لا بد أنهم 
agains‏ اتنأبيافالقيد المتدوج الى الحصبارة القريية Spey‏ ذلك أيضا 
إلى أن كتاياف Ge gle ty‏ القين المزدوج LS)‏ سير (Lae Ya‏ هي هرفيظة بعلم 
الرياضيات والجبر والهندسة.كما أيد هذه الفكرة(1976) Have‏ © 


© فحص )1986( Lall Nigam‏ ) نظام تسجيل المعاملات المالية 2 بعض المدن 
April‏ ال 83 yy‏ الى EA‏ كما فق A E Call‏ جيك Lalas tg‏ 
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2 CS ك المدن الايا ةوا‎ akok Los وتنظيما‎ Bs 94ST hulas 
كتاب بشيلو 01494 ولقد أثبت أن تسجيل المعاملات المالية يتم من خلال قيد‎ 
dls aba مزدوج ويعطى معلومات مالية دفيقةء ولقد سمى هذا النظام‎ 


ومازالت آثاره موجودة حتى الآن 2 بعض المدن الهندية. 


Parker (2000) „i>i è‏ وهو من علماء تاريخ المحاسبة البارزين مڑیداً هن 
الضوء على أطروحة (1956) slittleton‏ حيث أشار إلى أن الوسطاء اليهود كان 
لهم دور مهم وبارز 2 نقل الأفكار المالية والتجارية من البلدان الإسلامية إلى 
المدن الإيطالية؛ وعلى الرغم من عدم تأكيده 2 نقل نظرية القيد المزدوج 
مباشرة: إلا إنه أكد نقلهم لأدوات وعلوم متعددة ساعدت 2 إيجاد البيئة الملائمة 
لنظام القيد المزدوج؛ مثل الرياضيات والجبر والأوراق والعملات النقدية؛ ولقد 
أكد 2 بحث آخر عام 2000م إلى ضرورة عدم تركيز GUS‏ تاريخ المحاسبة على 
فكرة سيطرت على جل إيمانهم بأن المصدر الأساس للقيد المزدوج هو المدن 
الإيطالية فهناك معطيات كثر تشير إلى نمو هذا الفكر قبل هذا التاريخ. 


è‏ قدم )1990( PAlbraiki‏ اعتماداً على أطروحات Littleton & Parker‏ أول 
دراسة ميدانية عن أساسيات وجذور القيد المزدوج 2 بعض المدن الإسلامية 
لتسجيل ريع الزكاة للفترة من القرن التاسع إلى الثاني عشر الميلادي؛ حيث 
أثبت وجود بعض المؤشرات على استخدام ازدواج القيد لبعض المعاملات المالية 
وانفراده لبعضها الآخرء كما أن هناك نظامًا محكمًا لتوحيد الحسابات وفقهاء 
بينما لم يجد أي محاولة لميزان مراجعة أو قوائم مالية 2 ذلك المكان والزمان؛ 


ولقد كانت هذه الدراسة بداية لدراسات ميدانية لاحقة. 


© بحث )1994( Solas. And Others‏ © أثر الحضارة الإسلامية 2 بناء نظرية 
القيد المزدوج» غفي آول دراسة ميدانية جادة لآثر الحضارة الإسلامية 4 تكوين 
نظام القيد المزدوج معتمدة على مصادر ثانوية وليست أولية (يقصد بالثانوية 
الكتب والمصادر الأولية والسجلات) i‏ حيث اعتمد ب4 بحثه على كتاب «الرسالة 
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الفلكية» المخطوطة باللغة التركية 2 مكتبة اسطنبول لمؤلفه عبد الله بن محمد 
كيا المزدرانيء والمؤلف عام 765ه الموافق 1363م 'ء لقد هدفت الدراسة بشكل 
عام إلى فحص النظام المحاسبي المطبق 2 بعض المدن الإيرانية والشرق الأوسط 
للفترة من 1220م إلى 101350 وقد كان كتاب المزدراني المصدر الأساسي لهذه 
atl‏ کو ا ا ای ككان ر سجاه عا E‏ کسان لد PIE‏ 
بحيث إن الكاتب يعكس حالة معالجة التعاملات المالية 2 عصره: فليس الكتاب 
ناريا بل Le le‏ ته ASM dog‏ تين الواقم اللي وقد jatia‏ 
من مصدر ثانوي إلى مصدر أولي إذا أخذنا هذه الأطروحة 4# عين الاعتبار. 


© وصف )1993( C Hamid‏ وآخرون 2 دراسة ميدانية بشيء من التفصيل 
إجراءات تسجيل الزكاة 2 بيت المال 2 القرن العاشر الميلادي» ولقد توصلوا 
اا GIS Jum ally Glee de goes oh‏ ادها ن نظرية او ار 
لكنهم لم يحصلوا على دليل ميد اني لتطبيق ذلك النظام 2 الوثائق التي قاموا 
o‏ انطلق عمر أبوزيد2!'# دراستين عامي 2000م و 2004م 2 التوسع 2 البحث 2 
أثر العلماء المسلمين 2 إرساء قواعد القيد المزدوج» حيث استنبط من الدراسات 
السابقة فرضية اعتماد كتاب بشيلو «فصل 2 القيد المزدوج» على كتابات علماء 
المسلمين السابقين: وعلى الأخص LS‏ المزدراني والخوارزمي. ولقد أثبت بذ 
بحثه اعتماداً على الكتابين ومصادر أخرى إلى توافر عوامل عدة على وجود ما 
يؤيد هذه الفكرة دون أن يثبتها بشكل قاطع. وقدم بشكل أكثر تفصيلاً 2 بحثه 
الأول بيئة التجارة منذ بزوغ الإسلام على يدي هادي الخليقة محمد € مرورا 
بعصت الظلماء الراشدين ركا دة الإبلامية وان الات واا 
اال اجر اا ت ن اترم من اا مهاوه زا كان ی ا 
وكذا التقارير المالية بما ب2 ذلك أنواع السجلات الأساسية cage pity‏ كما طور 


2 بحثه الثاني (2004م) أسس الفكر المحاسبي # العصر الإسلاميء» وأثبت 
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حسب aly‏ أن كتير من EE‏ التي انتشرت ج امدن PERE‏ 
جذور ك الحضارة dys WwW‏ وستعتمد على بعض تفاصيل هذين البحثين 2 
إلقاء الضوء على النظام المحاسبي كما سطر 2 كتابي المزدراني والخوارزمي 
لاحقاً. 

© وأخيراً انتقد(2001) Nobes‏ 7" نظرية (أبوزيد) وتحليلاته. حيث أشار إلى 
أن (أبوزيد) لم يقدم دليلاً ماديا على تأثيرالحضارة الإسلامية على كتابات 
بشيلو أو حتى التطبيقات 2 المدن الإيطالية قبل هذا الكتاب» وأضاف أن ما قدمه 
2 بحثه وقيله solas‏ وكذا L. Nigam‏ كلها تدور 2 مجال تطوير تلك الحضارات 
لأنظمة مالية تلائم المحيط 2 تلك الأزمنة والأمكنة:؛ ولا يمكن ربطها بنظام 
sual‏ اللؤدوج يف gall‏ الايظالية..:ومناؤال الجدل مها 


وبغض النظر عن الجدل القائم» فما يهمنا هنا هو تقديم وصف مبسط لحالة 
معالجة المعاملات المالية 2 الحضارة الإسلاميةء سواء كانت معتمدة على أساسيات 
نظرية القيد المزدوج أو أي نظام آخر لاءم المحيط 2 ذلك الزمان والمكان؛ Les‏ 2 
ذلك قواعد توثيق المعاملات 2 الإسلام. وتطور التعاملات التجارية والمالية ونظم 
إدارة الأموالء وكذا أثر الأفكار والمفكرين الاقتصاديين 4 صدر الإسلام» ومكونات 
a Lait‏ الجاسبي: و ليرا تلوب مراسمة الأمؤال والح E‏ الإسللاء ركم 
أسلفنا سنعتمد بالدرجة الأولى على كتابات الباحثين المشار إليهم أعلاه بالإضافة 
إلى كتب الاقتصاد والمالية العامة. ويمكن تقديم هذا الوصف المبسط لحالة معالجة 
المعاملات المالية 2 الحضارة الإسلامية من خلال تناول العناصر الآتية: 


1 - أهم مراحل انتشار الاسلام 

فاضت كتب علماء ا مسلمين وا مستشرقين بالدراسات ال متتبعة لتطور الحضارة 
الإسلامية» لكون الدين الإسلامي دين البشرية جمعاء بغض النظر عن خلفياتهم 
وأعراقهم» ولذا أسسوا حضارة عظيمة شملت جل قارات العالم القديم؛ ولقد 


أسهمت تلك الحضارة 2 نشر العلم وا معرفة والرفع من حقوق الإنسان ومستوى 
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معيشته حول العالم» ونوجز أدناه للقارئ أهم محطات تطور تلك الحضارة: كما 
رصدتها كتب التاريخ وما له علاقة مباشرة بتطور النظام ا مالي: 


alae‏ القرى مكة المكرمة ولد أكرم الخلق الرسول © عام 570م؛ وتربى 

2 رحابهاء حيث عرف die‏ 2 مجتمعه € الخصال الإنسانية الحميدة ومكارم 

le ce any SME‏ و 
سبحانه وتعالى عام 9610 وأتم مكارم الأخلاق: وأسس نواة الحضارة التي أشعت 

دينا ودنيا على كافة أنحاء المعمورة؛ وأكمل# حياته تعاليم الدين الحنيف رسالة 

لدة للبشرية جمعاءء ودخل الناس 2 عصره دين الله أفواجا؛ وتو € سنة 

2م بعد أن كون نواة للدولة ol‏ اك اجتماهيا رسئاسيا E‏ 
و ا ا © أن يبسط سلطته على رقاع واسعة من بلاد العرب. 


© تولى | الخليفة أبو بكر < خلافةالمسلمين بعد وفاة الرسول 6 لمدة عامين, 
حيث TO‏ عهده قواعد الإسلام الأساسية وعلى الآأخض الاقتصادية منهاء 
ghee eh gle‏ ضرا ميا من E‏ یک مال 
المسلمين. 


* وتولى الخليفةعمر من بعد أبي بكر meee uaa ad‏ سين 
سيك قرت اللكرسات EN OEE E‏ لتشمل فارس والشام 
ومصر, وأسس 2 عصره أول بيت مال للمسلمين بشكل متطور ونظم جباية 
aa gal‏ اوا أكد ا ا 
2 الإسلام. 

© تولى الخليفة عثمان > سنة644م الخلافة من بعد وفاة عمر > اثنتا 
عشرة سنةء توالت فيها الفتوحات الإسلامية. حيث تم 2 عصره نشر الإسلام 
2 شمال إفریقیاء و2 عصره تم > جمع القرآن الكريم » ووزعت نسخه على أنحاء 
المعمورة. واستمر 2 عصره تطوير نظم جباية الأموال ووسائل صرفها. 
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ل کدی کے > الخلافة بعد وقاة عثمان < سنة656م بعد حكم دام 
خمس سنوات» حيث اتسم حكمه بالعدالة والمساواة وإرساء قواعد المعاملات 
الماليةء وانتشر الإسلام B‏ عصره ليشمل أنحاءً من آسيا وإفريقيا. وبوفاته 

> انتهى العصر الأول للإسلام: وهو عصر الخلفاء الراشدين الأربعةء الذي 
دام فة وق islet,‏ تم 2 هذا العصر إنجازات ومحطات daga‏ ولعل 
أهمها الفتوحات الإسلامية لعديد من البلدان. 


تأسست الدولة الأموية بعد وفاة علي < سنة abbl‏ ودامت حوالي قرن من 
الزمان» وانتقلت عاصمة الدولة الإسلامية من المدينة المنورة إلى دمشق» حيث 
امتدت رقعتها من غرب الصين إلى جنوب فرنساء حيث تم 4 عصر الدولة 
تأسيس وتأطير أسس العلوم وتنظيم وتمتين مؤسسات الدولة: لتكون دولة 
حضارية 2 ذلك الزمان والمكان: 29 عصر الدولة الأموية ثمة محطات مهمة 
مثل: إنهاء الصراع مع البيزنطيين» فتح الأندلس» الإصلاح المالي والسياسي بذ 


عهد عمر بن عبد العزيز-رحمه الله-. 


تأسست الدولة العباسية سنة 10750 حيث تم نقل عاصمة الدولة الإسلامية 
من دمشق إلى بغداد» التي أضحت عاصمة العلم والحضارة والرقي؛ كما أنها 
أصبحت العاصمة العلمية والسياسية والاقتصادية للعالم قاطبة. ولقد استمر 
كم aya‏ السبانسية قراب 30ل نسفة, نف ر كان ھن فا فط 
حيث تم استقلال بعض أمصار المسلمين تحت حكام وأمراء متعددين» حتى تم 
إنهاء حكمهم بالحملة المغولية بزعامة هولاكو عام 1258م بعد تدمير بغداد ليس 
ماعل اق LAL‏ ا ا a eee pa‏ درا كرا سن االيخطوظات 
والسجلات الشاهدة على التطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي 2 تلك Ball‏ 
ولم يبق لدينا منه إلا النذر القليل؛ ولعل عدم الحصول على وثائق أولية تشهد 
على تطور النظام المالي والمحاسبي سببه الأساسي إعدامها من قبل الغزاة 2 
ذلك الوقت. و2 خلال 500 سنة من حكم العباسيين تأسست دول Base‏ كان 
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لها إسهامات كبرى 2 كافة مناحي الحياة: وعلى الأخص الاقتصادية منهاء مثل 
الفاطميين والمماليك d‏ مصر والشام وفلسطين» ولعل الحروب الصليبية التي شنها 
الغرب على المسلمين وتم استيلاؤهم على أجزاء من الشام وفلسطين: وعلى الأخص 
القدس الشريف كان لها دور مباشر 2 الحراك الاقتصاديء التي انتهت بحمد الله 
باستيلاء صلاح الدين الأيوبي على القدس» وطرد الغزاة منها سنة 1187م. 


o‏ لعل أهم حدث تاريخي أثر على التبادل الاقتصادي والاجتماعي والعلمي 
بين الحكسارة المي ةوا لغرب هوفع الأنبالس :فقو Caged ual e‏ غريا 
مضيق جبل طارقء وأنزلوا ‏ 25 يوليو 711م ضربة قاضية با مملكة القوطية: 
التي عملت الاضطرابات الداخلية على تفسخها 2 معركة وادي يكه. وأصبحت 
مدينة قرطبة عاصمة للمسلمين 2 الأندلس» ورابط الصلة الثقافية والاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية مع دول العالم؛ وعلى الأخص الحضارة الغربية, 
ولقد انتشر الإسلام وتعاليمه وعلمه وحضارته 2 خلال ثماني مئة سنة لبلاد 
الأندلس» وأسس حضارة شعت بنورها على بلاد العالم earl‏ وانتهت بهزيمة 
المسلمين 2 غرناطة ale‏ 1492م. 


من عجائب الإسلام وعظمته؛ أن المغول الذين دمروا الحضارة الإسلاميةء 
وكوّنوا دولة تمتد من سعيتا غرباً إلى الهند شرقاً. دخلوا 2 عصور لاحقة 
إلى دين alll‏ سبحانه وتعالىء وأسسوا دولة إسلامية تحت مسمى الإيخائية: 
gag‏ وكانت عاصمتها سمرقند» التي حكمت بين سنة 1220 إلى 1315م: و 
تلك الأمصار تأسست أهم إحدى دولهم» وهي الدولة الإيخائية الثانية 1220 
0م وعاصمتها السليمانية 2 شمال العراق» وتحققت أعظم إنجازات العلم 
والإدارة» بل إن الكتاب الذي لدينا الآن لتوثيق المعالجات المحاسبية للمزدراني 
كان .4 عصر تلك الدولة. 


101453 أسقط العثمانيون الدولة البيزنطية باستيلائهم على الأناضول عام‎ o 
وأسسوا ما يعرف بالخلافة العثمانية التي امتد سلطانها على جميع أنحاء‎ 
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العالم العربي وبعضن أجزاء أوروباء باستثناء معظم أنحاء الجزيرة العربية 
واليمن والمغرب وموريتانيا. ولقد أثرت الحضارة العثمانية على تطوير النظام 
الإداري وعززت التبادل الاقتصادي بين الدول الإسلامية: كما أنها ساعدت 2 
نشر الثقافة الإسلامية وحفظ مخطوطاتها؛ ولقد استمرت الدولة العثمانية إلى 
أن تم هزيمتها من قبل الغرب ب4 الحرب العالمية الأولى: ثم أعيد بعضها كدولة 
علمانية 2 عهد أتاتورك سنة 1924م. 


دأ عة الرؤلة ER‏ ت قح هة الوماة فار و اتان انا عقة E‏ 
عام 1502م 2 تكوين دولة إسلامية قوية وعاصمتها أصفهان. لنشر العلم والحضارة 
الإسلامية: وكان لها دور مهم وبارز 2 الأدب والفن والاقتصاد الإسلامي. 


ف delay aud!» dail‏ 2 آسها leas Ady AHI‏ من شح الم Ceding‏ 
الحضارة الإسلامية قمة عزها 4 الهند 2 منتصف القرن الثالث عشر 
الميلاديء ونقلت عن الحضارة الهندية كثيراً من علومها ونظمهاء كما أنها 
نقلت الحضارة الإسلامية إلى القارة وما جاورهاء وانتشر الإسلام إلى كافة 
شرق آسيا منذ ذلك الوقت, شاملا ماليزيا وأندونيسيا والجزر الأخرى المحيطة 
بهاء وهنا نشير إلى دور التجار العرب والمسلمين 4 نشر الحضارة والتبادل 
الاقتصادي وتحديد أطر المعاملات المالية. 


لعل التسلسل التاريخي المبسط المسطر أعلاه”' يوضح الملامح الأساسية 
للتطور السياسي والاجتماعي لانتشار الحضارة الإسلاميةء ويلقي الضوء على أن 
الحضارة الإسلامية انتشرت لكونها حضارة علم وإنسانية؛ ويتقبلها البشر كافة 
برغبتهم لتأسيسها Vine‏ المساواة والعدل بين بني البشر. 


2- تشريع توثيق المعاملات المالية 

قطان يدوا مخ Meal yA‏ أن الدين ا مى اتيف سكاف بان 
نظّم العلاقة بين الله سبحانه وتعالى وبين مخلوقاته بما ‏ ذلك الجنس البشري؛ 
كما أنه 2 نفمس الوقت نظم العلاقة بشكل دقيق بين الناس بعضهم مع بعض؛ 
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وحدّد سبحانه وتعالى نبرامس العدل كأساس لتلك العلاقات. ومن ضمن تلك 
القرآن الكريم: بالإضافة إلى أحاديث عدة لرسول البشرية وهاديها محمد €. 


ولعل من أبرز ما تميزت به الحضارة الإسلامية تفاعلها مع المجتمع البشري 
وتشريعها لنظم شملت أمور الحكم والإدارة والاجتماع والاقتتصاد؛ وبالأخص 
نظم أمور الدولة المسلمة. ويبدأ عادة مؤرخو الفكر المحاسبي للحضارات القديمة 
بالتركيز وبإسهاب. كما أسلفنا على أنموذج توثيق المعاملات الماليةء سواء أكان 
لدى البابليين والآشوريين أو الفراعنة واليونانيين والرومانء ومن هذا المنطلق نبداً 
من حيث بدأواء حيث إن أول تشريع إلهي وليس من صنع حاكم إنسان حدد وبشكل 
واضح وصريح سبحانه وتعالى 2 كتابه العزيز أسلوب توثيق المعاملات المالية, 
حيث أفرد أطول آية 2 القرآن الكريم لتحديد إجراءات توثيق المعاملات المالية 
الآجلة والحاضرة. فالآية رقم 282 (آية الدين) من سورة البقرة فصّلت وبشكل 
دقيق لا يماثله أي نظام سابق أو لاحق إجراءات توثيق المعاملات المالية. حيث قال 
جل من قائل: 

thn E Ste‏ لذا oe ie Bor A105‏ امار 


42. az 4G ے رر ور مض‎ Ve åros AD? 

4 oe Geer hee ne he epee obo و‎ ale 

علمه الله فلكتت I,‏ الذى عليه الحى ls‏ الله ركد وَل 
= ذه 

rae tou go feno a oz» 

coe ob ES 2 CSS‏ عليه GS Gat di‏ أَوَ لا 


ov =e Ss ar مم ےم > خ ره و‎ < Sg ف 2 وى 2ه عم‎ Pre 
500 % | ne 2 5 4 
ِن‎ ony واستشيدوأ‎ JAIL يسْتَطِيع أن ييل هو فلملل وَلِيّهه‎ 
كر رص ءوسا‎ ALL eager 


5 5 A A 37 
رون من‎ EG S HIS ESS ob ue 


4 E oA, A$ 2 Zz A 
“AV G7 Arb ge ZA ee 7 د‎ FL ere 
كر إعدنهما الى ولا أت‎ (Sl) الد أن ل‎ 

a 
aC 2 ee KAAN ee و‎ it 

آلشهداءُ إذا ما دعوا ولا شَكَموا أن ` ه صَغِيرا أو كبيرا A)‏ 

5-5 < a و‎ 
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و 
ee ae EA ATA Pa‏ و ممه 4 se aes‏ د و و 
ران کشا كه ف د اتموا الله يعبلمحكم الله 


ee BLAS, Orde 


e ا‎ 2 0 J) ay إذا تدايدم‎ VV wale Zoi j وک‎ 


ر وره S77.‏ 


اھا اديت يح SYST‏ دانع 4 LAP ALLS‏ € کلم وَفَرَضى درل 


E COG أن‎ E وول > ك کا با ل‎ 
کک‎ ae oe! aaa ei at ace 


EuN o z ae 


ŽS‏ € كتّاب Sp Cul‏ كاب Gal 4 Jie Ry‏ كتَابّته لا يزيد 

چ امال وَلأجَل ولایتقص E> eis AID‏ 4 من NED‏ دعي 
(gail‏ هكم كما oe‏ َه 4 JRE Saagis bs gi‏ بها والكاف مُتََلفَة ب 4M}‏ 
Lea ty‏ 4 تأكيد ime 4i‏ الگاتب os}‏ عله E 4 ií‏ 


asi ¢ SSE a AGM Lop عليه قرم ماله‎ ag 
& Vana iy er & Ga Gell مكو‎ CMEC ob ES Eby i 3ail أي‎ & Aa 


cia 1 


Oe eee 
4 فيم ومترجم #بالمدل‎ Gand والد‎ Gs opal olga 4 وله ليله‎ JA juziy ذلك‎ 
ES NS ean cea 
aes, Cae, > E 


A 7? A A E -4 = A aaa 
أن تضل إعدنهما نڪر‎ SSN من‎ 6555 ot NII, 
24 7A ل‎ 
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ee N ee ee ee 

<a ptialp‏ أشهدوا على Gaul‏ )4953 شاهدَيّن لين 
fe‏ و کو ي gate a‏ 2 ف Ste‏ س 2 on ge‏ 
CE‏ 4 آي بَالفي المسَلمِينَ الأحرَار CESS I oleh‏ أي الشهيد ان #رجلين 
free, Boars‏ 


ا Bie Sioa eee Tee‏ 
رل A‏ يَشْهَدونَ لمكن رَصَونَ SAGE Ge‏ 4 لدينه وَعَدَالته وَتَعَدد 


النْسَاء لأجل «أن َل 4 تَنْسَى لخدن ما 4 الشهادة لقص عَمَلهِن وَصَبَّطْهنٌ 
oa 1 ba 7? Fu, 7w ae oe‏ مراع ا 

تنك 4 بالتّخفيف ENG‏ لخدن ما 4 الذاكرّة FSI‏ الناسيّة 

ور ee‏ قاف ر RN, ae‏ و gilt on‏ ون فصيو ر لس م “يل 

aS G‏ الإذكار محل العلة أي لتَذّكر إنَ CIS 35 ELS‏ عَلَى الضلال لأنه سَبَبهِ و2 


bee وا‎ og BER 2b و فى‎ ae ماني‎ 


A 


ZET إلى تحمل الشهادَة‎ lga (oop 34156 إا ما‎ Saat #ولا یاب‎ 
لكثرة وفع‎ GaN من‎ ale dg BL GÍ CARS Th تملوا من‎ AIZEA TD 
کنیا لإ أَجَلِو- 4 وشت حلوله حال من‎ 4 So SUG كَانَ‎ 4 Sp ذلك‎ 
4 دة‎ HG Al «عند‎ sacl LST asi أي‎ 4 KOSp بو‎ 2 Lgl 
BE TEI أَقَرَب إلى‎ € Sp G SVS عَلَى إِقَامَتهًا‎ i أي‎ 
والأجل.‎ GSI i 


727 


K ar 22 of 
a 


her Pee E 2 A aze 226 
4 mo جاع الا تكنيوهًا هدوا إِذا‎ 


AG E‏ ا ل 
أن OS‏ تجدرة حاضرة تديرونها 


ee ae ee iy teas @ ple, See > ر‎ A 4 0G 
تقع #تجدرة حاضرة * و2 35153 بالنصب فتكون ناقصة‎ OSS للا أن‎ 
010 2: ae et 3 22 ze 2A ره‎ A 4 gaye 4 44 oye 
أي تقبضونها ولا أجل فيهًا «فليس‎ pe واسّمها صَمير التَجَارة تديروئها‎ 
roe 2ko إلى 7 8 ر‎ 4 za >> 78, 578 
وَالمرَاد بها المتح بر فيه «وأشهدوا‎ 4 ISS جاح ج أن ألا‎ KE 
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إذا تبايعتم 4 عليه فإنه أدفع للاختلاف وهذا Lag‏ قبله yal‏ ندب. 
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سے ص وو 42 وو ر سح رار و يو وړو J A‏ > 
00 اد عاد CRN een‏ م إن ye 5 LAS‏ 
ee‏ ا ae oe‏ ار 
ah sl ST‏ الله Ail‏ ڪل aE oh‏ 4 
€ 5 
RG BAZ ASA G‏ ور 2 Gey a A we Fee oF‏ 
V5}‏ يضار A gh V5 Cab‏ 4 صَاحب الحق وَمَنْ dale‏ بتحريف أو امتناع 
فد رن ا ون ا ا 7 5 ge oe E 7, p F‏ 
من الشهادة او الكتابة ولا يضرهما صاحب الحق بتكليفهما ما لا يليق 2 الكتابة 
Say AZA 54 4. tae oc | “yet $‏ جو يمر مم ee‏ 


ŠA‏ لم بي A‏ وم كط 


alos aul | 525! 5 «#بكم‎ 


ate 8‏ ووم Pag: 3 ee‏ 
24 أمره ونهيه Saag}‏ لَه 4 Lies‏ أمُوركم 
حال 25584 أو مستانف واه ڪل ىء علي 4. 


وما يستفاد من هذه الآية وتفسيرها من الناحية المالية واللّه أعلم ما يأتي: 

أ- الزامية توثيق المعاملات المالية الآجلة بالكتابة. سواء أكانت صغيرة أو كبيرة؛ 
وهذا يعني من الناحية المالية أن المستند الأساس لتوثيق الدين يكمن فقط 2 
المستند المكتوب بالإضافة إلى عدم اعتبار الأهمية النسبية # هذا المجال. 

ب- جواز التعاملات المالية بأجل شريطة أن لا تكون تعاملات ربوية. 

-z‏ استقلال الكاتب وضرورة تأهيله؛ فلا بد أن يكون الكاتب عادلا؛ ولا يمكن 
أن يكون عاد إذا لم يكن مؤهلاً للكتابة. ويعنى 2 وقتنا الحاض روالله أعلم 
أن يتصف الكاتب أو «المحاسب» بالعدالة والاستقلال والتأهيل» وهذه من 
أساسيات تأهيل المحاسب والمراجع القانوني» كما حددتها الحضارة الغربية 
بعد أريعة عشر قرتا من تحديدها من قبل الله سښحانه وتمالى. 

د- تحديد فكرة الأطراف ذوي AMA‏ حيث لا بد من أن (plas‏ من عليه الدينء 
وأن لا يتدخل الكاتب 2 تفاصيلها. فإذا لم يكن مؤهلاً لا بد من توكيل ولي له؛ 
فلا يمكن أن يتدخل 2 الإملاء ذو علاقة كالدائن أو الكاتب أو غيرهما. وعليهء 
فلا يعتد بالعمليات المالية إذا كان هناك أطراف ذوو علاقة. 

ه- ضرورة الشهادة من أطراف مستقلين على ما تم كتابتهء وذلك لتأكيد استقلال 
كافة الأفراد الدائن والمدين والكاتب. كما أن الآية حددت بشكل دقيق مسؤولية 
sa Lal‏ حا وم 
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و- حماية جميع أطراف التعامل وعلى الأخص الكاتب والشهود» ولاشك أن 
هذا التشريع يعد أرقى ما يتم التوصل إليه 2 دعم تأهيل واستقلال SIS‏ 
ومازال الغرب والعالم أجمع يحاول بكافة الوسائل والتشريعات حماية 
المحاسب والمراجع القانوني من طغيان وضغط أطراف العلاقات المادية. ولو 
دعي المسلمون لهذا التشريع وطبق بشكل تعبدي لاستقامت العلاقة بين العميل 
والملاك والمستثمرين والمراجع القانوني. 

ز- حرية توثيق المعاملات المالية 2 التجارة الحاضرة؛ وهنا 2 رأيي واللّه أعلم 
تركت إجراءات توثيق وتسجيل المعاملات الحاضرة حسب تطور المعاملات 
المالية 4 الزمان والمكان. أما المعاملات الآجلة فلا بد من توثيقها بغض النظر 
عن تطور تلك المعاملات. 

عد واخيرا واللة غل cote‏ هة الا dog‏ دق atl tg ASU Gals‏ 
الشروط الأساسية التي رست 2 الفكر المحاسبي منها توافر حدث مالي آجل 
أوحاضرء وطرف مدين ودائنء وضرورة توافر استقلال الكاتب وتأهيله عن 
أفراد العلاقة. 

وإذا كان توثيق المعاملات المالية وعلى الأخص الآجلة منها تشريع إلهي» فإن دين 
الله سبحانه وتعالى شجّع البشر على التبادل التجاري؛ ولكن ضمنّْنظم وتشريعات 
تبنى على العدل والمساواة والتوثيق» فعلى سبيل المثال لا الحصر تشمل ما يأتي: 

« أحل alll‏ البيع وحرم الرباء وأوجد وسائل بديلة للربا. 

٠‏ حرم alll‏ المعاملات غير المؤكدة «الغرر» والقمار. 

© نهى عن بيع وشراء شيء غير معلوم الكمية. 

© حرية التجارة والسوق» كما نهى عن المغالاة 2 الأسعار والغش والتدليس والاحتكار. 

٠‏ شجع الإسلام الإقصاح» كما نهى عن تلقي الركبانء وهذا يعني الشراء بناءً 

على معلومات مخفية. 


© أكد أن العقد شريعة المتعاقدين إلا ما حرم اللّه. 
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© أسس الإسلام قواعد التبادل التجاري. 

« حدد الإسلام قواعد السلوك 2 كافة المهن والحرف. 

© حدد الإسلام مصادر تمويل بيت مال المسلمين وطرق صرفها. 

© حدد مسؤولية الإمام عن أموال المسلمين. 

ه شجع الإسلام على التكاتف بين المسلمين وإنشاء الشركات بكافة أنواعها وعلى 

الأخص شركات الأبدان: مشاركة JUI‏ مع الفكر. 

© نظم علاقة العامل بالتاجر وحقوق كل منهما. 

@ حرم اكتناز الأموال وضرورة تشغيلها لنفع الأمة. 

© شجع الزراعة واليناء. 

© شجع الكتابة والتوثيق بين الشركاء ليأخذ كل ذي Go‏ حقه. 

© أسس علاقات التاجر بالمستهلك. 

© حدد أساليب نقل الملكية والتعاقد والتأجير. 

© حدد العلاقات المالية بين الدولة المسلمة ورعاياها من المسلمين وغيرهم. 

© ربط بين يغطن الشعاكر الديقية (Sia paths)‏ والشدرة اكالية: 

» أسس نظم التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع وحدد مسؤولية الدولة 4 ذلك. 

@ أعطى حقوق الأقلية والمستضعفين من المسلمين وغيرهم من أموال الزكاة والصدقات. 

3 - مساهمات قادة الفكر الاقتصادي 2 العصور الإسلامية الوسطى 
Sail 31d E‏ اقاي ت الم الأسللاشية اوی 

ذات أهمية قصوى. ولقد ملثت أمهات الكتب بمساهمات قادة الفكر الاقتصادي 

الإسلامي: ورغبة 2 إعطاء القارئ نبذة عن تطور النظام المحاسبي 4 الحضارة 

الإسلامية كواسطة بين الحضارات القديمة والمدن الإيطاليةء لذا رأينا أن تلقي 
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[Sal EE‏ القى cals‏ هلا LusLe‏ لتشون الثظام التجاري وامالي 
2 العصور الإسلامية الوسطى واعتمدنا بالدرجة الأولى على تحقيقات لكتاب 
حديثين هماء د. عبد الرحمن يسري أحمد (2003) ود. يونس المصري (2001) 
بعد اترجوع الحيانا إلى الضاد ران 


يشير د. أحمد إلى أن بداية المساهمات الأولى 2 الفكر الاقتصادي 2 
العصور الوسطى نبعت من خلال ثلاث فئات من الرجالء الصحابة (رضوان الله 
عليهم أجمعين) والفقهاء والعلماء. حيث dil‏ منذ بزوغ فجر الإسلام وتأسيسه 
لقواعد علاقة الإنسان بربه سبحانه وتعالى تم التأكيد على تحديد قواعد العلاقات 
والمعاملات بين البشرء فالقرآن الكريم قد أتى على ذ كر تلك القواعد 4 مواضع 
كثيرة: كما أن رسول الله © و أحاديث عديدة أعطى البشر قواعد التعامل فيما 
بينهم؛ ومن ضمنها التعاملات ASU‏ فحدد ما هو محرم منها وما هو مباح بشكل 
واضح. كما ترك الحرية للبشر 4 الحالات غير المنصوص عليها لتنظم تفاصيل 
المعاملات لما يلائم الزمان والمكان. 


وعند تحليل (د. tent‏ 2003) لعصر الخلفاء الراشدين أشار إلى أن الاجتهاد 
كان السمة الأساسية 2 هذا العصرء حيث كان من أهم وأبرز التغيرات بعد وفاة 
الرسول € إعلان بعض المسلمين امتناعهم عن دفع الزكاة: ولقد تصدى 
الخليفة أبوبكر الصديق ‏ لهذا deg‏ ووصمه «بالردة» عن الإسلام» وحاربه 
حتى أرسى فريضة الله سبحانه وتعالى؛ ويشير كثير من المفكرين أنه لولا اجتهاد 
الصديق وإصراره على جمع ولي الأمر للزكاة لضاع أحد أهم المعالم الأساسية للنظام 
المالي للإسلام: الذي كان أحد أهم مصادر التمويل ونمو الحضارة الإسلامية. ولقد 
كان هذا أول اجتهاد 2 الإسلام pins‏ بالشؤون العامة والاقتصاد بشكل خاص. كما 
اجتهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب > #4 مسألة توزيع الأراضي للأمصار 
المفتوحة حديثاً كالشام والعراق» حيث اجتهد وقرر إبقاءها لأهلها وأخذ ضريبة على 
ريعها دون اعتبارها من ضمن غنائم المسلمين؛ كما أنه < قد نادى المسلمين 2 
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فاد جلو a N‏ الققود الذهبية والغضية Sty‏ 
45582 لم Yogi GH‏ لذ dale‏ الصحابة لتأثيرها على قطاع aga‏ آلا وهو القطاع 
العيراتي.ويشين اضرف 2001( إلى أن هذا beaa —_yaadial gat‏ 
مع اجتهاد أفلاطون الذي رأى أن النقود يجب أن تكون رمزية. كما اجتهد 

> مجابهة مشكلة المجاعة 2 Sale pl ale‏ حيث قرر الاستعانة بموارد 
البلدان الأخرى الخاضعة للمسامين وخارج الجزيرة العربية؛ ولقد تم 2 عصر 
عمر < تنظيم ديوان بيت مال المسلمين وإرساء قواعد أعماله: سواء أكان من 
حيث الجباية أو الإنفاق. By‏ عصر الخليفة الثالث عثمان <: و2 ظل النظام 
المالي لبيت مال المسلمين وزيادة رقعة الأقاليم التي انضمت إلى الدولة الإسلامية 
تضاعفت موارد الدولةء وفاضت موارد كثيرة عن الاحتياجات العادية للمسلمين؛ 
وكان هناك اجتهادات سادت 2 عصره» وعلى الأخص من قبل الصحابي الجليل 
أبوذر الغفاريء من أهمها مسألة وجوب الزكاة 2 كل ما يفيض من مال عن 
satya La‏ فط فعا فة EE‏ تة 905-9085 ly‏ رطفن 
الخليفة الثالث هذا الطرح» وأرسى قواعد الزكاة الأساسية. أما الخليفة الرابع 
علي < فله اجتهادات دقيقةء يشير إليها الدكتور rel‏ ومنها ضرورة الإنفاق 
الكامل للموارد المتجمعة 2 بيت مال المسلمين على المسلمين: مهما كانت قليلة أو 
كثيرة دون اكتنازهاء كما طبق وبشكل صارم توزيع موارد بيت JUI‏ بعدالة وخاصة 
بين الفقراء وأصحاب الحاجات الأساسية؛ كما وضع قواعد لجباية الزكاة بحيث 
تتم برفق دون إكراه ودون تشدد.ء مما يساعد الناس على بذلها دون منة. ومن ثم 
تزداد نشاطاتهم الممكنة وتزداد غلة الزكاة. ويضيف الدكتور أحمد إلى أن فكر 
الإمام علي تعمق 2 المسائل الاقتصادية؛ حيث بين العلاقة الوطيدة بين زيادة 
النشاط الإنتاجي للرعية ونمو الموارد المالية من جهة وبين قوة الدولة وأمنها 


السياسي من جهة أخرى. 


أما اجتهادات الأكمة اللاحقين للخلفاء الراشدين فقد فصلها الدكتور أحمد 
أن هؤلاء العلماء الأجلاء أسسوا المذاهب الفقهية الكبرىء وكان لهم أدوار بارزة 
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وقش كير على السامين جمها ذا أوسا القواضي الققيية ولقد bus‏ على بيان 
وتفصيل الأحكام الخاصة بالمعاملات» وكان جل اهتمامهم ينصب على: 

6 لحار ين حصة افقو Gill‏ ل فن GE‏ أورها :ادرت من ال 
الحاضر والآجل والمساومة وبيع المرابحة. 

لا بيان أنواع المشاركة والمرابحة وشركات الأموال والأبدان وأحكامها بما 2 
ذلك علاقة الأطراف المتعددة. 

تيان ail‏ يدث GbE‏ كا سكن gly AML adele‏ رای أن اشن 
الفاحش مرفوضء وذلك الذي يتمثل 2 تحقيق أحد أطراف المبادلة لمنفعة 
خاصة بشكل غير عادي على حساب الطرف الآخر. 

لا تطرق كبار الأئمة إلى الاحتكار ورفع أو خفض السعر بهدف التأثير ب 
السوق؛ كما ناقش بعضهم القيمة الحالية كالإمام الشافعي. 

لا اجتهاد كبار الآئمة ‏ مسائل جمع وإنفاق SIS Hl‏ وعلى الأخص القضايا 
التي أثيرت ‏ الزكاة على الديون واختلف العاماء هذه المسألة بين مؤيد 
لها ومعارض. 

ل اجتهاد OLS‏ الآئمة 2 قضية إنفاق الحاكم للزكاة وتحديد ميقاتها ومتخذ 
القرار فيها. 

5 امقام كيبا اة Laud‏ بمشكلة Asai tied yd yg oS‏ جيك 
كان أول من سك عملة إسلامية الخليفة الأموي عبد SAN‏ بن مروان. 
ولقد Gail‏ جميع الآئمة على التفرقة بين النقود EE E Aaa‏ 
رقف :والنقون الريخيصة Labais ii‏ ونيكلا )؛ ولقد أجمع العلماء 
على أن التغير ‏ القوة الشرائية للنقود النفيسة لا تأثير له على الحقوق 
والافتراضات الآجلة. أما النقود الرخيصة فكان هناك اختلاف 2 الرؤية 
الفقهية الخاصة بتغير قيمتها. حيث يرى البعض أن رخص أو غلاء الفلوس 
لا يجب أن يُقيد من قيمة الحقوق والامتيازات الآجلة: بينما يرى آخرون أن 


حكمها حكم النقود النفيسة. 
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لا إظهار كبار الأئمة حرصهم الشديد على تأكيد أولوية المصلحة العامة على 
االضلحة الخاضة: 

لا تطرق كبار الأئمة إلى dol wall‏ العامة ومسؤولية الحاكم فيها؛ وحدود 
مسؤولية الحاكم عن رقابة السوق وتنفيذ أحكام الشريعة السمحاء؛ بما 
ب2 ذلك جمع الزكاةء وتعبئة القوى المالية والبشرية للدفاع عن المجتمع 
الإسلاميء» ورعاية الضعيف والفقير والمسكين. وكذا رعاية الملكية 
المشتركة. 

Ll‏ 2 مجال الفقهاء والعلماء Z‏ صدر الإسلام فنسرد تفاصيل إسهاماتهم 
2 الفكر الاقتصادي اعتمادا على كتابات د. أحمد. وكما يأتي: 

لا اجتهاد (aug gol)‏ 2 كتابه «الخراج» الذي وجهه للخليفة هارون الرشيد, 
وغالبية أفكاره تدور حول النشاط الزراعي والضرائبء ولعل هذا الكتاب 
محل اهتمام الدارسين للأفكار الاقتصادية والمالية العامة. ولقد أرسى 2 
كتابه عدة مبادئّ للضريبةء مازالت سارية حتى يومنا هذاء منها القدرة 
على الدفع ومبدأ السهولة 2 الدفع ومبداً عدم ازدواج السلطة الضريبية: 
وأن يتم فرضها وإدارتها من Age‏ سلطة واحدة مركزية. كما أنه حدد 
صلاحية ورقابة جابي الضرائبء بالإضافة إلى تحليله الاقتصادي للأسعار 
ومسألة مراقبتها. كما اجتهد بأن القيم الآجلة المحددة بالفلوس يجب أن 
يعاد تقديرها. 

لا آراء الإمام الفزالي حددها 2 كتابه «إحياء علوم الدين» وعلى الأخص 
اجتهاداته الاقتصادية 2 by‏ الشكر» من هذا الكتاب. حيث ناقش الإمام 
أنواع النشاط الاقتصادي المختلفة ونظر على أنها أفضل من بعض الأنشطة 
الأخرى فامتدح الأعمال التي تؤدي إلى فائدة عامة للناس» وناقش التجارة, 
وقال: Ll Lel‏ 0اس أجل الكفاية أو من أجل الثروة:؛ ولم يحب 
الأخيرة إلا إذا نوى صرفها على أوجه الخير. LS‏ ناقش الإمام العلاقة بين 
الأخلاق الفاضلة والمعاملات» وله مساهمة جليلة 2 قيمة النقود؛ وأوضح 
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أهمية النقود ووظائفها ومقارنتها مع المقايضة؛ حيث أوضح أن وظائف 
agai‏ كفن 2 كوتها مفياسا All‏ ووسطا Jalil‏ ومستودعا LoS saga!‏ 
ناقش الغزالي السلوك الذي يفرضه الإسلام ف النشاط الأقتصادي؛ حيث 
يلرم أن رن المصلسة العامة وليس الخاضة Lalal‏ للتعاملات. 
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ل أما الإمام ابن تيمية؛ فإن أفكاره الاقتصادية تم توضيحها 2 كتابه 


«الحسبة 2 الإسلام» بالإضاقة إلى اجتهاداته 2 الفقه 2 مجالات 
التعامل الاقتصادي من الأفراد الطبيعيين والعاديين 2 فتاويه ورسائله 
coll‏ 2 بولقل (bali‏ امام سسآلة ال yuo‏ ترز E Lidge‏ 
أن الوضع التنافسيء يتحدد بقوى العرض والطلب الحرة» كما حدد موقفه 
من الاحتكارء وحرص على تحديد ثمن المثل وتحليله له» وأن تثمين المثيل 
يعد الأساس للربح المعقول. كما عرج Last‏ على تحديد أجور العمل حيت 
يرى تحديدها بطريقة مماثلة لتلك التي تحدد بها أسعار السلع 4 السوق, 
أوعن طريق العرض والطلب» كما حدد الإمام أسلوب تدخل الدولة 2 
النشاط الاقتصاديء حيث أرسى قاعدة ضرورة تدخل الدولة لكي تؤكد 
سيادة السلوك الاقتصادي الشرعيء Lol‏ المصلحة الاجتماعية عند الإمام 
فتكمن 2 تحقيق هدف المصالح الخاصة الواعية والاعتماد المتبادل تحت 
yall‏ فيا aca‏ بها ساكل او وا ةف ep aN‏ ررض 
إلى فكرة أن النقود الرديئة تطرد النقود الجيدة من السوق. 


على oy‏ ولذا فان أفكاره الاقتصادية قريبة من إمامه. ويعرف السوق 
التنافسي بأنه ذلك السوق الذي لا يترتب على عملياته التبادلية ضرر يلحق 
بالبائع والمشتري 2 نفس الوقتء كما أنه حدد الفروقات الأساسية بين 
ارتفاع السعر الطبيعي والسعر المصطنع؛ حيث إن الأخير هو لب الاحتكارء 
كما توسع 2 قاعدة الاحتكار ليش مل جميع البضائع» سواء كانت للأكل أو 
الشرب أو السلاح أو غيرها. كما أنه من المؤيدين لحرية الأسواق» واجتهد 
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2 عدم جواز ol SI‏ البائعين على البيع بثمن فيه إجحاف بحقوقهم. كما 
جدد الإمام أساسيات وظيفة «المحتسب» لتمثل الخيانة وتطفيف المكيال 
فال انو فى ك ابد Ls lll pele‏ أدرك اها pares‏ 
القيم الحقيقية للنقود واعتبارها متجراً وليس أداة للتبادل؛ كما وسع 2 
السياسة الشرعية لتشمل أمورًا تحقق العدل ومصالح العباد مادامت لا 
تخرج عن القواعد الشرعية. 

لا يشير (أحمد. 2003) إلى أن كتاب ( أبوعبد (alll‏ الوصابي الحبشي 
«البركة ب فضل السعي والحركة» e‏ لفت أنظار رجال الفكر الاقتصادي 
E PR‏ :لقوق كاه يشت هلى gpa ull‏ نسب الرزق من جم فاك 
المجتمع وتشجية الحرف والصناعات, ولقد قسم المؤلف كتابه إلى ثلاثة 
أبواب» تناول فيها فضل الحرث والزرع والثمار وغرس الشجر وحفر الآبار, 
وناقش الأنشطة الاقتصادية أو مصادر الدخول: وسماها مكاسب الزراعة 
الها رة والح غا كا 2h‏ اماما واكنها tal‏ عمل asl il‏ 
خصضص Lgl‏ نابا مح كاه cand‏ وان (J cries‏ خدمة اراق وشفرتها Lag‏ 
يليق بهاء . وأخيراً ناقش السعادة وعلاقتها بالحالة المعيشيةء وقد تكون 
مناقشته هذه كما يشير الدكتور أحمد قريبة إلى فكرة الرفاهيةء كما 
حددها كتاب الاقتصاد المحدثينء ولقد توصل إلى نتيجة مهمةء حيث قرر 
أن أقل مما يكفي أو أكثر مما يكفي الإنسان يقللان من سعادته. 

لا ولعل شهرة عبد الرحمن بن خلدون تكمن 2 كونه أول من أرسى علم 
الاجتماع من خلال كتابه «العبر» ‏ الذي قدم له 2 كتاب سمي «المقدمة» 
ال أبعت أكخرشيوغاً يف القداول من الكتاب تقسه ويزئ taal‏ أن 
أهمية ابن خلدون كاقتصادي لا تقل عن أهميته كمؤرخ وعالم اجتماع. ويبرز 
الدكتوز أحمد Lunas‏ فن أفكاره الأقتصادية 2 مجال اللمشكلة الاقتصادية: 
لتحدد فيها الحاجات البشرية أصلها وتطورها وآنواعهاء وكذلك تحديد 
وتمييز عناصر الإنتاج» وأن محور النشاط الاقتصادي 2 اكتساب الدخل 


نظرية المحاسبة 


را قاف کا سد أكاره آنا ے مجان أنواء A‏ الات og‏ سا 
الزراعي أو الصناعي أو التجاريء كما تطرق إلى تحليل أسباب نمو العمران أو 
النشاط الاقتصاديء حيث حدد دور البيئة الجغرافية 2 النموء وكذا مراحل 
النمو الاقتصادي وارتباطها بمراحل النمو السياسي والاجتماعي للدولة, 
كما تطرق إلى مسألة تلوث الهواءء كما حدد أيضا العوامل الرئيسة المحددة 
للنموالاقتصادي Les‏ 2 ذلك تحليل الأسعار وكذلك gl gil‏ وتحديد النشاطات 
الاقتصادية للدولة؛ Les‏ 2 ذلك سك النقود وادارة ديوان الأعمال والجبايات, 
وكذلك موقفه من قيام الدولة ببعض الأنشطة 2 مجال الإنتاج والتجارة. 
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لا ag‏ تقي الدين المقريزي من أشهر المؤرخين العرب ب2 عصره» وله عدة 


مؤلفات ‏ مواضيع شتى» وجلها 2 موضوع تتابع التاريخ» ولعل أفكاره 
الاقتصادية ودمجها 2 كتابه «إغاثة الأمة بكشف الغمة» حيث يجدد 2 
هذا الكتاب تاريخ ظاهرة الغلاء ِ مصر مع تحليل أسبابها الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية. وكذلك 2 كتابه «العقود 4 ذكر النقود» الذي 
حدد فيه تاريخ النقود الإسلامية مع الاهتمام بعملية التحول التدريجي من 
النقود الذهبية والفضية إلى النقود الرخيصة التي تكتسب قوتها الشرائية 
بالاصطلاح والعرف. ومن أهم الموضوعات التي تطرق إليها عرض وتحليل 
أسباب الغلاء الشديد وتعاقب الرواج والكساد. وكذلك الاحتكار والسياسة 
والاقتصاد للدولة؛ بالإضافة إلى مناقشة موضوع تدخل الدولة 2 النشاط 
الاقتصادي وحالة الأسعار والمصلحة العامة. 


لا أما الفكر الاقتصادي عند إمام الحرمين «الجويني» فقد تم إبرازه من 


«الغياثي». ودغن هذا الكتاب من eal‏ كتب السياسة الشرعية والأحكام 
السلطانيةء ويحتوي على مواضيع اقتصادية المهمة مثل التوظيف المالي 
المواضيع الاقتصادية المهمة مثل حرمة الملكية الخاصة والتبادل بالتراضي 
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والأسعار والعروض والطلب ووظائف الدولة والأموال التي تمتد إليها يد 
الدولة والاستقرار السياسيء وكذلك الأمن الداخلي والخارجي والعدالة 
والممساواة والشورى وغياث الأمم وشروة الأممء وكذلك ظاهرة ازدياد 
النفقات العامة والإنفاق العام وإيرادات الدولة غير الغنائم فقطء كما 
حدد أيضاً أسلوب الإنفاق العام والتصرف و فائض بيت المال والتمزيز 
المالي وأسلوب الاقتراض العام بانج Lael‏ حوائج الإنسان الأصلية 
وحاجاته الاقتصادية الأخرى. 

لا يعد المزدراني» أول من وثق النظام المحاسبي الحكومي 2 المجتمع الإسلاميء 
وعلى الأخص 2 سلطة خان الثاني خلال الفترة من 01350-1120 فلقد 
Ae cal‏ 1363 اها سی SLI ALi Sly‏ كعاب الزكاة) الذى 
مازال مخطوطا 2 مكتبة السلمانية (اسطلنبول) وباللغة التركية؛ ولقد 
وصف المزدراني 4# هذا الكتاب تفاصيل الإجراءات المالية لجبي وصرف 
الزكاة ومكونات النظام المحاسبي بما ‏ ذلك تحديد الأحداث المالية 
والسجلات الأساسية والفرعية: وكذا التقارير المالية الفصلية والسنوية. 
ويعتقد بعض الكتاب أن توثيقه للنظام المالي الأساس 2 تحديد مصدر 
القيد المزدوج قبل كتاب بشيلو 1495م ولو كان هناك وجهات نظر تشير 
إلى استخد امه لبعض أساسيات النظرية ولكن ليس بشكل متكامل» ويشير 
المزدراني # كتابه إلى أن هناك مصادر عدة استخدمها كأساس لكتابهء 
ومع الأسف الشديد لا يوجد نسخ من هذه الكتب حتى وقتنا الحاضرء ما 
عدا كتاب الخوارزمي (مفتاح الأمة) . 

لا إن عمل الخوارزمي 2 كتابه مفتاح الأمة عام 976م أحد أهم المصادر التي 
رجع إليها المزدراني» ولقد وصف الخوارزمي 4 كتابه النظام المحاسبي 
2 الدواوين الحكومية خلال القرن العاشر الميلادي» كما حدد واجبات 
الكتاب وأسلوب عملهم 2 ذلك الزمان والمكان. 
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ولاشك أنه تبين بعد استعراض الآراء والاجتهادات الاقتصادية سواء 
4 عصر الخلفاء الراشدين أو الصحابة والتابعين أو الفقهاء والأئمة وعلماء 
الاجتماع والتاريخ والفقه وغيرهاء أن هذا الفكر كان وليد حالة اقتصادية تجارية 
وصناعية وزراعية 2 ظل ظروف اقتصادية وسياسية متطورة. ومن غير المنطق 
أو deal‏ كراهن i‏ ادات من عا دون casio)‏ هقالع حر الت كر غاا وات 
اقتصادي. ومن ثم يعود بنا مرة أخرى إلا أن تطور التبادلات الماليةء دعت العلماء 
إلى | cal ab gin‏ فا رها كا exe tial‏ أيكنا نظاما ماليا يناكم فك القطورات؟ 
cle‏ نظام اقتصادي متطور يحتاج كما أشرنا إلى معلومات مالية تنتج من نظام 
مالي يلائم تلك الحاجات. 


4 - تطور وتنظيم التعاملات المالية والتجارية(15) 

لم تمض المئّة سنة الأولى من عمر الإسلام» إلا وقد انتشر 2 رقاع كثيرة من 
الكرة الأرضية:؛ فلقد أسهمت الدولة الأموية 4 انتشار دولة الإسلام بانضمام 
فارس وفلسطين ومصر وجميع أجزاء إفريقيا وكذا أسبانيا؛ ويرجع بعض المؤرخين 
أسباب ذلك إلى استخدام السيف كأساس لفرض هيبة الإسلام» ولكن واقع 
الحال» كما يوثقه جل المؤرخين» أن من أهم أسباب انتشار دين الله الحنيف أنه 
دين العدل والمساواة بين بني البشرء وتكوينه لغة ومرجعية واحدة يتقاضى فيها 
المتعاملون: بالإضافة إلى تأطره أسس أخلاقيات التعامل والتبادل التجاري» حيث 
تطبق تشريعاته عن اعتقاد وعبادة لا قوة وهيبة القانونء ولذا sale‏ بهر المسلمون 
سكان تلك المناطق بسلوكياتهم» وتمت العلاقات المالية والتجارية؛ وتبعه تطور 
أنظمة التوثيق والتسجيلء ولعل تطور التجارة بين دول الحضارة الإسلامية فيما 
بينها وخارجها كان من أهم عوامل نشر الدين الإسلامي: وكذا تطبيق تشريعاته 
على أرض الواقع. 

فإذا عدنا إلى الوراءء فقبل الإسلام» حصر النطاق الجغرا2 لتجارة العرب 
4 المناطق المحاذية للجزيرة العربية: ومن مكة المكرمة انطلقت رحلة الشتاء 
والصيفء تتوجه الأولى شتاءً إلى اليمن حاملة معها بضائع تبادلها مع بضائع 
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اليمن السعيد» كما كان يطلق عليه آنذاك؛ وكذا رحلة الصيف المتوجهة لديار الشام 
والهلال الخصيب» ولقد انحصرت تلك التجارة 2 أيدى قلة من القبائل المكية. 


ولقد استمرت الرحلتان المشهورتان خلال العشر سنوات الأولى من الهجرة 
النبويةء ولكن بعد فتح مكة عام 630م؛ بدأ بعض تجار المسلمين 2 الاتصال المباشر 
رحلات بحرية إلى الهند 2 العقدين الأولين للإسلام؛ كما أن التجار المسلمين 
يسبقون أحيانا الفتوحات الإسلامية ويمهدون لها بنشر روح العدالة والتسامح 
على أرض الواقع للدين الإسلامي الحنيف. 

ولعل انتشار الإسلام ساعد على نمو التجارة. كما أنه نظم عملية جمع الأموال 
لتمويلها عن طريق تحديد أنواع الشركات وأحكامها بما 4 ذلك شركات الأموال 
الشركات ساعد على نشر التجارة بين الدول الجديدة وخارجهاء كل ذلك اقتضى 
عملية توثيق icy Ma lel‏ وكذا تطوير السجلات التجارية. 

كينا E‏ هفاك اطا اا E‏ قا ةة رجت 
أساليب التعامل والتوتيق» إلا أنه مع الأسف الشديد لا تتوافر مصادر أولية أو 
حتى ثانوية تصف أساليب التوثيق والتسجيل والتقارير لذلك النشاط التجاري 
LS pat EN ow stl‏ ف الاو Li asks‏ ا ادا 
الأموال اكه مق أساليب وآدواك تخحصيلها رها وضوفها 2 الفط plat!‏ 
أو الدولة الإسلامية. فلقد وصف المؤرخون بشكل مسهب تنظيم بيت مال المسلمين 
وهيكلية الدواوين الحكومية؛ وكذا تشريعات جباية وصرف الأموال؛ ولعل كتاب 
الخوارزمي 2 كتابه مفتاح الأمة (976م) وكتاب المزدراني (1363م) ينصبان 2 
هذا التوجه. 


E‏ کرت مکو cl‏ قمعا لعلو الكو اف يه او انتخا 
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laai المسلمون‎ tois مال اللسلمين: حيث‎ cs أهم مصادر دخل‎ aiat 
كأحد أركان الإسلام الخمسة:؛ ويتم صرفها حسب ما حددها سبحانه وتعالى‎ 
وعلى مصارف محددة بدقة؛ ولقد تولت الحكومات المحلية والمركزية جباية‎ 
الزكاة وصرهها بعدل» حسب مصارفها الثمانية؛ كما أن هناك مصادر إيرادات‎ 
أخرى مثل الفيء والخراج والركاز والعغشر والجزية. ولقد تم تنظيم جباية مصادر‎ 
الآموان حبك قصب كلها كما يعرف ب» بيت مال المسلمين»» ويتم صرفها حسب‎ 
تشريع إلهي دقيق بالإضافة إلى اجتهادات الفقهاء والسياسيين فيما لم يرد فيه‎ 
الحو دة قرع كنا‎ gt اال على اا‎ rt aaa رکون‎ E ت‎ 
يتم صرف الإيرادات اللأخرى غير الزكاة على العامة والجند وتطوير مناحي‎ 
الحياة من طبابة وتعليم وغيرها.‎ 


وذهذا الصدد يشير أبوزيد )2001( إلى أن تطور عمليات تنظيم جباية 
ashe Sy a,‏ كنيع تو قل الحكام؛ وذلك لسد حاجات المسلمين 
لنشر العدالة بين المحكومين» ويتمثل ذلك 2 الشفافية والإفصاح عن مصادر 
الأمؤال و ارج صرفهاء لذا cult‏ الدواوين النحكومية g‏ كدت ساد عبات العمالن 
عليها؛ وعلى الأخص الحرص الشديد من قبل الحكام على تطبيق شرع alll‏ 2 
جباية الزكاة كأحد مصادر الإيرادات وكذا صرفها حسب تشريع الله سبحانه 
وتعالى؛ ولقد اقتضى تنفيذ أوامره سبحانه وتعالى ضرورة إيجاد نظام مالي دقيق 
وصلاحيات محددة ورقابة صارمة؛ بحيث إن مخالفة أسلوب جمعها أوصرفها 
يعد مخالفة لشرع اللّه. 


EE AT‏ اسن جات E‏ الكل اون 
شؤون المسلمين منذ السنة الأولى من هجرة الرسول E‏ ولقد حددت صلاحيات 
ومسؤوليات كل عامل تلك الجهات: ولقد وظف SIE‏ من 42 عاملا 2 
حكومته؛ كل له تخصص محدد Ley‏ 2 ذلك الأمور الماليةء وكان يدفع لهم رواتب 
محددة؛ كما تم تقنين عمل الشورى ف الإسلام وكذا فصل الصلاحيات بدءا 
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aat a a ولقد غارب کا أشرقا‎ € aaa 
من قبل الدولة مما عزز مصادرها وقوتها.‎ SIS MI لتأصيل جباية‎ 

ولعل أول من نظم الحكومة على شكل دواوين هو الخليفة عمر بن الخطاب < 
وعلى الأخص ديوان بيت المال؛ وحدد 4 نظم ذلك الديوان تصنيف سجلات ووصف 
دقيق لهاء وكذا المستندات المطلوبة لإثبات العمليات AJU‏ 


يرير الإسلام COS‏ أن المنظومة 2 الحضارة الإسلامية كانت 
حال سملن T‏ مخ allies‏ فلك اا التي أعطت تلك الحضارة الاستقلال 
والاستمرار والتوسع والانتشار مع الاحتفاظ بالشفافية والعدلء ولقد حددت 
المفكرة مصادر الأموال ومصروفاتها كما يأتي: 


وف ee‏ ال إلى إخوانهم aie‏ 
من المجتمعات السابقة أو اللاحقة 


2- الخراج: يد مقدارًا معينًا من المال يتم دفعه عن الأرض كل ale‏ ويمكن 
أن يكون 2 صورة مال أو حاصلات زراعية. 


3 - العشور: تفرض العش وو على الأرض التي LEY‏ أرضاً خراجيةء بل هناك 
نوع آخر من الأراضي لا يفرض عليها الخراج» وهي التي يفرض عليها عشر 
غلتهاء واسمها الأرض العشرية. ويلا حظ أنه لا يجوز تحويل الأرض العشرية 
إلى أرض خراج» كما لا يجوز تحويل أرض الخراج إلى أرض عشرية. 

4 -الجزية: تأمرث a ae etal Sle‏ السلجون خرن 
بلد وجب عليهم wi‏ دعوة أهله إلى الدخول 2 الإسلام» فإذا لم يسلموا 
يبقون على دينهم ويدفعون الجزية مقابل دفاع المسلمين عنهم ورد العدوان 
عن بلادهم وتمتعهم بجميع حرياتهم, وهي تقابل الزكاة المفروضة على 
المسلمين. 
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5 - الغنائم: وهي مجمل ما غنمه المسلمون 2 حربهم ضد الكفار والمشركين 
من غير الملةء وقد أباحها alll‏ عز وجل لهذه الأمة؛ لما رأى ضعفها وقصر 
أعمارها وكثرة أعدائها. وهي من خصوصيات هذه الأمة الخاتمة؛ ولم 
تكن لأمة ولا نبي من قبل» وهذه الغنائم عبارة عن المتاع والسلاح والخيل 
والآموال Ag ill‏ من ذهب و فة وشير ذلك ولا Bt us‏ الا ERA‏ 
بمذهب عمر بن الخطاب < جعلها وققاً لعموم المسلمين. 


6 - عشور التجارة: تفرض عشور التجارة على العمليات التجارية. حيث يؤخذ 
عشر قيمة التجارة من التجارء سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. 


هذا بالنسبة ‏ موارد بيت مال ا مسلمين أو ما يُطلق عليه 2 الصورة الحديثة بند 

«الإيرادات» ‏ أما بالنسبة للمصروفات أو مصارف بيت ا مال فتلخصها ا مذكرة كالآتي: 

al‏ أزؤاق النولاة و الق gk pagel‏ الدولة و اعمال ال اة العامة وعم 
هؤلاء أمير المؤمنين أو الخليفة نفسه. 

‘Labs‏ رواتب الجند والعسكرء ولم يكن هناك 2 حياة النبي © مرتبات معينة 
للجند. لأن الجميع كانوا جنوداً ولم يكن هناك جيش نظامي بالمعنى 
المعروفء وكان الجميع يأخذ من أربعة أخمامس الغنائم والخراج» ولقد 
لجات الدونة يكن UE‏ لف ابرا هناك دواوين خاصة 
بالجند, ينالون منها الرواتب الخاصة بهم على رأس كل سنة. 

‘Las‏ تجهيز الجيوش وآلات القتال من سلاح وذخائر وخيل وما يقوم مقامها 

رابعاً: إقامة المشروعات العامة من جسور وسدود وتمهيد الطرق والمباني العامة 
وود octal gall‏ 

خامسا: مصروفات المؤسسات الاجتماعية مثل المستشفيات والسجون وغير ذلك 
من مرافق الدولة. 

سادساً: توزيع الأرزاق على الفقراء واليتامى والأرامل وكل من لا عائل لهء فالدولة 
قولة Saale‏ تقذ عد ال 2ا sg‏ 
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هذا وقد حدد الهيكل التنظيمي لبيت المال بما 2 ذلك مسؤولية عماله؛ بمن 
فيهم ذلك الناظر وصاحب بيت المال والشاهد والمستوك والعامل والكاتب والناسخ 
والصراف. 29 عهد الخليفة عمر بن الخطاب > عرفت البشرية وزارة المالية, 
وتسمى هذه الوزارة «بيت المال» . حيث يسن بيت المال العام وکنا pall‏ 2&9 كل 
ولاية وهو خاص بمصاريف وإيرادات تلك A Mell‏ وما يزيد يرد إلى SLM‏ العام. 
كما حدد ميدأ فصل السلطات. 


ويرأمس الناظر بيت المال وتشمل مسؤوليته إدارة الديوان بما 2 ذلك 
مسؤولية جباية المال وتحديد مصارفه والإشراف والرقابة والمحاسبة واتخاذ 
ails‏ ا ار او او حه قات ارو العا فاكو 
pal‏ المسلمين؛ ويتلوه ب4 المسؤولية صاحب بيت JU‏ الذي تنحصر مسؤوليته 2 
الأمور الميدانية. ويراقب الشاهد مال الديوان ويشهد باستقلاله عن مدى تنفين 
التعليمات 2 جباية الآموال وصرفهاء ويتولى Sgt al!‏ جباية الأموالء كما يتولى 
العامل مسؤولية التسجيل والمحاسبة وحفظ أموال الديوان: ويساعده ب2 ذلك 
الكافب AR‏ كنا يقولى الصبرة عمليات Ais poll‏ من إيداع وصرف: 

وتستخدم سجلات محاسبية دقيقة لتوثيق العمليات ALN‏ ولقد كانت تتم 
بلغة سكانها الروم والفرس والقبط 2 بداية ضم الشام والعراق ومصر وفارس 2 
عصرعمر إلا أنه تم تحويلها إلى اللغة العربية تباعاً. حتى إن الخليفة 
الآأموي عبد الملك بن مروان سنة 693م أمر بتحويلها Lasas‏ إلى اللغة العربية 
اعارا اساسا فان مت الال 


By‏ أوائل عصور الدولة الإسلامية كان توثيق المعاملات المالية وتسجيلها ب 
أوراق متفرقة؛ ولقد تم تجليدها 2 شكل سجلات معرفة 2 عهد الخليفة الوليد 
ابن عبد الملك سنة 705م؛ ولقد وصلت السجلات المالية لتوثيق المعاملات المالية 
الحكومية قمة تطورها 2 عصر الدولة العباسية بين عامي 847-750م: فقي هذه 


المدة تم توزيع صلاحيات ديوان بيت المال الى قفسمين: الأول خاص بالأراضي 
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والزكاة. والثاني خاص بقسم الجندء وعين خالد بن ميارك لإعادة هيكلة الديوان» 
ولقد حدد صلاحيات ومسؤوليات تلك الأقسام» كما حدد بدقة العمليات المالية 
والسجلات اللازم مسكها تنظيما لعمليات الإشراف والرقابة والمحاسبة OD‏ 


5 - أمثلة على النظام المحاسبي 2 عصر الدولة الإسلامية 


لقد وثق )1994( Solas‏ وآخرون النظام المحاسبي الذي تم تطبيقه 2 الدولة 
الإيخائية الثانية للفترة )1220 — 21350( وتم وصفه 2 كتاب عبد اللّه ابن 
محمد بن كيا المزدراني سنة 101363 كما قدم أبوزيد 2001م أطروحته عن 
التظام العا سبي ق jue‏ الإسلام العسادا jadi, fe‏ الاب بات اة الى 
كتاب الخوارزمي» مفتاح الآمة. سنة a976‏ وقال فيها: إن نظام القيد المزدوج تم 
تطبيقه 4 صدر الإسلام قبل أن يتم نقله للمدن الإيطاليةء ودعم هذه الأطروحة 
سنة 2004م بتحليل الأسس النظرية للنظام المحاسبي كما حددها المزدراني؛ ولقد 
تم انتقاد هذه النتيجة من قبل بعض مؤرخي المحاسبة منهم Nubes‏ سنة 02004« 
وحدد فيها عدم اكتمال النظام الذي وصفه المزدراني # كتابه ليكون أساسا يبنى 
عليه نظرية القيد المزدوج؛ وسنستعرض أدناه أساسيات النظام المحاسبي» كما 
وصفها المزدراني 2 كتابه» وكذلك وجهات النظر المختلفة حول اكتمال ونضوج 
نظريته؛ وسنعتمد بالدرجة الأولى على تحليلات كل من Solas‏ وكذا (أبوزيد ). 


Solas And Others (1994) لا دراسة‎ 


تهدف هذه الدراسة إلى توصيف النظام المحاسبي المطبق # إيران ودول الشرق 
الأدنى خلال فترة حكم الدولة الإيخائية الثانية خلال الفترة من1350-1220م؛ واعتمد 
الباحث 2 دراسته على مخطوطة GUS‏ الرسالة الفلكية Risale-i- Falekiyye‏ للكاتب 
عبد الله بن محمد بن كيا المزدراني سنة 1363م e Sw SA)‏ 
إلى أربعة أجزاءء الأول يعطي صورة تاريخية وصفية عن الإصلاحات الإدارية والمالية 
2 الإمارة؛ والثاني يصف أهم مصادر المستندات والدفاتر المحاسبية والإجراءات 
التي تم استخدامها 2 المحاسبة الحكومية Ley‏ 2 ذلك الإفصاح المحاسبي» ويقيم 
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الجزء الثالث من الدراسة الأفكار والمفاهيم المحاسبية التي بتي عليها النظام 
a 2‏ 


المحاسبى 2 الإمارة. وأخيرا حصص الجزء الأخير للجدل حول اشاش فة ا 
القيد المزدوج. 
وقد أشار الباحث لتوصيف الزمان والمكان» إلى أن الدولة الإيخائية الثانية 
حكمت إيران وبعض أجزاء الشرق الأدنى من المدة (1220م - 01350(« وكان 
يحكم الدولة الإيخائية الثانية السلطان الذي يتبعه 17 وزيراء كل منهم يدير 
Ee‏ محددًا مثل المالية والبريد والمعمار والدفاع وغيرهاء ويتبع الإمارة أكثر من 
a ٠. ~ 7 ٠. 2 35 ٠‏ 3 
مسؤول أمني السوق المحلية وجباية الضرائب والزكاة. 


ويشير كارل COILS a‏ إلى أنه ليس هناك أحد من ملوك الإيخائية يستحق 
و 

الإشارة إليه إلا غسان بن أرغون حفيد هولاكوء (1295م - 1304م)ء حيث إنه 
خلال حكمه القصير عوض بلاد الفرس وبعض أجزاء عن العراق من بعض ما 
خسرته تلك البلاد بسبب الجرائم التي اقترفها أسلافه فيهاء فلقد Las‏ على 
الديانة البوذية والوثنية كجده هولاكو. ولكنه بفضل الله اعتنق هو وجميع جيشه 
الإسلام قبل ارتقائه ‘ou pall‏ واختار المذهب السنيء وكان 2 الواقع مستقلا عن 
الخان الأكبر «الحاكم الأكبر» المقيم 2 بكين. ولقد شجع السلطان غسان التطور 
الاقتصادي 2 أمبراطوريته؛ فقد كان الخراج يُقرض حتى عهده وفقا لأحكام 
A 5 5 5 A> g 5‏ 
Joa!‏ فلما حكم أمر بأن تمسح الأراضي كلها من جديد» وأن يتخذ ذلك أساسا 

4 S Ea s 
فرض الضريبة؛ حيث أصدر سنة 1304م قرارا أمر فيه بأن تحاط الرعايا‎ 4 
ما يتصل بالضرائب عن طريق البيانات 2 مداخل القرى والمساجد‎ JS علما‎ 
ومعايد التصارى واليهود. وشجع غسان السكن 2 المناطق العديدة التي هجرها‎ 
الميدان‎ LAB روا جديدة من‎ Glad سكانها بسبب الغزو المغولي» ولقد أدخل‎ 
التجاري بأن ألغى الأوراق المالية ذات القيمة التحكمية: وأحل محلها نقدا معدنيا‎ 
صحيح الوزن والقيمة. وكان لهذه الإصلاحات أثرها الواضح 2 موارد الدولة.‎ 
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فارتفعت من 1700 تومان إلى أكثر من 2100 تومان. كذلك أعاد للشرع الإسلامي 
TEE‏ ولقن (algae SG (jag) Oe clas‏ اموا E‏ 
على المساجد المحلية ودور العلم؛ ولقد خلف غسان أخوه ( الجايثوه خذا (Big‏ 
و2 عهده احتفظ الإيخائيون بقوتهم 2 أعلى ذروتها. ولقد Jai‏ عاصمة الدولة إلى 
مدينة السليمانية شمال العراق. و2 عصري غسان وخليفته خذا بندة تم تحديث 
الدولة والإصلاح a‏ وض اى AEE‏ أعمال الدولة المالية ومن أهم 
إصلاحاته المالية التي قادت إلى نظام مالي وتسجيل محاسبي دقيق والتي وثقها 
المزدراني بے كتابه. كما يلي: 
© ابتداع فكرة السنة المالية وتطبيقها بشكل رسمي دقيق ( الدورية). 
© منع كتابة الصكوك من العمال الرسميين أو المحللين» بل يتم كتابتها 
مركزياً (الصلاحيات المالية). 
© إصدار عملة باسم الدينار الفضي ذات قيمة مالية ثابتة ( الوحدة 
النقدية). 
* تعيين أمناء صناديق لكل ولاية وكذلك مراجعين ومراقبين لمراقبة 
أعمالهم. 
o‏ الانفتاح الشامل عن الموارد والمدينين والدائنينء وأرصدة الديون على 
المواطنين الذين لم يدفعوا فرائض زكواتهم 
ولقد حدد Solas‏ أن al‏ خصائص النظام ا محاسبي ف الدولة الإيخائية 
تكمن فيما يأتي: 


)1( الميزانية السنوية 

يعتمد النظام المحاسبي 2 الدولة الإيخائية, كما ورد 2 كتاب المزدراني 
29 عهد غسان على مبداً لا مركزية aoe‏ الماليةء ل السجلات المالية 
والمحاسبية 2 الأقاليم ومثلها TEN‏ الإدارة المركزيةء وعد الميزانية نقطة 
البداية للنظام المحاسبي 2 الدولةء فكل إقليم لديه ميزانية مكررة للتشغيل تسمى 
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CMukarrariyay‏ كما أن لديه ميزانية غير متكررة تسمى «Atlakiyey‏ أو الفائض. 
ولحاكم الإقليم أو «الخان» صلاحية 2 حدود ميزانية الفائض» Leal‏ ميزانية 
التشغيل فتدخل من ضمن المركزية؛ ويصرف الإقليمء 4 حدود الميزانيةء كما 
أن صلاحية تحصيل الضرائب وصرفها 2 محيط الإقليم حسبما تحدده بنود 
إيرادات الميزانية ومصروفاتها. كما تتم مراجعة دورية وسنوية لعناصر الإيرادات 
والمصروفات للإقليم من قبل مندوبي الإدارة المركزية أو الديوان العام» وهو 
بمنزلة وزارة المالية. 


(ب) المستندات الأساسية للنظام المحاسبي 

يعتمد النظام المحاسبي مستويين أساسيين لعمليات تسجيل العمليات المالية, 
اولهما: إيصال الواردات ويستخدم لتسجيل إيرادات الضرائب المحصلة من قبل 
الأقاليم, وثانيهما: مستندات التعويض تسمى Acquittal»‏ التي يتم فيها تحديد 
المبالغ المصروفة من قبل الإقليم وتسديد الفائض للإدارة المركزية؛ وعندما يصدر 
[برتحصيل هرا من قبل الدرواخ يكرن مضل lipasi‏ عن تل 
الضرائب المستحقة من المكلفين؛ و2 الوقت نفسه يعد مستند التعويض الأداة 
الأساسية لأجل إخلاء ذمة مسؤول التحصيل من مسؤوليته أمام الديوان. ويشمل 
عادة ذلك المستند معلومات عن تاريخ العمليةء مكان العملية؛ المكلف gal Jl g‏ 
واسم المحصلء والمبلغ المحصل أو المدفوعء أغراض عملية التحصيل أو gall‏ 
وبند الميزانية ومبلغه. والفروق بين بنود الميزانية والمحصل والمدفوع» وتفاصيل 
المنقولات غير النقدية المحصلة أو المدفوعة إن وجدت والخاتم الرسمي. ولا شك 
أن تفاصيل هذه البيانات وتوثيقها حال الحدث؛ يَؤسس لنظام محاسبي متقدم؛ 
كما أنه يُحدد مسؤولية كافة الأطراف. وكذا أسلوب مراقبة الصرف والدفع 
وعدي EE‏ اقات ع ا EE‏ ا 


(ج) السجلات المحاسبية 

صنف Solas‏ السجلات المحاسبية 2 الدولة الإيخائية إلى نوعين: السجلات 
المحاسبية المالية وحسابات الأستاذ الخاصة؛ ففي الأولى تتم القيود اليومية 
النقدية؛ بينما الأخرى تشمل تسجيل الأعيان والأطيان. 
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وتشمل السجلات المالية اليومية العامة (الرزنامة) السجل المركزي 
للإيرادات (دفتر الوارد)؛. سجل المصروفات «توجيهات». سجل التحويلات 
والمدينين ( التحويلات): السجل الفرعي للأقاليم (مستردات): الحساب الختامي 
أو ميزان المراجعة (كامل الحساب): سجل الضرائب أو (قانون المحكمة) . كما 
تشفل حسايات الأستاد الخاصة aloe‏ أستاة المقاولات: حساب أستاذ المعادن: 
وحساب أستاذ الخزانة؛ وحسابات أستاذ المواد والمخازنء وحساب أستاذ الأنعام, 
وحساب أستاذ الأرز والأمتعة. وحسابات أستاذ الإصطبلات. 

وفيما يأتي سيتم إعطاء نبذة عن كل نوع من هذه السجلات ا محاسبية: 
1 - دفتراليومية العامة(الرزنامة) 

يتم تسجيل جميع المستندات والقرارات الواردة للديوان فيما يخص الإيرادات 
والملصروفات بشكل تسلسل زمني 2 اليومية العامة( الرزنامة)؛ وتخصص 
الصفحة الأولى من اليومية لتسجيل بداية السنة المالية ونهايتها. ويمثل اليومية 
العامة دفتر الأستاذ العام أودساس» للدولة؛ sag‏ المصدر الأساسي لكافة العمليات 
المالية ويتم منه الترحيل إلى دفاتر الأستاذ المساعدة الخاصة الأخرى. 


2 -السجل المركزي للإيرادات (دفتر الوارد) 

تفط الأدارة التركؤية مسل لتحيل vel a‏ وذلاك لفرض هيل 
إجمالي الإيرادات والمصروفات لكل إقليم على حدة؛ ومن ثم إجمالي إيرادات 
الدولة ومصروفاتها. وتستقى معلومات هذا السجل من دفتر الأستاذ العام ويتم 
تطبيقها على اساس مراكز مسؤولية حسب الاقاليم؛ كما يتم 2 هذا السجل مقارنة 
قيود بداية الإيراد والمصروف المقدرة مع الفعلية وتمثيل أسباب الانحرافات. ويتم 
ج الأقاليم خصم المصروفات من إيرادات كل إقليم ويظهر مباشرة # هذا السجل 
الفروق بينهماء وذلك لغرض إمداد السلطان بالموقف المالي 2 أي وقت شاء. 


3 - سجل المصروفات 
كما 2 سجل أو دفتر الواردء يتم الاحتفاظ بدفتر التوجهات والتسجيل فيه 
من قبل الإدارة المركزية؛ ويتم تفصيل المصروفات بتفاصيلها. مصنفة حسب 
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النشاط؛ وربط JS‏ مصروف ببند محدد من النشاط» بحيث يتم alLa‏ 
بالإيراد المحدد 2 الميزانية؛ سواء أكانت ميزانية التشغيل أو ميزانية القيد المكررة؛ 
وبهذه الطريقة يمكن ضبط مصروفات الأقاليم. بمعنى آخرء فإن هذا السجل 
يحتوي على جانب مدين يسجل فيه الممصروف وجانب دائن يسجل فيه الإيراد 
المحدد والمحصل لغرض هذا المصروف. كما أن هذا السجل يعطي صورة للرصيد 
وهو الفرق بين الإيرادات والمصروفات» ويعد هذا السجل أداة رقابة داخلية جيدة: 
حيث Y‏ يتم صرف أي مبلغ بواسطة الأقاليم إذا لم يعتمد له إيراد محدد للصرف 
على ذلك النشاطء وهذا da‏ من قدرة الأقاليم على تجاوز اعتماداتها. 


4 - سجل التحويلات والمدينين(التحويلات) 

الغرض الأساسي من سجل التحويلات يكمن ‏ وضع محاسبة المسؤولية 
لمسؤولي مالية الأقاليم؛ ويتم تخصيص سجل لكل إقليم يُسجل فيه بشكل دقيق 
ميزانية الإقليم من مصروف وإيراد» وهدفه الأساسي إعطاء صورة للضرائب 
وتحصيلها والميزانية وتحويلاتها من الإقليم وإليهء وكذا التحويلات إلى أفراد 
الأقاليسم. cL edd ag‏ دوريا ولكل سنة مالية عن اترصيد الداكن الذى يكم 
تحويله إلى الحكومة المركزية؛ وكذا الرصيد المدين الذي يرحل إلى السنة 
اللاحقة أو يتم تحويله للإقليم من إقليم ST‏ ويلزم 2 نهاية الأمر أن يكون 


5 -السجل الفرعي للأقاليم (المستردات) 

يتم تسجيل تفاصيلإيراداتومصروفات الأقاليم ‏ السجل الفرعي ( المستردات) ؛ 
قلتكل كليم سبال کاس نعود فاسل دمر یراد eae Pee‏ 
يتم تصنيف بنود تحقق الإيراد. مصنفة بأنواعها كضرائب الدخل والمبيعات: وكذا 
المصروفات المدفوعة كالرواتب والمقاولات والبريد وغيره» وكذا الرصيد بين الإيراد 
tebe ult:‏ دة اتل اهلها للترحيل لدفتر اليومية العامة وتستطيع الإدارة 
المركزية من مخرجات هذا السجل حصر إيرادات ومصروفات الأقاليم والمراكز 
وأصنافها ومن ثم Lai‏ إيرادات الدولة ومصروفاتها. 
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6 - الحساب الختامي أو ميزان المراجعة(كامل الحساب) 

يتم إعداد الحساب الختامي أو ميزان المراجعة أو كامل الحساب بشكل 
نصف سنوي» وينسخ السجل بشكل قائمة مطوية على صفحات أوراق طويلة تحوي 
تفاصيل إيرادات ومصروفات كل إقليم وإجمالي إيرادات ومصروفات الدولة ويتم 
تحديد الفائض والعجز السئويء كما يتم إعداد حساب ختامي يقدم للخان كل 
نهاية عام مالي. 


7 - كتاب سجل الضرائب (قانون المحكمة) 

يُحدد 2 سجل الضرائب أو القانون معدل الضرائب والإجراءات القانونية 
sas‏ الوضاء انض ed E Ss igen),‏ اقب را جرا اها ا قالع على 
أن يُعتمد من الإدارة المركزية: وتمد المرجع الأساسي الذي يحكم بين عمال الإفليم 
والمكلفين. 


8 - حسابات الأستاذ الخاصة 

Solas Lal‏ إلى أن كتاب المزدراني حدد تسعة سجلات أخرى تستخدم لأغراض 
أخرى غير الإيراد والملصروفء فتشمل سجل المقاولات أو حساب أستاذ المقاولات 
الذي يحدد التكاليف الفعلية للمقاولة بما 2 ذلك المواد والأجور والمصروفات 
الأخرى, ويماثل هذا السجل سجل محاسبة التكاليف» حيث نجد فيه تفاصيل 
تكاليف الأجور اليومية والساعة لكل نوع من الأعمالء كما أنه يحدد بالتفصيل 
أنواع المواد وأسلوب الرقابة على شرائها واستخدامها؛ ولعل هذا السجل يشهد 
على تطور محاسبة التكاليف 2 ذلك الزمان والمكان؛ ويَعدٌ من مدخلات السجلات 
المالية كما أن هناك حساب أستاذ خاصًا بالمعادن الثمينة كالذهب والفضة؛ مقيدة 
بكمياتها وأثمانها. Bale Tay‏ رصيد أول المدة بالدينار والمثقال: والدخلات ومن 
ثم scl yell‏ وصاحب الصلاحية 2 الصرف وتوقيعهء ورصيد الدولة أو الإقليم 
من الذهب والفضة 2 نهاية العام وشهادة مطابقة الجرد للسجل. أما حساب 
أستاذ الخزينة فيراقب حركة النقدية ب الإقليم أو الدولة SSS‏ وفيه جانبان. 
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المدين للمدخلات والدائن للمخرجات» ومن ثم الرصيد؛ ويهدف إلى مراقبة تدفق 
الأموال والرقابة عليها. 

أما حساب دفتر المخازن. فإنه يتابع حركة مخزون الغلال ج الإقليم أو 
الول و ودد مك da ah‏ أول الد وارد و E EE E PE‏ 
الفترة؛ ويتم التسجيل فيه باستخدام وحدة الوزن» ويجب أن يُطابق الرصيد 
الجرد الفعلي. وكذلك حساب أو سجل الأنعام» ويتم فيه حصر كامل للأنعام لدى 
الرعاةء Les‏ 4 ذلك ما حصل عليها من تغيرات سواء بالإضافة المباشرة أو الولادة 
وكذا الانقضاء؛ ويصف الأتمام بأنواعها وجنسها: وهناك أيضا دقتر أوسجل 
أستاذ للأرزء وهو الذي يتم فيه مراقبة محاصيل الأرز من المزارع. كما أن هناك 
سجلات خاصة باصطبلات الخيول |p seam‏ لنوعها ولحياتها وجنسها والوارد 
ome‏ متها erst,‏ امات Pe eae eer rere Clem puree real‏ 


د - القواعد والمفاهيم المحاسبية 
حدد كتاب المزدراني سبع قواعد ومفاهيم كانت أساسا للنظام المحاسبي 2 
الدولة الإيخائية. تشمل قاعدة النظام المحاسبي والمعادلة المحاسبية والتصنيف 
والعرض المحاسبي والوحدة النقدية والدورية والإقفال الستوي والإفصاح 2 
نهاية العام والتقارير الدورية والأساس النقدي للقياس وقواعد التسجيلء ولقد 
تم تفصيلها 2 كتاب المزدرانى. ووضحت 2 الدراسة الميدانية ل Sisal‏ ويمكن 
1 - يتم ترجمة الأحداث المالية إلى لغة الأرقام باستخدام الأساس النقدي» 
كما أنه توجد سجلات يتم فيها تحديد تفاصيل الأعيان المنقولة وغير 
المنقولة بما ‏ ذلك الدائنون والمدينون. إلا أنه لم يُستخدم مطلقا أساس 
الاستحقاق» فلم تكن هناك حاجة لحساب الأرباح والخسائر مادام أنه 
نظام حسابات حكومي» إلا أن بوادر نظام ميزانية التكاليف كانت ظاهرة 
بارزة ب النظام. وكان هدف النظام المحاسبي رقابيا على تدفق الأموال 


والعدالة 2 صرفها. 


نظرية المحاسبة 


2- ينبشق أساس المعادلة المحاسبية 2 هذا النظام من معادلة الإيرادات 


lag walls‏ وكانت هذه المعادلة تفي بحاجات المجتمع 4 حينه؛ لذا لم 
يكن هناك إلا قائمة بالإيراد bg ally‏ فلم يعط النظام قائمة بالمركز 
المالي سوى سجلات خاصة بالأعيان والأطيان والحيوانات وغيرها. وعلى 
الرغم من صعوبة الجزم بأساسيات المعادلة المحاسبية 2 هذا النظام إلا 
أن فكرة المعادلة كامنة 2 مقابلة الإيراد باللصروف. كما أن النظام يتبع 
فكرة خصم المصروف من الإيرادء ولم SAG‏ المدين والدائن بالاسم» إلا 
أن الفكرة لم تكن غائبة عن هذا النظام: حيث إن المصروف مسجل 2 
جانب والإيراد ‏ جانب آخرء والفرق بينهما fies‏ رصيد الحساب. ولهذا 
فإن الازدواج وليس الفردية ‏ تسجيل الأحدات المالية كانت واضحة من 
خلال سجلات هذا النظام المحاسبيء ولذا فإن جميع السجلات مقسمة 
إلى oe uid‏ الم تخد طا الإا إلى قرم شيدق لكل Siam‏ 
مالي وإن النظام أبرز ميزان مراجعة يظهر فيه تفاصيل الجانب المدين 
( المصروف) والجانب الدائن ( الإيراد) والرصيد لكل عنصر. 


3= يُستخدم نظام دقيق أتصنيف الإيرادات والمصروفات 2 كل السجلات 


المحلية والمركزية. فلكل مصروف وايراد تصنيف محدد حسيما حدد 2 
الميزانيات المحلية والمركزية؛ لذا فإن مخرجات النظام المحاسبي تعرض 


4 - تتم ترجمة الأحداث المالية إلى لغة الأرقام عن طريق وحدة قياس نقدي 


ثابتة (الدينار)ء ويتم أيضا ترجمة الذهب والفضة إلى وحدة نقدية 
لأغراض التسجيلء إلا أنه لا يتم قياس الأعيان والأطيان والأنعام بالوحدة 
النقدية وإنما بإعدادها وادارتها الفعلية. 


5 - تبدأً السنة المالية للأقاليم والدولة المركزية 2# 21/مارس من كل عام 


ولذا فإن التسجيلات تبدأ من هذا التاريخ ويتم إقفالها نهاية العام. 
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6 - يتم إقفال جميع السجلات المحلية والمركزية 2 نهاية السنة الماليةء ويتم 
سداد الفائض ال مالي إلى الإدارة المركزية 4 نهاية العام أو يتم ترحيل 
العجز إلى العام القادم؛ إلى أن يتم تعويضه من الإدارة المركزية. 

7-يتمإعداد تقارير مالية متعددة»ء وأهمها التقرير السنوي الذي يقدم 
للخان: ويُعرض فيه تفاصيل الإيرادات والمضروفات. 

8 - يُستخدم الأساس النقدي للمصروفات والإيرادات. 


9 - تنقسم جميع السجلات والتقارير بتصنيفها إلى جزأين نصفها للأرقام 
والنصف الآخر لشرح تفاصيل تلك الأرقام. 


لا دراسات الدكتور عمر أبو زيد 2 عامي 22000 و2004م: 


كان لدراسات الدكتور عمر أبوزيد دوراً مميز ومهم 4 تنشيط الحراك الفكري 
بداية القرن الواحد والعشرين عن الدور المهم الذي أدته الحضارة الإسلامية ب 
وضع أساسيات أو بدهيات فكرة القيد المزدوج أو على الأقل تطبيقات بعض المبادئ 
على الرغم من أن دراستي أبوزيد 2 عامي 2000م: 2004م وقد اعتمدنا على 
المصادر الأولية التي اعتمد عليها كتاب كثيرون قبله؛ وقد نقول: إنه يعود له الفضل 
المباشر 4 دفع علماء تاريخ المحاسبة 2 التنقيب والفحص 2 الحقبة التاريخية 


بين الحضارات القديمة والحضارة الإيطالية التى تتجاوز 800 سنة. 


ففي دراسة أبو زيد الأولى (2000م) حاول أن يُثبت أن تطور المعالجات 
المحاسبية والسجلات والتقارير ب2 الدولة الإسلامية كان لها دور مهم وأساسي 
ب4 تطور نظرية القيد المزدوج» كما سطرها gh, ty‏ 2 كتابه عام 1495م؛ LS‏ 
حاون إشات فرخية أن هناك هالا جديا وفيا بان اتصان التجناز اتن 
والإيطاليين كان له دور مهم 2 بناء نظرية القيد المزدوج» حيث إنه لم يثبت حتى 


الآن مصدر محدد لبداية تطبيق هذه النظريةء وذلك باعتراف مؤلفها بشيلو. 
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ويشير أبوزيد إلى أن الدلائل التاريخية من تركيا ومصر ودول أخرى تنبيّ 
بأن السجلات المحاسبية والتقارير تشابه 2 محتواها وشكلها ما سطره بشيلو 
2 كتابه؛ كما أن بعض السجلات والتقارير التي تم استخدامها 24 بعض الممالك 
الإملافية مين القارية هارن ly bey‏ اسك امه SLE Vy tie‏ أن متطلبات 
احتساب الزكاة: كأحد أركان الإسلام الخمسة كان له دور مهم 2 تطوير النظام 
المحاسبي 2 الدول الإسلامية. حيث إن هذا المطلب فرض على الدولة الإسلامية 
تطوير الدواوين المسؤولة عن تحصيلها وصرفها 2 الدولة الإسلامية الأولىء 
i Las‏ تطوين مت الأمبية Y‏ هدا Ade!‏ الأموية والعباسية؛ كما أن مهنة 
cae (trail) AB tls ant‏ عفرا Lage‏ توي النطام المحاسبي 
Sew‏ قوير بولقم سوه اوه اة الات doth all Sips My‏ 
كما يأتى: 


1 -السجلات المحاسبية 
© الجريدة: A‏ الجريدة السجل والعماد الأساسي لنظام التسجيل المحاسبي 
2 الدولة الإسلامية»كما يشير أبوزيدء فإن ترجمة الجريدة تعني الصحيفة 
أو الجورنال» وهذا هو الكلمة المستخدمة حتى وقتنا الحاضر 2 النظام 
المحاسبي الحالي. ولقد جاء ذكر الجريدة # كتابات المزدراني 1363م 
وابن خلدون 1378م؛ ولقد كان للجريدة توثيق رسمي من خلال ختمها من 
قبل السلطان قبل التسجيل وبعده. ولقد ذكر ابن خلدون أنه تم استخدام 
الجريدة أساساً للتظام المحاسبي 2 غهد الدولة العباسية (847-750م)؛ 
حيث يتم توقيع كل صفحة من الجريدة من قبل المحاسب (الكاتب) و2 
آخرها ويتم توقيعها من قبل الوالي كذلك. كما تم تأكيد هذا الإجراء من قبل 
المزدراني (1363م): حيث لاحظ أيضا أنه يتم بدء كل جريدة ب«ياسم call‏ 
وهو الإجراء نفسه الذي لاحظه بشيلو 2 الإجراء الإيطالي 2 ذلك المكان 
والزمان. ويشير أبوزيد إلى أن كلمة «Zoraaly‏ أوجورنال قد تكون ترجمة 
حرفية للكلمة العربية «جريدة» ؛ ويضاف هنا ما يدعم هذا الرأي أن كتاب 
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بقلو aE‏ على كتايات Piza‏ الذي كان asad‏ للم ye pall‏ 
اللغة العربية إلى اللغات الأوروبية؛ وقد يكون ترجم التسجيلات المحاسبية 
وتطبيقاتها من اللغة العربيةء كما ترجم العلوم والتطبيقات الأخرى. 

gl pl Bape ©‏ دد جريدة اتترا دقرا م افد lama‏ إيزاداث كرا 
الأراضي والمحاصيل والأنعام. ويتسم تصنيف الأحداث 2 هذه الجريدة 
بكونها مرتبة ترتيباً هجائياً وجغرافياًء ولذا فإنه أداة مهمة لمراقبة إيرادات 
الک و ك ا وريه كل مكلف ثهانا واا رفخم هة الف E salts,‏ 
الزكاة على أساس قانون الخراج. ولذا فإن لكل صفحة من الدفتر قسمين 
أحدهنا» الم كق BV‏ السطع تقديا :ونك الرس لتقي وا 
عليه؛ فإن هذه الإجراءات تشابه المدين والدائن 2 نظام القيد المزدوج دون 
الإشارة إليها بشكل واضح وصريح. 

© جريدةالإنفاق: يتم 2 هذا الدفتر تسجيل جميع مصاريف الولاية 
بالتقصيا» ردجي E‏ وة ا 

© جريدةالمال: هذه الجريدة أداة لديوان المال لمراقبة إيرادات الزكاة ومصادر 
دفعهاء ويتم ایشا تسجيل جميع الصدقات والأوقاف وأسلوب صرفها سواء 
أكان مقروطا أو pub‏ مشرو 

© جريدة المصادرة: يتم فيها تسجيل جميع المبالغ التي يتم مصادرتها من 
الأشخاص الذين لا يلتزمون بتعاليم الشريعة الإسلاميةء ويعود هذا الإجراء 
للخليفة poe‏ بن عبد العزيز <. 


٠‏ دفتراليومية: 2 دفتر اليومية مصدر إثبات جميع الأحداث اليومية, سواء 


أكانت إيراداً al‏ مصروفاً. 

© دفترالتوجيهات: ويتم 2 هذا الدفتر تحديد المبالغ المقررة لمصادر (GLY‏ 
ومن ثم مقارنتها مع المبالغ المدفوعة فعلا. 

* دفترالتحويلات: ويتم رصد التحويلات هذا الدفتر بين الولايات وبين 


الولاية وأمير المؤمنين. 


ayla 178‏ المحاسنة 
© 


= التقارير المحاسبية: 


* الخاتمة: وتشمل تقرير تفصيلي ends‏ كل شهر إجمالي الإيرادات 
الخاتمة قائمة الدخل المعاصرة: ولكن على أساس نقدي. 
© الخاتمة الجامعة: وتتمثل 4 جميع الخاتمة سنوياء وتشبه الحساب الختامي: 


حيث يتم رصد جمع المداخيل وكذا المصاريف وترفع للوالي سنويا. 


وذدراسة أبوزيد الأولى (2000م) ينتهي إلى أن السجلات ا محاسبية 
والتقاوي Ase soll‏ ساق رها متايه التيجيلات | اة اا Jesa‏ 
ا محاسبة الحكومية والعرض والإفصاح عن نتائج أعمالهاء على الرغم من اعترافه 
باستخد امها الأساس النقدي فقط. 


وذ دراسة أبو زيد الثانية 2004م فصل أربعة عشر إجراء استقرآها من 
النظاع الحاسبي الذي درسه ف كب الخوارزهي وا مزدراتي وتشمل ما يلي: 

نيتم سجيل العمليات حال حدوتها: 

فرقم ا اال ا حب ci‏ 

3 يتم تسجيل المدفوعات 2 الجانب الأيمن من الدفترء كما يتم رصد تاريخها 
ونوعها. 

4. يتم تسجيل المصروفات 2 الجانب الأيسر من الدفتر ورصيد تاريخها 
ونوعها. 

5. يتم توثيق كل العمليات. 

كب سيل الات ردا خط وزاء gS Dl‏ من دون lat yn‏ نايعا وا 
وجد فراغ يتم ملؤه بسطر فراغ. 

7 کو ما all‏ ا ال کی کی lg‏ کا بن لكاتب 
(oala)‏ هلا يجوز مطلقاً الشظبه وائما جب ر لحاسب يدف الفرق 


من جيبه الخاص. 
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8. يتم توقيع الكاتب( المحاسب) 2 نهاية كل صفحة أو نهاية الدفتر لإقفاله. 
9. يتم تسجيل الأحداث 2 دفاتر اليوميةء ومن ثم ترحيلها إلى المساعدة. 
10 يتم أيضا الشركة برخ مسجل اليومية وبين Jo pe‏ الحسابات: Lg‏ لدف 
الرقابة وعدم تجميع السلطات. 
انيم دوما رصي اللسبابات أرما تدرف EE‏ 
2. يتم إعداد تقارير دفترية. سواء شهرية أو ربع سنوية أو سنوية. 
ليم هتني اعواد هاور Loy)‏ مرت ا اة pens‏ الات 
تقرير مستقل يُعرف بالجردة. 
4. يتم مراجعة التقرير السنوي وفحصه من قبل كاتب آخر (محاسب) يعد 
تقريرًا عن هذا الفحص. 
6 - وما Jlj‏ الجدل مستمراً 
لاينكر أي باحث منصف حقيقة أن نظرية القيد المزدوج لم تبدأ من كتاب 
بشيلوعام 1495م: وهذا اعتراف من الكاتب نفسه. ومن الوقائع التاريخية 
الراصدة لتطبيق القيد المزدوج مائتا سنت ة سابقة لذلك الكتاب» كما لأ يكر 
باسك آن كناب gle dy‏ هد أرق كاب oc a tg‏ النظرية ولكن Le‏ أوردتاة سادا 
من فكر وتطبيق وجد خلال السبع مئة سنة التي سبقت هذا الكتاب» وهو يعطي 
tgs‏ | واضحاً على أن By‏ القيد 5 90 ب كنف Cat‏ الإسلامية وتم قدارسها 
وتظزية اضغ إذزاكنا علميا Lil‏ لم تجن مدن Sule palo! Lady‏ ماديا على 
استخدام طريقة القيد المزدوج Lec gh Lisle‏ ف الحضارة الإسلامية وفع ذلك 
نعتقد جازمين أن كنابات الخوارز مي والمزدراني وكتاب آخرين قد تكون مخطوطة 
حتى الآن ولم يتم yf gol aes‏ عض کے ol‏ | طقف كانت gazes‏ اساسا ترجم 
Pizza dis‏ القيد المزدوج» ونقله بشيلو 2 كتابه. حيث إن الأول مصدره الأساسي 
كتابات الخوارزمي المشهورة 2 ale‏ الرياضيات. 


i 


أثر القيد 


3 
1 
E 
3 


رة 


الفصل الخامس: أثر القيد المزدوج ونمو الصناعة والتجارة 183 
S‏ 


أولا: تأطيرالقيد المزدوج 
القيدالمزدوج نظام لتسجيل الأحداث المالية لوحدة محاسبية محددة, 


الفطري يميل إلى جمع الثروةء وذلك لتقدم له منافع مستقبليةء ولكي يحصل 
على تلك المنافع ب2 ظل الظروف التبادلية العادية لا بد له إما أن يتنازل عن منفعة 


ويستمد جذوره من نظرية التبادل الإنساني التي حكمت بأن الإنسان بطبعه 


يملكها أو يقدم تضحيات مستقبلية. وهنا يكمن ما يعرف بمعادلة القيد المزدوج» 
بمعنى أننا إذا أردنا أن نحصل على منفعة آنية أو مستقبلية محددة «كشراء سيارة 
مقا فيس TE‏ كلل cdg stall‏ الغاذلية الغادية اله اتفال عن gpa) Andie‏ 
مقابلة: «كالنقد» مثلاء أوناتزم بالتضحية بمنفعة أو بمنافع أخرى ‏ المستقبل 
«كالاقتراض» ومن هنا تبرز سس فلس فة نظرية القيد المزدوج. Dla‏ أردنا زيادة 
منفعة أطلقنا على هذه الزيادة لفظ «مدين» وإذا أردنا إنقاص منفعة أطلقنا على 
هذا النقص 4 المنفعة «دائن» والعكس بالنسبة للتضحيات المستقبلية: فإذا أردنا 
زيادة تضحية أطلقنا عليها لفظ «دائن» وإذا أردنا إنقاص تضحية مستقبلية أطلقنا 
عليها لفظ «مدين» وهنا تكمن معادلة القيد المزدوج» حيث لا بد أن يتساوى زيادة 
المنافع «المدين» مع نقص المنافع أوزيادة التضحيات 2 المستقبل «الدائن» والعكس 
ute as abating: Sl‏ اا الو اا ن 
ولإكمال المعادلة 2 ظل الوحدة المحاسبية؛ فإن صاع المنافع أو صا الأصول أو 
ما يُطلق عليه حديثاً حقوق الملكية عبارة عن الفرق بين إجمائي المنافع العائدة 
للوحدة المحاسبية وإجمالي تضحياتها المستقبلية. 


والمتتبع لراصدي بدايات تطور الفكر المحاسبي يلحظ حقيقتين أولهما: أن لا 
od yay sal‏ بال تدع Lily‏ اجات ورم فرصدل إلى الت اكزدوع الذي ادال 
yal ul fas‏ النظلاء التحارسيى الق حاف Sh an‏ :هلله ركم a ya Lor‏ 
Lan‏ أن نظام القيد المزدوج بدأ تدريجياً العثور على بعض من تطبيقاته 2 القرن 
gal ply ell‏ عشر الميلادي 2 بعض المراكز التجارية ف شمال gL Saal‏ )08 
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كنا باحك halt‏ أن أوق EEE‏ تظبيقات Gall E E‏ 
الإيطالية وجد 2 سجلات كاملة لإحدى الشركات 4 مدينة فلورنس تسمى 
diu «Giovanni Farolfiy‏ 9 1300م وسجلات al AS‏ 26 العام نفسه 
Bg‏ المدينة نفسها تسمى «Rinieri Fini’s Brother»‏ ومن دون أدنى شك أن مسك 
الدفاتر المحاسبية بأساليب متعددة كانت منتشرة خلال القرن الثالث عشر 2 
المدن الإيطالية على سبيل SEM‏ لا الحصر 0: 
«أجزاء من دفتر الأستاذ لبنك Florentine‏ 2 مدينة فلورنس مؤرخ عام 
1م ويحتوي على نحو 1200 حساب لعملاء البنك شاملا الجانب المدين 
والدائن والرصيد. بما 2 ذلك اسم العميل أو المقترض والمبلغ وتاريخ 
الام خان egaile‏ 
© مجموعة من بعض صفحات الأستاذ لأحد تجار فلورنس للمدة من 1262 
- 1296م . 
© حسابات مدينة فلورنس للمدة من 1278-1272م التي تشمل تفاصيل 
الأصول والتحصيل والمصروفات. 
© حسايات بنك Peruzzi And The Acciaiuoli‏ و Bardi‏ 2 مدينة فلورنس 
oy sy 01300‏ أك silat!‏ الى gi‏ الور iai [gute‏ خض 
الجزء الأول من الدفتر لحسابات المدين والآخر لحسابات الدائن. 
© دفاتر شركة Barbarijo‏ 8 للسنوات 1449-1431م التي Jd‏ مقارنة 
لدفاتر الأستاذ العام؛ حيث تم إدراج القيود المدينة والدائنة وترصيدها 
واستخدامها المراجع والإيضاحات. 
© حسابات بنك Medici‏ بين الأعوام 1494-1497م التي ظهرت فيها بشكل 
واضح القيود على أساس طريقة القيد المزدوج. 


وتعزز حقائق وجود القيد المزدوج # المدن الايطالية وكثافة التبادل التجاري 
بينها وبين المدن الاسلامية 2 شمال الشام فرضية تطبيق العرب والمسلمين للقيد 
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المزدوج» ومن ثم انتقاله إلى المدن الإيطاليةء لكون تلك المراكز والمدن كانت إحدى 
بوابات انتقال معظم معارف العرب والمسلمين للحضارة الغربيةء بالإضافة إلى 
كثافة التبادل التجاري بين المدن الساحلية على البحر الأبيض المتوسط وقد تكون 
تلك الممارسات 2 ذلك الزمان والمكان أخذت معها نظام التسجيل باستخدام القيد 
المزدوج من تلك المدن. نقول هذا كفرضية منطقية وليس لدينا دليل أولي يثبتها 
سوى التسلسل المنطقي لنمو الحضارات الإنسانية وتطورها وتكامل تتابعها. 


ويتفق جميع متابعي مفكري المحاسبة” على أن أول توثيق لنظام القيد 
المزدوج ظهر ب كتاب الأب لوكا بشيلو Loco Pacioli‏ الذي عاش 2 النصف 
الثاني من القرن الخامس عشر والمسمى: 


a Summate De Arithmetical. Geometrica. Proportioni :لآ‎ 


أي «الجامع للرياضيات والهندسة والاحتمالات» والذي طبع بمدينة فيئيسيا 
102 نوفمبر 1494 وعلى الرغم من أن Summa‏ أو الجامع: فقد ركز على علم 
الرياضيات والهندسة الا أنه حوى فصلا يسمى Particularis De Computis Et‏ 
«Scripturis‏ » أي تفاصيل الحساب والكتابة» » والشكل الآتي أحد صفحات هذا 
الكتاب. 


sean 
5 

a 

Pag 
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ولقد وثق فيه لأول مرة ب2 التاريخ نظام القيد المزدوج وحددت أهدافه. حيث 
أشار بشيلو 2 مقدمة هذا الفصل إلى أن هدفه يكمن 2 إعطاء التاجر من دون 
تأخير معلومات عن كامل أصوله وخصومه. ومن أهمية هذا الكتاب أن ترجم خلال 
المئة سنة اللاحقة لطباعته إلى خمس لغات» هي: الهولندية والفرنسية والبرتغالية 
والإنجليزية والأسبانية؛ وانتشر من خلاله ما يُعرف بالطريقة الإيطالية لتسجيل 
الأحداث المالية للوحدة المحاسبية. 


ويشير هندركسن 22 إلى أن بعض أفكار ذلك الفصل مازالت حتى الآن 
مطبقة بعد نحو 500 سثة من طباعتهء حتى إن ليثلتون أكد أنه بالقراءة المتأنية 
لتفاصيله وجد قلة ما أضيف لعلم المحاسبة منذ ذلك الزمان: ولإعطاء مثال على 
be de col‏ كفي gle de‏ نويه رج أوودها فر کن WB‏ فن ری HSU‏ 
من اللغة الإيطالية إلى الإنجليزية من قبل Grivelli‏ عام 1924م ”.و هذا النص 
يتضع جلياً ما أشار إليه كل من هند ركسن وليتاتون بقلة ما أضيف إلى تلك ASA‏ 
وإن تطبيقاته مازالت سارية حتى الآنء انظر إلى تفصيل إعداد ميزان المراجعة 
2 هذا النص تجد أن الإجراءات التي حددت قبل 513 عام مازالت إلى حد ما هي 
الإجراءات نفسها التي يتبعها المحاسبون لإعداد الميزان ‏ عصرنا الحاضر. 


«بعد إقفال الحسابات» وللتأكد من دقتها يجب أن تلخص 2 
ورقة منفصلة عن الدفاتر جميع البنود ا مدينة 2 دفتر الأستاذ 
وإدراجها 2 الجانب الأيسر من الورقة وجميع البنود الدائنة 2 
دفتر الأستاذ وإدراجها ‏ الجانب الأيمن من الورقة» ومن ثم جمع 
البنود ا مدينة على حدة والدائنة على حدة» ونسمي الأول إجمالي 
الأرصدة ا مدينة والآخر إجمالي الأرصدة ABI‏ فإذا تساوى 
إجمالي الجانبين: فإن هذا يعني دقة حفظ دفتر أستاذك» Lol‏ إذا 
لم يتطابق إجمالي الجانبين فإن هناك خطأ 2 دفتر الأستاذ يلزمك 
الرجوع إليه لاكتشافه وتعديله». 
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يحتوي فصل «الحساب والكتابة» ے كتاب بشيلو على 36 مووا خصص 
الموضوع الأول منها بوصفه إرشادات أساسية لممارسة التجارة» فأشار إلى أن 
التاجر الناجح يحتاج إلى سيولة ملائمة أو القدرة على الاقتراض وسجلات 
محاسبية منظمة وكذا نظام محاسبي لتغطية موقفه المالي 2 الحال؛ ويضيف أن 
التاجر الناجح قبل بدء نشاطه يلزمه جرد جميع ما يملك بشكل تفصيلي وتقييمه 
بالأسعار الجارية: على أن يبدأ بتسجيلها بالدفاتر بدأ من السيولة إلى الممتلكات 
الأخرى (فكرة الأرصدة الافتتائحية حاليا وأسلوب العرض) بالإضافة إلى تخديد 
التزاماته بدقة وبشكل مفصل إن وجدت وأن يكمل المعادلة التي تمثل الفرق بينهما 
ويمثل صا ما يملك (حقوق الملكية...). 


كا تح الا دن lag Boge‏ خرن سرد ةا A E‏ كعد جردا 
التسجيل 2 الدفاتر ابتداء من القيد المحاسبي والترحيل والترصيد» وحدد 
شكل السجلات كالمذكرات اليومية والأستاذ العام والتفصيلي وأسلوب التسجيل 
فيهاء كما شدد على ضرورة التأكد من تسلسل القيود رقما وتاريخا. بولح بعدم 
Binal gh a‏ .ف الذفا ت كبا خسيصن بهو الشبعة عشر lapsa‏ الأخرى 
للمعالجات المحاسبية المتعددة وتكييفها كمعالجة السحب والإيداع 2 البنوك 
وأسلوب مطابقة حساباتها مع الدفاتر» حسابات الوكالات» حسابات المشاركة مع 
الآخرين. حسابات المصروفات» وخصص ال موضوع الأخير لكيفية إعداد ميزان 
المراجعة واقفال الحسابات وإعداد التقارير للتأجير. 


ويلاحظ القارئ هنا أن التسعة والثلاثين موضوعاً التي تطرق لها بشيلوشبيهة 
cals‏ موک easy ets cileg‏ ها 2 28 ماد E‏ الى چام اليا وهای 
الرغم من أن الفضل يعود لبشيلو. حسب ما تم التوصل إليه من وثائق حتى وقتنا 
الحاسين ك وك الركاكز العامة اطي الج عة الدفكرية كما تر الان 
| أن الك ا لاسي وراء تك البحجالات كان يداقيا مشاركة بالمصون Aza DU‏ 
وهنا يشير هندركسن إلى أن النظام المحاسبي الذي وثقه بشيلو خلط بين وحدات 
محاسبية متعددة؛ فلم يتم الفصل بين عناصر القوائم المالية للتاجر والوحدة 
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المحاسبيةء كما نراه 2 عصرنا الحاضرء كما أنه لم يتم تحديد الفترة المحاسبية 
بشكل دقيق واعتمد على بداية المشروع ونهايتهء على الرغم من أن بشيلو أول من 
دعا إلى قياس الربح الدفتري للمشروع 2 نهاية الفترة المالية عن طريق إعداد 
pied sighs cata aptly Si‏ 
عمر المشروعاتء وخاصة ذات المشاركة مع الآخرين. بالإضافة إلى عدم استخدام 


ثانياً: انتشار التجارة ونمو الصناعة 2 العالم الغربي 

لانتشار التبادل التجاري وتعدد أدواته وبروز المؤسسات الخدمية Alig uid‏ 
وكذا نمو الصناعة وتسارع المخترعات لاستخدامها للمصالح البشرية دور مهم 
2 تطوير حاجات الإنسانية للمعلومات المالية لمساعدتهم 2 اتخاذ القرارات 
الاقتصادية الرشيدة. ومن هذا المنطلق فإن القرون الأربعة اللاحقة للتطبيق› 
ومن ثم التوثيق العلمي لطريقة القيد المزدوج كان لها دور فاعل 4 تطوير الفكر 
المحاسبي وتطبيقاته. 


ورفن فاق ةق عرض رها هة اكحظة أهم الفطؤوات خلال هذه 
القرون الأربع التي 2 رأي جل متابعي تاريخ المحاسبة كان لها دور مهم وبارز 
2 تطور المحاسبة 2 أوروبا وأمريكا الشمالية: والتي تم انتشارها 2 كافة أنحاء 
المعمورة؛ ولن نستخدم أسلوب تسلسل الأحداث كما درج عليه معظم الكتاب؛ لذا 
فإنه 2 هذه المحطة لن يتم التركيز على الزمان والمكان ولكن على الحدث نفسه 
ودوره 2 تطوير المحاسبةء وسنتوقف 2 هذه المحطة قبل الوصول إلى محطة مهمة 
كان لها آثر الزلزال 2 تطوير الفكر المحاسبي وتطبيقاته ألا وهو الكساد الكبير 2 
العالم الغربي عام 1929م. 


1-انتشارالطريقة الإيطالية وتطورها: 


لم يحدث هذه الحقبة من الزمان و2 أوج عصره تغير أساسي على 
طريقة القيد المزدوج. واتجهت الكتابات 2 ذلك الوقت إلى دراسة ميكانيكية 
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القيد المزدوج, وتطوير تطبيقاته 2 الواقع العملي. ولم plas‏ | تطور محدد ومعروف 
على نظرية القيد المزدوج» كما سطرها بشيلو. ويعدٌ الهولندي سايمون ستيفن من 
أهم علماء الرياضيات الذين ركزوا على تطوير تطبيقات القيد المزدوج» ومن آهم 
إنجازاته تطوير الكسور العشرية وإدخالها ‏ تطبيقات المحاسبة ودعوته إلى 
استخدام النظام 2 حسابات الدولة. كما أنه 2 فترات لاحقة تم انتشار الطريقة 
الإيطالية 2 بريطانيا بعد ترجمة كاستل OLS‏ بشيلو إلى اللغة الإنجليزية. ولقد 
ظهر عدة كتب 2 المدة ما بين 1500م إلى نهاية القرن الثامن عشر 2 عدة مدن 
أوروبية ركز 2 جلها على شرح أسلوب القيد المزدوج دون إيجاد بدائل ملائمة. 
ولعل من أهم التطورات خلال فترة الانتشار هذه تطوير فكرة مطابقة الأرباح 
والخسائر ب2 نهاية كل فترة مالية بدلا من نهاية كل مشروع كما حددها بشيلو 
ك كتابه» ولعل هذا ما دفع المشرع الفرنسي عام 1673م إلى إلزام الوحدات 
الاقتصادية بضرورة إعداد ميزانية عمومية كل عامين sculls‏ وتم أيضا 4 هذه 
الفترة إظهار الحسابات الاسمية. 


ولقد قدمت المحاسبة حتى تاريخ اختراع الآلة من قبل James Watt‏ 2 النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر أداة محتملة لتوفير الحماية لأصول صاحب المشروع 
وأسلوبًا لتوثيق التعاملات abel‏ غيره من التجار والحكومة. 

Lil‏ من الناحية الزمانية فيلخص Parwal‏ ^ ثلاث حقب زمنية خلال 
الأربعة قرون التي تلت بشيلو أولهما المدة من 1494 - 1775. فعلى الرغم من 
انتشار التجارة 2 هذه الفترة 2 المدن الإيطالية وتنامي التبادل التجاري» وتوافر 
وثائق تؤكد استخدام نظام محاسبي 4 الأنشطة التجارية؛ وكذا توثيق نظرية 
القيد المزدوج وانتشاره 2 المدن الأوروبية خلال هذه الفترة؛ إلا أن هذه الفترة كما 
يصفها Parwal‏ بأنها فترة Lill‏ حيث ظلت المحاسبة كما هي من دون تطوير 
يُذكرء حيث إن النشاط الاقتصادي خلال 300 عام ظل دون تطوير مميزء ولذا 
فلم يتم تطوير المحاسبة تباعاً. 
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وثانيهما المدة من 1775م إلى 1850م التي فيها ظهرت الشركات العائلية 
الكبرى ذات الأنشطة والأفرع المتعددة, وهذه الشركات كانت مملوكة لعدد محدود 
من العائلات: تم تركيز المحاسبة وتطورها لاستخدام الملاك das‏ وعليه فلقد 
انصب اهتمام المحاسبة على المحافظة على الثروة وكذا احتساب التغيرات فيها 
بين فترتين ماليتين. 
وثالثهما المدة من 1850م - 1900م التي ظهرت فيها الشركات المساهمة 
AB Moll‏ وذلك بداية الثورة الصناعية: ولذا بدأت فكرة انفصال الملكية عن 
الإدارةء وتطوير الوحدة المحاسبية؛ مما col‏ إلى التحول من قائمة المركز المالي إلى 
قائمة الدخل. وتزايد عدد الشركات المساهمة: طالبة الملاك المتعددة ( المساهمين) 
لضرورة نشر القوائم المالية لتلك الشركات. ولقد تطور دور المؤسسات المالية 
من بنوك وبيوت خبرات مالية؛ وتطوير البورصات المالية لتداول الأسهم» وتزايد 
عمليات الافتراض لتمويل المشروعات وتزايد عدد المستفيدين ونوعيتهم من القوائم 
الماليةء فظهرت 4 خلال تلك الفترة فكرة الدورية وكذا فكرة الدخل المحاسبي 
وضرورة تقسيمه بين المقترضين (فوائد)؛ والحكومة (ضرائب) واحتياطيات 
ومن ثم للمساهمين. كما تعززت فكرة استمرارية الوحدة المحاسبية إذا لم تكن 
هناك مؤشرات على عدم استمراريتهاء كما تعززت فكرة التكلفة التاريخية كأساس 
لإعداد القوائم الماليةء كما برزت فكرة صيانة رأس ال مال قبل عمليات توزيع الأرباح» 
أو ما يعرف بالاستهلاك» وبرزت على العيان مهمة المراجعة بوصفها أساسًا لإصدار 
تقارير مستقلة عن الإدارة. وظهرت مكاتب محاسبية كبيرة وبدأت تظهر 2 هذه 
الفترة هيئات محاسبية تنظم شؤون المهنة 2 دول متعددة. هذا من ناحية التطورات 
EAT uated‏ عل اتك Sag‏ ولعو مسال لهذا ذا نسل 
بتطور نماذج الأعمال والتشريعات كان لها دور مباشر أو غير مباشر 4 تطور الفكر 
المحاسبي وتطبيقاته؛ ولعل من المفيد سرد أهم تلك الأحداث تسلسلياً )9 
° 5-8 أول شركة مساهمة بريطانية عام 1550م تحت اسم Russia‏ 


Company‏ لغرض البحث عن piles‏ للدخول إلى شمال شرق آسيا. 
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© أسست شركة الهند الشرقية العملاقة عام 1600م للتجارة مع آسياء وعين 
T. Steven soul‏ أول محاسب لها. 

ine‏ النشاط المصرك goldsmith‏ عام 1633م 2 لندن: ولقد كانت جل 
الودائع بالسبائك. ثم بدأ يصدر عام 1660م إيصالات بالودائع؛ ولقد 
تطروت القكرة وانسيسة Nl‏ ا كاد لالد قبيزلا مق Hi dll‏ 
المعدنية. 
z P 2‏ 
مالية مقابل السبائك الذهبية:؛ وكانت تكتب adh‏ ثم تحولت إلى أوراق 
نقدية مطبوعة. 

© تم اعتماد الأوراق النقدية المصدرة من بنك بريطانيا ومصرف Goldsmith‏ 
بوصفها وحدة نقدية abla‏ للتبادل عام 04 م. 
* تم بناء أول وأكبر مصنع 2 بريطانيا ale‏ 1709م من قبل Abraham Darby‏ 
dang‏ هذا المصنع مهماء لكونه مدخل الحضارة الغربية للثورة الصناعية. 
© شهد ale‏ 1720م أول عملية إفلاس كشركة مساهمة عملاقة تسمى 
.The South Sea Co.‏ مما اضطر الدولة لتعيين مصفي لها يسمى Charles‏ 
Snell‏ اكتشف عمليات فاضحة. ولقد فقدت الشركات المساهمة بريقها مدة 
طويلة. كما عزز دور المراجعة المستمرة كأساس لمراقبة أداء الإدارة. 

© اخترع James Watt‏ الآلة البخارية عام 01769 وسوقت بشكل تجاري» بحيث 
تم استخدامها 2 مصانع النسيج والحديد,: بدلا oa‏ العنصر البشري عام 
2م . tasg‏ هذا الحدث مفتاح الحضارة الغربية المعاصرة: وذا تأثير على 
نماذج الأعمال. 

ل gad Josiah Wedgwood aa‏ استخدم نظام التكاليف 2 إدارة المصانع, 
وذلك عام 101770 حيث بنى نظام تكاليف فرق فيه بين تكاليف التصنيع 
والمصاريف العامة. 
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Eacan o‏ عام 1773م أول بورصة 2 العالم لتداول سهم الشركات 
المساهمة 2 لندنء ولقد اقتضتها ضرورة تجميع الاموال الكبيرة لغرض 
البناء الأهلي والاستثمار 2 المصانع» ولقد بنيت Sol‏ بورصة 2 العالم ب 
لندن عام 1802م. 

© أسس 2 عام 1789م أول مصنع 2 أمريكاء ويَعنٌ هذا المصنع بداية امتداد 
الثورة الصناعية ‏ أمريكا الشمالية تبعه لاحقا أول مصنع نسيج 3 أمريكا 
بشكل آلي عام 1814م. 

o‏ بدأ نشاط القطارات 2 أمريكا ale‏ 1827م. 

١‏ تم 4 عام 1831م 2 بريطانيا الاعتراف بالمحاسبة بوصفها مهنة من ضمن المهن 
المعترف بهاء حيث تم اعتمادها بموجب قانون الإفلاس الصادر 2 العام نفسه. 

0 تم 2 عام 1844م إصدار نظام تسجيل الشركات 2 بريطانياء ألزمت تلك 
الشركات بإعداد القواتم المالية ونشرها للعامة: كما ألزم أيضا ضرورة 
تعيين مراجع قانوني بعد تقرير عن أنشطتها المالية. 

© أسس William Deloitte‏ أول مكتب محاسبة 2 مدينة لندن ale‏ 101845 
أعقبه Samuell Price. Edwin Waterhouse‏ عام 1849 «a‏ تم أعقبه W.‏ 
Copper‏ عام 4م ومن ثم aleW. Peat‏ 7م ولقد كان لإنشاء هذه 
المكاتب دور مهم 2 تطوير الفكر والطبيعة المحاسبيةء وكذا ارتقاء مهنة 
المراجعة القانونية. 

* إصدار Jo‏ نظام ضريبي 2 أمريكا 2 ale‏ 1862م؛ ولقد كان لهذا النظام 
دور مهم 2 تطوير مهنة المحاسبة واستخدام خدماتها من قبل العامة. 

0 55 2 مدينة نيويورك عام 1895م أول مكتب محاسبة تحت اسم 
Haskins & Sells‏ 

ae) ae‏ قانون Interstate Commerce Act‏ 2 أمريكا عام 7م وفيه 


حدد أطر تأسيس الشركات وركائز النظام المحاسبي الموحد. 
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© شهد عام 1890م استخدام أول آلة للعد باستخدام الأوراق المخرمة: وكان 
ذلك للغرض الإحصائي السنوي للسكان 2 السنة نفسهاء ولقد كانت شركة 
Tabulating Machine Co‏ هي نواة بداية شركة Ibm‏ واس تخدام النظام 
الآلى 2 المحاسبة. 
و 

٠‏ أسست أول شركة برأسمال يتجاوز بليون دولار للصلب والحديد من قبل 
بنك J. P Morgan‏ وعين مكتب baly Price‏ لها. 
و 


ل eae‏ 2 عام 4م البتك المركزى الأمريكى تحت اسم Federal Reserve‏ 
وكان له دور مهم 2 تطوير المحاسبة ونظام مراقبة البنوك. 


2-الثورةالصناعية والتخيرات التكنولوجية 

لعل اختراع الآلة 2 منتصف القرن الثامن عشر نقطة مهمة أدت إلى 
تحولات كبيرة 2 مجال العلم والتجارة انعكس أثرها بشكل مباشر وغير مباشر 
على علم المحاسبة وتطبيقاته. ولا شك أن إدخال الآلة 2 الصناعة ساعد على 
زيادة الإنتاج ورفع من الكفاءة: وظهرت النظريات والتطبيقات الإدارية التي بدأت 
تبرز كأساس لإعادة هيكلة المؤسسات التجاريةء كما تبع ذلك تطوير 2 الخدمات 
المساعدة كالمؤسسات AVL‏ وتعددت أساليب ونماذج تمويل المشروعات» كل ذلك 
وغيره أدى إلى ضرورة استيعاب مثل هذه التطورات 2 النظام المحاسبي» سواء 
من ناحية المعالجة أو تحديث التسجيل والعرض والإفصاح لتلك المؤسسات. 


ولا شك أن التغيرات التكنولوجية التي حدثت 2 أوروبا الغربية 4 القرن 
التاسع عشر أدت إلى تطوير النظام والفكر المحاسبي بشكل كبيرء ومن أهم 
هذه التغيرات بد أت على سبيل JEN‏ لا الحصر تنموفكرة الاستهلاك بوصفها 
LG Lal‏ لتوزيع تكاليف المصانع الضخمة على سنوات اس تخد امهاء ولكن لم تكن 
كر gaat Se‏ سنو | ناكا gel‏ رامن الخال LS‏ لد وله شلك أن 
الثورة الصناعية ونمو أحجام الاستثمارات 2 بناء المصانع عزز هذه الفكرة بدلا 
مها كان ايشا حيث إن الاستهلاك لم يكن مهما RAT‏ تلحّهمية ARRE R‏ 
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للموجودات الثابتة. كما أن ظهور المصانع الضخمة أبرز فكرة الإدارة العلمية, 
حيث تحتاج إدارة المصانع لقياس أداء عامليها إلى معلومات تفصيلية عن التكلفة. 
مها erg‏ دعا a‏ تشعو جاب Per‏ قات الو 
إمداد الإدارة بتقارير دورية عن تفاصيل العملية الإنتاجية «المحاسبة الإدارية» 
ولد ل اء الإذازة يف القر ناتاس عشت و جهذا anli La‏ 
pil call‏ وتحديد التقارير التفصيلية الداخلية والخارجية؛ مما أثر بدوره على 
تسليط الضوء على أهمية المحاسبة كأداة أساسية لإمداد متخذي القرارء سواء 
كانوا داخليين أو خارجيين بمعلومات تساعدهم على اتخاذ القرارات الاقتصادية 
Ali dar) iy lala‏ مارات ك کف اوغا dag‏ عر هيد Ppa‏ 
اال dual ALL‏ روم عى ctl‏ اطول بدلا من العمل الارن قير d‏ 
ققد شرف آفكار محاسبية حديكة 2 ذلك الما تجار مال هذه (lH‏ وير 
فلسفة استمرارية ceo pull‏ والنظر إلى المشروع على Lago aif gda‏ مستمر ما لم 
تتوافر أدلة أساسية وموثقة على عكس ذلك وانعكس هذا دون شك على ضرورة 
التفرقة بين رأس ال مال والأرباح» وأنه لا يجوز توزيع أرباح؛ حتى يتم التأكد من 
بيات sold‏ اكال ا هرو اها رور ةا اة کسان اياس ايق 
الثابتة؛ لكونها أداة إنتاج» وليست أداة لإعادة aul‏ كما كان يحدث 2 الأزمنة 
السابقة ذات النشاط التجاري. 


3 - بدء صناعة النقل الحديدي 

أدى ظهور صناعة النقل الحديدي (القطارات) كأداة أساسية للنقل 
الشخصي والتجاري دورا مهما 2 تطوير وتغرير بض الأفكازالحائببية خلال 
القرن التاسع عشر. فلقد مد أول طريق للسكك الحديدية 2 بريطانيا عام 1825م 
كما أسست شركة عملاقة 2 أمريكا لإنشاء أول خط حديدي عام 1827م. ولقد 
ساعد إنشاء السكك الحديدية على التبادل التجاري بشكل متسارع» مما أدى إلى 
نشاط تجاري وصناعي» ومن ثم انعكس أثره على تطوير الأنظمة المحاسبية. كما 
أن فكرة صيانة Gul‏ المالء ومن ثم صدور التشريعات التي تلزم شركات السكك 
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الحديدية بضرورة احتساب الاستهلاك قبل توزيع الأرباح» مما عزز فكرة ضرورة 
فصل الدخل عن رأس المال. كما أن فكرة توثيق العمليات المالية كأساس للقيد 
المحاسبى تأهلت 2 صناعة السكك الحديدية. 


4 - ظهور الشركات المساهمة 

يرى كثير من كتاب تاريخ المحاسبة أن بدء ظهور الشركات المساهمة كان 
نقطة تاريخية مهمة 2 تطور النظام المحاسبي» سواء من ناحية القياس أو العرض 
أوالإصاح. إن بداية تأسيس الشركات المساهمة يرجع بالدرجة الأولى إلى نمو 
التجارة البحرية 2 القرن السابع عشرء حيث تعبر المحيطات بواخر عملاقة 
للتجارة بين أوروبا وآسيا وأفريقيا. وبدأت نواة تأسيسها من خلال مشاركة 
اللوردات الإنجليز 2 الاستثمار 2 تلك الرحلات» ولقد صادف أن بعض تلك 
الرحلات عجز عن توزيع رأس ال مال وأرباح الرحلة عند وصوله إلى بريطانياء 
فاتفق قبطان السفينة مع الملاك على إصدار وثائق مشاركة 2 الرحلات القادمة, 
غلئن أن تشي ف نهاية كل رحلة. وسميت 2 ذلك الحين ب «Terminating Stocks»‏ 
وتطورت تلك الوثائق إلى أن تحولت بموجب القانون ‏ عام 1657م إلى وثائق 
دائمة مشاعة؛ ثم تداولت # السوق دون ارتباطها برحلة معينة أو وقت معين. ولعل 
تأسيس شركة الهند الشرقية عام 1600م تبعها تأسيس بنك بريطانيا كشركة 
مساهمة بعد نحومئة عام بوادر أساسية لتأسيس الشركات المساهمة العملاقة, 
ولقد كانت الشركات المساهمة أداة رئيسة للاستثمارء وتزعزت 2 عام 1720م 
sla yp pelt wal At‏ | لغلا والحد من أكبرالشركات الساهمة تة الف 
والتلاعب. ولقد انتقلت فكرة الشركات المساهمة إلى السواحل الأمريكية» حيث 
حملها المهاجرون الجدد. geg‏ نشاطها واعتبرت الوسيلة المثلى لإدارة الأعمال 
الصحيحة. ولقد قامت تلك الشركات بدور بارز 2 تطوير الحضارة الغربيةء 
سواء المادية أو التكنولوجية أو المنتظمة. 


ولعل أهم تأثير لتلك الشركات على مهنة المحاسبة هو إبراز فكرة فصل 
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طبقة جديدة 2 المجتمعات تسمى «المستثمرين» وبأعد اد كبيرة؛ وهؤلاء المستثمرون 
لم يكن لديهم القدرة على الحصول على المعلومات المالية بشكل فرديء مما 
اقتضى الأمر إلى الضغط على الشركات بضرورة الإفصاح السريع عن نتائجهاء 
بالإضافة إلى ضرورة تعيين مراجع قانوني مستقل لمراقبة حساباتها بالنيابة عن 
طبقة المستثمرين. ويمثل المستثمرون طبقة ذات تأثير سياسي 2 المجتمع عند 
تجمعهم. كل ذلك أثر على السياسيين 4 وضع التشريعات التي تحمي حقوقهم, 
ومن هنا برزت أهمية ودور الشركات المساهمة 2 تطوير النظام المحاسبي» وذلك 
بإدخال جانب إصدار التشريعات التي تقنن القياس المحاسبي والعرض والإفصاح 
وكذا مراجعة القوائم الماليةء ولقد كانت الشركات المساهمة الشرارة التي أوقدت 
التطور المهني والرقي بالأنظمة المحاسبية. 


5 - تأسيس البورصات العالمية ونمو المؤسسات الحكومية 

أدى انتشار الشركات المساهمة العملاقة Vol‏ 2 أوروبا وانتقالها لاحقاً 
إلى أمريكا إلى تدخل السلطات السياسية 4 تنظيم تداول الأوراق المالية لتلك 
الملزمة للإفصاح عن المعلومات المالية بأسرع وقت ممكن مسبقا لعمليات التداول 

و 

باستخدام معلومات Adige‏ ولقد أسست أول بورصة 2 العالم لتداول أسهم 
الشركات المساهمة 2 لندن عام 1773م. وكان من نتائج تلك البورصة إلزام 
الشركات بضرورة الإفصاح عن المعلومات AIL‏ إلا أن التشريع البريطاني الذي 
صدر 2 عام 1884م لتسجيل الشركات 2 البورصات» كان النواة الأساسية لإلزام 
الشركات المساهمة 2 إعداد قوائمها المالية الدوريةء وكذا تعيين مراجع قانوني 
لمراجعة حساباتها. ولقد بدأ تأسيس البورصات العالمية 2 أوروباء ثم انتقلت 
بعدها إلى أمريكا. 


كما أن gai‏ امسات اتحكومية وتشريعاتها Solely‏ تطويرها 2 أورويا وسن 
ثم 2 أمريكا Land‏ كان له دور مميز أيضاً 2 تطوير النظام المحاسبي خلال 
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الأربعة قرون اللاحقة لبشيلوء 2 عام 1704م صدر أول تشريع 4 بريطانيا يؤكد 
التعاملات بالأوراق المالية ويُعزز الثقة فيها والصادرة من مصرف Goldsmith‏ 
Lady‏ هذا أول تشريع لوحدة القياس النقدي باستخدام الأوراق النقديةء تبعه 
LY‏ ريات aS‏ اميه تسق اا والتضارة agus ality‏ كبا أن 
تنظيم الحكومة الأمريكية عام 1789م بموجب تشريع فيدرالي عزز دور المحاسبة, 
حيث إن ذلك التشريع وضع الأسس واللبنات الأولى للنظام المحاسبي الحكومي 
الموحد. ولعل تنظيم وزارة الخزانة الأمريكية وإعطاءها الصلاحيات لبناء مثل 
هذا النظام ساعد مهنة المحاسبة وتوسيعاتها بطريق مباشر ك ذلك الزمانء 
بالإضافة إلى أن صدور الأنظمة المانعة للاحتكار وانشاء المؤسسات الأهلية لمراقبة 
تنفيذه كان له دور أساسي 2 إبراز دور المستهلكين والمستثمرين 2 التأثير على 
قرارات الشركات. كما أن صدور أنظمة تسجيل الشركات وما تبعه من إنشاء 
المصالح الحكومية لمتابعته ومراقبة أداء الشركات والزامه المراجعة المستقلة 


الشف على وة اجا کور بارا کے النشاط الخدم 


6- سن الضرائب 

قام النظام الحكومي الغربي على تمويل مشروعاته الميدانية من خلال 
الضرائب المباشرة وغير المباشرة من المواطنين والشركات» وبما أن إعداد الربط 
الضريبي يحتاج إلى معلومات مالية تاريخية؛ فلقد أثرت قوانين سن الضرائب 
آنا على توور فوقة E‏ سة و Brrr en Bes E E ven Coreen toy Poo‏ 
ربطها الضريبي السنوي. حيث دفع كما 2 النظام الضريبي المشرعين إلى ضرورة 
تطوير الإجراءات المحاسبية. ولقد صدر أول نظام ضريبي 4 بريطانيا 2 عام 
9م وعد لاحقا عام 1862م: وبّدىْ فرض الضرائب على الشركات المساهمة 
عام 1909م: كما أرجع 2 عام 1913م النظام الضريبي على الدخل الفردي. ولقد 
تم عام 1918م الانتباه لفكرة التفرقة بين الدخل لأغراض الضريبة والدخل 
ME‏ 
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7- تطور النظام البنكي 

د النظاء obec Saal!‏ أى اقتضاد؛ نظرالازتياظه البائ ر مخ عامة الثاسن 
والمؤسسات المالية اللأخرىء وقد كان النظام البنكي المصدر الأساسي لتوحيد 
وحدة قياس نقدي سليمة. ومنذ بدء تطوير ذلك النظام أخن يعمل على إيجاد 
السبل الرقابية الصارمة على كافة أعماله. ومن ثم» فإن فكرة الرقابة على 
أنشطة البنوك أدث دوراً مهما ويارزا 2 تطوير مهنة المحاسية. بل قد يقول قائل: 
إن فكرة بناء أنظمة الرقابة الداخلية للوحدات المحاسبية كان مصدرها الأساسي 
القطاع البنكي حيث إن بناء أنظمة محاسبية متطورة كان نتيجة نمو القطاع 
البنكي. وساعد تطوير البنوك المركزية على تعزيز فكرة مراقبة البنوك بشكل 
مستمرء وكذا تعزيز مهنة المراجعة المالية. Jalg‏ تطوير القطاع البنكي للأدوات 
المالية حفز المحاسبة على دراسة سبل القياس المحاس بي لتلك الأدوات ووسائل 
عرضها والإقصاح عنها ويعد المصرك Jol Goldsmith‏ بنك 2 التاريخ يصدر 
Lal gol‏ مالية (بنكنوت) 2 بريطانيا expat aly (01633 ale‏ کاساش لوخدة 
القياس النقدي ب الأنظمة المحاسبية آنذاك» وتبعه بصفة رسمية بنك بريطانيا 
(كشركة مساهمة). 


8 - تأهيل التشريعات التجارية 

لعل نمو حاجات المجتمع إلى خدمات المحاسبة خلال الأربعة قرون اللاحقة 
لبشيلوزادت من قاعدة المستفيدين من المعلومات الماليةء ومن ثم زاد اهتمام 
السياسيين بإصدار التشريعات التي تنظم عمليات التبادل التجاري وتقنن أطرافه 
أفراداً ومؤسسات. ولقد كان لشن هذه التشريعات دور مهم # تطوير الفكر 
المحاسبي ومن ثم مهنة المحاسية. 

وتم هاون الاغلانن البريطاتي ale‏ 1831م fol‏ تشريع تجازي اعقزف رسميا 
بمهنة المحاسبة وحدد مسؤوليات المحاسب وعلاقته بالشركة. كما يعد القانون 
التجاري المنظم الأساس لتسجيل الشركات ale‏ 1844م والملزم لها Gld‏ بإعداد 
القوائم المالية من قبل مراجع قانوني مستقل. أما 2 أمريكا فقد صدر قانون عام 
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7م الخاص بالتجارة بين الولايات Bae‏ وكان له دور 4 تأكيد أهمية دور 
المحاسبة. بالإضافة إلى إصدار التشريعات الضريبية التي أوجدت الطلب على 
خدمات المحاسبين 2 أوروبا وأمريكا. 
9 - تأسيس التجمعات المهنية 

على الرغم من أن أول تأسيس لمكتب محاسبي قانوني تم 4 لندن عام 
5م مالا أنه لم يتم تنظيم المحاسبين تحت مظلة هيئة واحدة إلا 4 عام 
0م عندما تكون معهد المحاسبين القانونيين ‏ إنجلترا وويلز الذي حدد فيه 
اللائحة الداخلية للمعهد بما 2 ذلك تحديد شروط العضوية وأدائها وتنظيم 
قواعد المهنة بشكل تفصيليء ولقد سبق هذا التنظيم» كما يشير بعض المؤرخين 
معهد المحاسبين القانونيين الهولندي الذي أسس عام 1854م 2 مدينة أوتبرة. 
كما تأسست أول Aga‏ للمحاسبين القانونيين 2 أمريكا عام 1887م تحت اسم 
American Association Of Public Accountants‏ وتم عقد أول امتحان زمالة 3 
ولاية نيويورك ale‏ 1896م Wer jel‏ بالمحاسبين بعد ذلك 2 ولايات أخرى, 
بعدها انتشرت المهنة 2 جميع الولايات المتحدة الأمريكية؛ وانتقلت إلى جميع دول 
افا كنا الاش د سوس SCH‏ هوو کیا tiaba ipag‏ 
& كافة جوانبهاء سواء الضريبية أو الإدارية أو الحكومية. 


ولقد كان لجمعية المحاسبة الأمريكية؛ التي أسست عام 1916م تحت اسم 
«جمعية المساعدة المحاسبية الجامعية» 2 دور بارز ومميز 2 تشجيع التعليم 
لتنظيم المهنة 4# الغرب خاصة والعالم عامة. 

ولا شك أن تنظيم المهنة بل أوروبا الغربية ولاحقا 2 أمريكا أدئ دوزا مهما z‏ 
علمية مركزية تحمي حقوقهم وتساعد على تطوير المهنة: سواء بالتطبيق أو التعليم 
آوالتدريب» وقد أثر هذا التوجه 2 القرن اللاحق ب كثير من دول العالم. 
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-GIG‏ الكساد الكبير: فقد الثقة والاصلاح المهني 

تميز العقد الثاني من القرن العشرين الميلادي» وبعَيد الحرب العالمية الأولىء 
بازدهار كبير 2 جميع المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية 4 جميع 
أنحاء أوروبا وأمريكاء وامتد الازدهار حينذاك إلى بعض دول مستعمراتهاء فلقد 
طغت 2 هذا العقد أفكار مدرسة الاقتصاد الحرء حيث تنامى الإنتاج الصناعي 
لتلبية الحاجات المتزايدة للاستهلاك. وتبعه ازدياد فرص العمل وارتفاع كبير 2 
مستوى المعيشة وتنامي المدخرات لدى مواطني تلك الدولء ومن ثم زيادة حجم 
الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة التي وظف جلها 2 الأدوات المالية كالأسهم 
2 البورصات. 


ولقد شهدت تلك الفخرة ازدهارا مهولا ل سغار الآدوات cuties ASL‏ أنواعهاء 
فارتفعت أسهم بعض الشركات المساهمة إلى Afa‏ ضعف قيمتها Apel‏ بحيث 
أصبحت البورصة الشغل الشاغل للمواطن العادي» ولم يكن اعتماد ارتفاع أسعار 
الأسهم حينذاك بناءً على التحليل المالي الأساسيء كون اعتماد جل المستثمرين 
على الإشاعات دون القوائم AVL‏ ومما زاد من الإشكال عدم وجود أسس محددة 
ومقننة لإعداد القوائم المالية ومراجعتهاء بالإضافة إلى تآخر إصدارها. 

وفجأة ومن دون مقدمات» وقع الزلزال المالي كما يصفه بعض المؤرخين: وكما 
قادت أمريكا النشاط الاقتصادي LB y‏ والاجتماعي خلال عقد العشرينيات, 
قادت يف فر الاد واتار E | play‏ اسار gual‏ الشرفات 
101929 حيث خسر مستثمرو تلك البورصة أكثر من %90 من استثماراتهم 2 
يوم cols‏ وزادت الخسائر 2 ذلك اليوم لتتعدى 15 بليون دولارء وانسحب هذا 
الانحسار الهائل 2 بورصة نيويورك إلى جميع بورصات الدول الأوروبية. 

ولقد تبع ذلك خسائر اقتصادية هائلة تبعها انحسار لكافة أوجه الحضارة 
4 الغرب» فعلى سبيل JEL‏ أفلس أكثر من 9000 بنك 2 أمريكاء وارتفعت نسبة 
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البطالة إلى أكثر من %30 من القوى العاملة: ولقد وصل الأمر إلى عدم استطاعة 
بعض الحكومات والشركات دفع رواتب موظفيها. 

ET‏ ار اة ase‏ اي الندول ارو أككرهتها سوا 
كان 2 الإنتاج أو التوظيف أو الاستثمارء وامتدت تداعيات أثر هذا الكساد على 
اقتصاديات جل دول العالم الأخرى. ويذكرنا أجدادنا بحالة الفقر والجوع التي 
عمت الجزيرة العربية 4 ذلك الوقت. 


ولقد أثر هذا الزلزال المالي على كافة طبقات المجتمع وعلى رجال الأعمال 
البيروقراطيين والسياسيين على وجه الخصوصء وتسابق GUS‏ الاقتصاد 
والاجتماع 2 محاولة لتنظير أسبابه وآثاره. وكذا محاولة اقتراح الحلول 
الإستراتيجية والتكتيكية للخروج من الأزمة ودفع عجلة النمو الاقتصادي. كما بدأ 
البيروقراطيون والسياسيون معالجة تبعات هذا الحدث. ولقد وصل جلهم إلى أن 
السبب الرئيس وراء انهيار أسعار الأدوات المالية ومن ثم امتداد أثره إلى الكساد 
يعود إلى عدم توافر المعلومات المالية الموثقة التي تساعد على اتخاذ القرارات 
الاقتصادية الرشيدة: وألقى بعضهم اللوم على مهنة المحاسبة؛ لإنتاجها معلومات 
مالية عن الشركات المدرجة 2 البورصات لم تكن عاكسة لواقعها. ومن هذا 
المنطلق سميت هذه الفترة بالحدث الذي أيقظ ممتهني المحاسبة ومنظريها 
لقبول التحدي الاجتماعي والعمل على إحداث EART ARET:‏ 


ولقد بدأ الإصلاح 2 بيئة الأعمال وانعكس ذلك 2 الخروج من أزمة الكساد 
إلى نمو اقتصاديء خاصة لفترة ما يعد الحرب العالمية الثانيةء ويمكن تلخيص 
مظاهر الإصلاح 2 بيئة الأعمال ومن ثم ما انعكس على مهنة المحاسبةء حتى 
نهاية عقد الأربعينيات 2 أمريكا فيما OD ty‏ 
1- إلزامية تقرير مراجعي الحسابات 

كما أسلفناء GL‏ القانون الإنجليزي الصادر عام 1844م قد ألزم جميع 
الشركات المساهمة المسجلة 2 بورصة لندن بإعداد قوائم مالية سنويةء وعلى 
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الرغم من أن بورصة نيويورك تطلبت إعداد ونشر مثل هذه القوائم لجميع الشركات 
المسجلة فيها منذ منتصف القرن التاسع عشر إلا أنه لم يتم تطبيقه إلا 2 بداية 
لم يتم التزام الشركات بإعداد التقارير المالية المرفقة بالقوائم المالية السنوية 
معتمدة من مراجع قانوني إلا عام 1933م أي بعد الكساد الكبير. 


Les‏ الوه alae! is cls Linal cygilatl‏ القواقم اكائية على استاس ما أصدره 
ابتك الاحتياظي مخ قايات عام 101929 بحية كون الغواكم ole ASU‏ 


وتستخدم سياسات محاسبية ثابتة وعلى أسس محاسبية مقبولة. 


ولا شك أن هذا القرار كان له أثر إيجابي على مهنة المحاسبة 2 أمريكا 
وامتد أثره إلى جميع دول العالم وإلى وقتنا الحاضر. ومما تجدر الإشارة إليه هنا 
أن هذا القرار كان نتيجة للضغط والانتقاد الذي واجهته المهنة بعد الكساد الكبيرء 
حيث كانت تعد القوائم ال مالية قبل ذلك التاريخ باستخدام سياسات محاسبية يتم 
تاها يشكل مسو طلا ترجف ely‏ تد آم اليب الاستهلؤك Jopi‏ 
توحيد القوائم ASL‏ كما أن جل الشركات ترفض الإفصاح عن إيراداتها بحجة 
سريتها؛ 55{ من المنافسة. 
2 - الضغط السياسي على المهنة 

لقد تميزت السنوات القليلة اللاحقة للكساد الكبير بالضغط الشعبي على 
السياسيين لإصلاح afu‏ الأعمال: فعمل السياسيون جاهدين لتحقيق هذا الهدف. 
وكان من أهم الإصلاحات إصدار قوانين عدة منها قانون الطوارئ البنكي وقانون 
المصداقية 2 تداول الأسهم وإنشاء شركة تأمين الودائع الفيدراليةء مما انعكس 
أثره على إعادة فتح البنوك لأبوابها مرة أخرى وبشكل متزايد» كما لحق الضغط 
السياسي مهنة المحاسبة بشكل خاص لاتهام بعض السياسيين مراجعي الحسابات 
بالتسبب 2 الكساد الكبيرء ولقد ظهرت أصوات تطالب الحكومة والكونغرس 
بضرورة أن يتم تعيين محاسب حكومي يراجع القوائم المالية لكل شركة مساهمة 
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مدرجة 2 سوق الأوراق المالية. كما انتشر 2 ذلك الوقت رفع قضايا 2 المحاكم 
من ااا ءا ا كيدن ipia‏ القواكم]كاليةوالسعيدين قير 
المحددين سلفا: وصدرت أحكام قاسية بتمويضات مالية غالية على بعض مكاتب 
المحاسبة. وإزاء هذا التحدي الكبير بدأ معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي 
وخليفته كردة فعل لتنظيم المهنة وتحديد نطاق عمل المراجع ومرجعيتهء كما عمل 
اد ا re fer)‏ ا لكوم ها ا رن E Ee‏ 
المصداقية 2 تداول الأسهم ليشمل تقرير مراجع الحسابات» حيث لم يرد ذكر 
لهذه Aight‏ 2 القانون الأساسي. 
3 - تأسيس هيئة تداول الأوراق المالية 

يتفق جل مؤرخي المحاسبة أن قانون تأسيس هيئة الأوراق المالية 4 أمريكا 
عام 1934/1933م يعد النقلة التاريخية النوعية لمهنة المحاسبة ليس © أمريكا 
فحسب. بل 2 جميع أنحاء العالم. ويرجع ذلك إلى أن القانون حدد بشكل واضح 
مسؤولية المراجع القانوني: كما أرسى قاعدة أن تقرير المراجع يعني أن القوائم 
AIL‏ تم مراجعتها بنطاق محدود وأن شهادته تعني مدى عدالة القوائم المالية 
عا م ahr Sty‏ داسو الا الشارق هليه بدلا فزخ Seaia‏ 
أو الصدق كما كان يقهم من القوانين السابقة. كما أن الصلاحيات التي أعطاها 
القانون أثرت بشكل مباشر على كمية ونوعية المعلومات المفترض الإفصاح عنها 
من قبل الشركات المساهمة المدرجة 2 اليورصة. 


ولقد نظم القانون أسلوب التسجيل والإدراج والإسقاط من البورصة: كما 
شدد على ضرورة الإفصاح الكامل عن تفاصيل الطرح الأولى 1005 من خلال 
أنموذج طرح الاكتتاب Prospectus‏ وشدد القانون على إعداد نماذج تقارير 
نمطية للإفصاح تعرف (K)‏ المشهورة؛ وتحديد تواريخ إصدارها بشكل دوري, 
كما أعطى المستفيدين كامل الحق 2 الاطلاع على المعلومات المالية JS‏ شفافية. 
وأعطى القانون الحق للهيئة © اتخاذ قرار إسقاط آي شركة من الإدراج. ولعل 
أهم نقطة وردت 2 هذا القانون تتمثل 2 إعطاء الهيئة الحق 2 تحديد مصدر 
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معايير المحاسبة التي يعتمد عليه ا 2 إعداد القوائم المالية lS AU‏ المدرجة. 
ولقد استمرت ب4 تلك الفترة حوارات فكرية مدة أربع سنوات لتحديد الجهة التي 
يتاط بها إصدار معايير المحاسبة:؛ ولقد أثرت هذه الفترة 4 الفكر المحاسبي» 
وحُتم هذا الحوار بإصدارما يُعرف ب(4-١ء4)‏ عام 1938 التي أعطت المهنيين 
حق تنظيم وإصدار معايير المحاسبة المتعارف عليها. ومن هنا بدأت المهنة ب 
ers‏ الغد يه إضداوجنانين Oc‏ ا المفيولة شولا dale‏ 


4 - تكوين نواة معايير المحاسبة 

لقد كان قرار هيئة تداول الأوراق المالية (SEC)‏ عام1938م بإسناد pal‏ إصدار 
معايير المحاسبة لممتهنيهاء تحديًا لهم 2 ذلك الوقت, فبداً معهد المحاسبين القانونيين 
الذي سمي غا (AICPA‏ بكرن دمن 21 عضر لأعدااد الا قرف باه 
لجنة إجراءات المحاسبة (085)ولقد أصدرت هذه اللجنة خلال عمرها الممتد 21 
a le‏ ت اام محا alia‏ فيه لجا ا Siegal‏ 
بعض من فقراتها ساري المفعول إلى وقتنا الحاضر. وعلى الرغم من الانتقادات 
الأكاديمية والمهنية التي وجهت للجنة وعدم اعتمادها 2 إصدار المعايير على إطار 
فكري وتعارض بعضهاء وعدم قدرتها على عكس العدالة 2 القوائم المالية: إلا أن هذه 
النشرات فة tel‏ إصواان سحي تقابينالخاببية 2 امات 


5 - تنامي الفكر المحاسبي 

لا شك أن فترة ما بعد الكساد الكبير تميزت بإثراء الفكر المحاسبي خلال 
عقود الثلاثينيات والأربعينيات الميلادية من القرن العشرين: ولقد كان لجمعية 
المحاسبة الأمريكية (AAA)‏ دور بارز 2 بلورة هذا الفكرءونورد هنا Í jaga‏ لأهم 
الإصدارات 2 ذلك الزمان التي أثرت على تطوير الفكر المحاسبي» حتى يومنا 
الحاضرء منها: 


أ- البيان التجريبي لمبادئ المحاسبة كأساس لإعداد القوائم المالية للشركات 
المساهمة؛ إصدار (AAA)‏ تأليف باتونء ale‏ 1936م. 
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Tentative Statement Of Accounting Principles Underlying Corporate 
Financial Statements. 


ب- مقدمة لمعايير المحاسبة؛ إصدار (AAA)‏ تأليف باتون وليتلتون؛ ale‏ 1940م. 


ج- إصدارات (AAA)‏ إلى عام 1957م التي عدلت فيها (مبادئ المحاسبة) 
ال هار الاس APERE Poi E‏ 


د- كتابات dle‏ الاقتصاد (Canning)‏ 2 أوائل الأربعينيات. وخاصة 
انتقاداته للفكر المحاسبى تحت عنوان: (نظرة اقتصادية وتحليلية للفكر 
TEM‏ 


ه- بيان مبادئ المحاسية عام 1938 تأليف .Moore: Standers. & Harfield‏ 


تلك عينة مختصرة لما صدر خلال الثلاثينيات والأربعينيات الميلادية وأدت 
إلى ما يعرف بالحراك الفكري والتي ولدت لنا أدبيات رائعة أثرت على مهنة 
E E‏ تفر ا وره تا ن هذه E‏ من dacs‏ لاه dice NR‏ 
القولإن أزمة الكساد الكبير خلال الثلاثينات الميلادية والعقدين بعدهاء شهدت 
نواة تطوير مهنة المحاسبة 2 أمريكا وبلورة الفكر المحاسبي» ولقد شعت هذه 
الإصلاحات على المهنة والفكر المحاسبي والمهني حول العالم. 


أما 2 بريطانياء وعلى الرغم من إلزامية إعداد القوائم المالية منذ عام 
4ه كما أسلفناء إلا أنه تم تطوير القانون بعد الكساد الكبير بشكل كامل؛ حيث 
الالتزام بالشفافية 2 الإخصاح عن الأحداث والعمليات المؤثرة على أسعار 
الأسهم. LS‏ تصدى معهد المحاسبين المعتمدين (ICC)‏ لتنظيم المهنةء تبعه 
(G.h. Lawson. T. A. Lee)‏ 2 بريطانيا دور مهم 2 إثراء الفكر المحاسبي 2 
بريطانيا وحول العالم. 


1 
J 
4 
1 
| 
3 
4 
4 
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استعرضنا 2 المحطة السابقة الجهود الرسمية والأهلية التي بذلت خلال 
العقدين اللاحقين للكساد الكبيرء مما نتج dic‏ تنظيم الأسواق ASL‏ وتحديد 
دقيق لمسؤولية المراجع القانوني. وتنامي البحث العلمي وبروز المدارس المحاسبية 
الفكرية بشكل جلي» بالإضافة إلى محاولة تأطير معايير المحاسبة؛ للتقليل من تباين 
القياس والعرض والإفصاح المحاسبي. وعلى الرغم من الحراك المهني والفكري 
خلال تلك العقودء إلا أن النقطة التاريخية المهمة برزت عندما بدأ التفكير بشكل 
جدي مهني ورسمي 2 تكوين أطر نظامية تهتم بشكل أساسي بإصدار معايير 
المحاسبةء بدءا من الولايات المتحدة الامريكية وكندا وانتقالا إلى دول اوروبا ثم 2 
وقت متاخر إلى بقية دول العالم. سنركز 2 هذه المحطة من محطات قطار تطور 
الفكر المحاسبي بشكل موجز على أهم مراحل بناء معايير المحاسبة 2 عينة من 
دول العالم تشم ل كلا من أمريكا؛ وبريطائياء وكندا:وانصية»واليايان وأسترالياء 
ومصر. والمعايير المحاسبية الدولية. ويتم تناول ذلك على النحو الآتي: 


أولا: الولايات المتحدة الأمريكية !28 

تعني معايير المحاسبة المتعارف عليها Generally Accepted Accounting‏ 
(GAAP) selpicnirP‏ مجموعة من الإصدارات الشبه رسمية لتحديد طرق القياس 
والإفصاح والعرض المحاسبيء ولقد بدأت نواة إصدارها منتصف الثلاثينيات 
الميلادية من القرن العشرين: حيث مرت تلك الإصدارات بتغيرات جذرية تماشيا 
مع نمط النمو والانكماش الاقتصاديء كما خضع بعضها للإلغاء نتيجة المصالح 
المتعارضة؛ أو بسبب كونها تعالج حالات 2 ظل ظرف زمني محدد, ونتيجة لمرور 
الزمن أو لتغير تلك الظروف لم تستطع تلك المعايير إنتاج المعلومات المالية المطلوبة 
أو تصوير العدالة وتشمل تلك الإصدارات «GAAP,‏ بدءًا من عام 1938م مجموعة 
من المستندات تهتم بقياس الأحداث المالية التي تمر على الوحدة المحاسبية 


وأساليب عرض نتائج القيامس والحد الأدنى للإفصاح؛ ويتم تصنيف تلك 
الإصدارات 2 أربع مجموعات (Arb.c.d)‏ بحيث تشمل المجموعة A»‏ الإصدارات 
ذات الإلزام الأقوى من المجموعات الأربع؛ فيما تشمل المجموعة Dy‏ الإصدارات 
ذات الإلزام الأقل قوة من حيث التطبيق من: 
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© المجموعة الأولى xA»‏ وتشمل SIs‏ من معايير المحاسية الصادرة من مجلس 


معايير المحاسبة المالية ( (FASB Standards‏ وعددها 163 حتى نهاية عام 
8م. وكذا FASB Interpretation gi! puis‏ بالإضافة إلى ما تبقى من 
مبادىّ المحاسية الصادرة من مجلس مبادئ المحاسبة (APB)‏ وعددها 
Lokal‏ 30 رآباء وك امايق مو اقفر امك يحم الغا ا من رات اجات 
احا Accounting Research Bulletins «ARB»‏ . وعليه فان الإصدارات 
الأقوى إلزاماً تشمل: 


«FASB Standers + FASB Interpretations + APB +ARB» 


ب المجموعة الثانية «B»‏ وتشمل هذه المجموعةء وهي بالطبع أقل إلزاماً من 


الإصدارات 2 المجموعة «Ay‏ النشرات الفنية مجلس معايير المحاسبة 
المالية (FASB Technical Bulletins Ftb)‏ وكذا الإرشادات الخاصة 
بمراجعة ومحاسبة صناعة محددة Industry Audit And Accounting‏ 
«Guides daag‏ والصادرة من معهد المحاسيين القانونيين Ses‏ 
.(AICPA)‏ بالإضافة الى نشرات تحديد الموقف Sops» «Statement Of»‏ 
«Position‏ الصادرة Lawl‏ من المعهد نفسه. Ist‏ هذه المجموعة تتمثل _2: 
(Ftb+ Iaag + Sops)‏ 

المجموعة الثالثة Cy‏ تحتوي هذه المجموعة التي هي أقل 4 مستوى 
الزاميتها من المجموعة B»‏ لبعض الأمور المحاسبية الطارئة Eitf‏ » وكذا 
نشرات المعالجات المحاسبية «AC SEC‏ الصادرة بالتعاون (AICPA) gps‏ 


وهيكئة تداول الأوراق المالية SEO‏ « إذا تمثل هذه المجموعة 2: 


المجموعة الرابعة «D»‏ تعد هذه المجموعة الأقل إلزاماً من المجموعات 
الثلاث السابقة وتشمل تفسيرات معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي 
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«Ap» (AICPA) Accounting Interpretations‏ و كذا الأسثلة واجاباتها 
للمستفيدين من المهنيين والعامة «Fasbqan‏ بالإضافة الى المتعارف عليه من 
تطبيقات 2 صناعة محددة Widdly Recognized In Industry Practice‏ . 


ويتبين مما سبق أن معايير المحاسبة 2 أمريكا تضم عدة نشرات تم إعدادها 
عبر حقب زمنية مختلفة وتم الغاء وتبديل بعضهاء بحيث تشكل تلك الإصدارات ما 
يعرف 2 أمريكا ol 2 «GAAP»‏ معايير المحاسية المتعارف عليها. 


وما يهمنا 2 هذه المحطة تتبع مراحل بناء تلك المعايير» مع التركيز على 
الجهات التي تصدت لإصدارها والتي تشمل CAP,‏ التي أنيط بها إصدار ما 
يُعرف ب «ARB»‏ بدءاً من عام 1938م وكذا (SEC)‏ التي أنشئت عام 1934م: حيث 
سبق أن أشير إليهما 2 المحطة السابقة: بالإضافة إلى مجلس معايير المحاسبة 
المالية FASB‏ ومجلمس مبادئ المحاسبة APB‏ اللتين كان لهما دور بارز ع بناء 
وتكوين وتفسير معايير المحاسبة المتعارف عليهاء ولذا يحتاج الأمر إلى شيء من 
التفصيل المبسط عن كلا المجلسين؛ كما يلي: 
)1( مجلس مبادئ المحاسبة APB‏ 

نشد E ag gallery dl‏ أمريكا يدها من هام 1938م EEE‏ 
الممارسات المحاسبية لاقياس والعرض والإغصاح لبعض عناصر القوائم المالية. 
ثم النصح بأفضل ال معالجات المحاسبية لكل عنصرء ونتج عنها كما سبق أن أشرنا 
ما عرف ب e ARB»‏ ومع ذلك لم تكن هذه النشرات ملزمةء ولم تشكل 2 حينه 
ما يعرف الآن بمعايير المحاسبة المتعارف عليها GAAP‏ وعلى الرغم من أنها 
خدمت قطاع الأعمال 2 حينه؛ إلا أنه تسارع إيقاع الواقع الاقتصادي 2 أمريكا 
بعد الحرب العالمية الثانية وحاجة المجتمع بكامله إلى معلومات مالية معتمدة 
على معايير محاسبية مؤطرة: وازدياد الحراك الفكري خلال عقدي الأربعينيات 
والخمسينيات من القرن العشرين» دعا معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي 
(AICPA)‏ إلى النظر بجد مرة أخرى 2 إيجاد نظام يتم من خلاله إعداد وإصدار 
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معايير المحاسبة؛ ولقد برزت هذه الفكرة من خلال كلمة شهيرة ألقاها Alvine‏ 
Jennings‏ عام 7م واقترح فيها حينئد أنه آن الأوان للمهنة أن تنظم نفسهاء 
اا دة اخ hell shee‏ بسيو le‏ کي ا ال 
مجتمع رجال الأعمال والمهتمين مجتمعين للموافقة على معايير القياس والعرض 
والإفصاح؛ Gly‏ يتم الاستفادة من التجارب السابقة» بحيث تكون المعايير مبنية 
على أسس نظرية وأبحاث ميدانية تحدد آثارها الحالية والمستقبلية على القوائم 
المالية وتدفق المعلومات. ومن هذا المنطلق نشأت فكرة بناء مجلس مستقل عرف ب 
Accounting Principles Board «APB»‏ أو مجان مبادئ المحاسبةء ويجب التنويه 
هنا إلى أن عناية المجلس كما يتضح من اسمه مركزة على مبادئ المحاسبة وليس 
معاييرهاء وذلك كردة فعل؛ أو استجابة لمطالبة مفكري المحاسبة حينذاك بأن 
منبع إصدار معايير المحاسبة يجب أن يرتكز بالدرجة الأولى على نظرية المحاسبة 
لا أن تكون معايير المحاسبة إجراء توفيقيًا بين المصالح المتعارضة: أو أن تكون 
تلبية لحاحات آثيق Jad‏ أو تلفى حال تحفيقها نفلك الأهداف: 


بناءً على هذا المنطق تم تأسيس APB‏ 2 عام 1959م وألحق معه 2 القرار 
نفسه ذراع بحثي سمي «قسم الأبحاث المحاسبية Accounting Research «DRA»‏ 
Division‏ ولقد حدد النظام الأساسي للمجلس أهدافه 2 تطوير معايير المحاسبة 
المتعارف عليها وتوثيقهاء وسد فجوة الخلافات 2 معالجات القياس والعرض 
والإفصاح عن الأحداث asl!‏ بالإضافة إلى أخذ زمام المبادرة 2 مناقشة وبحث 
المعالجات المحاسبية للأحداث المالية المستجدة. 


وما تجد ر الإشارة إليه أن اللجلس يتكون من 21-18 عضوا غير متفرغ 
يمُثلون مكاتب المحاسبة القانونية والحكومة والقطاع الخاص والأكاديميين. كما 
تم تعيين مدير متفرغ للأبحاث مع جهاز بحثي متكامل. ولقد كان تمويل المجلس 
يتم من خلال مكاتب المراجعة والحكومة. وبدأ المجلس حال تش كيله 2 تطبيق 
فلسفته التي حددها رئيس (AICPA)‏ حينذاك Alvin Jennings‏ 2 أن تبنى معايير 
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المحاسبة على أساس البحث العلمي. ومن ثم كان أول مشروع بدأ فيه المجلس 
دراسة الفرضيات الأساسية لمبادئ المحاسبة. وخلال عمر المجلس الذي امتد 
Lasi‏ من )21959 01973( أصدر المجلس 31 «Opinions» PE Li,‏ 
5 دراسة محاسبية بحيثة تسمى «ARS»‏ بالإضافة إلى أربعة بيانات تسمى APB‏ 
ddeg ‘Statements‏ فان إصدارات المجلس خلال عمره شملت: 

1 - الدراسات البحثية المحاسبية VARS‏ 

.APB Opinions الآراء المحاسبية‎ - 2 


.APB Statements النشرات الرسمية‎ -3 


ولقد تلقى المجلس صفعات مباشرة من الجهات ذات المصالح المتعارضةء وكذا 
المجتمع الأكاديمي» ولعبت السياسة أو ما يعرف بدور ذوي النفوذ المالي 4 الإطاحة 
r i‏ : 


2 


مجددا بمجلسس أريد له أن يقود المحاسبة 2 أمريكا. ولقد لخص CD Porwall‏ 
gol la‏ هذا Lag abet‏ يلي: 


أ- ساد الاعتقاد خلال عمر APB‏ بسيطرة مكاتب المحاسبة الثماني الكبرى 
Big Eight,‏ التي كان همها الأساسي الانحياز وخدمة هيئة سوق الأوراق 
المالية (SEC)‏ دون خدمة قطاع الأعمال والمجتمع بشكل متوازن. 

ب- إغفال دور المستفيدين من القوائم المالية وعدم أخن آرائهم 4 إصداراته؛ 
وحجة مؤيدي هذا الرأي أن هدوف التعاشية أصلة Sad‏ اتسين الذي 
ليس لهم القدرة على الحصول على المعلومات؛ وما إنشاء كل هذه الأطر إلا 
لخدمتهم؛ oly‏ إغفال دورهم يعني عدم معرفة حاجاتهم» ومن ثم فإن عدم 
معرفة حاجاتهم يؤدي إلى قصور المعايير 2 تلبيتهاء وعدم تحقيق هدف 
المحاسبة الأساسي. 

ج- طغت على المناقشات والأبحاث التي تمت التناقض 2 الآراء وتعارضها بشكل 
جذري؛ وعلى الرغم من اتفاق الجميع مع بدء تأسيس ال مجلس الاعتماد 
على البحث العلمي كأساس لإصدار معايير المحاسبةء إلا أن الواقع العملي 
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P‏ يدع مجالا E‏ ناء 31 رآيا ثم على أسلوب إطفاء الحرائق 
ومعالجة المشكلات بأسلوب التوافق دون الاعتماد على البحث العلمى؛ ولم 
يكن هناك أي رابطة بين الإصدارات البحثية والآراء المصدرة. 


د- إغفال آراء الأكاديميين والباحثين بشكل واضح» وعدم إعارتها أدنى اهتمام: 
والتفرغ بشكل أساسي لإيجاد مخارج عملية. 

ه- زيادة خيارات المعالجات المحاسبية إرضاء لأصحاب المصالح المتعارضة؛ 
بدلا من العمل على تحقيق هدفه yeas‏ فلاف الشيارات: 


و- الوقوع 4 فخ بحت المشكلات المحاسبية؛ المعقدة كالعقود. والضرائب 
ومحاسبة الغاز والبترول والبحث والتطوير والاندماجء مما زاد الحريق 
E‏ لطر tie‏ الاين الى لقنا يعض موا ا ااا 
أجيانا الخرف امات تفط امات ااال 


زك وآخيرا عدم الاتغدام يشكل دفيق الإلجراءات dali saat‏ الأساسي: 
اسا أعرانا واعفاتها لحيانا أخرى, 


وبرغم كل الانتقادات التي وجهت للمجلس, إلا أنه وللحقيقة فلقد أثرى 
الحراك الفكري المحاسبي خلال عقدين من الزمان ليس © أمريكا فحسب, 
oy Sly‏ دول العالم الأخرىء كما أبرز بشكل مؤثر أهمية دور معايير المحاسبة 
وضرورة تأطيرها؛ وكذلك زرع فكرة ضرورة اضطلاع المهتمين بدور بارز ومهم 2 
إعداد poles‏ المحاسبة؛ بالإضافة إلى إشراك جمعية المحاسبة الأمريكية (AAA)‏ 
كشريك فاعل 2 بحوث إصدار المعايير. حيث إن جل الأبحاث 2 تلك الفترة كان 
للجمعية وعلمائها الذين كان لهم دور بارز 2 إثراء الفكر المحاسبي وبروز المدارس 
المحاببيية:الختافة: 


{© (APB) 
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1-الدراسات البحثية ARS‏ 

لقد أصدر المجلس خمس عشرة دراسة بحثية تصدى لها رواد المحاسبة 
ذلك الوقت؛ وجلهم من المنتمين لجمعية المحاسبة الأمريكية (AAA)‏ ولقد 
شملت كلك الدراسات Leds Sled‏ لواقع القياس المحاسبي» وأثرت نتائجها على 
الفكر المحاسبي وانعكس أثرها على تطوير المحاسبة خلال العقود اللاحقة. ومن 
أهم تلك الدراساتء ۸۸51 التي تصدى لها Maurice‏ عام 1961م وانتقد فيها 
القيم الداخلة Input Value‏ كالتكلفة التاريخية كأساس للمحاسبة المالية واقترح 
بدلا عنها القيم الخارجة Exit Value‏ كالقيمة الحاليةء والدراسة ARS‏ رقم (2) 
التي قام بها Perry Mason‏ حلل فيها أهمية التدفقات النقدية وأسلوب عرضها 
للمستفيدين كأداة لحل مشكلة واقعية القياس المحاسبي» والدراسة ARS‏ رقم )3( 
التي حدد فيها كل من Sprouse‏ و Moonitz‏ عام 1962م المبادئ الأولية للمحاسبة 
المالية مع تركيزهما على ضرورة الاهتمام بتسعير الأسعار الخاصة والعامة و۸88 
رقم (6) التي أيدت عام 1963م النتائج التي توصل لها الباحثان 4 ARS‏ رقم )3( 
وقدم ale Pared Garry‏ 1965م R‏ استقصائياً لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها 2 
الدراسة البحثية ARS‏ رقم )7( Lol‏ العشر دراسات الأخرى فلقد اهتمت بتفاصيل 
القياس المحاسبي لعدد محدد من عناصر القوائم المالية بمعالجة العقود رقم (7) 
ARS‏ والاندماج المحاسبي ARS-5‏ ومعالجة مصاريف التقاعد 4185-8 : وتوزيع 
التكاليف ARS-9‏ والإغصاح المحاسبي 4125-11 والعمليات الخارجيةء وترجمة 
العملات 415-12 : ومعالجة المخزون 415-13 : ومعالجة الملصروفات» وحقوق 
الملكية 4145-15 , 4۸5-14. على التوالي. 

APB Opinions الآراء المحاسبية‎ - 

لقن E EE ER O EE‏ قرا نا موقا مه وا 
المحاسبة وليس معاييرها غطت الموضوعات الأساسية ABW‏ مع العلم أن جل 
تلك الآراءء إما تم تعديلها بے وقت لاحق من قبل APB‏ أو Fasb‏ أو تم إلغاؤها من 
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APB - 1 

APB - 2 

APB -54+7+27431 
APB- 6 

APB - 8 

APB - 9+30 
APB - 11 +23 +24 
APB - 14 
APB-15 

APB- 16 

APB - 17 

APB - 18 

APB - 20 

APB - 21 

APB - 2 

APB - 25 

APB- 26 

APB - 26 

APB - 28 
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٠‏ إرشادات لطرق الاستهلاك 

© معالجة الإعفاء من ضرائب الاستثمار 
© معالجة العقود الإيجارية 

APB الموقف الحالى ل‎ o 

© معالجة تكاليف التقاعد 

© عرض نتائج الأعمال 

© معالجة ضرائب الدخل 

© معالجة السندات القابلة للتحويل 

٠‏ احتساب ربحية السهم 

ل اندماج الشركات 

tad Suk الأصنول‎ 

© طريقة حقوق الملكية 

© معالجة التغيرات المحاسبية 

© سالج silgall‏ على اللديتية Cnty‏ 
٠‏ الإفصاح عن البيانات المحاسبية 

© معالجة أسهم الموظفين 

© معالجة خصم المديونية 

٠‏ القوائم المالية الفترية 

© سال السات غير gasii‏ 


APB Statements الرسمية‎ Ol cit! — 3 


ف اشرات ail‏ سيره مجس مانن الحاتسبة: leg‏ الأخصي خلال 
حقبة الستينيات من القرن العشرين, ذات تأثير إيجابي كبير على المهنة وعلى 
تطوير الفكر المحاسبيء ولا يرجع تأثيرها فقط على محتواهاء ولكن على فكرة 
إصدارها. حيث حسمت تلك النشرات جدلا كبيرا حينذاك: والذي شمل المرجعية 


النظرية لإصدار معايير المحاسبة؛ حيث يرى فريق ذوي المصالح المتعارضة أن 


معايير المحاسبةء كعلم المحاسبة؛ هدفه الأساسي خدمة المستفيدين: وعليه 
يلزم أن تلبي المعايير حاجاتهم A‏ وأن تتسم بالواقعية؛ وأن تتطور مع تطور 
خاچاق ولق ات دد هدا السلاح أو الجدل 2 تحطيم المجلس. حيث كما 
أسلفنا خضع لأصحاب المصالح دون أن يكون لديه مرجعية نظرية يمكن الاعتماد 
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عليها. بينما يرى فريق آخر أنه يلزم الاتفاق على إطار نظري للمحاسبة المالية؛ 
لتكون بمنزلة المرجعية لإصدار المعاييرء وألا يستطيع معدو معايير المحاسبة تجاوز 
هذا الإطارء إلا بتعديله. وعليهء فإن أهمية هذه النشرات تكمن 4 كونها مثلت 
الخطوة الرسمية الأولى والجريئة من قبل المهتمين 2 تكوين مرجعية لإصدار 
المعاييرء وعلى الرغم من عدم نجاح هذه الفكرة حينذاك إلا أنها مثلت الخطوة 
الأولى التي اعتمد عليها مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB)‏ 2 إصدار الإطار 
النظري للمحاسبة المالية 2 أمريكاء والذي تبعه جل الهيئات المهنية حول العالم. 


تركز النشرات الثلاث الأولى 1.2.3 APB Statements‏ على إعطاء الموقف 
المهني من الدراسات البحثية 1:32 ARS:‏ وكذا المعلومات الإلحاقية للقوائم 
AIL‏ وتعديل القوائم المالية بآثار التضخم. بينما حاول المجلس 2 APB~4‏ 
تحديد موقفه المهني من مفاهيم ومبادئ المحاسبة المعتمد عليها 2 إعداد القوائم 
المالية للوحدات المحاسبية: أو بمعنى آخر تحديد الإطار النظري الذي وجب التزام 
المجلس به عند إعداد معايير المحاسبة؛ وسنعود إلى هذه النشرة المهمة 4 وقت 
لاحق؛ لما لها من أهمية # تطوير الفكر المحاسبي حول العالم. 
)2( مجلس معايير المحاسبة المالية FASB‏ 

شهدت الثلاث سنوات الأخيرة لمجلس مبادئ المحاسبة Abp‏ انتقادات لاذعة 
من قبل المهنيين والأكاديميين وعلى الأخص جمعية المحاسبة الأمريكية(۸4۸)› 
ومصدرها الأساسي كون المجلس أضحى أداة 2 يد ذوي المصالح المتعارضة؛ دون 
الاهتمام بإصدار poles‏ محاسبية تعكس العدالة 2 القوائم ADU‏ ونتج عن هذه 
الضغوط أن بدأت كل من (AAA)‏ وكذلك (AICPA)‏ 2 التفكير الجدي بدراسة 
الوسيلة المثلى لإعادة هيكلة تأطير إصدار المعايير. وشكلت لجنة عام 1971م من 
ا2 عض أغلبها من المتيتن لدراسة sitll‏ التظوين EM ee gil gate sil‏ 
إلى تشكيل لجنتين فرعيتين إحد اهما سميت لجنة Wheat»‏ لدراسة سبل التطوير 
وأخرى لدراسة أهداف المحاسبة المالية 2 أمريكا. وسميت لجنة Wheat‏ باسم 


رئيسها Francis M. Wheat‏ وانتهت اللجنة من دراستها بتقرير حمل اسم اللجنة 
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2 نهاية عام 1972م وكان أبرز ما جاء 2 تقريرها إلغاء مجلس مبادئ المحاسبة 
APB‏ وانشاء هيئّة مستقلة عن المهنة تسمى poles dius‏ المحاسية Financial‏ 
.(FAF) Accounting Foundation‏ ولقد تم إقرار توصية اللجنة. حيث تم gaa‏ 
الهيئة 2 1973/7/1م على أن تكون مستقلة مالیا وتنظيميا عن (AICPA)‏ 


لعل أهم ميزة لهذه التوصية هي الفصل التام بين الجانب المهني والجانب 
«colt!‏ بالإضافة إلى تنوع الجهات التي تشكل مجلس أمناء الهيئة:؛ وكونها 
حرق ع نظا را ترك و وم بطي TN‏ و ع egies‏ 
جهات مختلفة تشمل جمعية المحاسبة الأمريكية (AAA)‏ «الأكاديميين» « ومعهد 
المحاسبين القانونيين الأمريكي (AICPA)‏ «المهنيين» « وهيئة المحللين الماليين ۴۸۴ 
وهيئة المديرين الماليين FEI‏ ورابطة المحاسبين الوطنية Naa‏ ورابطة الأوراق 
المالية Sia‏ وممثلي الحكومة الفيدرالية مثل SEC‏ وهنا يُرى قوة هذه الهيئة 
بتولي الإشراف على إصدار المعايير» حيث إنها تضم جهات متعددة تمثل قطاعات 
aes‏ اسا عة لكا رون ALOU‏ يدم امن فند ها وم رهاو ا افد 
منها ومراقبها كالحكومة. 


ولقد أستسسة Agil‏ نورا مجلسين مستقلين أحدهما يسمى «FASB»‏ مجلس 
معايير التحاسية ALU‏ الذي ile: Lalai wigs‏ إعنداز ساي ر gilga Aled!‏ 
استشاري لأبحاث المحاسية المالية يسمى (FASACC)‏ . 


ويُعد تأسيس ال FASB‏ 2 1973/7/1م نقلة نوعية للمحاسبة المالية ليس على 
سد تی أفريكها تعطيوانها على مستي الماك انها +ويهد هذا اکس كينا 
حدد 2 نظامه الأساسي إلى إصدار وتطوير معايير المحاسبة المالية والتقارير 
المالية كمرجع أساسي للمجتمع بشكل عام وللتطبيقات المحاسبية والتعليم؛ بما 
2 ذلك المهنيين ومس تخدمي القوائم AVL‏ والمراجعينء وطلاب العلم 2 هذا 
ye‏ ودد 1ن :4:88 يوانيظة مجلس كرون مين EE‏ مرغت ناما مذ 
الهيئة والأكاديميين عكس سابقه (APB)‏ حيث إن أعضاءه من غير المتفرغين. 
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ويشير Hendriksen & Breda‏ ا أن قوة المجلس وأثره الأساسى على إعداد 
القوائم المالية ب أمريكا يكمن 2 أربع نقاط أساسية: 


أولهما- استقالال المجلس 

يُعد استقلال المجلس ماديا ومهنياً عن معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي 
(AICPA)‏ من أهم نقاط digà‏ حيث إن المعهد col‏ الدور الأساسي 2 لجنة 
معايير المحاسبة (CAP)‏ وكذلك مجلس Solve‏ المحاسبة (APB)‏ ويرى كثيرون 
أن أسباب فشل الجهتين 2 إصدار معايير المحاسبة 2 أمريكا يرجع إلى تحكم 
الهيئة ‏ إصدار المعايير دون غيرهم» وترجيحهم لمصالحهم ومصالح عملائهم 
تارة وترجيح مصالح هيئة تداول الأوراق المالية (CES)‏ تارة أخرى. مما كان له 
الأثر 2 تناقض وقصور المعايير المصدرة 2 إنتاج معلومات محاسبية موثوقة. 
ولقد عكس استقلال هذا المجلس عن طريق إشراف هيئة معايير المحاسبة (FAF)‏ 
على كافة أنشطته التي كما أشرنا تتمثل 2 قطاعات المستفيدين المختلفة. وينبه 
هندركسن إلى أنه وعلى الرغم من خروج المعهد (AICPA)‏ من الباب إلا أنه رجع 
مع النافذة. حيث أسس بالتعاون مع الهيئة (CES)‏ لجنة أخرى Laj igi‏ بإصدار 
معايير المحاسية للحالات الخاصة بصناعة معينة تسمى .(ACSEC)‏ كما أنشأ 
لجنة أخرى تسمى (SOPS)‏ تصدر pulea‏ خاصة بالحالات الطارئة والمستعجلة. 


ثانيهما- زيادة صلا حية المجلس 

من المعلوم أن معايير المحاسبية لا تصدر من جهة حكومية: بل من القطاع 
الخاص» حيث كافح المهنيون والآكاديميون وما زالوا يكافحون لمنع تدخل الحكومة 
2 إصدر المعايير؛ على هيئة قوانين. وذلك لاعتقادهم أن إصدار المعايير عمل 
مستمرء يتم تعديله حسب تطور حاجة المجتمع؛ وأن إصدارها من قبل الحكومة 
ب شكل قوانين تصعّب عملية التعديل. ولذا فإن قوة وإلزامية معايير المجلس لا 
تعتمد على قانون محدد» بل تستمد قوتها من مصادر Sse‏ فقواعد السلوك 
المهني تتطلب من جميع المحاسبين القانونيين ضرورة الالتزام بتلك المعاييرء كما 
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أن مجالس المحاسبة 2 الولايات المختلفة ألزمت أعضاءها بضرورة الالتزام بهاء 
بالإضافة إلى دعم هيئة تداول الأوراق المالية (SEC)‏ المجلس 2 إصدار المعايير. 
و ا Bi eS,‏ اة بكر مداد اتا اة اا 
على معايير المجلس ومعايير المحاسبة المتعارف عليها (GAAP)‏ بشكل عام إلا أن 
الهيئة بدأت 4 الآونة الأخيرة التدخل بشكل مباشر وغير مباشر 4 إعداد البيانء 
al‏ وا ا ck‏ من او سانب وا هل ما سيق 
وعلى الرغم من أن معايير المحاسبة الصادرة من مجلس معايير المحاسبة المالية 
(FASB)‏ لتك مارم قاتا قبا Vo‏ البعضص: إلا أن جميع الجهات المرتبطة 
بإعداد القوائم المالية أعطت صلاحية إصدار المعايير للمجلس الجديد وألزمت 
أعضاءها بضرورة الالتزام بها. كما أن معايير المجلس أصبحت هي الأداة التي 
استخدم ف رق القضايا على المهنيين 2 حالة مخالفتها شكليا أوجوهريا. 
ثالثهما- تحديث أسلوب إعداد المعايير 

لقد وصلت هيئة poles‏ المحاسبة (FAF)‏ إلى قناعة تامة بأن قوة معايير 
المحاسبة تكمن 2 مشاركة جميع قطاعات المستفيدين 4# مناقشة جميع مراحل 
إصد ار المعيار؛ لذا فلقد حرصت على أن يشمل النظام الأساسي للمجلس على 
إجراءات إصدار أي من المعايير. بحيث تشمل خطوات دقيقة منظمة تبدأ من 
التقييم المبدئي للحالة المطروحة؛ وهل تحتاج إلى معيار جديد أو تعديل معيار 
قائم» ثم إدراجها 2 جدول أعمال المجلس» ومن ثم إعداد ما يعرف بمذكرة 
المناقشة وعرضها على كافة المستفيدين: وأخذ آرائهم كتابياً وشفهياً باستخدام 
كافة pall‏ 5« ومن ثم إصدار ما عرف بمسودة مشروع المعيار «(Exposure Draft)‏ 
وعرضها مرة أخرى للمناقشة والتداول على كافة المستفيدين وتلقي آرائهم؛ ومن 
ثم يعمل أخيرا على مناشظة المعيار يش كل عات S12‏ من ولاية وصدينة: ويداغنى 
للاجتماع جميع المهنيينء وبعد أخذ الآراء يتم مناقشتهاء وبعد ذلك يُصدر المعيار 
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ولا شك أن هذه الإجراءات تقال بش كل كبير نسبة عدم قبول المعيارء وذلك 
لكون المعيار قبل صدوره عرض أكثر من مرة على المهتمين؛ وقد أخذت وجهات 
نظهرهم 2 الحسبان سواء بالقبول أو الملاحظة. 
وأخيراء إنشاء تجنة لذحالات الطاركة 

e‏ اتعرادات اندو ار اتعيار خد رفا مهدا یرن مهاف 
يكون له أثر 2 تعطيل إصدار المعيار لبعض الحالات الممستعجلة التي تتطلب رأيا 
per‏ من قبل المجلس (1458). ولقد كان من أولى الانتقادات التي وجهت إلى 
المجلس تأخره 2 معالجة الأحداث المالية المستجدة:؛ ولذا فلقد أسس المجلس لجنة 
خاصة رن من اعضو سوس :1 همها paola‏ درا الحالات af Lal‏ 
وإصدار رأي مهني لمعالجتهاء وتكون كما أسلفنا أقل إلزامية من المعيار نفسهء إلا 
أن رأيها بالإجراءات المحددة لإصدار المعيار. 


Ty عو 163 مسار كما مدو‎ 2005 As PASE ult أضون‎ oh, 
نشرات. تهتم الأولى بقياس الأحداث المالية وعرضها والإفصاح عنها 2 القوائم‎ 
المالية والأخرى تهتم بالإطار النظري أو الفكري للمحاسبة المالية. والجدير بالذكر‎ 
ما يلي:‎ (FASB) أن أهم ما أصدره مجلس معايير المحاسبة المالية‎ 

1 - معايير المحاسية المالية (Sfas)‏ 

2 - نشرات مفاهيم المحاسبة المالية (Sfac)‏ 

وفيما يلي بعض التفصيل لكل منهما: 


1 - معايير المحاسية المالية 5125 

تقد أ عسوو الان اال عير الح كجاوز 3غا 163 مارا محاسهها 
لمعالجة موضوعات محاسبية متعددة تتعلق بتحديد أساليب القياس أو العرض أو 
الإفصاح المحاسبي» كما أن بعض تلك المعايير. وخاصة 2 الآونة الأخيرةء تلغي 
REN E E E PEN‏ لبيضى fel yt,‏ العا Heath‏ الاس 
الصادرة من مجلس مبادئ المحاسبة gl (APB)‏ نشرات أبحاث المحاسبة “ARB‏ 


ونوجز أدناه أهم موضوعات المعايير التي صدرت» حتى وقتنا الحاضر. 


نظرية المحاسبة 


1 - سلوب العرض والإفصاح # قائمة الدخل وقائمة المركز المالي وقائمة 
التدفق النقدي. 

2 - معالجة أدوات الاستثمار المالي والنقدية والمدينين. 

3 - معالجات الاعتراف بالإيراد وتحققه. 

4 - معالجات الأصول طويلة الأجل. 

- الاستثمارات طويلة الأجل والمعدة للبيع والمتاجرة. 

6 - محاسبة الاندماج وتوحيد القوائم المالية. 

7 - معالجة المطلوبات العادية والتقديرية والاحتمالية. 

8 - معالجة المطلوبات وأدواتها طويلة الأجل. 

9 - محاسبة العقود وكافة أدواتها المالية» سواء للمؤجر أو المستأجر أو 
الوسطاء. 

0 - المعالجة المحاسبية للضرائب بأنواعها. 

1 - محاسبة التأمينات وضررها على الموظفين. 

2 - احتساب ربحية السهم والإفصاح عن تفاصيلها. 

3 - المعالجات المحاسبية لعناصر حقوق الملكية وعرضها والإفصاح عن 
تفاصيلها وأدواتها المختلفة. 

4 - عرض القوائم المالية الفترية والإفصاح عن القطاعات. 

15 المعالجات المحاسبية للأخطاء المحاسبية والتفيرات والتقديرات 
المحاسبية. 

6 - المعالجات المحاسبية لصناعات متخصصة. 


نشرات مفاهيم المحاسبة المالية (Sfac)‏ 


e‏ ا و ا ا 
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اختلاف 59 ا المصالح. ولقد adie glial ee‏ 
المحاسية (FAF)‏ مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB)‏ على ضرورة إعداد 
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إطار فكري للمحاسبة المالية قبل إصداره المعاييرء لكن هذا لم يتم إلا السنة 
الخامسة من عمره» حيث تم إصدار أول نشرة سميت (Sfac-1)‏ 4 نوفمبر عام 
8م . أعقبها إصدار ست نشرات أخرى. 

ولقن جرد ف التشرة الأون الأعداف ا lS AM‏ وسست 
(Sfac -2(‏ الخصائص الأساسية للمعلومات ALL‏ كما حدد ب2 عام 1980م 
(Sfac-3)‏ بشكل دقيق تعريف لعناصر القوائم المالية للوحدات الهادفة للربح. 
وأبرزت النشرة الرابعة (Sfac—4)‏ أهداف المحاسبة المالية للوحدات غير الهادفة 
ces pl‏ وب ديسمبر 1984م أصدر المجلس أهم أركان الإطار الفكري 4 نشرته 
(Sfac-5)‏ التي حددت مفاهيم المحاسبة لاقياس والعرض والإخصاح المحاسبي. 
aa sls‏ اة Gi dy B pduill 2 ASL‏ تقول gota‏ 
الوحدات بغض النظر عن أهدافهاء سواء ربحية al‏ خلاف ذلك. 


وعلى الرغم من الجهد الذي JG‏ لتقوية مركز مجلس معايير المحاسبة المالية 
(FASB)‏ ليكون المرجع الوحيد لإعداد المعاييرء إلا أننا سنرى 2 المحطة اللاحقة 
أن الهزة التي أصابت أمريكا بعد فضيحة شركة أنرون وشركات التكنولوجياء 
وانحسار مؤشر نازدك بعد أن ذاب ككرة الثلج 2 بداية هذا القرن» بالاضافة 
إلى أن الأزمة المالية العالمية الحالية نتيجة فضيحة الرهن العقاري أفقدت المجلس 


كيرا مع ههه و 


aly‏ وا جه اكجلس FASB‏ ففرا من الانساذات خاول 35 ia‏ من o pac‏ أهنها 
الانتقادات الموجهة 2 عدم استطاعة المجلس دعم فكرة الدخل المحاسبي» حيث 
مازال قياس الدخل لا يعتمد على أسلوب علمي دقيق» كما أنه مازال يتبنى الفكرة 
AS ww ASI‏ ك deals‏ من tum‏ اغتما ده غلى التقريب والتوزيم: مما Sing YB‏ 
قياس الدخل للواقع؛ بالإضافة إلى تشبث المجلس بفكرة الكلفة التاريخية كأساس 
للقيامسء على الرغم من تحلله أخيرا منها 2 حالات محددة, كالأوراق المالية 
والشهرة بالإضافة ات كردده كرا & التضبدى CWS teal‏ التحابئبية المنقدة: 
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وتعديل آراته كثيراً: مما أدى إلى عدم الاستقرار ج القياس المحاسبي» Bog‏ رأينا 
Lage ail‏ كان alan‏ اصداز التعابير E‏ ومسا كان MEHL‏ فت 2 اجان 
ذاته؛ وإنما عدم استناد القياس المحاسبي على أسلوب علمي» وإنما على 
فرضيات قد تتعدل أو تلغى من قبل الهيئات والجهات الحكومية المهتمة والمسؤولة 
مع اختلاف المكان والزمان. وإن تغير تلك الفرضيات يؤدي من ثم إلى الضغط على 
الجهة المصدرة لتلك المعايير؛ لكي تعدلها xa Lats‏ الوق اللتتسادى اا 
ولعل الأزمة المالية التي يمر بها العالم (2008) وخاصة أمريكا قد تستدعي النظر 
2 هيكلة إصدار معايير المحاسبة مرة أخرى. 


OP بریطانیا‎ La 
لعل السمة الأساسية 2 تطوير معايير المحاسبة 2 بريطانيا تكمن 2 أنها‎ 
خرجت من رحم المهنة ذاتهاء وذلك استناداً على التطورات اللاحقة لنظام الشركات‎ 
منذ إصداره عام 1844م: حيث إن المراجعة من قبل المحاس بين القانونيين تلزم أن‎ 
تكون القوائم المالية صحيحة وعادلة؛ لذا سعى المراجعون أو المهنيون إلى الدفع‎ 
بفكرة ضرورة إيجاد معايير محاسبية تسند آراءهم المهنية. ومنذ تاريخ إصدار‎ 
نظام الشركات جرى عليه تعديلات مهمة كلها تصب ئ إلزام الشركات بإعداد‎ 
قوائمها المالية على سس محددة اقتضاها التطور التاريخي للأعمال 2 بريطانياء‎ 
ولقد سبق نظام الشركات البريطاني العالم بعد الكساد الكبير 4 إدخال تعديلات‎ 
كبيرة على المحاسبةء حيث إن القانون طالب لأول مرة عام 1929م الشركات‎ 
2 بضرورة الإقصاح عن عناصر قائمة الدخل بأسلوب محدد. ولقد تابع المهنيون‎ 
بريطانيا التطورات المتلاحقة 2 قانون الشركات, فبعد أربعين سنة من إصداره»‎ 
المحاسبين القانونيين 2 إنجلترا‎ ages 1880م بإنشاء‎ gala # صدر مرسوم ملكي‎ 
(Institute Of Chartered Accountants In England And Wales (Icaew) وويلز‎ 
Bolg ليضم المرسوم ست هيئّات محاسبية 4 مدن بريطانية متعددة تحت مظلة‎ 
نظامه عام 1948م ليكون الجهاز الوحيد الذي يضم مهنة المراجعة‎ Jue ولقد‎ 

والمحاسبة # بريطانيا. 
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يدير المعهد مجلس إدارة من المتطوعين غير المتفرغين وعدة لجان فنية تعنى 
EN-‏ بوظائف مهنية محددة. كما أن أعماله اليومية تتم من خلال جهاز إداري 
برئاسة أمين عام متفرغ؛ ويبلغ عدد موظفيه ale‏ (2008م) أكثر من 500 موظف 
2 مدن بريطانية متعددة. وتكمن المهام الرئيسة للمعهد (1©0361) كما حددها 
ag ull‏ للك الت ين را جنها lagi‏ 2 الافقام الباشر الصا اا 
ولجميع قطاعات الاقتصاد, وذلك يُعزز سمعة أعضائه من خلال الحرص المستمر 
على معايير التعليم والتدريب المحاسبي الراقي والتمييز الفني والحرفية المهنية, 
والعمل على تمثيل المهنيين لدى جميع الجهات وتعزيز دور المهنة # المجتمع. 
pay‏ للمفيد أكثرفن 124000 هضوا يمارسون أعمالهم_ 2 جميع أتحاء splat!‏ 
ددن الود transl‏ جين ا کیا بق اعارا AN‏ ا 
للقياس والعرض والإفصاح 2 بريطانياء وأنشيّ 2 عام 1971م ما يعرف بلجنة 
معايير المحاسبة Accounting Standards Committee(Asc)‏ التي تولت إلى نهاية 
الثمانينيات الميلادية من القرن العشرين اإصدار معايير المحاسبة؛ ولقد أصدرت 
ا 25 نيار ا ا Soap)‏ ف انز ا قانون lS itl‏ ومين 
موافقة جهات متعددة عليها؛ ولقد تم إلغاء وتعديل كثير من المعايير التي تم 
إصدارهاء ولم يبق منها إلا عشرة معايير تسمى Ssap‏ وتشمل الموضوعات الآتية: 


mmea‏ سوست 
1974 


محاسية الأحداث اللاحقة 
C p| O pagani | 50-19 6١‏ 
SRV Dal ta le‏ 
| 21 - وم إ|محاسبةاستيد | إ84وام | 
o‏ ]50-24 | محاسبةتكاليف تقاض 1988م | 
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وكما تعلمنا من تتبع تاريخ تطور المهنة فإن بريطانيا كانت هي السباقة 2 
تنظيم المهنةء ومنها أيضاً بدأت نواة المؤسسات المالية والمهنية: إلا أن تجريتها ف 
مصدرية إصدار معايير المحاسبة لم تواكب التطورات والأحداث الاقتصادية؛ وذلك 
لارتباطها بالبيروقراطية المؤسساتية والحكومية؛ ولقد أدرك المهنيون 2 بريطانياء 
كما أدرك قطاع الأعمال والحكومة صعوبة السير 4 هذا الاتجاه. فتمت الاستنارة 
بالنموذج الأمريكي لبتاء المعايير وذلك leas‏ من عام 1985م؛ حيث ثم تعديل تظام 
الشركات لينشع مجلسا مستقلا play‏ يإصدار معايير المحاسبة الخاصة بالقياس 
والتقارير؛ وسمي هذا المجلس بمجلس معايير المحاسية Accounting Standards‏ 
Board (ASB)‏ وبداً 2 احتلال مهام لجنة معايير المحاسبة (ASC)‏ 2 مطلع عام 
0م ليكون هو الجهة الرسمية الوحيدة 2 إصدار المعابير التي يلزم تطبيقها 
من قبل جميع الشركات بغض النظر عن حجمها gl‏ نشاطهاء وتصدر قرارات المجلس 
(ASB)‏ بشكل نهائي وذلك بأغلبية سبعة من عشرة (يتم تعيينهم من قبل لجنة 
خاصة) من أعضائه ودون الحاجة إلى اعتمادها من أي جهة أخرى كما هو حال 
سابقه (ASC)‏ ولقد طبق المجلس أسلوبًا نمطيًا لإصدار المعايير المشابهة للنموذج 
المتبع 2 مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي (FASB)‏ حيث يقر المجلس 
موضوع المعيار sla‏ على تحليله لحاجة المجتمع؛ ثم يتم تعيين مدير للمشروع من 
المهنيين يتولى مع موظفي المجلس البحث العميق 2 المشكلة مدار البحث ثم يحدد 
الخيارات المتاحة للمعالجة المحاسبية ومزايا وعيوب كل خيار وأثره على القوائم 
المالية. ويتم دراسة تلك الخيارات: من خلال مناظرات علنية تتيح للمهنيين التعليق 
الشفهي والرسمي على الخيارات المتاحة؛ ويتولى المجلس 2 نهاية الأمر إصدار ما 
يعرف بمشروع معيار التقارير المالية (FAS)‏ الذي يتم توزيعه ويُطلب التعليق عليه 
من الأفراد cilgodly‏ ةك a nar pad‏ القايقات ويرد Lgule‏ من قبل مدير 
المشروع؛ ولخيرا يصدر المعيار ‏ صورته النهائية ويحدد تاريخ تطبيقه؛ وتطبيقاً 
نيا الأسترب سدور yah‏ فاا غل عبرو الت ر16 تة شيايت 
معالجة موضوعات محاسبية متعددة كما هو موضح فيما يأتي: 
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gas‏ انال 
وير عن STS‏ 
محاسبة الاندماج 


تاريخ ترجمة العملات الأجنبية 
معاجة التفيراتالتسارعة 2 وحدة اقباس 
استبرسصمم  a‏ | | 


Las‏ أن Louie zt uel gala!‏ مق الاير القاشبةبالشبركاف cd‏ اجه 
الصغير تسمى: Financial Reporting Standards For Small Entity (FRSSE)‏ 
ya. we,‏ ]لكلو el‏ ا (SORP Ye ace E E‏ 
بالإضافة إلى أن المجلس» حذا حذو مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي: 
(FASB)‏ 2 إصدار ما يُعرف بالإطار الفكري من خلال Statement Of Principle (SOP)‏ 
2 نهاية ale‏ 1999م. 


وخلاصة القول: إن تطور معايير المحاسبة 4 بريطانيا برزت نواته 2 القرن 
التاسع عشر cs ull‏ ووصل هذا التطور مع تطور النشاط الاقتصادي. إلا أنه لم 
يأخن الإطار القانوني المستقل إلا بعد تأسيس مجلس معايير المحاسبة (Asb)‏ 2 
بداية التسعينيات الميلادية من القرن العشرين. وتكمن المجموعة الكاملة لمعايير 
المحاسبة 2 بريطانيا فيما يلي: 


(SSAP + FAS + FRSSE + 502+ SORPS ) 
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as ara 
(The Canadian Institute Of د الهيئّة الكندية للمحاسبين القانونيين‎ 
الكيان المهني للمحاسبين القانونيين ب2 كنداء‎ Chartered Accountants) (Cica) 
وبدأ دور الهيئة القيادي 2 تطوير معايير المحاسبة 2 كندا عام 1936م عن طريق‎ 
Rigs إصيدارتتظيعم‎ E E Seall اللصننطاضات الى متها الغاتوق‎ died إا‎ 
2 المحاسبة: وبما فيها إصدار معابير المحاسبة والمراجعة وامتد دورها للمشاركة‎ 
ذلك‎ fe دات الملاخة رلك تجح البيكة‎ E العديد مخ الات الحائفوية‎ 
الوقت 2 تنظيم المهنة بكندا وتزايد عدد أعضائهاء حيث تشمل عام (2008م)‎ 
نحو 66,000 محاسب قانوني مرخص  كندا.‎ 


Laig‏ الهيئة الجهة الوحيدة المسؤولة عن وضع معايير المحاسبة والمراجعة. وذلك 
من خلال مشاركة عدة هيئات ولجان فنية متخصصة:؛ جل أعضائها من المتطوعين, 
وتصدر الهيئة معايير المحاسية تحت اسم (Statement Of Principles) (SOP)‏ 
وتأخذ هذه المعايير قوتها 2 التطبيق من خلال الإشارة إليها بشكل مباشر # الأنظمة 
الحكومية كمرجع أساسي لاقياس والعرض والإفصاح المحاسبي. 


ويتم إصدار معابير المحاسبة (SOP)‏ من خلال إجراءات محددة مشابهة 
للإجراءات التي يتم بها إصدار معايير المحاسبة 2 أمريكا وبريطانيا حيث يبدأ 
بدراسة المشكلة محل الحدث المالي ويتم بحث خيارات القياس والعرض والإقصاح 
المتاجة المفاتجة els ah Aas ulead!‏ در اها من قبل جس اير الحاسبة 
Accounting Standards Board (ACSB )‏ ثم تصدر 2 شكل مسودة مشروع 
معيار (Exposure Draft)‏ يتم توزيعها على المهتمين من المهنيين ومعدي القوائم 
المالية والممستفيدين منها Ley‏ فيهم الجهات الحكومية ثم تتلقى اللجنة الملاحظات 
والاقتراحات على مشروع المعيار ويصدر المعيار بعد تعديله 4 ش كل كتيب تحت 
عنوان: Les. (Cica Handbook)‏ أن الهيكة اختضارا للوقت أنشات ما يعرف د 


(Emerging Issues Committee) (EIC)‏ وذلك لمتابعة دراسة الأحداث المالية 
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E E‏ رابا ا عاج LE E E‏ اه 
الكندية من خلال لجان فنية متعددة تشمل ما يلي: 

1 - مجلس معايير المحاسبة (ACSB)‏ ويهتم هذا المجلمس بتطوير معايير 
المحاسبة ب4 كندا للوحدات المحاسبية الهادفة للربح Lay‏ يتلاءم مع المعايير 
الدولية بصفة عامة ومحيط الاقتصاد الكندي بصفة خاصة. 

2 - مجلس معايير المراجعة (ASB)‏ ويهتم هذا المجلس بمساعدة المهنة 
للرقي بالأداء المهني من خلال إصدار معايير المراجعةء وكل ماله علاقة 
باجزاءاقاء يدها مح alll‏ العامة اها بادا رين اكراهفة: 

3- مجلمس معايير المحاسبة للجهات غير الهادفة للربح (PSAB)‏ ويهتم 
بالرفع من مستوى إعداد التقارير المالية للجهات غير الهادفة للربح 
وتطوير المعايير للرقابة على أدائهاء وعلى الأخص الجهات الحكومية على 
المستوى المحلي والقيدرالي. 

4 - مجلس تطوير المهنة (ASOC)‏ ويهدف بالدرجة الأولى إلى مراجعة أداء هيئة 
المحاسبين القانونيين الكندية بشكل دوري وربطها مع الهيئات العالمية الأخرى. 


say‏ مجلس معايير المحاسبة جهة مهنية مستقلة يناط بها إصدار معايير 
التقارير 2 المحاسية ويتكون المجلس من تسعة أعضاء من مختلف التخصصات 
ويرأس الاجلس أحد المهنيين المتفرغين تماماء Lal‏ أعضاؤه فمتبرعين وغير متفرغين 
ويتبع المجلس وحدات إدارية متعددة تدار من قبل رئيس مجلس الإدارة ومدير فني 
محترف. وتصدر معايير المراجعة 4 شكل قرارات من قبل ذلك المجلس. 


(34) الصين‎ last) 
شاقلا:‎ [yg bss ne cal ادن‎ JOS الى‎ Lat لقند شهد‎ 
حيث كان معدل النمو %8 سنوياء ولم يعد النظام المحاس بي للقياس والعرض‎ 
اعتياحات‎ Auli والاتصساع الام الست ن التظام الرومسن القذيم فايرا على‎ 
المستفيدين المتعددة لاتخاذ القرارات الاقتصادية الرشيدة: ولذلك بدأت وزارة‎ 
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المالية 2 التفكير الجدي 2 إصدان معايير محاسبية تتماشى مع الاقتصاد الصيني 
والتطورات Aah Lal‏ وأصدرت 2 ale‏ 1992م Le‏ يعرف —) Accounting Standards For‏ 
(Business Enterprise) (Asbe‏ معتمدة بالدرجة الأولى على معايير المحاسبة الدولية 
(International Accounting Standards) (Tas)‏ مع تعديلها Les‏ يلائم البيئّة المحلية. 


ولقد تم إنشاء معهد المحاسبين القانونيين (Cicpa)‏ عام 1988م: وذلك 
بغرض الإشراف والتنظيم وتنسيق المهنة © الصينء ولقد صم عام 1995م كل 
من اللعهدو ا تجيعية pall EE‏ | جد lily E E‏ كحت الأ cdi‏ 
ويأخذ المعهد صلاحيته مباشرة من قبل مجلس النواب ويتولى المعهد تنظيم 
اختبارات الزمالة 2 الصين والترخيص للمهنيين وإعداد معايير المحاسبة 
والمراجمة والأنظمة الأخرى وتطبيق نظام مراقبة الأداء وغيرها من الأنشطة 
المهنية المختلفة. ولقد خطا sgall‏ خطوات جيدة 2 اعتماد معايير المحاسبة التي 
أصدرتها وزارة الماليةء وإصدار معايير محاسبية تتماشى مع المحيط الاقتصادي 
للصين والمعايير الدولية. 


ما تجدر الإشارة إليه هو توجه لجنة معايير المحاسبة 2 الصين إلى تطبيق 
معايير المحاسبة الدولية وتعديلها أو الإضافة إليها بما يتلاءم والمعايير الدولية. 


خامسا: اليابان!35) 

تم تأسيس مؤسسة معايير المحاسبة باليابان 2 غبراير عام 2001م» وذلك 
لتكون الجهة العليا الوحيدة المستقلة التابعة للقطاع الخاص لتنظيم إصدار معايير 
المحاسبة باليابان والعمل على تطويرها ومراقبة تطبيقهاء كما تعمل على أن تكون 
المعايير المصدرة ملائمة لمعايير المحاسبة الدولية. 


الياباني (ASBJ)‏ ويتكون المجلس من 13 pie‏ من مختلف قطاعات المستفيدين» 
وكذا مهنيي المحاسبة وأكاديمييها. 


الفصل السادس: تنظيم إصدار المعايير وانتشارها حول العالم 231 
© 


ولقد حدد النظام الأساسي (ASBI) (lel!‏ أهدافه 4 تطوير معايير 
المحاسبةء سواء 2 القيامس أو العرض أو الإفصاح المحاسبيء بالإضاقة إلى 
التحقق من تطبيق معايير جودة الإدارة المالية للشركات الكبرىء وكذلك المغاركة 
الفعالة مع المجتمع الدولي 2 تطوير poles‏ المحاسبة الدولية والعمل على تطبيقها 
من قبل الشركات اليابانية. 

ويعمل المجلس منذ إنشائه 2 نطاق إجراءات داخلية محددة 2 نظامه 
الأساسيء حيث يضمن المجلس مشاركة جميع قطاعات المستفيدين من القوائم 
المالية ومعديها ومراجعيها 2 جميع مراحل إصدار تلك المعايير» وذلك من أجل أن 
تلقى تلك المعايير أفضل قبول ممكن لدى تلك القطاعات. وعلى الرغم من تشابه 
إجراءات إصدر المعايير 2 اليابان مع الدول الأخرى إلا أن نظام المجلس يحتم 
أن تتواءم تلك المعايير مع المعايير الدولية؛ لذا ola‏ المجلس بدأ 2 أكتوبر عام 
4م 2 مشروع مشترك مع مجلس معايير المحاسبة الدوليةء لتحقيق التوافق 
بين المعايير اليابانية والمعايير الدولية. 


سافشاء OO. ak‏ 
كيد اس اا عطي موسا د اة اير ااا الدونية الك تست 
عام 1973م» كما أنها dud‏ من الدول السباقة 2 تنظيم مهنة المحاسبة وتطوير 
كاف مها وزهاء كبا أن تجافعاتها دور رقي ا وير Sail‏ الحاسيهائيا 
إلا أن إعذاد ماني A sleet‏ سكل فتن لم يعات الاق أواشر spatial gy ll‏ 
حيث بدأ 2 عام 1985م إصدار إجراءات إعداد معايير المحاسبة تحت إشراف 
معهد المحاسبين القانونيين الأسترالي وجمعية المحاسبين الأستراليةء ومن خلال 
مجلس مراجعة معايير المحاسبة الذي أصدر ما يعرف بنشرات معايير المحاسبة 

منذ ذلك التاريخ (ASRB)‏ . 


ولقد تم 2 عام 1991م تكوين مجلس معايير المحاسبة الأسترالي (AASB)‏ 
الذي يُعنى بإصدار معايير المحاسية: حيث أصدر المجلس معايير المحاسبة؛ كما 
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أصدر المجلس pubes‏ القياس والعرض والإفصاح العام وتطبيقها على جميع 
الوحدات المحاسبية 2 أستراليا . ونتيجة للتطورات الاقتصادية؛ فلقد أصدرت 
الحكومة الأسترالية RE‏ 2 عام 1999م cde‏ يموجبه هيكلية إصذار المعايير 
ae E‏ بكو الا هده ا من يناير عام 02000« حيث eugene‏ القانون 
مجلس أعلى للتقارير المالية يتولى مهمة الإشراف المباشر على عملية إصدار 
العايير الملعاسسبية ويكون مد وولا أمام الحكومة الأسترالية عن جميع 
أنشطة إصدر المعاييرء وقد سمي هذا المجلس بمجلس التقارير المالية 
(Financial Reporting Council ) (FRC)‏ « مع بقاء مجلس معايير المحاسبة 
الاش تر الى ) Australian Accounting Standards Board (AASB‏ ليتولى المهمة 
التنفيذية لإصدار المعاييرء وتكمن المهمة الأساسية مجلس التقارير المالية (FRC)‏ 
كما حدد 2 القانون بتطوير معايير المحاسبة بكفاءة وتأمين الدعم المالي لمجلس 
معايير المحاسبة الأسترالي (AASB)‏ ودراسة مدى ملاءمة المعايير المطبقة ب 
أستراليا بالتطورات الدولية وملاءمتها للمعايير الدولية. 


oleada ái (AASB) مجلس معايير المحاسبة الأسترالي‎ rary 
غير متفرغ وثلاثة‎ =e 13 إدارة مكون من‎ paler slag Lale المحاسية‎ 
عام 2000م أكثر من سبعة‎ diul أصدر المجلس متك اعادة‎ aala Cn sl za 
وأربعين معياراً محاسبياً اهتمت بموضوعات القيامس والتقارير المالية: بدءاً‎ 
الخاص بالإغصاح عن السياسات المحاسبية؛ وانتهاءً‎ Aasb - 1001 من المعيار‎ 
الصادر 2 30 يونيو 2004م الخاص بالقوائم المالية تطبيقاً‎ Assb - 1047 بالمعيار‎ 
لمعيار المحاسبة الدولية.‎ 


سابعاً: جمهورية مصر العربية ”° 

يعد تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة ‏ جمهورية مصر العربية من أقدم 
التنظيمات المهنية على مستوى العالم العربي: حيث إنها كانت تزاول قبل الثورة 
من خلال تطبيق القوانين الإنجليزية 2 ممارسة LS igh!‏ أسهم مهنيوها 2 
تطوير إعداد القوائم المالية للشركات» حينذاك» وأسهم أساتذة الجامعات الذين 
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تلقوا تعليمهم الأكاديمي أو المهني 4 بريطانيا ي نقل أساسيات وأدبيات علم 
المحاسبة إلى اللغة العربيةء كما أسهموا بشكل مباشر وفعال 2 البدء ب4 تدريس 
ale‏ المحاسبة 2 جامعات الدول العربية. ولذا يرجع لهم الفضل بعد اللّه 2 بناء 
المهنة # العالم المربيء حيث إن جل كتب مبادئ المحاسبة التي درست 2 العقود 
اللاحقة من تأليف أساتذة أجلاء تلقوا تعليمهم 2 بريطانيا. 


Ree `‏ 5 4 ر و 2 
للقانون رقم 133 ait‏ 1951م الذي حدد شروط مزاولة مهنة المحاسبة 
والمراجعة؛ كما صدر قرار من وزارة الشؤون الاجتماعية 2 عام 1977م خلفا 
LS. (Esa)‏ أن نقابة الأعضاء التجاريين يتبعها شعبة تسمى شعبة المحاسبة 
وجميعهم يتمتعون بنفس الحقوق ويترتب عليهم نفس الواجبات الخاصة بمزاولة 
المهنةء ويجري الآن مناقشة مشروع جديد 2 مجلس الشعب خاص بمزاولة مهنة 
المحاسبة والمراجعة والذي سيكون له دور 2 تنظيم مهنة المحاسية والمراجعة 2 


جمهورية مصر العربية. 


ayy‏ @ غاا deel pty A ps alee glue! eg‏ القن ضع على 

المعايير الدولية بالدرجة الأولى) استناداً إلى قانون عام 1951م وتعديلاته الذي 
يعطي الحق لوزارة المالية لتطوير معايير المحاسبة وتطوير ما يعرف بالنظام 
المحاسبي الموحد. كما أنه صدر 2 عام 1981م قانون تجاري يحتم على جميع 
الشركات أن تعد قوائمها المالية ويتم مراجعتها من قبل محاسب قانوني معتمدء 
وأن قانون سوق JUI‏ الصادر عام 1992م يُجبر جميع الشركات المدرجة 4 بورصة 
الأوراق المالية باتباع معايير المحاسبة المصرية إلا أن هناك نصّا واضحًا يلزم 
باتباع معايير المحاسبة الدولية 2 حالة عدم توافر معايير محاسبة مصرية 
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لمعالجة حالة محاسبية محددة؛ كما أصدرت هيئة سوق JUI‏ المصرية قرارًا 2 
أغسطس عام 2002م يلزم الشركات باتباع معايير إمندان التقارين توقيتا وثوضية 
وحدد عقوبة لمخالفيهاء بالإضافة إلى أن البنك المركزي المصري أصدر إرشادات 
تفصيلية لمعالجة قياس الأحداث المالية والعرض والإفصاح للبنوك المصرية 
وطالبها بضرورة إعداد تقارير مالية متعددة للبنك المركزي» ويجب هنا التنويه 
بأن الجهاز المركزي Ay salma‏ واكرلحسة أدىدووا أساسيا ها تظوير معابير: 
المحاسبة للوحدات غير الهادفة للربح والحكومية خلال العقود الماضيةء كما عمل 
على مراقبة أدائها. ولا شك # أن القانون الجديد الذي يجري مناقشته ‏ مجلس 
الشعب سيحدد ملامح تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة ‏ مصر كما أنه سيعطي 
نقلة نوعية للمهنة؛ لتواكب التطورات العالمية المتسارعة 2 هذا المجال. 


ثامنا: المعايير المحاسبية CDAS At‏ 

لقد بدأ التفكير بشكل جدي 2 أوائل السبعينيات الميلادية من القرن العشرين 
2 إعداد معايير محاسبية للقياس والعرض والإفصاح؛ لتكون أساسا لإعداد القوائم 
المالية 4 جميع دول العالمء وذلك من خلال تكوين تكتل مهني من عشر دول لتحقيق 
هذا الهدف أو على الأقل العمل على تقريب معايير المحاسبة المحلية؛ لتكون منسجمة 
مع بعض لتلك الدول» addy‏ اللدول اة IS‏ من iS‏ دور Lid‏ وا لاا واليابان: 
والمكسيك. وهولنداء وبريطانياء وأمريكا. ولقد نتج عن هذا التكتل إنشاء ما يعرف 
بلجنة معايير المحاسبة الدولية International Accounting Standards Committee‏ 
(IASC)‏ عام 1973م وانضمت إليها 2 وقت لاحق ست دول أخرى وأعطيت حق 
العضوية (المشاركة) تمييزأً لها عن العضوية (الأساسية) للدول العشر. 

ولقد تأسس 2 عام 1977م ما يُعرف بالاتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين 
(IFAC)‏ ليضم 2 عضويته lige‏ المحاسبة والهيئات المهنية الراغبة 2 الانضمام 


للعضوية ولقد سارعت جل دول العالم للانضمام 2 عضوية هذا الاتحاد الذي يهتم 
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Solis ich العاله والتاقد عن قباعهم بأغمالهم‎ Al بير‎ alal 
وفاعلية ممكنةء كما أنه الناطق الرسمي باسم المهنة والمهنيين حول العالم.‎ 

ولس cles leet Bate‏ رة EEE he‏ اة 
thal‏ رين Lele‏ من عمرهاء حيث أصدرت أول مسودة مشروع سمي )1 = (IAS‏ 
oles‏ اا ن Sted‏ العامة رتراك E‏ لك العابير ل 
lis‏ امس هان aal‏ ت ll Nl‏ ل عناص NaN‏ اا كنا 
حوت أيضأ أسلوب عرضها ومتطلبات الإفصاح الدولية لهذه العناصرء ولقد تلقت 
اللجنة دعماً دولياً من مؤسسات اقتصادية كبرى خلال عمرهاء حيث تم دعمها من 
قبل مجموعة محافظي البنوك المركزية للدول العشر المؤسسة 2 عام 1976م. 


ale 2 العا‎ Ugo يداف النجنة إيساتاً متها با ميا قول الغارين الدولية‎ Les 
1م تتشاور مع الدول الأعضاء لمناقشة المعايير قبل اعتمادها. وعقدت المؤتمرات‎ 
المتعددة خلال عقد الثمانينيات والتسعينيات الميلادية من القرن العشرين من قبل‎ 
هيئات مالية ومهنية كبرى بغرض توحيد وتوفيق معايير محاسبة دوليةء كما بدأت‎ 
2 تلك المعايير تلقى قبولا من قبل هيات الأوراق المالية العالمية وعلى الأخص‎ 
(TOSCO) عام 1996م» حيث اتفقت اللجنة مع المنظمة الدولية للبورصات العالمية‎ 
للاعتراف بالمعايير الدوليةء كما أن وزراء التجارة 2 الدول الأعضاء 2 منظمة‎ 
واعترفت لجنة‎ Ady يشجعون على تطبيق المعايير‎ (WTO) التجارة العالمية‎ 
بازل المنظمة للبنوك حول العالم قبولها للمعايير الدوليةء بالإضافة إلى أن الاتحاد‎ 
الأوروبي اعتمد المعايير الدولية وطالب أعضاءه بتطبيقهاء ابتداءً من عام 2005م.‎ 


تقد أدى الاتحاد Sgull‏ للمحاسبين الغاتوتيين (IFAC)‏ دورا Ligh‏ ف قرارات 
لجنة معايير المحاسبة الدولية. كما كان الأداة الدافعة لإعادة هيكلة اللجنة 2 
شكلها الحالي» فبدأ 2 تشكيل فرق عمل بالتعاون مع اللجنة لعمل إستراتيجية 
جديدة لهاء وذلك من خلال اشراك أكبر عدد من الدول 2 بناء إعادة الهيكلة 
ولقد نتج عن ذلك إعادة هيكلة اللجنة 2 عام 2001م كهيئة مستقلة يكمن دورها 
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مسد وما ميو فام eye‏ ها موق اا E‏ ایر 
و 

المحاسبة المصدرة من اللجنة التي نظر إليها من قبل المهنيين حول العالم بكونها 
“we 5 5 : : as 4 a‏ 5 5 5 

تمثل معايير يسترشد بهاء ولا شك أن منهاج اللجنة 2 عملها JUS‏ عمرها لاقى 
(Se‏ دعا من مول هدق ذلك Sey‏ الأكلية lsali‏ اة عن معافيد 
سياسية يتم إعدادها بالتوافق بين دول محددة دون أخذها 2 الاعتبار المعالجة 
المحاسبية المهنية. وكذلك تعدد الخيارات المتاحة 2 إعداد القوائم المالية كل 
les ull dy lca‏ الى إعادة شكلة Dice‏ من خلال LAS!‏ ما سرف يمحس jalea‏ 
المحاسبة الدولية ) International Accounting Standards Board (IASB‏ كجهة 

2 5 S . ~ هه‎ ord 
مستقلة يقع مركزها الرئيس 2 لندن وغير هادفة للربح وتدار من قبل مجلس‎ 
إدارة مكون من تسعة أعضاء محترفين يتم انتخابهم من قبل الدول الأعضاء.‎ 
ويتكون الهيكل التنظيمي للمجلس من مجلس أمناء من 19 عضوا يتولى توفير‎ 
14 من غيل‎ diet yh Gg ke A) التمويل اثالى للسجلس والاأشر اف على كافة‎ 
5 aoe 

عضوا ينتخيون من الهيئات المهنية حول العالمء كما ان للمجلس لجنة استشارية 
عليا تتولى تقديم الخدمات الاستشارية المتعددة: بالإضاقة إلى أقسام إدارية 


Atag‏ ود بحثية متعددة. 


ولقد بدأ المجلس حال تكوينه 2 الاستفادة من تجارب الهيئات المحاسبية 
المحلية وعلى الأخص تجربة مجلس معايير المحاسبية المالية (FASB)‏ حيث أصدر 
ما يعرف بالإطار النظري لإغداد وعرض القواكم المالية: وذلك ليكون La po‏ 
أسانسيا ذا هابر اللعاسية الدولية ويكون اساسا لتوحيد معافير ailp‏ 
Stl‏ افوا فا يا لضب Sel‏ إلى كوقة اساسا فطلو معابير A E‏ 
المحلية Lam pay‏ لا يستفتى dic‏ معدي القواقم المالية وهرا جميها والمستميدين منها: 
ولقد اعتمد المجلمس جميع معايير المحاسبة الدولية(٥145)‏ الواحدة والأربعين 
الصادرة من لجنة معايير المحاسبة الدولية (IASC)‏ ويعمل المجلس بين الفينة 
والأخرىء تعديل بعض محتوياتها بما يتلاءم مع التطور الاقتصادي العالميء 
أما ما يصدره من معايير فتسمى International Financial Reporting ) oe‏ 
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(Standards ) (IFRS‏ التي تصدر 2 ظل الإطار النظري للمحاسبة الدولية وباتباع 
إجراءات نمطية حددت 2 النظام الأساسي للمجلسء ولقد أصدر المجلس خمسة 
معايير للتقارير المالية شملت إجراءات اتباع معايير التقارير لأول مرة؛ والدفع 
بطريق الأسهم» وانضمام الشركات» ومحاسبة عقود التأمين؛ ومحاسبة الأصول 
غير المتداولة المعدة qual‏ كما أصدر عدة تفسيرات لكل من (IAS)‏ و (IFRS)‏ 
ولا شك أن المتتبع لتطور بناء معايير المحاسبة الدولية يلاحظ أنها بدأت 2 
شكل ضعيف ولم تلق فبولا Lele‏ من قبل دول العالم 2 العشر سنوات الأولى من 
عمرهاء وذلك بسبب تش كك المهنيين حول العالم بأهميتها وقدرتها على معالجة 
الأحداث المالية 4 المجتمعات المحليةء إلا أنها ‏ خلال الثمانينيات والتسعينيات 
الميلادية من القرن العشرين بدأت تلفت انتباه الهيئات المالية والمهنية الكبرى: كما 
أسلفنا إلا نها ظلت خلال هذين العقدين تراوح مكانها. ولقد بدأت تلك المعايير تجد 
ديت وق لدى كثير من دول العالم 2 مطلع هذا القرن وعلى الأخص 2 الدول 
التي لا يوجد لديها بنية أساسية للمهنةء بالإضافة إلى انتشار فلسفة العولمة واتساع 
ا انف رات E AN‏ وقطلب السؤاق انان افا ك مهيل 
gual‏ كلك الشركات labeiel‏ على قواقيها Autltl‏ اة Lite‏ لسار الدولية: 


ويرى كثير من المتابعين لتطور معايير المحاسبة الدولية أنها ستكون المرجع 
الأساسي لإعداد القوائم المالية 2 أغلب دول العالم خلال العقد القادم» هذا 
لابين E‏ ميكل ار اة وك اة من hele‏ 
معايير محاسبة من حيث كونها تنبع من حاجات المستفيدين وتطور تلبية لهذه 
cole Lao YI‏ وبما أن المستفيدين يشتركون حول العالم 2 أهداف محددة إلا أن 
حاجاتهم التفصيلية للمعلومات تختلف من بلد إلى آخرء وعليه فإن المعايير الدولية 
ستكون مستقبل الإطار العام الذي يبتى على أساسه إعداد القوائم المالية أو الحد 
الأدنى لمتطلبات إعدادها وسيترك للدول الأعضاء حق إصدار poles‏ تفصيلية: 
سواء للقياس أو العرض والإفصاح العام» بما يتلاءم مع حاجات مستفيديها وتطور 
ا اة الجتماعيا Lelga‏ واقتضاديا. 
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تاسعا: معاييرمحاسبة المؤسسات المالية الإسلامية9) 


لقد شهد العقد الأخير من القرن العشرين تنامي أعداد المؤسسات المالية 
الإسلامية 2 الدول الإسلامية وخارجهاء كما تم تطوير أدواتها ووسائطها المالية. 
وقد أدى ذلك بالدرجة الأولى الى زيادة الطلب على تلك المنتجات كأداة للاستثمار 
cal BY‏ وحيث إن الأحداث المالية المرتبطة بتلك الأدوات ذات طبيعة خاصة 
تختلف أحياناً عن الأحداث المالية للمؤسسات المالية الكلاسيكيةء مما يقتضي 
معه اختلاف المعالجات المحاسبية لقياس تلك الأحداث وعرضها والإفصاح عنها 
عن معالجة الأحداث المالية العادية. 


بناءً على هذه الحقيقة؛ فلقد اجتمع عدد من المؤسسات المالية الإسلامية؛ لتكوين 
إطار نظامي يعنى بإصدار معايير محاسبية موحدة لتلك المعالجات» وذلك لاقتناع 
أعضاء تلك المؤسسات بعدم كفاية المعايير التقليدية لمعالجة المعاملات الإسلامية, 
iat,‏ عدم قدرتها على عكس عدالة القوائم المالية ولقد استمر بحث هذا الموضوع 
وراس algun‏ ة كزيى خن بكسن te‏ رة AL‏ والخيرا كم رقن مذكرة GLa‏ 
بين مجموعة من المؤسسات المالية الإسلامية 4 فبراير عام 1990م 2 مملكة 
البحرين على تأسيس هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 
The Accounting And Auditing Organization For Islamic Institutions (AAOII)‏ 
وتهدف هذه الهيئة كمؤسسة مستقلة غير هادفة للربح إلى إعداد معايير المحاسبة 
والمراجعة والأحكام الشرعية لمعالجة المعاملات المالية للمؤسسات المالية الإسلامية. 
ويتكون الأعضاء الأساسيون لهذه الهيئة من كل من البنك الإسلامي للتنميةء ودار 
المال الإسلامي؛ وشركة الراجحي المصرفية للاستثمار. ومجموعة دلة البركة, 
ودار التمويل الكويتيء وشركة التجارة الماليزيةء كما يشارك عدد آخر كأعضاء 


مشاركين من دول أخرى بلغ عددهم 115 ا من 27 دولة. 


و A A‏ 
وتدار الهيئة من قبل مجلس امناء يتكون من خمسة عشر عضوا يتم انتخابهم 
من قبل الجمعية العمومية للأعضاءء ويتولى مجلس الأمناء مهام الدعم الماليء 
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وتعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الذي يتكون من 15 عضوا غير متفرغ مدة أربع 
سنوات:. كما يتبع مجلس الأمناء مجلس للأحكام الشرعية يتم تعيينهم مدة أربع 
سنوات أيضا يهتم بإصدار الفتاوى الشرعية للأدوات المالية الإسلامية. 


ولقد نجحت الهيئة خلال عمر تجاوز عشر سنوات 2 إرساء الفكر المحاسبي 
لمعالجة الأحداث المالية للوسائط الإسلامية وأسلوب عرضها والإفصاح عنها 2 
القوائم المالية. وتصدر الهيئة معاييرها ( المحاسبية والمراجعية) 4 شكل نشرات 
ومعايير ا ) Financial Accounting Statements And Standards (FAS‏ وهذه 
oN‏ شير othe‏ توكو السب اف allt‏ لفقا قث tabasa Bit‏ 
التعاملات المالية الإسلامية: ولقد أصدرت الهيئة منذ تأسيسها نشرتين و9 
معايير شملت نشرات المحاسبة المالية FAS‏ الإطار النظري من تحديد لأهداف 
المحاسبة المالية للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ومفاهيم المحاسبة المالية 
للبنوك والمؤسسات الإسلامية. وتحديد لمعايير المحاسبة ASU‏ وتشمل: معيار 
العرض والإفصاح العام 2 القوائم المالية للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية, 
ومعالجة عمليات المرابحةء ومعالجة عمليات المضاربة؛ والإقصاح عن أسلوب 
توزيع الأرباح بين المالك والمستثمرء ومعالجة عمليات السلم. 


4 
1 
1 
E 
1 
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أول؛ تنظيم المهنة ‏ إطار مجلس التعاون الخليجي 

لقد شهدت اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية, 
oe pn Sl‏ :وق و ret LN‏ ان موا سارها كلذل اس 
والعشرين سنة الماضية. ويرجع ذلك إلى تزايد الطلب العالمي على النفط وتضاعف 
أسعاره pe atl A sate yall ie oes‏ اطا 
ات العاسية قد نهذ الأزدهار الاق اي تفر ا كراد اجات 
المستفيدين الى معلوماك ule‏ موقرخة لاعفا القرارات الافصيادية الرشيدة إلا 
أن المتابع يلاحظ أن مهنة المحاسبة 2 تلك الدول باستثناء السعودية: لم تواكب 
هذا التطور الاقتصادي الهائل بل سيجد فجوة كبيرة بين نمو الاقتصاد المحلي 
وتطور المهنة. حيث السمة الأساسية للمهنة تكمن 4 سيطرة مكاتب المحاسبة 
العالمية على مهنة المحاسبةء وسلبت من ممتهنيها الاحتراف المحلي؛ وذلك 
بالاشتراك E‏ مع يعض مواطت تلك الدول: كما أن الدخول إلى المهنة لم يتم 
تأطيره إلا 2 الآونة الأخيرةء ويكتفى بالتأهيل العالمي كأساس لدخول المهنةء كما 
د داب اة Ailes‏ 2 جنيع الدول ها عا السعودية, 


إلا أن هذا الوضع بدأ يتحول مع بداية هذا القرن» حيث بدأت المهنة تشهد 
شير ا نتيا يدها من فا عة الهو E‏ الايد اما عن PE R‏ 
شهادات مهنية عالمية أو اجتياز امتحان محلي. وبرزت محاولات جادة 2 بعض 
الدول 2 اعتماد معايير المحاسبة الدولية كأساس للقياس والعرض والإغخصاح 
المحاسبي على الرغم من أن هذا المتطلب 2 بعض الدول لم يتأصل بشكل قانوني؛ 
بسبب عدم ترجمة تلك المعايير إلى اللغة العربية مما كان عقبة أساسية 2 قبولها 
بشكل واسع داخل تلك الدول. كما أن مراقبة تطبيق المعايير ما زال 2 مهده؛ فيما 
عدا المؤسسات الماليةء حيث تلزم البنوك المركزية بشكل قاس بالمعايير المحاسبية 
عند إعداد القوائم المالية لتلك المؤسسات. بالإضافة إلى تطور الأسواق المالية 2 
دول المجلسس 2 الآونة الأخيرة الذي زاد من وعي العامة بأهمية المعلومات المالية, 
كما أوصت السلطات المنظمة للأسواق المالية بضرورة وأهمية معايير المحاسبة 
الماليةء وذلك لتأثير منتجاتها على أسعار الأدوات المالية. 
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ولقد لخصت نشرة الإطار الفكري للمحاسبة المالية الصادرة من هيئة 
المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 2003م حال 
lah ge Rael plan‏ اوناك دونه الإمارات العربية المتحد Las‏ 
للقرار الاتحادي رقم 22 لعام 01995( ويحدد القانون ولائحته القيدية إجراءات 
القيد والترخيص وواجبات ومسؤوليات المحاسب القانوني» كما تم إصدار قرار 2 
عام 1997م لتشكيل اللجنة العليا المهنية لتدقيق الحسابات وحددت اختصاصاتها 
بما 2 ذلك تطوير واعتماد معايير المحاسبة؛ إلا أنه لم تصدر حتى الآن معايير 
محاسبية خاصة بالدولة وتدل الممارسات على اعتماد إعداد القوائم المالية 
علد E E EIE‏ و تند اير الحا EE‏ د مها الجر ي هة 
بموجب نص القانون رقم 26 وتاريخ 1996م المرجع الأساس لإعداد القوائم المالية 
بمملكة البحرين: إلا أن قرار وزير التجارة لعام 1997م الذي تم بموجبه تشكيل 
لجنة مدققي الحسابات 2 وزارة التجارة أعطى اللجنة ا 
المحاسبة التي ترى ملاءمتها للهيئة الاقتصادية. كما 2 دولة البحرين تعد P‏ 
المعايير الدولية الأساس 2 إعداد القوائم 0 دوقة ase‏ تصن ade‏ 
a‏ ذلك ف القرار 
الوزاري رقم 810 alal‏ 1996م. و عمان يعد المرسوم السلطاني الصادر 2 عام 
6ه المرجع القانوني لتنظيم المحاسبة 2 سلطنة عمان؛ وكما 2 دولة البحرين 
والكويت فلقد نص المرسوم على أن تكون المعايير الدولية هي الأساس 2 إعداد 
القوائم المالية إلى أن يتم إصدار معايير محلية إذا اقتضت الحاجة لذلك. أما 
bad 2‏ سد عار حه قرا ر تفظله dent stl dige‏ اسا واه يده رة 
لمعايير المحاسبة اللازم تطبيقها. 


ولقد سعى مجلس التعاون لدول الخليج العربية!'*) ‏ إطار التكامل 
الاقتصادي لدوله؛ بمحاولات منن بداية الثمانينيات الميلادية من القرن العشرين 
بتطوير مهنة المحاسبة eel My‏ كأحد ركائز ذلك التكاملء ولقد توجت تلك 
الجهود 2 بداية شهر gale‏ 2001م بإنشاء diye‏ المحاسبة والمراجعة لدول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية -(Gecaao)‏ 
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وكما أشير 2 ملخص عن نشأة الهيئة ومنتجات عملهاء فلقد وافق المجلس 
الأعلى للمجلس عام 1982م على فتح باب التسجيل والترخيص لأصحاب عدد من 
المهن» من بينها مهنة المحاسبة والمراجعة والسماح لهم بممارسة المهنة بعد الحصول 
على التراخيص اللازمة من كل دولة حسب قوانينها المطبقة على مواطنيها. 


ولقد تنبه المجلس للتطور النوعي للمهنة 2 السعودية خلال عقد الثمانينيات 
الميلادية من القرن العشرين: ومن ثم تم تشكيل لجنة فنية من قبل أكاديميين 
ومهنيين من مواطني دول المجلس لدراسة مشروعات تطوير المهنة L‏ السعودية 
لمحاولة محاكاتها على المستوى الإقليمي» وانتهت اللجنة 2 عام 1986م إلى الدعوة 
إلى أن تكون ركائز تطوير المهنة 2 المملكة أساسا لتطوير المهنة 2 دول المجلس. 

و2 هذا الاتجاه تبنت لجنة التعاون التجاري 2 يوليو ale‏ 1987م مشروع 
قانون النظام المؤحدة ليكون فرشدا ae ell‏ وترخيصى الحاسبين والمراجمين 
القانونيين 2 الدول الأعضاءء وذلك بغرض توحيد إجراءات الترخيص ومزاولة 
المهنة. وانطلاقاً من هذا المشروع تم مؤخراً تنظيم قانون النظام الموحد لمزاولة 
مهنة مراجعة الحسابات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (2004م). 
ولقد حدد ب هذا القانون الاسترشادي سجل مراجعي الحسابات وشروط القيدء 
وحددت كذلك إجراءات القيد ورسوم القيد وتجديده» كما حدد القانون واجبات 
ومسؤوليات مراجعي الحسابات وجمعيات المحاسبين والمراجعين» بالإضافة إلى 
مخالفات مراجعي الحسابات. ومما يُلفت النظر 2 هذا النظام نقطتان مهمتان 
هما تحديد معايير المحاسبة كمرجع أساسي لإعداد القوائم الماليةء وكذلك تشجيع 
دول المجلس على إنشاء هيئات محلية؛ لتتولى تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة 2 
كل دولة من دول المجلس. 

و بداية 1990م وبناءً على نتائج تقرير اللجنة الفنية: تم اقتراح تشكيل 
لجنة تأسيسية من بعض ممارسي المهنة وأكاديمييها لدراسة تنظيم المهنة بشكل 
موحد داخل دول المجلسء ونتيجة لاجتماعات متعددة تم اقتراح تشكيل هيئة 


ayla 246‏ المحاسنة 
© 


مستقلة لتولي تنظيم المهنة على المستوى الإقليمي؛ ولقد تم تبني هذا الاقتراح من 
قبل لجنة التعاون التجاري؛ وتم إعداد مشروع النظام الأساسي لهيئة المحاسبة 
والمراجعة لدول مجلس التعاون. 

ولقد ولدت الهيكة رسميا بعد إقرار قادة المجلس ب القمة التاسعة عشرة ‏ 
ديسمبر عام 1998م لنظامها الأساسي؛ وبدأت الهيئة ممارسة مهامها 2 مايوعام 
1م.: وذلك بعد إقرار جمعيتها العمومية انتخاب المجلس الأول لإدارتها المكون 
فخ deal‏ فير خضو يمون دول yale!‏ الست sly‏ حدد نظام الهيكة أهداعها 
2 مراجعة وتطوير وإعداد واعتماد المعايير المهنية وعلى الأخص معايير المحاسبة 
والمراجعة وقواعد سلوك وآداب المهنةء آخذة 2 الاعتبار المعايير الدولية وتجارب 
Jost‏ والهيئات المحلية. وتطوير filing‏ تنظيم المهنة بما 2 ذلك افتراح تعديل 
وتطوير الأنظمة والقوانين المنظمة لها وإجراءات ترخيص مزاولتها. بالإضافة 
الى وضع القواعد اللازمة لامتحان شهادة الزمالة وتدقيقه بما 2 ذلك الجوانب 
المهنية والعملية والعلمية لمهنة المحاسبة والمراجعة. والارتقاء بمستوى الأداء المهني 
وإعداد وتنفين برامج التعليم المستمر والتدريب. مع وضع التنظيم المناسب للرقابة 
الميدانية لأداء المحاسبين القانونيين ومتابعته تقدم الأداء المهني. وإعداد وتشجيع 
البحوث والدراسات والترجمة وإصدار الكتب والدوريات والنشرات. وكذلك 
التنسيق بين الجمعيات والجهات المعنية بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة. وتوحيد 
المصطلحات المحاسبية والرقابية. 


ex dL al,‏ الفيقة الوليدة ely pte E‏ رن لا موقم ها موت ومن 
eal‏ إنجازاتها التي تهمنا هذا المقام إصدار الإطار الفكري للمحاسبة المالية بخ 
أغسطس عام 2003م الذي اشتمل على تحديد للتقارير المالية بما 4 ذلك تعريف 
المستفيدين الرئيسين واحتياجاتهم وتحديد أهداف التقارير المالية الخارجية 
ذات الغرض العام والمعلومات التي يجب أن تحتويهاء كما شمل مفاهيم المحاسبة 
المالية وتعريف العناصر الأساسية للقوائم الماليةء وكذا مفاهيم القياس والإثبات 


الفصل السابع: تنظيم المهنة في دول مجلس التعاون الخليجي 247 
© 


المحاسبي. ولا شك أن إصدار الإطار الفكري للمحاسبة لدول الخليج العربية يمثل 
نقلة نوعية للمحاسبة المالية. حيث وحد مصطلحاتها. وكذا حدد أهدافها بدقة. 
بالإضافة إلى تحديده لوحدة القياس النقدي وتعريف مهني لعناصر القوائم 
اة واس القاس Lad awl‏ تدر ا رة اليف کا وا 
تآثر الإطار الفكري للمحاسبة ب4 دول مجلس التعاون بالإطار الفكري للمحاسبة 
E‏ السعودية إن al‏ تفن dil‏ كاو فوته dy tad‏ 3 كليا ولس thy pager‏ 
ليلائم الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية والسياسة المشتركة بين دول المجلس. 


كما أصدرت الهيئة عدة نشرات وفعاليات لبناء لبنات المهنة 2 دول المجلس, 
من أهمها إصدار مجموعة من معايير المحاسبة التفصيلية؛ ليعكس بعض عناصر 
القوائم المالية والعرض والإفصاح. ومنها: 

1 - معيار العرض والإخصاح العام. 

2 - معيار الأصول غير الملموسة. 

3- معيار المخزون. 

4 - معيار الاستثمار 2 الأوراق المالية. 

5 - معيار الإيرادات. 

6 - معيار المحاسبة عن عقود الإيجار. 

7- معيار العملات الأجنبية. 

8 - معيار توحيد القوائم المالية. 

9 - معيار تكاليف البحث والتطوير. 

0 - معيار العمليات مع ذوي العلاقة. 

1 - معيار التقارير القطاعية. 


dy Aig‏ علي الهيكة مجن إذارة تحب من Areal‏ المعومية كامل 


أغطنائها: Sy‏ من قبل sale BLT‏ ويم مويل الهيكة من قبل Bees‏ مالية من 
الدول الأعضاءء بالإضافة إلى مواردها الذاتيةء أما الأمور الفنية للهيئة: فإنها 
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dad‏ من قبل لجان E E E‏ مار الا ة 
وأخرى deal th‏ وهكذا. ولا شك 2 أهمية الدور الذي قامت به الهيئة خلال 
عمرها القصيرء وعلى الأخص تنمية الحراك الفكري المحاسبي لدى الأكاديميين 
والمهنيين 2 الدول الأعضاء من خلال التقائهم 4 مؤتمراتها ومساعدتهم 4 نشر 
أبحاثهم وتجاربهم؛ إلا أن الواقع يعطي للمتمعن أن هناك اختلافًا وبونا شاسعًا 
2 تطبيقات المهنة بين دول المجلس: مما لا تس تطيع هيكة سد فجوته؛ فليس المهم 
Le‏ يض دورمن قف ريعات ومعابير: بل المهم أن تلقى قبولا من المشرع E‏ 
فهناك جهات مستفيدة من مهنيين داخل بعض دول مجلس التعاون ترى أن اتحاد 
اسي الجلس ايس 2 مض احكيم على الس تى الطويل: وقائيا مخ ال 
والمستفيدين» فإذا علمنا أن جل مهنيي دول مجلس التعاون ليسوا من مواطنيهاء 

فلن يقبلوا أن تملى عليهم معابير وأنظمة محاسبية خارج ما يُطبق ‏ بلد انهم. 

أولا يدعوى العولة,:وكانيا gg ed‏ التتهل يتن مؤلاء المهقبين باتهم العالية بين 
تلك الدول دون وجود حواجز مهنيةء بالإضافة إلى أن جميع ما صدر عن الهيئة: 
حتى وقتنا الحاضر مفيد من الناحية dy a‏ حتى ولو كان نسخة معدلة من 
الإطار الفكري ومعايير المحاسبة السعوديةء ويمكن أن يدرس 2 جامعاتهاء ولكن 
لم يجد طريقه للتطبيق. 


ثانيا: تنظيم المهنة 2 السعودية 

المتتبع لتطور مهنة المحاسبة والمراجعة 2 السعودية ومن ثم معايير المحاسبة 
المالية يلحظ مباشرة أن المهنة شهدت نقلة نوعية خلال الخمس والعشرين سنة 
الماضيةء سواء كان من ناحية التعليم والتدريب المحاسبي أو ممارسة المهنة أو 
تنظيمها وإرساء قواعد القيامس والعرض والإفصاح العام. Lud‏ المملكة الدولة 
الأولى ب2 منطقة الشرق الأوسط إن لم نقل 2 دول العالم الثالث التي بدأت بذ 
تقنين قواعد المحاسبة المالية. بل إن اختبار الزمالة السعودية يضاهي مثيلاته 2 
الدول المتقدمة, وأضحى علامة مهمة لتأهيل حامله داخلياً وخارجيا > حيث إنه يعد 
ميد EREET ET‏ السعودي. سواء 2 المهنة أو 2 قطاعات الاقتصاد 
المختلفة؛ وأن حامله مؤهل لدى القطاع الخاص والحكومي لتولي مناصب مميزة. 
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نتناول فيما يلي كيف تطورت Ligh!‏ ومن ثم معايير المحاسبة منذ صدور 
أول نظام يُحدد الدفاتر التجارية وأحكامها للمحكمة التجارية الصادر 2 
5م cl)‏ منذ أكثرمن خمس وسبعين سنة) إلى تكوين منظومة متكاملة 
تحدد أسلوب الدخول للمهنة وممارستها وإعداد تقاريرها وأسس القياس والعرض 
والإغصاح العام المحاسبي؟ وذلك ليس بأسلوب التسلسل الزمني للأحداث» وإنما 
بأسلوب تحديد دور الجهات الرسمية وغير الرسمية التي كان لها دور مهم 2 
تسلسل الأحداث. 


(1) وزارة المالية 

تم تشكيل مديرية للمالية العامة لإدارة الأمور المالية وتركيزها 2 إدارة واحدة 
2 عام 1346ه (1926م) وبعد خمس سنوات صدر المرسوم الملكي رقم 381 بتغيير 
اسم المديرية إلى وزارة المالية؛ لتكون مسؤولة عن تنظيم وحفظ أموال الدولة 
وجبايتها وتأمين طرق وارداتها ومصروفاتهاء ولقد تم إضافة نشاط الاقتصاد 
إلى هذه الوزارة عام 1374ه (1954م) لتسمى وزارة المالية والاقتصاد الوطني» 
واستمرت الوزارة تتولى شؤون المالية والاقتصاد إلى أن صدر المرسوم الملكي رقم 
1 وتاريخ 2/28/ 1424ه (2004م) بنقل نشاط الاقتصاد إلى وزارة التخطيط 
والإبقاء على المالية فقط؛ ومن ثم تعديل اسمها ونشاطها إلى «وزارة المالية» . 


ولقد أدت الوزارة دوراً مهما 2 تطوير النظام المحاسبي الحكومي وكذا 
تأسيس إدارات التمثيل المالي 4 كل وزارة لمراقبة مصروفات الدولة قبل الصرف. 
بالاضافة إلى مسؤوئيتها المباشرة عن إعداد الميزانية العامة للدولة والأشراف 
على صرف بنودهاء وإصدار ما يُعرف بالمنشور الدوري المحدد لمعايير وإجراءات 
المجابب Ay‏ لأعداد السيايات الشكامية لكل وؤارة وعضلسة: وكذا اعد اه السات 
الختامي للدولة ككل. 


كما أن الوزارة كانت المسؤولة عن الترخيص للمحاسبين القانونيين: ولقد 
أصدرت أول ترخيص لممارسة المهنة عام 1377ه (1957م) وأصدرت أكثر من 


سبعة تراخيصء حتى انتقال هذه المهمة إلى وزارة التجارة(2. 
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ويتبع الوزارة عدة مصالح وصناديق ألتنميةء وقد أدت بعضها دوراً Lage‏ 2 
إرساء مهنة المحاسبةء وعلى الأخص منها صندوق التنمية الصناعي ومصلحة 
الزكاة والدخل. ويتولى هذا الصندوق مهمة إقراض المشروعات الصناعية. حيث 
إنه يعد 2 نظر الكثيرين من أهم الجهات الحكومية التي ساعدت ‏ تدريب 
الشباب السعودي على مختلف فروع المحاسبة؛ والزام المصانع الوطنية على إعداد 
قوائمها المالية ely‏ على معايير المحاسبة المتعارف عليهاء بالإضافة إلى أنه زود 
القطاع الخاص بالكوادر ذات التخصص المحاسبي الراقي. 


ay‏ ا aap T E‏ ةلز كاة انيه ج فد 
من الجهات الحكومية التي نشرت مهنة المحاسبة 2 ASLAM‏ وألزمت معدي 
ومراجعي القوائم المالية باستخدام معايير المحاسبة. ولقد تأسست مصلحة 
الزكاة والدخل بتاريخ 1370/8/7ه (1951م). وتتمثل مهام المصلحة 2 تحصيل 
زكاة عروض التجارة من رعايا المملكة ومواطني دول مجلس التعاون المقيمين على 
أرضهاء كما أنها تقوم بتحصيل الضريبة من الأفراد غير السعوديين ومن حصص 
الشركاء غير السعوديين 4 الشركات السعودية المقيمة من حصص الشركاء غير 
السعوديين فيهاء وكذا من الشركات غير المقيمة التي تمارمس العمل 2 المملكة. 
ولقد أشارت المادة السادسة عشرة من نظام ضريبة الدخل الصادر 2 عام 
0ه (1950م) أنه متى ما صادق محاسب قانوني على القوائم المالية للشركة 
اعتبرت 4 نظر المصلحة صحيحة. ولا شك أن هذا النص قد قنن أهمية مراجعة 
الحسابات: واعتبارها مستنداً مهمًا لاحتساب الضريبة: كما أنه ألزم الشركات 
بضرورة اللجوء لخدمات المحاسبين القانونيين لمراجعة القوائم المالية» ولا بد أن 
تعد تلك القوائم على أساس معايير المحاسبة؛ كل هذا أدى إلى الاهتمام بتلك 
المعايير والعمل على تحديث السياسات المحاسبية للقياس والعرض المحاسبي. 


ولقد استمر تطبيق هذا النظام وتباينت معابير المحاسبة التي يطبقها المكلفون 
2 إعداد القوائم الماليةء كما أصدرت المصاحة قواعد محاسبية لغرض إعداد 
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الوعاء الضريبيء إلا أن صدور النظام الضريبي الجديد 2 عام 2005م الذي حدد 
فيه بشكل تفصيلي 2 صلب النظام ولوائحه التنفيذية قواعد المحاسبة الضريبية, 
ا ذلك ده ا A E ore ONT‏ رقنا لوه الى راان 
الاستحقاق؛ بالإضافة إلى أسلوب معالجة المخزون والعقود طويلة الأجل. 
(2) وزارة التجارة والصناعة 

تأسست وزارة التجارة بموجب المرسوم الملكي رقم 10/22/5/5703 وتاريخ 
1ه (1953م) وعهد إليها بتنظيم التجارة الداخلية والخارجية, 
وأعيد هيكلتها مرات عدة؛ وأضيف إليها ارا الشؤون الصناعية لتصبح «وزارة 
التجارة والصناعة» . ولقد مهد للوزارة» بموجب مهامها الرسمية؛ اقتراح إصدار 
الأنظمة واللوائح التجارية والأنظمة واللوائح المعمول بها والإشراف على تطبيق 
مختلف الأنظمة كنظام الشركات ونظام المهن الحرة ونظام المحاسبين القانونيين 
ونظام الدفاتر التجارية وغيرها من الأنظمة التجارية والصناعية. 15g‏ وزارة 
التجارة الجهة الرسمية المنوط بها منذ عام 1957م تنظيم المهنة 2 المملكة بما 
4 ذلك إصدار تراخيص الدخول للمهنة ومراقبة أعمال المحاسبين القانونيين 
وإصد ار اللوائح المنظمة لإجراءات التسجيل 2 الدفاتر المحاسبية: وكذا مراقبة 
القياس والإفصاح المحاسبي للشركات عامة والشركات ذات المسؤولية المحدودة 
A‏ لاتقل يذلت اشوا EE has, Nags ag‏ کاس 
البنية الأساسية لهيئة المحاسبين القانونيين: وعلى الأخص معايير المحاسبة 
الماليةء وشملت تلك الجهود ما A by‏ 


)1( أنيطت مهمة التراخيص للمهنيين عام 1957م إلى وزارة التجارة. حيث تم 2 
حينه تأسيس |دارة المهن 6B poll‏ وكانت مهنة المحاسبة والمراجعة أحد المهن 
التي أصدرت الوزارة إجراءات التراخيص لهنتهاء وعلى الرغم من عدم 
وضوح إجراءات Gad Hl‏ وكذا عدم التحديد لتأهيل المرخص ومسؤولياته 
وواجباته. إلا أن الاعتراف الرسمي بالمهنة بموجب النظام يعد نقطة البداية 


لتكوين مهنة عصرية. 
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(ب) حدد النظام التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم 32 وتاريخ 1930م بعض 
الأحكام التي تنظم مسك الدفاتر التجارية: كما اعتبر نظام الزكاة والدخل 
الصادر عام 1950م القوائم ا مالية التي يتم مراجعتها من قبل محاسب 
قانوتي ذولي أساساً لشاب الزكاة وانصر اقب إلا أن إعذاد اكرات الحالية 
لبعض أنواع الشركات لم يكن ملزماً إلا بصدور نظام الشركات الصادر 
بالمرسوم الملكي م/6 وتاريخ 1385/3/22ه (1965م). وما زال النظام 
ارا حتى وقتا الحاضر بعد تعديل بعض مواده ويجري الآن تعديل جذري 
للنظام وقد کوک على مجلس الشورق حديكا دوين مقا قشةمواده بين الجن 
ووزارة التجارة بعد إعادته للوزارة للنظر 2 بعض تفاصيله. وأعيد أخيرا 


(2008م) كمسودة نهائية مجلس الشورى والمتوقع صدوره قريبا. 


Lil‏ النظام المطبق حاليا فيلزم cy atl‏ الشركة ذات المسؤولية 
E‏ عي قن A‏ 175( إعداممي ا رك حن كل R‏ ما 
وحساب الأرباح والخسائر خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية: كما 
يلزم الإفصاح عنها بإيداعها وزارة التجارة مع نسخة من تقرير مراجع 
الحسابات:وأن المادة 169 من النظام ألزمت رسميا oS ll‏ الشركة 
ذات المسؤولية المحدودة بتعيين مراجع قانوني يصادق على حسابات الشركة. 
إلا أنه لم يُحدد 2 تلك المواد مرجعية إعداد القوائم» ولذا ترك لمعدي القوائم 
المالية تحديد معايير المحاسبة التي يعتمدونها للقياس والعرض والإفصاح. 
شريطة أن يُصادّق على مطابقتها للواقع من قبل المراجع القانوني المعتمد. 
كما حدد النظام أسلوب الإعداد والعرض والإغصاح عن مالية الشركات 
التتاسمية الا zy tat‏ أسهما ate‏ العام جيك خصضن فصل سن اطا 
لتنظيم حسابات الشركات المساهمةء فقضت المادة )123( بأن يعد مجلس 
الأذاة E‏ جردا اقيمة أصصول الشركة EIE‏ 
التاريخ المذكور, كما تعد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقرير 


عن نشاط الشركة وحددت المادة )124( أسلوب تبويب وعرضص القوائم المالية 
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بأن Gels‏ 2 تبويب الميزانية وحساب الأرباح والخسائر كل سنة التبويب 
المتبع ب4 السنوات السابقة؛ على أن تبقى أسس تقييم الأصول والخصوم 
UL‏ مالم رر الجمعية العمومية: Lis‏ على اقتراح مرافب الحنايات: 
تعديل التبويب وأسس التقييم» كما aG‏ النظام نشر القوائم المالية وإيداع 
نسخ منها لدى مكتب السجل التجاري» والإدارة العامة للشركات بعد موافقة 
الجمعية العمومية عليها. 


ولا شك أن نصوص هذه المواد أرست قواعد إعداد القوائم المالية بشكل 
عام دون إحالتها لمرجعية محددة: إلا أنها شددت على نقطتين مهمتين 
خاصتين بالثبات 2 العرض وضرورة الإفصاح alal‏ بالإضافة إلى ضرورة 
الالتزام بسياسات محاسبية للقياس المحاسبي لا يجوز تعديلهما إلا بموافقة 
الجمعية العمومية ela‏ على اقتراح مراقب الحسابات. 


ولقد تضمن نظام الشركات ولأول مرة إلزام الشركات المساهمة بتعيين 
مراقب للحسابات معترف به وحدد النظام 2 المواد (130) إلى )133( 
أسلوب تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه وتحديد مسؤولياته: وهنا 
يلزم التنبيه إلى أن النظام أعطى المرجعية لتحديد السياسات المحاسبية 
Sl acl)‏ السناناك راوها هرا اا الراك بعد 
الأساس 2 إعداد القوائم المالية. سواء من ناحية العرض والإفصاح أو 
القياس المحاسبي. إلا أنه ألقى بمسؤولية تعديل السياسات المحاسبية على 
عاتق gal ll‏ حيث لا يلزم ثباتها إلا بموافقة المراقب المعتمد على تغييرها. 
(ج) ألقى نظام الشركات مسؤولية جمة على المحاسب القانوني بے تحديد أسلوب 
القياس والعرض والإخفصاح العام إلا أنه لم يحدد أسلوب تأهيل المحاسب 
القانوني ولا إجراءات الترخيص لهء حتى صدر القرار الوزاري رقم 422 لعام 
01388 (1968م) الذي حدد فيه شروطا شكلية للترخيص بما فيها جنسية 


المراجع وخبراته وضرورة حصوله على شهادة جامعية وخبرة مهنيةء ولقد 
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حصل على الترخيص 2 ذلك الوقت أفراد ومكاتب» بعضها لا يمت للمهنة 
بصلةء وظلت المهنة هكذا إلى أن صدر المرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 13/ 
7ه (1974م) الذي أرسى القواعد الأولى الأساسية لممارسة مهنة 
7 

المحاسبة والمراجعة القانونية 2 ASLAN‏ كما شكلت بموجب نصوصه لجنة 
عليا للإشراف على المهنة هدفها الأساسي مراقبة عملية إصدار تراخيص 
مزاولة المهنة والعمل على تطويرها. ولقد أدت اللجنة المكونة من أعضاء 
ممثلين للجامعات السعودية ووزارة التجارة والمهنيين وديوان المراقبة العامة 
دوراً Lgs‏ وضع اللبنات الأساسية للمحاسبة 2 المملكة خلال عمرها الذي 
PEE EE‏ إلغاء اللجنة حال صدور نظام المحاسبين القانونيين 
الجديد ale‏ 1991م. ولقد ركز 2 النظام بشكل أساسي على قواعد الترخيص 
للمحاسبين القانونيينء ومسؤولياتهم وبعض قواعد السلوك المهني» إلا أن 
النظام لم يُحدد بشكل تفصيلي المرجعية لإعداد القوائم المالية سوى الإشارة 
إلى أن يتأكد المحاسب القانوني من مطابقة هذه القوائم للواقع. 

)>( بعد ست سئوات من العمل بنظام المحاسبين القانونيين؛ وبالتحديد عام 
9م بدأت وزارة التجارة ب ظل الطفرة 3 الاقتصادية ف المملكة آنذاك 
كر دیا jt‏ فة المحاسبة والمراجعة على كافة الأصعدة:؛ وتزامن 
ذلك مع Sage‏ نكن erg SS‏ السعودوية esp Stl‏ حديقا من SHH‏ 
المتحدة الأمريكية. حيث تعاقدت وزارة التجارة مع مكتب الراشد - محاسبون 
قانونيون للبدء بدراسة شاملة لواقع المهنة 2 المملكةء مع إعداد المقترحات 
اللازمة للتطوير 2 ظل تنامي حاجات المجتمع والازدهار الاقتصادي. ومما 
لاحظه الباحثون أن هناك فجوة بين التطور الاقتصادي 2 المملكة وحال 
المهنة ‏ ذلك الوقت ولعقد Og oy‏ ولتوثيق الجهد الهائل الذي بذلته 
وزارة التجارة لتطوير TAR R digs‏ والأطراف المتعددة ورغبة 2 
عدم اختزال أي جهد JSG‏ أو إغفال من شارك 2 تلك الإنجازات نورد أدناه 
نصا اوردته الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين كنبذة عن تطور المهنة ج 
المملكة 2 تقديمها للإطار الفكري للمحاسبة دون إجراء أي تعديل عليه؛ وبعد 
أخن الإذن الرسمي من الهيئة. 
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2 منت r.‏ عام 9ه(1979م) دار حديث بين سعادة وكيل وزارة 


التجارة 2 حينه الأستاذ يوسف الحمدان ورئيس مكتب الراشد عبد العزيز 
الراشد حول ظروف المهنة 2 المملكة وأوجه التطوير اللازم أجراؤهاء وقد 
بدأ الأمر 2 din‏ مهما وإن أوجه النقص ذات خطر جسيم على الأنشطة 
sal ea‏ ولاه ونم يكن هذا yall oe‏ على قدو خط ت واه 
البحث إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة id‏ والعمل على تطوير 
المهنة؛ لتواكب التغييرات الجذرية التي حدثت 2 مجالات نشاطهاء وبعد 
خلاثة أشهر تقريباً من هذا الحديث تبلورت ذكرة المهنة وجرى قاش ها مع 
معالي وزير التجارة الدكتور سليمان السليم وتم التوصل إلى أن المهنة ليست 
مواكبة للتغيرات التي تمر بها المملكة إلا أن أوجه النقص ليست محددة بشكل 
يُمكن معه النظر 2 تطويرها بشكل علمي. 


بناءً على ذلك تقدم مكتب الراشد ببحث مفصل يوضح طرق تطوير 
اه الاذوه ااا وشمل دك Salsa Leg pie‏ لاير الاس وسار 
المراجعة وتنظيم داخلي متكامل للمهنة يشمل قواعد تطويرها المستمر. وبعد 
استعراضه مع الوزارة تم التوصل إلى أن من الملائم أن يتم تطوير المهنة على 
ثلاث مراحل كما يلي: هي الدراسة المقارنة والإطار النظري وإعداده: وفيما 
يلي نورد مختصراً للطريقة التي اتبعت 2 النظر إلى المقترحات النهائية التي 
تم التوصل إليها: 


1 - تمت اجتماعات متعددة بين عدد من أعضاء الفرق وبعض المستشارين؛ 
لتحديد ما يجب أن يعد ليكون تحت يد الفرق المختلفة كأساس ينطلقون 
منه للعمل 2 الأقسام التي تخصهم» وبهدف توحيد الأساس وتعريف 
الجميع بمتطلبات الأنظمة 2 المملكة والوضع الحالي للمهنة وظروف 
المملكة بصفة عامة تمت اجتماعات عديدة داخل المملكة وخارجهاء 
وانتهت بتجميع أهم ما يتعلق بالمهنة من أنظمة: وبلورة اتجاهات الدراسة 


نظرية المحاسبة 


الأساسية 4 مجلد واحد شمل الأنظمة والخلفيات الأساسية ذات التأثير 
على المهنة 2 المملكة والأسس التي تؤثر 2 إعداد أقسام المشروع» وقد أعد 
باللغتين العربية والإنجليزية ووزع على جميع أعضاء الفرق وطلب منهم 
asi‏ المعلومات الواردة فيه 2 اعتبارهم عند إعداد المسودات الأولية لكل 


قسم من أقسام المشروع. 


2 - تم تنظيم زيارات عمل فردية متعددة للمملكة لكل من الخبراء 2 مراحل 


ميختلفة من المشتروع وأسهموا (led‏ 8 مراجعة يعض الات كما أسهموا 
4 نقاش مشكلات من واقع ما أظهرته المراجعة لعدد من العملاء 4 مكتب 
الراشد. وكان الجميع على اتصال مستمرء سواء ما بين الخبراء أنفسهم 
أو بين الخبراء والمستشارين أو بين الجميع والمسؤولين ب2 المكتب. 


3- بعد الدراسة والاستقصاء والتعمق #4 فهم جوانب المشروع والقيام 


بزيارات لعدد من المعاهد المتخصصة 2 هذا المجال والتداول 4 خبرتهم 

والظروف التي مروا بها تم التوصل إلى أن الأسلوب المناسب هو التقسيم 

إلى الأقسام الآتية: 

أ- الموضوعات المختارة من المحاسبة المالية التي شملت: أهداف المحاسبة 
AJL!‏ والمفاهيم الأساسية للمحاسبة الماليةء وإعداد معيار العرض 
والإفصاح العام. 

ب- معايير المراجعة التي شملت: المعايير العامة التي تتضمن التأهيل 
المهني: الاستقلالية: العناية المهنية اللازمة؛ معايير العمل الميداني 
والتي تضمنت التخطيط للمراجعة والرقابة والتسجيل والأدلة 
البراهينء معيار التقارير والإجراءات التنفيذية المتصلة بها. 

ج- التنظيم الداخلي للمهنة. 


4 - قام كل فريق بإعداد المسودات الأولية للقسم الذي هو مسؤول dic‏ وتم 


مراجعتها بصفة أوليةء ثم أعيدت لهم با ملاحظات الأساسية؛ ليعدوا 
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دراستهم ومقترحاتهم تمهيدا لتوزيعها على أعضاء الفرق الأخرى 
لدراستها والتعليق عليها. 


5 - تم توزيع مسودات كل قسم على الفرق المسوؤلة عن الأقسام الأخرى 
و 
وطلب متهم إعداد ملاحظاتهم كتابة وارسالها للمسؤولين لدراستها 
وإرسالها للفرق الأخرى. 


6 - تم إرسال الملاحظات التي وردت من أعضاء الفرق وتعليق المستشارين 
عليها إلى كل فريق للنظر فيها ومعرفة ما قام الآخرون بإعداده ومدى 
تأتيره وتأثره بما أعده كل فريق. وجرت اتصالات عديدة بين أعضاء 
الفرق والمستشارين والمسؤولين 2 أثناء إعداد المسودة الأخيرة التي تم 
توزيعها على أعضاء الفرق والمستشارين والمسؤولين تمهي دا لبحثها 2 
اجتماع شامل لكل أعضاء الفرق والمستشارين والمسؤولين. 

7 - عقدخ فندق قصر الرياض خلال المدة من 1403/1/6 ه إلى 12/ 
1/ه اجتماع حضره جميع الخبراء الستة والمستشارين الثلاثة 
والمسؤولين من مكتب الراشد؛ وخصصت صالة مس تقلة للاجتماعات 
التي كانت متصلة صباح مساء. كما هيأ للمجتمعين تسهيلات 2 الاختزال 
والتسجيل واستمرت الاجتماعات متواصلة عدة all‏ وجرى خلالها بحث 
المقترحات التي قدمها كل فريق والتوصل إلى توصيات محددة لما تم بحثه. 
وقد ظهرت جوانب مهمة استدعت أن ais‏ 2 إمكانية معرفة اتجاهات 
وزارة التجارة وأصحاب الصلة من الجهات الأخرى حيالها. وتبين أن مثل 
هذا اللقاء سيكون له أثر كبير على إدراك سلامة اتجاه البحث ومدى 
ملاءمة المقترحات التي تم التوصل إليها. 

8- تم ترتيب اجتماع # معهد الإدارة العامة حضره كل من معالي وزير التجارة 
ووكيل الوزارة وكبار المسؤولين فيها من أصحاب الصلة؛ كما حضره معالي 
وزير المالية والوكلاء المختصون 2 الوزارة وحضره معالي محافظ مؤسسة 
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النقد ونائيه وقام معهد الإدارة العامة TEF‏ بترتيب الاجتماع وتسجيل 
als,‏ وكاخ Lege gle Bee‏ إلى در عير ةك إيحياء lal‏ 
المناسبة وإعطاء المزيد من الثقة 2 اهتمام المسؤولين عن المهنة. كما كان 
أعضاء الفرق أنفسهم» كما أعطى الاجتماع دفعة قوية لأعضاء الفرق 
والمستشارين:؛ والمسؤولين أكدت اهتمامهم بالمشروع Oly‏ ما يبذلونه من جهد 


9 - ويعد الاجتماع عاود Sel‏ الفرق والمستشارون والمسؤولون مرة أخرى 


4 فندق قصر الرياض للتداول فيما تم بحثه 2 اجتماع الوزراءء كما تم 
استخلاص النتائج النهائية لما دار من بحث 2 الأيام السابقة ووكل إلى 
أعضاء كل فريق أن يدخلوا هذه التعديلات» ثم يرسلونها للمسؤولين 2 
الرياض. وكلف أحد الخبراء بقراءة الأقسام الثلاثة بعد أن يتم إعدادها 
بشكلها النهائي من قبل أعضاء الفرق. 


10 وقد تم ذلك وأرسلت النسخ النهائية للمسؤولين وجرى إطلاع المستشارين 


عليهاء ثم جرى اجتماع حضره المستشارون والمسؤولون 2 مكتب الراشد 
لمناقشة النسخة النهائية. 


1- عقد بعد ذلك اجتماع 2 الرياض 2 فندق حياة رجينسي لعدة all‏ 


لمناقشة النسخة النهائية. حضره المستشارون والمسؤولون» وجرى خلال 
الاجتماع بحث مس تفيض لما تبين من قراءة نتائج الفرق وما تم التوصل 
إليه من بحث معهم ب2 هذا المجال. 


2 - تم الاتصال بأعضاء الفرق ومناقشة ما تم بحثه مع المستشارين 


والمسؤولين 4 الرياض وجرى إدخال بعض التعديلات على المشروع. 


13 بتاريخ 1403/6/9ه جرى اجتماع 4 الرياض حضره المستشارون 


والمسؤولون وتم خلاله نقاش كافة أوجه البحث التي ظهرت خلال الاتصالات 
التي تمت 2 المدة ما بين الاجتماع الذي تم 2 فندق حياة ريجنسي وما 


الفصل السابع: تنظيم المهنة في دول مجلس التعاون الخليجي 259 
© 


J dal‏ من تعديلات. وقد انتهى الاجتماع» بحيث أوكل لكل مستشار أن 
يقرأ بشكل نهائي القسم الذي أوكل إليه وأن يتأكد من ملاءمته لظروف 
المملكة وملاءمتة لظروف المهنة حالياً وسلامته من Aue Lill‏ الفنية ووضوح 
الأسلوب ومن ناحية تناسقه بصفة عامة ومدى جدواه بالمملكة. 

4 - تم طيلة المدة وعلى مراحل مختلفة تعريب كافة الأجزاء والدراسات. وبعد 
هذا الاجتماع تم تكليف الخبراء العرب بالنظر # تعريب بعض المنتجات 
ASL gi‏ سواء ما عرب منها من قبل أو ما هوتحت البحث 4 حينه وقد 
تم إنجاز ذلك» ثم تسليمه للمستشارين والخبراء للقراءة النهائية. 

5- أرسلت وزارة التجارة الدراسة إلى الجهات الحكومية المختصة ومجموعة 
مختارة من المحاسبين المرخص لهم وطلبت منهم تزويدها بمرئياتهم. 

6 - درست الملاحظات الواردة وتم إعداد خلاصة لها على أساس إيراد 
الملاحظة حسب مصدرها يليه الاقتراح الوارد ثم النص الأصلي كما ورد 
2 الدراسة. ثم عدلت الدراسة بالملاحظات التي رأت الوزارة الأخذ بها. 

7 - صدر القرار الوزاري رقم )692( وتاريخ 1406/2/28ه القاضي ob‏ 
كفن SUG a aly ol‏ ياه د اف التحاسنة اإثالينة ومقافيمها EE‏ 
العرض والإفضاح العام Lam ye‏ يسترشد يه جميع المحاسبين القاثونيين 
المرخص لهم بالعمل 2 السعودية. 

sling‏ على متابعة الوزارة خلال المدة الاسترشادية لتلك المعايير 
والمفاهيم وصلاحيتها للتطبيق الإلزامي صدر القرار الوزاري رقم )852( 
وتاريخ 1410/10/7ه الذي قضى بالالتزام بأهداف ومفاهيم المحاسبة 
والمراجعة عند إعداد ومراجعة القوائم المالية للمنشآت» وعهدت الوزارة 
إلى الإدارة العامة للتجارة الداخلية مهمة متابعة التزام المحاسبين بتلك 
الأحكام وتلقي مقترحاتهم وملا حظاتهم حول ما يُسفر dic‏ التطبيق 
الإلزامي لهذه المعايير. 
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خلال العشر سنوات الأخيرة من القرن الماضي صدر نظام 
المحاسبين القانونيين الجديد» وحتى وقتنا الحاضرء وقد بذلت وزارة 
التجان (age‏ مميزا لإكمال البنية الأساسية Sigh‏ المحاسية والمراجمة 
بعد تأسيس هيئة المحاسبين القانونيينء ونظام الدفاتر التجارية 
(1409ه) الذي حدد بشكل دقيق الدفاتر التجاريةء سواء اليدوية أو 
الإلكترونية وحجتها القانونية وأسلوب حفظها وإتلافهاء كما أصدرت 
أيضا نظام البيانات التجارية )01423( الذي am‏ نوعيتها وطرق 
توثيقهاء كما أصدرت Lad‏ نظام els, atl‏ اللهنية (1412ه) الذي 
حددت فيه أحكام مشاركة المهنيين بإنشاء شخصية اعتبارية مستقلة. 
كما أصدرت العديد من اللوائح التفصيلية والتعاميم المحددة للأحكام 
التي ترسي قواغد المحاسبة والمراجعة 2 المملكة. 


8 - صدر المرسوم الملكي الكريم رقم (م/12) وتاريخ 1412/5/13ه الذي 
تم بموجبه إلغاء نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي 
رقم (م/3) وتاريخ 1394/7/13- وإصدار نظام جديد للمحاسبين 
القانونيين. وخص هذا النظام الهيئة السعودية للمحاسبين بمهمة تطوير 
مهنة المحاسبة والمراجعة انتهى؛ ونكرر مرة أخرى القصد من إيراد النص 
من Leis 0) tune‏ للاختصار المخل ولإعطاء كل ذي حق حقه. 


)3( الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين!") 
آتت الجهود التي بذلت من قبل وزارة التجارة والصناعة ومجموعة من 
7 
المهنيين والأكاديميين خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين أكلها بتأسيس 
حيث صدر المرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 5/13/ 1412ه (1991م) الذي 
تم بموجبه إلغاء نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم SU‏ رقم (م/3) 
وتاريخ 7/13/ 1394ه (1974م)ء وإصدار نظام جديد للمحاسبين القانونيين, 


الفصل السابع: تنظيم المهنة في دول مجلس التعاون الخليجي 261 
© 


جوانبها. كما عزز هذا الامتياز بمنح الهيكة حق إصدار معايير المحاسبة والمراجعة 


ولقد حدد النظام أهداف الهيئة وهيكلها التنظيمي» حيث أناط نظام 
المحاسبين القانونيين بها مهمة تطوير مهنة المحاسبة deal ly‏ واعتبارها الجهة 
الوحيدة المسؤولة عن تطوير معايير المحاسبة # المملكة. حيث حدد النظام مهام 
الهيئة ب محور مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة والمراجعة. ووضع 
القواعد المنظمة لاختبار الزمالة السعودية: بالإضاقة الى تنظيم دورات التعليم 
المهني المستمرء ووضع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية لمكاتب المحاسبةء وإعداد 
البحوث والدراسات الخاصة بالمحاسبة والمراجعةء واصدار الدوريات والكتب 
والنشرات 2 الموضوعات ذات العلاقة بالمحاسبة deal tly‏ والمشاركة 2 الندوات 
واللجان المحلية والدولية المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة. 


و ele‏ اكتان ا ادرا EE‏ 
اشتراكات الأعضاء والهيئات والتبرعات والوصايا وعائد الدورات والنشرات 
والمطبوعاتء وكذا عائد استثماراتهاء بالإضافة إلى الإعانة الحكومية. كما حدد 
النظام هيكلية إدارة الهيئة؛ حيث تتولى الجمعية العمومية الإشراف على كافة 
أنشطة الهيئة وانتخاب نصف أعضاء مجلس إدارة الهيئة: وكذا إقرار تقاريرها 
السنوية. وتتكون الجمعية العمومية للهيئة من جميع أعضائها الأساسيين: وهم 
الذين اجتازوا امتحان زمالة الهيئة أو من كان لديهم ترخيص نظامي كمحاسب 
قانوني قبل صدور النظام. 

A gl! yl Sy‏ من قبل مجلس مهمته الأسناسية تسريف شسؤوتها لتحعيق 
أغراضها المحددة 2 النظام»ويتعون المجلس من )13( B‏ عفر عضيو بركاسة 
وزير التجارة والصناعة وستة أعضاء يعينهم وزير التجارة والصناعة بالتشاور 
مع الجامعات والجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة؛ وستة أعضاء يتم 
انتخابهم من قبل الجمعية العمومية للهيئة مدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة 


262 نظرية المحاسبة 
© 


واحدة؛ أما الأعضاء الستة المعينون: فيشملون ثلاثة ممثلين للحكومة ( من وزارة 
التجارة؛ ووزارة المالية وديوان المراقبة العامة) . وعضوين من هيئّة التدريس بقسم 
المحاسبة # جامعات المملكةء وممثل للقطاع الخاص. ويتولى تصريف الشؤون 
الإدارية للهيئة جهاز متفرع مكون من الأمين العام ومساعده وإدارات تنفيذية. 
ولقد شكل مجلس إدارة الهيئة لجانا aid‏ كان لها الدور المهم 2 إصدار توصيات 
لبناء البنية الأساسية للمهنة 2 المملكةء ويتم اعتماد قراراتها من قبل المجلس 
قبل نفاذها. حيث تولت تلك اللجان إعداد المعايير والقواعد العامة التي تنظم 
المهنة بما ‏ ذلك إعداد معايير المحاسبة للقياس والعرض والإفصاح المحاسبيء 
ومعايير المراجعة. وقواعد سلوك وآداب A Lgl!‏ وتنظيم برنامج الزمالة ومراقبة 
الأداء. ولقد روعي ب تشكيل تلك اللجان أن تشمل جميع قطاعات المجتمع وممثلين 
عن القطاع الخاص. 


ونعدد alia!‏ مضا eal‏ مقومات igh!‏ وما تم إنجازه منها خلال السبع 
أ -إعداد معايير المحاسبة 


تتولى لجنة معايير المحاسبة مسؤولية إعداد معايير المحاسبة وتفسيرهاء 
ولقد تم تشكيل لجنة فنية تسمى: «لجنة معابير المحاسبة» عام 1993م تهتم 
pubes stacks‏ الها سبة وه رها alt Sly‏ باع ادها فق معش الاد ارد وشكون 
اللجنة من )13( عضواء أربعة من أعضاء الهيئة وأربعة من الأكاديميين واثنين 
من جهات حكومية وثلاثة أعضاء يمثلون المستفيدين من القوائم المالية. 

Fe Tae E em VOR E الأكسر اداه‎ es الةو‎ err 
اا‎ fy Sea ul gy sl من العو‎ leds Aelita اة قان در اتدل‎ Sade حو‎ 
ذوي الاهتمام والاختصاص بالدراسة:؛ ومن ثم إعداد مشروع المعيار‎ ch وأخن‎ 
ونشر مشروع المعيار ومناقشته 2 ندوة عامة وإعداد الصيغة النهائية للمعيار,‎ 
عاذو‎ Sel E T E S دع قال ملس‎ E EE 
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كما حددت اللائحة أيضا أسلوبا للتعرف على مدى الالتزام بالمعيار وكذا تعديله. 
ولقد أصدرت اللجنة )18( ارا فنع ايا وستة آراء وتفسيرات مهنية: وستة 


مشروعات معايير حتى تاريخه: وفيما يلي قائمة بتلك الإصدارات: 


)1/1( معايير المحاسبة المعتمدة 


0ه (1990م) وتم 
تحديثه عام 1417ه - 
(1997 م( 


المحاسبة عن الاستثمار وفق طريقة | 01423 - 2002 م 


8 


1 المحاسبة عن الإعانات والمنح الحكومية | 61424 - 2003 


gli 264‏ المحاسنة 
]= 


)2/1( الآراء والتفسيرات المهنية: 

2/3 21416/9/11 عرض واستهلاك الأصول غير المستغلة. 
1م 

1/4 21416/9/11 عرض بواكير إنتاج مشروعات الأشجار 
1996/1/31 التي 2 مرحلة النمو. 

72 | 1415/8/8 ميدأ تعديل العمر الإنتاجي للأصول 
1995/1/9 الثابتة التي استهلكت ولا تزال تستخدم. 


1 |1415/4/21ھ تفسير: متى يجوزلمنشأة عاملة أو تحت 
6م الإنشاء أن تعد مجموعة غير كاملة من 
القوائم المالية» بحيث تقتصر Wie‏ على 

قائمة للمركز المالي فقط. 


1/122/5 | 1424/1/7ھ رسملة تكاليف تمويل الأصول الثابتة. 
o‏ 
2/120/6 |21424/3/25 مدى جوازإعادة تقويم الأصول الثابتة 


)3/1( مشروعات المعايير (تحت الدراسة) 
1- المحاسية عن العقارات. 


2 - محاسبة عقود المقاولات. 

1 - العرض والإفصاح للبنوك التجارية والمنشآت المالية ABLA‏ 

2 - الهبوط 4 قيمة الأصول غير المتداولة. 

3 - الالتزامات والأصول المحتملة. 

4 - دراسة حول ضرورة إصدار معيار للعرض والإفصاح 2 القوائم المالية 
للمنظمات غير الهادفة للربح. 


)4/1( مشروع إعادة دراسة العرض والإفصاح العام للشركات المدرجة 2 سوق 


المال السعودي بتكليف من قبل هيئة سوق المال. 
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ب- إعداد معايير المراجعة 

شكلت لجنة معايير المراجعة عام 83م لإعداد معايير المراجعة وتتكون من 
)11( عضواً من أعضاء الهيئة والأكاديميين والهيثات الحكومية والمستفيدين من 
قري Al‏ احم ولت دة ال الايد اراتك PETE E EE aaa‏ 
E EE‏ عابيو I E‏ كبا عام يمر اجمة واعتعاه EER‏ 
قم اع ادها ك مرا ا فل nl‏ لوقه أصدوت 19 مار شات اعات 
اتدامة للمزائممة قال Pipes‏ ات ددا 


ج - قواعد سلوك وآداب المهنة: 

تتولى» لجنة سلوك وآداب المهنة» التي شكلت من )9( أعضاء أكاديميين 
ومهنيين وممثلي القطاع الحكومي والخاصء ولقد اقترحت اللجنة قواعد سلوك 
وآداب المهنة واعتمدت من قبل مجلس الإدارة عام )21994( وتتضمن تلك 
القواهد مجموغة من البادئ fied‏ الفيم الأخلاقية التى تعد بمتؤلة الصبفات 
السلوكية التي يتعين على العضو التحلي بها عند ممارسة أعماله وعند تعامله 
مع الآخرين سواء أكانوا زملاءه cos Mee gl‏ أو المجتمع بشكل عام ومنها الالتزام 
بالمعايير العامة والمحاسبية والمراجعة وقرن اسم العضو بالقوائم والسرية والأتعاب 
والمنافسة والاتصال بالمراجع السابق والسلوك الحسن» والحصول على العمل 
المحصن والعمولات وأتعاب الإحالة واسم المكتب ونشاطه وأموال العملاء ومزاولة 
tact‏ خرف كبا اصدرت التحثة عودا من cl Ml‏ والكسرات تك قراف 


د- التأهيل العلمي والمهني 

يعد التأهيل والتدريب أحد أهم أهداف الهيئة السعودية للمحاسبين 
القانونيين. حيث إن النظام اشترط لممارسة المهنة 2 المملكة الحصول على 
عضوية الهيئةء ويقتضي الحصول على العضوية اجتياز اختبار زمالة الهيئةء ويعد 
هذا الشرط من أهم حوافز تطوير المهنة. حيث بدأت الجامعات تعديل مناهجها 
الدراسية؛ لتتلاءم مع اختبارات الهيئة. ولقد شكلت لجنة فنية لإعداد الاختبار 
وتنفيذه تسمى: «لجنة الاختبارات» عام 1993م تتكون من (8) أعضاء مهنيين 
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وأكاديميين وممثلي القطاع الخاص والعام . ولقد عقد Jol‏ اختبار لها بتاريخ 6/3/ 
101995 حيث عقد حتى الآن )26( Las!‏ بلغ عدد المتقدمين لتلك الاختبارات 
)1800( « حصل منهم )258( على عضوية الهيئةء ويتولى هؤلاء مناصب مهنية 
2 كافة قطاعات الاقتصاد. ويحظى اختبار الزمالة السعودية باعتراف محلي 
ally‏ وذولي: وطن Liige Seals 4 Lele‏ مطلوياً 2 االات اكالية, ور 
لجنة التعليم والتدريب المكونة من (8) أعضاء الإشراف على عقد عدة دورات 
تأهيلية للمحاسبين القانونيين المرخصين وقت إصدار النظام» كما تتولى اللجنة 
إعطاء دورات تخصصية ودورات للتعليم المستمر. 


و- مراقبة أداء المحاسبين القانونيين 

شكل مجلس الإدارة لجنة تهتم بمراقبة التزام أعضاء الهيئة بأحكامهاء تسمى: 
«لجنة مراقبة جودة الأداء» مكونة من )9( أعضاء ممثلين للمهنيين والأكاديميين 
والقطاع العام واتخاص a aly‏ قدت الاجنة Lali ys‏ وا slic! Jat‏ معايير 
الرقابة النوعية لمكاتب المحاسبةء وإعداد برنامج مراقبة جودة الأداء المهني ودليل 
الفحص الدوري لكاتب المحاسبة ودليل ا ERE IR‏ 
لتطبيق البرنامج. ولقد لقي البرنامج صدى مهنياً جي دا وأدى إلى تطوير تطبيق 
pulall‏ اللهفية من قبل alse‏ المحاسية: الاآن هذا Legal pall‏ وال يحيو نظرا vial‏ 
وضوح هدفه ومنهجيته وعدم اقتناع بعض الأعضاء بجدواه وتعارض المصالح. 


(Socpa)‏ وما تم إنجازه من أهدافها يمثل نقلة نوعية 2 المحيط المهني ليس على 
مستوى المملكة فحسبء ولكن على المستوى الإقليمي» وعلى الرغم من ذلك التطور 
الهائل إلا أن المهنة مازالت تواجه تحديات لتصل إلى المستوى العالمي. 
(4) جمعية المحاسبة السعودية 

لقد ee‏ ا الأضية د 
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كلية isd‏ بالعلوم الإدارية سميت: «كلية التجارة» 4 جامعة الملك سعود 4 عام 
9م. وكانت المحاسبة تدرس من ضمن قسم إدارة الأعمال كتخصص فرعي 
وتم توك لقم مخض LS 21980 ple‏ تم تحديك lela deal ys‏ تيشمل 
برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ‏ تخصص المحاسية. 

ولقد بذل أكاديميو المحاسبة 2 المملكة؛ وعلى الأخصص حديثي التخرج 2 
جامعة الملك سعود دورا مهما 2 تطوير المهنة 2 ASLAM‏ إذ شاركوا بشكل مباشر 
اللجان التي شكلتها وزارة التجارة لوضع البنية الأساسية للمهنة. كما أن 
الحراك الفكري من خلال الندوات السنوية التي عقدها قسم المحاسبة بجامعة 
املك سعود بدءاً من عام 1983م سلطت الضوء على الفجوات بين واقع igh!‏ 
آنذاك وبين التطور الاقتصادي للمجتمع. ولقد كان للتوصيات تلك الندوات أثر 
مهم تحديد سبل تطوير المحاسبة 2 المملكة. حيث تم تأطير هذا النشاط بتأسيس 
جمعية المحاسبة السعودية (SAA)‏ عام 1981م كإحدى الجمعيات العلمية بجامعة 
الملك سعود لتكوين بيت يجمع أكاديميي وطلاب المحاسبة 2 ASLAM‏ وهدفت 
الجمعية إلى تنمية الفكر العلمي 2 مجال المحاسبة وتطويره» وإتاحة الفرصة 
للعاملين 2 مجال المحاسبة للإسهام 2 حركة التقدم العلمي: وكذا تيسير تبادل 
الإنتاج العلمي والأفكار العلمية 2 مجال المحاسبة بين الهيئات والمؤسسات المعنية 
داخل المملكة وتقديم المشورة والقيام بالدراسات اللازمة لرفع مستوى الأداء بخ 
مجان الحا 2 السا وكات اة رودق السبعية اطا Lege‏ 2 
تنمية الأبحاث ب4 مجال المحاسبة؛ وذلك من خلال إيجاد sleg‏ نشر بحثي بإصدار 
مجلة البحوث المحاسبية؛ كمجلة علمية محكمة: بالإضافة إلى تشجيع وطباعة 
ونشر الكتاب الجامعي الحديث؛ وتقديم الدورات والندوات العلمية المتعددة. 


(5) مؤسسة النقد العربي السعودي 

فد مؤسسة oS‏ النريي البعودي [البكك اكركتري) من أهم Sas‏ 
الاتتص اه السعودق» وقنارسن augti‏ كدة تأسيستها عام 91952 دور شياديا بذ 
Weta ght‏ م خلال كرد اا ار اة امد راا اة 
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والقيام يعمل مصرف الحكومة Lal yag‏ اللصارف التجارية وادارة احتياطيات 
المملكة من النقد الأجنبي وإدارة السياسة النقدية وتشجيع نمو النظام المالي 
وضمان سلامته. 


وعاونا اة رقاية نصيقة على أعمان aly tal‏ الفجارية يما dni‏ 
النظام المالي والمحاسبي من خلال إدارة التفتيشس البنكي التابعة للإدارة العامة 
لمراقبة البنوك؛ وتستمد المؤسسة صلاحيتها من خلال نظام مراقبة البنوك 
الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22ه (1966م) حيث 
أعطى النظام 2 مادته السابعة عشرة الحق للمؤسسة أن تطلب 2 أي وقت 
من أي بنك أن يقدم إليها 2 الوقت وبالشكل الذي تحددهما أي بيانات تراها 
ضرورية: كما أعطى 2 مادته الثامنة عشرة الصلاحية بعد موافقة وزير المالية 
ان تجری E‏ على سجللات وحسابات أي بنك» سواء بمعرفتها أوعن طريق 
مرا حي هيديب كنا نوت اناده الخافسة a pis‏ كل ينف kea badanti‏ 
شهرياً عن مركزه SLL‏ وألزمته أيضا المادة الرابعة غشرة ضيين مراقبين اثنين 
للحسابات من القائمة المسجلة بوزارة التجارة يمكنهم تقديم تقرير عن الميزانية 
وحساب الأرباح والخسائر. 


واستناداً على تلك الصلاحيات التي منحها نظام مراقبة البنوك أصدر 
وزير المالية القرار الوزاري رقم 2149/3 وتاريخ 1406/10/14ه (1986م) 
حدد فيه قواعد تطبيق أحكام النظام» وعلى الأخص القواعد المتعلقة بتنظيم 
cha yay‏ البيانات المعانسبية اناي ة الفي ply‏ ديم ا دزريا للمؤسسة ركذا 
إجراءات التفتيش البنكي وقواعد تنفيذهاء ولقد أرسى ذلك القرار أسلوب 
العرض والإفصاح الخاص بالبنوك التجارية لأول مرة. حيث حدد مجموعة 
من المعلومات يلزم الإفصاح عنها شهرياً كبيانات المركز المالي للبنك وبيانات 
المطلوبات والموجودات الأجنبية وبيانات ومشتريات البنوك ومبيعاتها من العملات 
الأجنبية وبيان تحويل الواردات» وبيانات تقدم كل ثلاثة أشهر بما فيها الإفصاح 
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عن عناصر حساب الأرباح والخسائر وبيان ودائع الإدارات والمؤسسات الحكومية 
وبيان التوزيع الجغراخ للعملات الأجنبيةء كما حدد البيانات التي يفصح عنها كل 
ستة أشهر والتي تشمل بيان تصنيف الائتمان المصربك؛ وبيان تحليل الاستحقاقات 
الآجلة؛ وبيان القروض المقدمة لغير المقيمين والمشكوك ‏ تحصيلهاء كما حدد 
col als‏ )9594 الفاح هنهنا سقريا ميان الب اة وات ابات dealt‏ 
السنوية والتقرير التفصيلي لمراقبي الحسابات والتقرير السنوي لمجلس الإدارة. 
وعلى الرغم من أن هذا القرار حدد قواعد تنظيمية بين البنك والمؤسسة ولم يشر 
ch‏ حال عن معايير المحاسبة؛ سواء القياس أو العرض أو الإفصاح العام» إلا أنه 
أرسى اللبنة الأساسية لمتطلبات يلزم تنفيذهاء ببناء نظام محاسبي متطور يعتمد 
على قواعد للقياس والعرض والإفصاح. 


Casual,‏ من الواح المحددة 2 القرار الوزاري تم تأسيس إدارة التفتيش 
والرقابة على البنوك كوحدة إدارية تابعة للإدارة العامة لمراقبة البنوك» وكانت 
أولى مهامها إصد ار نظام التفتيش البنكي» وكذا معايير المحاسبة للبنوك التجارية. 
على اتركع فن أن أ ار pala acta‏ ق مقن مشيريق عام إلا أنها at‏ ةاد 
ses a E‏ حك ا6 اه ته د ادها EAP‏ على مار 
المحاسبة الدولية؛ فالقطاع البنكي لم يول هذه المعايير أي أهمية تذكر كما ولم يعر 
اللعايير الصادرة من شل pushes‏ الحاسبة التابمة لهيكة الحاسبين القانونيين أي 
اهتمام. ويرجع السبب.# اعتقادي إلى أن المؤسسة لم تكن جادة 2 تطبيق هذه 
المعابير؛ بحجة أن النظام البنكي العالمي يحتم أن يتم إعداد القوائم المالية للبنوك, 
استنادا على المعايير الدوليةء وعلى الرغم من قوة هذه الحجة ش كلا : إلا أنها 2 
pagan!‏ ل Loos dad‏ فوا uum‏ إن pam‏ آرت 2 ا Xe je‏ ريق نظا 
الشركات. كونها 8 ols‏ وملزمة بتطبيق نظام Aiea‏ سوق JUI‏ السعودي كونها 
شركات مساهمة تتداول أسهمها 2 سوق المال السعوديء وكلا النظامين يرجع 
إعداد القوائم المالية لمعايير المحاسية المعدة من قبل هيئة المحاسبين القانونيين 
السعوديةء ويمكن أن تعد بيانات مالية توضح بشكل Gold‏ للمؤسسة أي بيانات 
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ترغيهاء طيقا لنظام مراقبة البنوك: أما القياس والعرض والإفصاح العام فيجب 
أن يعتمد على معايير محاسبة مصدرة من جهة محليةء سواء أكانت المعايير دولية 
كما هيء al‏ معدلة لتلائم البيئة المحليةء وهذا هو La‏ يشجع عليه اتحاد المحاسبين 
الدوليين: فعلى سبيل JEL‏ تواجه البنوك 4 دول عدة بما فيها المملكة مشكلات 
جمة 2 تطبيق المعيار الدولي رقم 39 الخاص بمعالجة المشتقات ‘Derivatives‏ 
ولقد أصدرت عدة دول منها الهند وأستراليا وأمريكا معايير مختلفة تلائم بيئتها 
yal unas‏ اا اة (gd ated‏ اسي اكناتية امحاسيية لهات لهذا 
ل الاعتبار متطلبات المعيار الدولي دون الالتزام الحرك بتلك المتطلبات. وهذه 
حقاً كانت مشكلة واجهت البنوك السعودية عند إعدادها لقوائمها المالية للعام 
المالي 2008م حيث يعتقد المجتمع المحاسبي 2 المملكة عدم انطباق بعض محددات 
تطبيقات معائبة LaLa!‏ والانبتشازات المألية على واق الأقتضاد gapai‏ 


ويحتوي دليل معايير المحاسبة للبنوك التجارية على 7 معايير للقياس المحاسبي 
ومعيار خاص بالعرض والإفصاح العام. ولقد شارك المؤلف عام (1985م) مع 
مكتب الراشد محاسبون ومراجعون قانونيون 2 وضع المسودة الأولى لتلك المعاييرء 
وتشمل تلك المعايير معيار الاستثمار والاتجار 2 الأوراق المالية ويحدد هذا المعيار 
الطرق المحاسبية المقبولة لقياسس العمليات والأحداث والظروف المالية المتعلقة 
باقتناء البنوك التجارية للأوراق المالية المصدرة من قبل وحدات اقتصادية داخل 
المملكة وخارجهاء سواء أكان اقتناؤها لغرض الاتجار أو الاستثمارء ويقع هذا 
المعيار 2 42 فقرة 545 فيها تعاريف للمصطاحات ونطاق المعيار ونصه» ومعيار 
القروضر.ء ويقع هذا المعيار 4 39 فقرة حدد فيها تعاريف للمصطلحات ونطاق 
تطبيق المعيار ونصه؛ ويحدد الطرق المحاسبية المقبولة لقياس العمليات والأحداث 
والظروف المالية المترتبة على ud pie‏ هيات اكتمانية من البنك لملاكه Li‏ كان 
غرض هذه التسهيلات الائتمانية أو شروطهاء بما 4 ذلك الحسابات الجارية 
والمبوياقه اة ركا datas‏ اقات shine Lal Last!‏ الروات الذي ply‏ 
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قياس العمليات والأحداث والظروف المرتبطة بودائع العملاء 2 البنوك التجارية, 
ومعيار التغيرات المحاسبية وتعديل الأخطاء والذي يحتوي على 23 فقرة شملت 
تعاريف ونطاق المعيار ونصه. وكذا معيار العملات الأجنبية والذي يُحدد المعالجة 
المحاسبية للعمليات المرصدة لعملة أجنبية؛ وكذا المعالجة المحاسبية للقعود الآجلة 
لشراء (بيع) العملات الأجنبية والطريقة المحاسبية لترجمة القوائم المالية 
للفروع الخارجية أو الشركات الأجنبية التابعة للبنك والتي تعد قوائمها المالية 
بعملة أجنبيةء وكذا متطلبات الإفصاح عنهاء ويقع هذا المعيار 2 28 فقرة شاملة 
لتعريف المصطلحات ونطاق المعيار ونصه» Lal‏ معيار الموجودات الثابتة والعقارات 
فيقع 2 17 فقرة شاملة للتعاريف ونطاق المعيار ونصه» sss‏ الطرق المحاسبية 
للعمليات والأحداث والظروف الناتجة عن اقتناء الموجودات الثابتة ومعيار 
العقارات الأخرى ومتطلبات الإفصاح عنهاء كما أن معيار القوائم المالية الموحدة 
فصل طرق إعداد وعرض القوائم المالية الموحدة لمجموعة من الشركات التي 
تسيطر عليها الشركة all‏ ويتم عرض البيانات والقوائم المالية الموحدة لتوفير 
المعلومات عن الوضع المالي ونتائج أعمال مجموعة من الشركات التابعة والمشتركة 
والشركة الأم وكأنها منشأة واحدة بغض النظر عن الحدود القانونية للشخصيات 
اعا Angell els Adair E‏ ورم هذا كيار 03« رة Lady‏ فان 
معيار العرض والإفصاح العام حدد فيه شكل القوائم المالية اللازم إعدادها من 
قبل البنوك التجارية وكذا الحد الأدنى من المعلومات اللازم الإفصاح عنها لكافة 
المستفيدين» ويقع هذا المعيار 2 62 فقرة. 


وكما أشرنا أن هذه المعايير لم يتم تطبيقها كأساس لإعداد القوائم للبنوك 
التجارية السعودية: إلا أنإاصدار مثل هذه المعايير منذ أكثر من عشرين سنة 
pleas‏ صورة عن تطور المحاسبة ف المملكة: التي تعد أول Alga‏ ج المتطقة اهتمت 
بإصدار معايير خاصة لصناعة محددة: بالإضافة إلى دورها المهم 2 إثراء 
الحراك الفكري والبحث العلمي 2 هذه الصناعة. 
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)6( هيثة السوق المالية 

تعد السوق المالية السعودية من أكبر الأسواق الناشئة وأنشطهاء ويعود إصدار 
أسهم الشركات 2 الاقتصاد السعودي إلى منتصف القرن العشرين: ومر بمراحل 
عدة لتطويره. حيث كان التداول يتم قبل التسعينيات الميلادية أحياناً بشكل مباشر 
بين الباكع وا لش تري» ومن خلال إشراغ ASU‏ من قبل الشركة المصدرة: وأحياتا 
من خلال وسطاء يعملون بصورة غير نظامية؛ و2 بداية التسعينيات الميلادية من 
القرن العشرين تم تنظيم عمليات التداول بتشكيل لجنة وزارية تتولى التنظيم 
والإشراف على عمليات التداول: وأعطيت مؤسسة النقد» بصفتها مشرفة على 
البنوك التجارية الصلاحية لتطوير نظام آلي للتداول» حيث أسست جهازا إداريا 
يسمي «تداول» الذي طور UT LAL‏ متقدمًا لتقييد عمليات التداول والمقاصة, 
وأعطيت البنوك الحق الحصري 2 الوساطة بين البائع والمشتري من خلال 
ذلك النظام» كما أعطيت تداول حق مراقبة التداول؛ ولقد مر تطوير النظام من 
الناحية الفنية بمراحل عدة وصل معها إلى مرحلة من التطوير تضاهي تكنولوجيا 
الأسواق العالمية المتطورة. 

ويعد تأسيس هيئة السوق المالية (CMA)‏ عام (2004م) نقلة نوعية 2 تطور 
سوق JUI‏ حيث صدر المرسوم الملكي رقم 20/5 وتاريخ 1424/6/2ه بتأسيسها 
كهيئة حكومية ذات استقلال مالي واداري وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراءء 
وتتولى الهيئة حسب نظامها الأساسي الإشراف على تنظيم وتطوير السوق ا مالية 
وإصدار اللوائح والقواعد والتعميمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية 
بهدف توفير مناخ ملائم للاستثمار وزيادة الثقة والتأكيد من الإخصاح الملائم 
والشفافية للشركات المساهمة المدرجة 2 السوق وحماية المستثمرين والمتعاملين 
بالأوراق المالية. كما تم تأسيس شركة مساهمة سميت تداول مملوكة بالكامل 
للحكومة لتنفين ومراقبة أعمال تداول الأوراق المالية. 


ail cg‏ من قر غم اة إلة أنه طيغ انض SSL‏ الشاديسة من 
نظامها التي أعطت الهيئة بشكل واضح صلاحيات سيكون 2 حال تطبيقها أثر 
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مباشر على مهنة المحاسبة 2 المملكة. حيث إن للهيئة الحق 4 وضع المعايير 
والشروط الواجب توافرها 2 مدققي الحسابات الذين يتولون دفاتر السوق 
والمركز وسجلاتها وكذا الشركات المساهمة المدرجة 2 السوق» أو تفويض الهيئة 
السعودية للمحاسبين القانونيين (50024). كما أن للهيئة تحديد محتويات 
القوائم المالية السنوية والدورية والتقارير والمستندات التي يجب أن تقدمها 
الجهات المصدرة التي تطرح أوراقاً مالية للجمهور أو الجهات المدرجة أوراقها 
المالية 2 السوق. بالإضافة إلى المادة الثامنة والأربعين التي أعطت الهيئة Gall‏ 
2 تحديد نماذج وتعليمات الإفصاح بما 2 ذلك المعلومات التي يجب أن تتضمنها 
نشرات الاكتتاب والتقارير الدورية: كما أن النظام ألزم كل مصدر لطرح أوراق 
مالية للجمهور أو من تكون له أوراق مالية 4 السوق أن يُقدم للهيئة تقارير ربع 
سنوية وسنوية؛ وتكون مدققة حسبما تنص عليه قواعد الهيئة. على أن تتضمن 
الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وقائمة التدفق النقدي وأي معلومات 
أخرى تنص عليها الهيئة. ولم يُحدد النظام الأسس الواجب اتباعها 2 إعداد 
القوائم المالية للشركات المدرجة:؛ وإنما أحال ذلك إلى معايير المحاسبة الصادرة 
من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين؛ وقد يكون المشروع الذي كلفت به 
الهيئة للمهنة لتطوير وتحديث معايير المحاسبة خطوة أولى نحوهذا التوجه. كما 
أصدرت الهيئة عدة لوائح تفصيلية منها ما يتعلق بالعرض والإفصاح وحوكمة 
الشركات وقواعد الاندماج وغيرها. 


وكا Lets, aT‏ إت ى youll‏ اكيم اندى آذه فيكة سوق EIEE JI‏ 
الأخص قانون عام (1934م) 2 تحديد أسس وقواعد المحاسبة؛ فيؤمل من هيئة 
سوق JUI‏ السعودي أن تقوم بالدور ذاته 2 المستقبل وعلى الأخص أن نظامها 
يحبذ لها هذا الدور بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وقد 
يكون المشروع الذي كلفت به الهيئة من جانب هيئة سوق المال لتطوير وتحديث 
معايير المحاسبة خطوة أولى نحو هذا التوجه. 


274 تظرية المحاسنة 
© 


وخلاصة الأمر: إن الخمس والعشرين سنة الماضية شهدت تضافر جهود 
فردية وجماعية» حكومية وأكاديمية ومهنية لبناء البنية التحتية لمهنة محاسبية 
متطورة واكبت التطور الاقتصادي 2 المملكةء ولتقديم معلومات مالية لمتخذي 
القرارات الاقتصادية؛ لتساعدهم 2 اتخاذ تلك القرارات بشكل رشيد» مما 
يسهم بشكل بين 2 النماء والتطور الاقتصادي. وهذا يؤكد فرضية ما بدأنا به أن 
تطوير المهنة 2 آي مجتمع يرتبط بشكل مباشر بتطور حاجات المجتمع؛ وما تطور 
المهنة # المملكة إلا تطبيق واضح لهذه الفرضية. 


za. 
J.: 
= 
: | 
4 


واس سا ory,‏ 


CSA 


ا اما او ا يقد Motels Ape‏ راصو ودود تار 
محاسبية أو عدم ارتقائها إلى مستوى النظرية ووصلنا إلى أن جل ما يتوافر عبارة 
عن فرضيات أو بدهيات قد تكون الدرجة الأولى 4 سلم الرقي إلى نظرية واحدة 
جامعة؛ ناهيك عن تطوير القياس المحاسبي ليرقى إلى مستوى العلمء كما أننا 
استعرضنا 2 القسم الثاني المحاولات العلمية منذ بدء الحضارات لتوثيق العمليات 
المالية وتسجيلها وإنتاج معلومات تساعد متخذي القرار الاقتصادي» ووصلنا إلى 
نتيجة مهمة 2 أن المحاسبة هي وليد المجتمعء تتطور وسائلها بتطور ذلك المجتمع؛ 
ولعلنا 2 هذا الفصل نسلط الضوء على العقبات عبر تاريخ تطور الفكر المحاسبي 
التي حالت دون بناء نظرية محاسبية بحتة مبنية على أسس أو قواعد أو مبادئ 
محاسبية علمية ومن ثم بناء أنموذج محاسبي لقياس» وعرض وإفصاح محاسبي 
تكون نتائجه عملية يعتمد عليها المجتمع لاتخاذ قرار افتصادي رشيد. 


ويعطي هذا القتسم نبذة مختصرة عن المحاولات لبناء النظرية وأسباب 
قصورهاء وكذا الخيارات المتاحة وجهود العلماء والهيئات المهنية عند عدم توافر 
نظرية وحيدة:؛ وذلك من خلال بناء أطر فكرية للمحاسبة لزمان ومكان محدد. 
كوق اساسا ادس لا عد E‏ اكساسيقية ذلك الؤمان واكان اجر 
تلخيص الإطار الفكري المعتمد 4 عينة من الدول كالولايات المتحدة الأمريكية 
والإطار الفكري لمعايير المحاسبة الدوليةء وتجربة دول مجلس التعاون والسعودية 
2 هذا الاتجاه. 


مي 
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أول: GY glove‏ بناء مبادئ المحاسبية 

لا تعني كلمة «مبادئ» 2 المحاسبة الكلمة نفسها 2 العلوم الطبيعيةء وذلك لعدم 
محاولة البحث عن الأساسيات الحقيقية لتلك المبادئ بأسلوب علمي بحت» مما Gol‏ 
إلى استحالة أو صعوبة وصول تلك المبادئ إلى مستوى العلمية؛ ومن ثم فإن تطبيقها 
لا يمكن أن يعطي نتائج علمية؛ وإنما تظل 2 حكم الاجتهادات البشرية التي لا يمكن 
ب ظل غياب مبادئ علمية ترجيح اجتهاد على آخرء إلا 4 منطقية فرضياته؛ ولذا 
فإن اعتماد إصدار معايير المحاسبة بناءً على مبادئ محاسبية يرتضى بها لمجتمع 
سين E‏ مود Ley Gl a‏ اك كحنم EE‏ ولا يني 
ألبتة صبغ تلك الأساسيات بالعلمية» أو اعتبارها الجزء الأساسي لبناء قياس علمي 
محاسبي بحت أو محاولة لبناء نظرية محاسبية بحتة. 


aly‏ المعتقد غير المعلن لجل مفكري المحاسبة يكمن ‏ استحالة الرقي 
بالقياس المحاسبي إلى أنموذج تتوافر فيه كافة عوامل القياس العلمي من تحديد 
للقي galt!‏ (من )+وتحديد أ Ls‏ ساس القباس (Go)‏ وتوحدة القاس زع): 
أ oy Sail‏ ارد چ Latte, aly‏ تیاس علمى يكون than gee io Lega‏ أى أن 
اكتمال عناصر القياس العلمي يكون (س + ص) EX‏ 

وترجع الأسباب الرئيسة لاستحالة هذا التوجه إلى صعوبة تحديد عناصر 
التمولاج ا لاسي دولة] فاخ جنيع حار لات مفكري الحاسية عبر القرين المقرين 
راواه ان اما مير ا رقو gel‏ ااا اراي اة 
تطوير إجراءاته؛ ومن ثم منتجاتهء ولا يتم التطرق إلى لب مشكلة المحاسبة الكامنة 
2 أنه علم ومهنة لخدمة المستفيد وتلبية احتياجاته من المعلومات: ومادام أن تلك 
الا pe IL a‏ رما وكات كان هذا tas‏ اا قك كقير Sila teal‏ 
ومن ثم تغير المخرجات المطلوبة من قبل المستفيد كمدخلات لقراراتهء وهذا 
يعني تعديل أساسيات القياس المحاسبي ومدخلات نماذجه؛ لتلائم الاحتياجات 


المستجدة؛ وأن الجهود التي بذلت 2 تطوير النموذج المحاسبي سواء توصيله 
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للعلمية أو التصور الفكري للتطوير؛ دون معرفة حاجات المجتمع تطوير فكري 
عبثي قد لا تمتد جذوره للواقع. 

لقد ظلت التطبيقات المحاسبية 2 سبات منذ اكتشاف القيد المزدوج عام 
5 إلى بداية القرن العشرين» فكانت نتائج النموذج المحاسبي من المسلمات 
المستخدمة من قبل المستفيدين من القوائم الماليةء ولذا فإن الجدل منذ ذلك 
الوقت انصب بالدرجة الأولى على التطبيقات العملية: ومنها العمل على احتساب 
الاستهلاك» على سبيل المثال؛ # صناعة السكك الحديدية صيانة لرأس المال قبل 
عملية التوزيعات النقدية 2 نهاية القرن التاسع عشرء وكان ذلك ناتجا عن حالة 
عملية أدت إلى إفلاس تلك الصناعة 2 الولايات المتحدة الأمريكية. 


بدأ الاهتمام بشكل جدي 2 محاولة تأصيل التطبيقات العملية للمحاسبة من 
الناحية الفكرية بداية القرن العشرين: على أن تكون مستندة على مبادئ علمية 
أوعملية بناءً على أصول ومناهج البحث العلمي؛ ولقد شارك العديد من مفكري 
الحاسية درا سات جادة قد ديعا اساسا لأنيات ale‏ العامة كبا شارك 
عدة هيئات علمية ومهنية حول العالم 2 هذه الجهود. وكان الهدف الأساس من 
هذه الدراسات الفكرية والميدانية مركزا على بناء إطار تظري لمبادي المحاسبة 
باستخدام أساليب البحث العلمي ومناهجه العلمية. ولقد لخص الشيرازي جهود 
الرواد من قبل الأفراد والهيئات العلمية والمهنية ‏ فصل كامل من كتابه نظرية 
المحاسبة عام 1990م. ونورد فيما يلي أهم تلك الجهود حسبما تم سردها Laas yl‏ 


1. هناك إجماع 2 أدبيات الفكر المحاسبي أن رسالة الدكتوراه التي قدمها ( باتون) 
William Paton‏ لجامعة ميتشجان بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1916م: 
كانت أول محاولة علمية جادة ومتكاملة علميا لبناء مبادئ أو بدهيات أوفروض 
جملتها تشكل الأساس للنظرية المحاسبية: وأنها المصدر الأول لإعداد معايير 
المحاسبة القابلة للتطبيق زمانا ومكانا؛ حيث نشرها 2 وقت لاحق (1922م) 
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ے2 OLS‏ سماه «نظرية المحاسية (D (The Accounting Theory»‏ وأعيد نشره 
عام 1978م؛ ty‏ هذا الكتاب بحق المرجع الأساسي لطالبي علم المحاسبة حتى 
وقتنا الحاضر حول العالم؛ ولقد سطر 2 هذا الكتاب» بأسلوب استنباطي» 
ستة فروض أساسية للمحاسبة هي: الوحدة المحاسبيةء والاستمرارية: ومعادلة 
الميزانيةء ووحدة القياس وثباتها. والتفطيةء والاعتراف بالإيرادات. ولعل فكرة 
الوحدة المحاسبية كانت هي المحور الأساسي لتلك الفروض» حيث استقلال 
الوحدة المحاسبية عن شكلها القانوني واستقلالها عن ملاكهاء فعندما يقرر 
مالكها تأسيس وحدة محاسبية تستقل كافة عناصر القوائم المالية للوحدة من 
أصل وخصم وإيراد ومكسب ومصروف وخسائر عن مثيلاتها لملاكها. ومازالت 
ف الكرة es‏ أساسا Sg tlt‏ الاس الاسر وله لى تلك لقره عدي 
فكرياً من cnn DU‏ مثل غيرها من الفرضيات: 

2. لقد أدى صدور كتاب Paton‏ إلى توفير بيئة فكرية خلال الثلاثينيات الميلادية 
من القرن العشرين: بعضها زكى تلك المبادئ المحاسبية وبعضها تمثل 2 انتقاد 
ole‏ لها مهنا gol‏ الى lil‏ آدنيات الحاسية: Jody‏ قف الفكرة نز kaipa‏ 
2 الفكر المحاسبي. ولقد كان المفكر الاقتصادي Jal ® John Canning‏ من 
تحدى مبررات النموذج المحاسبي كأساس لبناء نظرية محاسبية مستقلة. حيث 
انتقد Paton‏ 22 كونه يُحاول أن يفصل نظرية المحاسبة عن النظرية الاقتصادية 
الكلية؛ وأن النموذج المحاسبي ما هو إلا جزء لا يتجزأ من النظرية الاقتصادية, 
لكون منتجاته مؤثرة ومتأثرة بالقرار الاقتصادي. ولذا فإن النموذج المحاسبي 
لا بد أن تكون منتجاته قابلة للتغير الاقتصادي. بذلا من Leis BS‏ بمو dyes‏ 
القياس. واستناده إلى مبادئ فرضية يتم استنباطها من الواقع» فواقع النموذج 
المحاسبي لا يخرج عن كونه أداة يستخدمها المحاسبون لغرض تبرير إجراءات 
قدلاتمت للواقعية بصلة:؛ ولعل أهم فكرتين قدمهما Canning‏ هما تقييم 
الأصولء وقياس الدخل اللتان مازالتا محل جدل» حتى وقتنا الحاضر. 
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3. عاود Paton‏ بمساعدة ale Littleton‏ 1940م» إعادة صياغة مبادئ أوفرضيات 
المحاسبة. 2 كتابهما المشترك التأليف «مقدمة لمعايير المحاسبة للشركات» 
«An Introduction To Corporate Accounting Standards»‏ .429 هذا الكتاب 
4 نظر البعض علامة بارزة 2 تاريخ Sal‏ المحاسبي وذا تأثير كبير على 
الفكر المحاسبي وأدبيات العلم ء وفتّد المفكران ستة فروض أساسية للمحاسبة 
Anabel! pale E fies‏ ون8كل 2 جلها كترية ة امل 
الوحدة المحاسبية؛ والاستمرارء والقيامس؛ والتغطية. والفترية, وقابلية 


ااج 


4. انفرد Littleton‏ بدراسة عن «هيكل نظرية المحاسبة» » عام 1953م شملها 
2 كتابه «Structure Of Accounting Theory»‏ . ولقد استخدم لبناء الهيكلة 
الآ A eg‏ كما lS‏ هة امه اجا واه :ف الاي 
الاستتباطي» وشملت هذه الدراسة عدة wales vege‏ خاصة فكرة الكلفة 
كأساس للقياس المحاسبيء والاهتمام بالدرجة الأولى بالقوائم المالية ذات 
الغرض العام» أي أن هدف المحاسبة تقديم معلومات للذين ليس لهم القدرة 
2 الحصول على المعلومات» بالإضافة إلى اعتبار النظرية تفسيرات لمستويات 
مختلفة لعلاقات قائمة بين مفاهيم مختلفة. وأن النظرية الشاملة للمحاسبة 
فرع متميز من فروع المعرفة. 

5. قد تكون محاولة JS‏ من (Sanders: Hatfield And Moore)‏ عام 1938م« 
أول اقتراح لقاع هما سو ما عد على ما و ابناسيات ا 
وتلائم التطبيقات 2 ذلك المكان syle ply‏ والتي تم نشرها 2 كتيب تحت اسم 
«نشرة معايير المحاسبة» «Statement Of Accounting Principles»‏ . ولقد شمل 
هذا العمل مجموعة من المعايير المحاسبية المقبولة 2 حينهء قد يكون أهمها 
حق الشركة 2 تأجيل الخسائر ورسملتها؛ حتى يتم العمل على استنفاذها 
را ول taal‏ فة ال ك د عياف اسك امل جلك lal‏ ا کے 
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مجموعة من الفرضيات أو الأسس المقترحة؛ أو ما سماها المؤلفون الأعراف 
pûg « «Conventions»‏ تأكيد فرضية الكلفة التاريخية كاسنا سن للقياس المحاسبيء 
وكذا تأكيد مفهوم الوحدة المحاسبية واستمراريتهاء بالإضافة إلى الدورية. 


ويعد جل مفكري المحاسبة أن هذا العمل يعد من أهم البحوث 2 مجال 
المحاسبة 2 الآربعينيات الميلادية من القرن العشرين؛ لكونه وضع المنهج 
العلمي لبناء معايير المحاسبة؛ بحيث يكون هناك قائمة يتفق عليها كمبادئ أو 
قرات أو EE‏ ون اسا الاك T IA EEE E‏ 
اما gts‏ نم olay gf Col el‏ ملك الأسدى ل بت الاين خلال الاما 
yA aa as‏ دون cues‏ ربط اساسا بالنظرية الكايدة والملتية إلا أن هذا 
العمل على الرغم من إيجابيته: ta‏ محدودا؛ لاعتماده على مكان shady‏ محدد 
ريصي Gls‏ ف بها ل الى scaled aie‏ 


6. يمكن القول: إن العشر سنوات التي أعقبت الكساد الكبيرء عام 11929 شهدت 
Vy os‏ غملياً 4 التزكيز على قاكمة انحل بدلا سن شائمة المركز gpl ll‏ وكان 
الهدف الأساسي من هذا التحول هوضرورة تحليل مصادر إيرادات الوحدة 
المحاسبية ومصروفاتها أو ما يعرف بالربح التشغيلي الذي قد يكون أداة مهمة 
لتحديد القيمة العادلة للوحدة؛ كما أنها مثلى لقياس أداء إدارة تلك الوحدة: 
ودلا من الت ركز على Bad‏ أضولها AN‏ قط إلا وة د E‏ 
ولقد col‏ هذا التحول العلمي إلى مناقشة هذا الفكر منذ ذلك التاريخ» ولعل 
GIS.) Gilman (1939)‏ من أوائل مفكري المحاسبة 2 مناقشة فكرة الدخل 
2 المحاسبة وأهميته وأثره على القرارات الاقتصادية الرشيدة» ضفي دراسته 
«مفاهيم الربح المحاسبي» «Accounting Concepts Of Profit»‏ ناقش بعمق 
المعايير التي يتم على أساسها تحديد الربح المحاسبيء كما فرق بين المعايير 
والميادئ المحاسبية. وفضل أن يتم تسمنية الأحيوة بالقواعد Doctrine»‏ والتي 
aie‏ اقم | ر كيو المارزوع ر تكرياد يها E‏ 
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هي الشي 25 عليها alalatai‏ وأتار Lhi‏ مهمة جديدة لها علاقة 
رمات | تخاس اطا Daa‏ عتا ومن موده كما dags‏ 


7. بدأت جمعية المحاسبة الأمريكية (AAA)‏ 2 نهاية الخمسينيات الميلادية من 
القرن العشرين تشجيع الأبحاث الميدانية لوضع أسس علمية للقياس والعرض 
والإفصاح المحاسبيء فكان ناتج تلك البحوث تقرير صدر ale‏ 1957م» والذي 
تم فيه إعادة تعريف الإيراد بكونه القيمة العاكسة لإجمالي إنتاج الوحدة 
المحاسبية من نماذج أعمالهاء وأن أصولها هي مخزون الخدمات المستقبلية 
ال برق الاستفاةة متها متلا وآن اللخبروطات iad‏ الشف JUS‏ فة 
مالية تقايل الإيراد المعترف dy‏ وأن حقوق الملكية عبارة عن الحقوق المتبقية 
من صا أصول الوحدة المحاسبيةء كما تم تحديد فروض أو مبادئ المحاسبة 
بالوحدة المحاسبيةء والاستمراريةء ووحدة القياس النقديء والتحقق؛ وكان 
هناك تحول 2 الفكر من خلال هذا التقرير» وما تبعه من تقارير خلال 
العامين اللاحقين؛ وخاصة 2 مجال تعريف الأصول وتقييم المخزون وقابلية 
استخداء كله الأضول بدلا من التكلفة التاريخبة 

8. لقد استقر اعتقاد لدى المهنيين ‏ الولايات المتحدة الأمريكية 4 فترة الستينيات 
الميلادية من القرن العشرين: وذلك بعد جهود جمعية المحاسبة الأمريكية 
(AAA)‏ أن أفضل وسيلة لبناء معايير محاسبية مقبولة أن تكون معتمدة على 
أسس نظرية ومبنية على إطار فكري علمي؛ لذا كان تأسيس معهد المحاسبين 
القانونيين الأمريكي (AICPA)‏ لمجلس معايير المحاسبة ale (APB)‏ 1958م 
ليحل محل لجنة معايير المحاسبة (CAP)‏ والذي هدف بالدرجة الأولى إلى 
تشجيع البحث العلمي 2 هذا التوجهء ولذا فقد نتج عن ذلك خلال تلك الفترة 
ثلاثة أبحاث Aaga‏ كان لها دور مهم 4 إطار محاولات بناء نظرية المحاسبة, 
ولقد كان الاعتقاد الرسمي للمجلس أن بدهيات أو أساسيات المحاسبة يلزم 


أن تكون محصورة العدد ويعتمد عليها ے2 اشتقاق معايير المحاسبةء ويجب أن 
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تكون تلك البدهيات مشتقة من المحيط الاقتصادي والسياسي والاجتماعي 2 
زمان ومكان محددء وأن معايير المحاسبة إذا أريد لها أن تكون قواعد للقياس 
والعرض والإفصاح المحاسبي يلزم أن تكون معتمدة على تلك البدهيات. 

9. تم تأسيس مركز للأبحاث المحاسبية تابع للمجلس؛ وقد أصدر أول نشرة ألفها رئيس 
المركز Maurice Moonitz‏ عام 1961م التي اهت نشرة الأبحاث 1 - Saig Ars‏ 
مرحلة مبدئية لصياغة مبادئ المحاسبة؛ ولقد صنفت النشرة فروض المحاسبة إلى 
فروض تتعلق بالبيئة وتشمل التغير الكمي والتبادل والوحدة المحاسبية والفترات 
المحاسبية ووحدة القياس» وفروض تتعلق بالعمل الميد اني كالقوائم المالية الأساسية 
والأسعار والتغيرات 2 الأسعار وفروض نظرية أساسية كالاستمرارية والموضوعية 
والثبات ووحدة القياس النقدي والإفصاح» كما تم إصدار نشرة الأبحاث 2 - Ars‏ 
بعد عام من النشرة الأولى (1962م) من تأليف كل من Moonitz‏ وشاركه فيها 
Sprouse‏ تم فيها إعادة صياغة المبادئ السابقة لتشمل مبادئ جديدة منها 
على سبيل المثال ضرورة إثبات كافة أصول الوحدة المحاسبية بغض النظر عن 
مصدر تمويلهاء كما أن قياس الأصول يلزم أن يتم من خلال ما تقدمه من 
خدمات 4 المستقبل: وتم التطرق 2 هذه المبادئ لمشكلة التغيرات 2 ص ا2 
أصول الوحدة المحاسبية وأثر التغير 2 المستوى العام للأسعار؛ بالإضافة إلى 
ضرورة الاعتراف بالقيم الجارية تيع الأصول »س واء أكان Lalis‏ أم نتيجة 
النقص 2 المستوى العام للأسعار. 


وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت LUST‏ الدراستين. إلا أنه يعود 
Lag!‏ الفخدل 2 وضع اللبقة E‏ بتاع إظان E ug St‏ يكون اساسا 
لاستنباط معايير المحاسبة التطبيقيةء فمن قائل بكونها مجموعة فروض تعتمد 
على الاستدلال ولا يمكن ربط منتجاتها بالواقع؛ ومن قائل بصعوبة أو استحالة 
الوصول إلى فرضيات محددة دون مناقشة نظرية القياس 2 المحاسبة: أي أنه 


تم اشتقاقها أو بناؤها دون تحديد أهداف المحاسبة:؛ ومن ثم تحديد حاجات 
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المستفيدين من القوائم المالية؛ ومن ثم فرضيات المحاسبة التي تمثل 2 الواقع 


مدخلات قراراتهم. 


0. لعل الضربة القاضية لنتائج تلك الدراستين كانت من قبل معهد المحاسبين 
الا ن الأمريكت الى رفي ها ماق تقاف مق سار P‏ 
متعارضة مع معايير المحاسبة المتعارف عليها ب2 ذلك الزمان والمكان: كما 
تم انتقادها من قبل هيئة تداول الأوراق المالية (©58)؛ لكونها لا يمكن ربط 
فروضها بالمعايير ARAM‏ وأنها لا تتماشى مع الوضع الحالي للمعاييرء ولا 
يمكن قبولها. ولقد cal‏ هذا الانتقاد إلى تكليف P. Grady‏ ?© لعمل دراسة لجمع 
ومراجعة معايير المحاسبة وكذا مناقشة عملية لمفاهيم المحاسبة؛ ولقد صدرت 
ale Ars— 73, dail‏ 1965م التي خضرت حصراً شاملا مبادى taulat‏ 
المتعارف عليها ely‏ على أدبيات العلم وتطبيقاته باستخدام أسلوب عملي 
oan « «Pragmatic»‏ الأسلوب الاستقرائي أو الاستنباطي كما 2 الدراسات 
افا ك ونس که فك gl Qual pall‏ افد cya Void‏ فل او ا 
تعتمد على الفلسفة الكلاسيكية 2 استمرار الاعتماد على الكلفة التاريخية 
gL‏ قاين alles‏ »من الماح أيضا بكزويد مستخدمي القراكم أكالية 
بمعلومات إضافية عن القيمة الحالية وكذا تأثير التغير 2 الأسعار. 


1. يعد الأستاذ W. Vatter‏ عام 121963 أول من نبه إلى أنه 2 ظل عدم وجود 
نظرية محاسبية وحيدة أو كاملة Perfecty‏ لا نحتاج إلى أي مبادئ أو بدهيات 
أل روس يوان اكيب التق ف deta‏ ال EE aly‏ اعم علي 
بناء النظرية من خلال استنباط أو استقراء مبادئها أو بدهياتهاء وهو من 
وجهة نظره أسلوب G bla‏ حيث يجب أن نبدأ بتحديد أهداف المحاسبة المالية 
ويتم من خلالها استنباط مثل تلك المبادئ 2 حالة عدم وجود نظرية كاملةء 
وهو الوضع 2 ذلك الزمان والمكان. 

2. لعل دراسة Vatter‏ ! كما أشرنا حولت الفكر المحاسبي من بناء مبادئ أو 
مفاهيم أو بدهيات بناء أحادي الفكر إلى ما يُعرف بالفكر الجماعي؛ ويقصد 
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dol tial المالية وهن كم‎ Sealant al sal اليد ساسا بالتحديد العام‎ ult, 
حاجات المستفيدين والعمل على تحديد المفاهيم التي يمكن أن تصدر معايير‎ 
المحاسبة لتلبية تلك الاحتياجات: ولقد بدأ هذا التحول من خلال بيان مشهور‎ 
تحت اسم‎ AAA صدر عام 1966م من قبل جمعية المحاسبة الأمريكية‎ 
2 34.5 ولقد‎ (A Statement Of Basic Accounting Theory) (ASOBAT) 
هذا البيان أن المحاسبة علم قياس الأحداث المالية لوحدة محاسبية وإيصال‎ 
المعلومات الاقتصادية للمستفيدين لساعدتهم 2 اتخاذ القرارات الرشيدة.‎ 
iW E من اغد‎ naid ba l الترقية‎ Sond ولط فن هذا‎ 
أواستقراءً من أدبيات العلم وتطبيقاته؛ ولقد وصل البيان إلى تحديد خمسة‎ 
ار‎ Ade GO ادات ا ول اا و‎ 
للمعلومات المحاسبية؛ كما تم 2 هذا البيان التأكيد على أهمية وقدرة‎ 
المعلومات المحاسبية 2 حالة استخدامها على التنبؤ المستقبلي» وقد تكون هذه‎ 
أهم أهدافها؛ بالإضافة إلى تحديد أربع خصائص للمعلومات» منها معايير‎ 
الملاءمة والقابلية للتحقق والتحرر من التحيز والقابلية للقياس الكمي.‎ 

وعلى الرغم من أهمية هذا البيان. حيث خرج من الفكر التقليدي لتحديد 
مفاهيم المحاسبة ومن ثم معاييرهاء إلا أنه واجه مشكلة أزلية تكمن 4 صعوبة 
تحديد المستفيدين من المعلومات المحاسبية؛ لكونهم متعددي الحاجات 
(Heterogeneous )‏ وليسوا ) (Homogenous‏ متحديها. 


ولقد أكد بيان لاحق للجمعية ale (AAA)‏ 1977م تحت عنوان: «بيان 
المحاسبة وقبول النظرية» (Satta)‏ على بيانها السابق وأقر بتعدد حاجات 
المستفيدين وصعوبة حصرهاء وانتهى البيان إلى حقيقة Aaga‏ كانت هي 
المنطلق الأساسي لبناء الإطار الفكري الحالي حول العالمء إذ تكمن # استحالة 
الوصول إلى نموذج واحد يمكن عن طريقه تحقيق رغبات كافة المستفيدين؛ 
وأن اعتماد أنموذج واحد للقياس قد يؤدي إلى محاباة جهة من المستفيدين 
على آخری: 
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3.لقفد واجه مجلس المبادئ المحاسبية (APB)‏ انتقادات لاذعة عند بده 
إصدار معايير المحاسبة كما أسلفناء وتركزت تلك الانتقادات 4 أن معايير 
المحاسبة التي أصدرها عبارة عن حل لمش كلات قائمة دون اعتمادها على 
إطار فكريء وأدى ذلك إلى تأثر المعايير بالضغوط السياسية لتعديل المعايير, 
وعدم استطاعة المجلس أن يعطي تبريرات علمية لجل المعايير التي أصدرهاء 
بالإضافة إلى أن أهم هدف لتأسيس المجلس كان بناء مثل ذلك الإطار. 


وتعدٌ نشرة مجلس مبادئ المحاسبة (4- (APB‏ التي صدرت عام 1970م 
والمعروفة 2 أدبيات المحاسبة؛ أول محاولة مهنية لبناء إطار فكري للمحاسبة 
كين سق او مجو lis)‏ ات يغاي اا Suet‏ ها 
ولقد edad‏ قلف tall‏ 3 جانا يتعاق Sally‏ المحاسي :2 ذلك PE O‏ 
يتعلق بسرد المبادئ المحاسبية؛ ولقد اتبعت النشرة نفس أسلوب جمعية المحاسبة 
الأمريكية (AAA)‏ 2 تحديد المستفيدين من القوائم المالية المباشرين وغير 
المباشرين وخصت المستفيدين الذين لا يستطيعون الحصول على المعلومات 
بالأممية؛ حيث تم التركيز على القوائم المالية ذات الغرض العام دون تلك 
ذات الأغراض الخاصة؛ و2 هذا التوجه محاولة لتوحيد حاجات المستفيدين؛ 
SL‏ لخي ة BS!‏ حاجافهم» ولذا sale‏ عرفت هذه P E 3 Sil‏ 
بكونها خدمة تهدف إلى إمداد معلومات كمية أو مالية بطبيعتهاء عن وحدة 
اقتاد ية SIRT pe GI‏ القرارات الافتصادية ال يدف و خض محويات 
تلك النشرة 4# تحديدها لأهداف عامة للمحاسبة وخصائص معلوماتها 
dec WL‏ والفهم والتحقق والحياد والوقتية والقابلية للمقارنة والاكتمالء وكذا 
أهم مفاهيمها بالوحدة المحاسبية والاستمرارية والقياس والدورية والوحدة 
النقدية والاستحقاق والتقدير والحكم الشخصي والجوهر يفوق الشكل؛ وتم 
أيضا 2 oa‏ افر تي polio‏ القواكم E‏ بالأمبول والخصو ging‏ 
الملكية والإيرادات والمصروفات Laag‏ 2 الدخل؛ ليكون ذلك مرجعاً أساسياً 
لأصد ار معايير المحاسية المتعارف Agde‏ 
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وتقد وا جوت EE‏ شو EEr EE‏ ا انت فده P‏ 
عبارة عن تجميع لأفكار محاسبية استقرت 2 أدبيات العلم وعدم ترابط 
sLa Stl‏ تعدخ استخدامها Logie‏ غاا وأا راع ادها على املوب 
galas al Hl ey al‏ سي sell‏ ت دلا فن gf GLa‏ 
الا ر T 5 EE‏ قم نا agg he‏ ل دون 
تحديد أسلوب علمي للوصول إلى مثل ذلك التعريف» بالإضافة إلى صعوبة 
اعتبارها نظرية متكاملة أو محاولة لبنائها؛ لعدم القدرة على إثبات نتائجها 
سد E‏ كما أله ره هي وا لقاب له قات | لقا بسو عقن و 
اختلاف # الاجتهاد. ولعل مؤلفيها وكذا مصدرها اعترفوا أن هذه النشرة 
لاتحل بأي حال بديلا لنظرية المحاسبة؛ كما لا تشمل قائمة كاملة بمبادئ 
المحاسبة» وإنما محاولة 2 هذا التوجه. ويعتقد كثيرون أن هذه النشرة وضعت 
اللبنة الأساسية لبناء الإطار الفكري للمحاسبة حول العالم. 


4. لقد أدت القوى المتعارضة المصالح دورًا 2 التأثير على مجلس مبادئ المحاسبة 
الأمريكي wigs (APB)‏ إسقاطه وإبداله بمجلس poles‏ المحاسبة ( (FASB‏ عام 
3م . كما سبق أن شرحنا بالتفصيلء وكان من أهم أهداف المجلس الجديد 
أن يتم وضع إطار فكري للمحاسبة يكون دستورا؛ «نعم دستور» i‏ وليس نظرية 
كاملة لصعوبة بنائها. 

5. بدا هذا التوجه يتضح جلياً من خلال لجنة سميت «Wheat Committee»‏ التي 
أصدرت تقريرها عام 1972م وبدأت بحقيقة أساسية تكمن 2 أن الأبحاث 
والتطبيق أثبتت أن مبادئ المحاسبة عبارة عن مفاهيم خياليةء ولا تعني شيثًا 
Loggia‏ للمستفيدين من المعلومات المحاسبية, وأنها 2 الواقع لا تعني إلا خياراً 
من عدو ارات اكرون الساسية ت letli‏ لست هلما pads‏ يفم من ANS‏ 
تحديد القياس والعرض والإفصاح بأسلوب علمي» بل هي علم اجتماعي لا يتم 
تحديد مبادته من استقراء الحقيقة الأساسيةء وإنما من خلال ما يتم الاتفاق 


عليه بين الناس ويجمعون عليه ويمثل فائدة لهم, ولذا اعتقدت اللجنة ضرورة 
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ال كط الاير من المفاهيم والمبادئ أو البدهيات» كما وضعت 
a elt‏ سامت اء ا ار كنج كسوقوة اعا إظاوشكري لمجا نسي 
Llaj‏ ومكاناً قابلاً للتغير مع قير Sybil‏ كون اساسا E gl‏ 
ندا فار اة ول ean‏ أشواف ER EIE ME E‏ 
ا ي اا ها من pela‏ 

انطلاهاً من تقري ر هن الل نم اليد ك مشروع تكوين الإطار النظري 
اعا من ol pet call‏ 2 الجدان والجهوة اة ر Malte‏ ف 
gens‏ کا اها 


6. بدأ مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB)‏ 2 نهاية السبعينيات الميلادية 
من القرن العشرين مشروع «الإطار الفكري للمحاسبة» 2 الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ وا ص yl pgp All‏ نعف رين عاما بدءاً من عام 1978م إلى 
نهاية عام 2000م» ومازالت جهود قطويره مستمرة كلما دعت الحاجة coll‏ 
ell‏ ولقد لاقى هذا i‏ قبولاً لدى کون من علماء المحاسبة وممتهنيهاء 
us‏ أن أسلوية وا من تفاصيله كانت اساسا لاطو اة 
للمحاسبة حول العالم بدءا من بريطانيا وكندا والاتحاد الأوروبي واليابان 
وأستراليا والهند والسعودية. وسيتم تفصيل بعض من تلك الجهود التي بذلت 
حول Lan alba‏ 
7. لعلنا نستطيع القول 4 الخاتمة: إن المحاولات التي بذلت خلال المئّة سنة 
E‏ لكا موادت alll peste E ala‏ لكام da git‏ 
ا Pa ly‏ کر کیا اا کے ای مسر ta sith il‏ 
ك الآونة الأخيرة ضرورة التركيز على حاجات المستفيدين أو النظريات 
السلوكية؛ وعلى الأخص نظريات أثر المعلومات المحاسبية على الأسواق 
T‏ السبب الرس لهذا التوجه: إلى كوته موجهنا متظفياً؛ OV‏ 
المحاسبة لم تنشآ وتتطور إلا لخدمة متخذي القرار الاقتصادي؛ لذا Ligh,‏ 
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مع نهاية السبعينيات الميلادية من القرن العشرين ABLES‏ الأبحاث الميدانية: 
58 من دراسات Ball & Brown‏ عام 8م ودراسات Beaver‏ خلال 
السيعينيات الميلادية ونظرية الوكالة Zimmerman‏ ونظريات السوق الكفء 
(Fama)‏ ونظريات إدارة الأرباح وغيرها من الأبحاث ذات النكهة السلوكية. 
ثانيا: معوقات بناء المبادئ المحاسبية 
لقد أعطت لجنة ويت «Wheat Committee»‏ التي شكلت عام 1972م لدراسة 
Cola‏ يتا pales‏ ااا ركا اها ds plas List gan all licks‏ 
للمحاسبةء معتمدة على مبادئٌ محاسبية pale‏ والذي يكمن # «... إن الدراسات 
والتجارب السابقة أثبتت مثالية فكرة علمية مبادى للمحاسبة» فمبادى ا محاسبة ؛ سواء 


s 


Lee‏ هوك ا مهنة أو خارجهاء ما هي إلا عبارات جامدة لخصت أساسيات 2 كلمات 
قليلة لا تأخذ الزمان وا مكان # الاعتبار ولا تطوير بيئة الأعمال وحاجات متخذي ol pall‏ 
الاقتصادي» ومع ذلك استمرت هيئات ا محاسبة 2 إصدار ا معايير ا محاسبية Lis‏ على 


حل إشكاليات محددة دون ربطها بنْظرية أو Gales‏ محددة...» 2 


قبل هذا التعليق الضاك من جهة مهنية رسمية وبعده. شخص كثير من shale‏ 
المحاسبة وبعض المهتمين بالبيانات والمعلومات المحاسبية وتأثيرها على الاقتصاد 
الجزكي والكلي عقبات بناء مبادئ وأسس محاسبية علمية؛ لتكون أساسا لبتاء 
نظرية محاسبية بحتة 2 النقاط الآتية: 


Aude .1‏ عدم محاكاة النموذج المحاسبي للواقع 

لقد علت أصوات كثير من علماء المحاسبة وممتهنيهاء منتقدة النموذج 
المحاسبي"'ء وتعود تلك الانتقادات إلى بداية القرن العشرين» حيث ذكر Canning‏ 
" عام 1929م أن منتجات المحاسبة باس تخدام التموذج المحاسبي تركز على 
القيمة أو التقييم باس تخدام قواعد محاسبية لا تمت للواقع بصلةء بينما كان من 
المفترض أن يتم التركيز على القيم الاقتصادية الحالية والواقعية بدلا من ربطها 
بأحداث تاريخية؛ وبدلاً من التركيز على النموذج المحاسبي الذي يؤكد على أن صا 
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الأصول 2 بداية الفترة مها pal aul!‏ الع كال all‏ 3 ف igual Le‏ لخي 
المدة وأن يتم قياس التغيرات حسبما يحدده المحاسبون من قواعد وأسس اخترعوهاء 
وليست قواعد علمية وإنما مبنية على اجتهادات وفرضيات تم تطويرها 2 زمان ومكان 
محددين. حيث يلزم التركيز - من وجهة نظرهم - على التغيير 2 القيمة واقعيا مع 
عكس واقع الزمان والمكان: أي بمعنى آخرء يلزم أن يتم إعادة تقييم الأصول 4 نهاية 
الفقرة واقفيا وأخ القرق ان اة الأضنول ج pil gaya, acai as‏ م الغيدرة ولذا 
فإن التغيير هنا ابس فسا بزل داق رات اوتسا أن مى لخر مقف نراقم 
gan‏ ا کرو ما لصا lee fel‏ على Clie‏ وکن فود 
ذلك المنتج ليس 5932 قياسها وإنما ج قوة ومنطقية تلك الفرضيات. ولعل دراسة 
Kenneth Macneal‏ .2 كتابه eal E i 41939 ale «Truth in Accounting»‏ ما 
صدر من انتقاد للنموذج المحاسبي» مع العلم أنه سبق أن انتقد النموذج المحاسبي 
2 أواكل القرن العشرين من قبل العالم Hatfied‏ 7*'). حيث أوضح بشكل جلي 
أن معايير المحاسبة ومبادئها التي يعتمد عليها ذلك النموذج ولعل عدم اهتمام 
المحاسبين «بالقيمة» يعود إلى تمسكهم. أو بالأحرى تشبثهم بالكلفة التاريخية 
كافتراض أساسي للنموذج المحاسبيء ولذا فإن منتجات المحاسبة 4 شكل قوائم 
مالية ليس لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالحقيقة؛ ولقد Macneal Li‏ 2 
diem‏ واغتقد أن تنبؤه ما زان سارياء وآن عدم الأهتمام بالحقيقة الاقتضادية 
والاستمرار 2 إصدار معايير محاسبية معتمدة على أنموذج محاسبي كلا سيكي 
سيوقع المهنة والعلم معأ 2 مشكلات عديدة قد تؤدي إلى تشويه سمعتهم وتقليص 
دور المعلومات المحاسبية كأساس لاتخاذ القرارات الاقتصادية الرشيدة: أو أن 
يسارع المحاسبونء كما يُعتقدء إلى الاهتمام بالحقائق الاقتصادية الواقعية. 


ولعل عبارة «الحقيقة» كما حددها Macneal‏ ليست فكرة واقعية مادام 
أننا لم نصل إلى قواعد علمية للقياس المحاسبي» ولقد عدل كشير من الكتاب 
فلسفة Macneal‏ لتحويل هذه العبارة إلى مستوى أقلء؛ يأخذن 2 الحسيان 
ضرورة ربط منتجات المحاسبة بخدمتها لمتخذي القرار الاقتصادي» فإن أنتج 
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المحاسبون معلومات تكون مدخلات للتنبؤ بالقرار الاقتصادي الرشيد. فإن هذه 
المعلومات مفيدة مهما كان أنموذج بنائها والعكس صحيح. Big‏ هذا المفهوم يشير 
‘"Mattesich‏ عام 1975م إلى أن المحاسبة ونموذ جها ثتخذ لعدة أسباب؛ لكونها 
فتن لى ككرة أ ر فة الغلفة التاريهية غير الات تراق patugas‏ 
EE‏ راد ردج st)‏ على oy ey‏ مق ار 
طلى لتقل رلت ر كيز La‏ على الوخد د انها يدل من انظاذقها إلى وظائف pithy‏ 
المحاسبة على سلوكيات المستفيدين والغوص #2 مفاهيم التوازن الماليء وكذا 
تجاهلها للعوامل النفسية والاجتماعية واستخدامها أساليب توزيع للكلفة أقل ما 
توصف بالعشوائيةء وأن قياس عناصر القوائم المالية من أصول وخصوم وحقوق 
ملكية وإيراد ومصروف ومكسب وخسارة تتسم بالسطحية والاصطناع؛ وينتهي 
Most‏ الذي اختصر هذه الانتقادات - كما أسلفنا - إلى أنه على الرغم من 
قوة منطقيتها إلا أن Lala‏ تركز على تطبيقات عملية وليمس على جدل منطقيء 
als‏ يمون صدوية أو اسشحانة ونا ء مياد علبي مدا سوكرف ها 
أن امود EA‏ سانيا لا رمن Weal‏ انه اكيت هل فر اكا ر اة 
مخرجاته لمتخذي القرار الاقتصادي» وهذا ثابت من نتائج الأبحاث الميدانية 
المتعددة, وكذا عدم وجود بديل موكوق ليكون مضدراً بديلاً لنتجات العاسبة 
ولا شك أن وجود بدائل مقبولة للنموذج المحاسبي» وتحول بعض علماء المحاسبة 
4 فكرهم من التحفظ 2 القياس إلى نماذج أكثر ليبرالية؛ وفكرة تمهيد أو تلميع 
الدخلء ومحاولة إيجاد أو اقتراح أساليب للتوزيع أكثر عدالةء وكذلك البحث 2 
مفهوم الاعتراف بالايراد عن طريق العقود مع الممستهلك وغيرها من الإجراءات 
والمقترحات والتعديلات 2 النموذج ما هي إلا وسائل يستخدمها علماء المحاسبة 
وممتهنيها لمحاولة ربط منتجات المحاسبة بحاجات المستفيدين التي أشرنا إلى 
عدم GLa} Lagglaty Las‏ ومكانا. 


قد يدل هذا النقاش أو الانتقادات على حقيقة أساسية هى أن البحث عن 
مبادئ علمية للمحاسبة عبر التاريخ مهمة شاقةء وقد حلت محلها أفكار جديدة 
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تعترف بالواقع» وتنحو نحو بناء إطار فكري للمحاسبة يكون دستوراً اتفاقياً وليس 
Lyle‏ نى jules dle‏ العاسية EEE‏ التظبيق 2 مكان وزسان محده يتم 
تعديله كلما تغيرت ظروف الزمان أو البيئة المطبق فيها ذلك النموذج. 
2. عقبة تدخل السياسيين 

لعلنا لا نجا الحقيقة إذا قلنا: إن العامل السياسي كان له دور وتأثير مباشر 
وغير مباشرء حول العالم 2 المحافظة على الأسلوب الكلاسيكي Lid‏ النموذج 
المحاسبي؛ ونقصد بذلك ليس فقط التأثير الحكومي ولكن تأثير أصحاب المصالح 
المتعارضة. فالحكومات ترى أن تخدم منتجات المحاسبة أغراضها المباشرة بقياس 
الدخل المحاسبي الذي يُعتمد عليه 2 احتساب الوعاء الضريبي» وأن يعطى نتائج 
مقاربة لما ترغب فيه الحكومات 2 تضخيم تلك النتائج» و الوقت نفسه ترغب 
E‏ شا ك إمداد مسقو القرار P E‏ رة معاد 
لافخاة الغرا رالافتسادى اترشيد؛ daly‏ الات يارات الاقتضادية يدوا مخ العساد 
الاقتصبادي الكبيرغاء 1828م كان dug tt Ladle‏ اتمكومات ف التدخل ELA‏ 
4 تنظيم مهنة المحاسبة؛ بل التدخل المباشر 2 بناء النموذج المحاسبي فعلى 
سبيل SLAM‏ منذ ذلك التاريخ وعلى الأخص عام 1934م أصبحت هيئة تداول 
الأوراق المالية الأمريكية (SEC)‏ صاحية الصلاحية الأساسية # التأثير على 
إعداد معايير المحاسبة سواء للقياس أو العرض أو الإفصاح» وعلى الأخص لتلك 
الشركات المدرجة 2 الأسواق المالية واستمر هذا الدور عبر التاريخ إلى أن تم 
تعزيزه أو تأصيله بشكل رسمي 2# قانون ale Sarbanes-oxley (SOX)‏ 2002م» 
حيث تم تأسيس ما يُعرف بمجلس الإشراف على المهنة الذي أضحى الجهة 
الرسمية ا sie‏ مار اا اة 2 افر E cance able iS‏ 
هذه الصلاحية للهيئات المدنية FASB»‏ . 


ولعل الأزمة المالية الحالية تؤجج مثل هذه الأفكارء وتدفع إلى تدخل الجهات 
الحكومية حول المعمورة # النموذج المحاسبي بما يحقق أهد افهاء فعلى سبيل المثالء 
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لقدحاولت مصلحة الضرائب الأمريكية Trs‏ جذب النموذج المحاسبي لصالحهاء 
وذلك لتعظيم الدخل المحاسبي للشركات؛ وتقلدها كثيرًا من البيروقراطيات حول 
العالم 4 هذا التوجه. 


و ظل غياب أنموذج محاسبي عادلء زاد تأثير الشركات العالمية العملاقة 2 
تشذيب النموذج المحاسبي بما يحقق أغراضها أو أغراض مديريهاء حتى ولوعلى 
حساب مستفيديها من ملاك ومقرضين حاليين أو محتملين حول العالم» ولوبحثنا 
عن أسباب ذلك لوجدنا أن أهم أسباب فشل الوصول إلى نموذج محاسبي عادل 
يرجع إلى تعارض مص الح cls il‏ ولعل أسباب تعديل بعض معايير المحاسبة: 
وعلى الأخص شركات البترول وشركات التقسيط وشركات التأجير الطويل الأجل 
وأساليب المعالجات المحاسبية للاندماج يعود بشكل أساسي لضغط الشركات ذات 
اللضالع لتعديل تلك االعايين: 


ومن هذا يجين لنا ن آلا ی السيانس عبر آلا ر eh‏ دور Shalt‏ بف الخد 
من بناء أنموذج محاسبي علمي» يدعي الكثيرون استحالته؛ ومرة أخرى لعل بناء 
إطاز فكري يكون مرجعا أساسيا لبناء معايير المحاسبة بعد الاتفاق على مبادتها 
cl Pee‏ معدت ذلك مخ شخ مكل فلات التأثيراتء أو يقلل احتمالها. 


3. عقبة تشابك النظم الاقتصادية وتعقدها 

الاي الارن uate)‏ اذى حون EAEE E R‏ 
FN Atl aaa Ld Baal,‏ ج Ag‏ مها عقن فة وة aha‏ 
المالية التي يلزم عملياً إحداث وسائل قياس وعرض وإفصاح لهاء ومع ذلك فإن 
البحث عن معايير محاسبية منذ النصف الأول من القرن العشرين وحتى الآن 
كات عملية طويلة وشساقة aly‏ تنح سوق جمل Asem‏ لم تضسف |p tS‏ الموج 
المحاسبي الذي يعتقد تطبيقه منذ خمس مئة ale‏ فمعايير المحاسبة المطبقة 
di‏ عا مياد التحاسية ار اها أوفرضياتها palpas‏ 
أن تكون تطبيقات محاسبية خالية من أي بعد فكري ويصعب ربطها بنظرية 
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محاسبية محايدة: وأن استمرار تطبيقها Y‏ يعدو أن يكون بدعم عملي وسياسي؛ 
ولا يمكن تفسيرها بالمعنى النظري أو المحايد Semantic»‏ : وبهذا المعنى خلصت 
جمعية المحاس بة الأمريكية (AAA)‏ عام 1973م 4 نشرتها المشهورة 
Statement On Accounting Theory And Theory Acceptance (SATTA)‏ إلى 
أنه «لا يوجد حتى عصرنا الحاضر نظرية محاسبية واحدة بحتة ذات مفاهيم 
وأساسيات محددة alias‏ 


ولعل تطور وتعقد النظم الاقتصادية حول العالم أدى بشكل مباشر إلى تطور 
حاجات المستفيدين» ومن ثم الضغط على علماء المحاسبة وممتهنيها بضرورة 
تطوير النموذج المحاسبي لإنتاج المعلومات التي يحتاجها المجتمع» ونلحظ ذلك 2 
تغير أهداف المحاسبة المالية عبر التاريخ من مهمة للمحافظة على الأصول إلى 
إعطاء معلومات إلى المقترضين: إلى أهمية المحاسبة كأداة أساسية لإمداد متخذي 
gal uta yf pail‏ إلى <لخيرا- deal‏ تتاف اماس ف الأنسؤاق مالي العاكية 
واستخدام منتجاتها كأساس للاستحواذ والاندماجات. كل هذا وذاك حال دون 
بناء أنموذج محاسبي علمي للقياس والعرض والإفصاح المحاسبي ومن ثم نظرية 
محاسبية محايدة. كما أن النظريات الحديثة (fie‏ كفاءة سوق Efficient Market JUI‏ 
Hypotheses (EMH)‏ ونظريات الوكالة وغيرها عقدت مثل هذا التوجه؛ ولعلنا نذكر 
Lia‏ أن R‏ اا و اة ليطن ا فق د اا القتسم اة 
بل اجه تاها ات ار مه على هك cq tat‏ إذا هدار ةوك انط 
ومؤكرة أيكبا عا فا كبارت cle‏ ج اسن ذو فك كر ارجا 
مباشرًا أو غير مباشر على قرارات تلك النظم ومن ثم على نتائجها"'. 


,2 ظل مثل هذه التعقيدات والتشابك 2 النظم الاقتصادية والتسارع الهائل 
2 أدواتهاء لا بد أن يُجاري النموذج المحاسبي تلك التطورات» وهنا علة مشكلة 
بناء نظرية محاسبية محايدة وثابتة؛ وهذا يقود إلى إيجاد بدائل لبناء النظريةء 
منها بناء إطار نظري يؤثر ويتأثر بتطور النظم الاقتصادية المتسارعة 2 تطورها 
والمعقدة 4 نماذجها. 
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ثالثا: خيار بناء الإطار الفكري 

لا شك أن محاولات الرواد والهيئات العلمية والمهنية خلال ikl‏ عام الماضية 
كان لها دور مهم 2 توفير محيط مهني ذي حراك فكري متميز وكان هدفه الرئيس 
محاولة بتاع ,نظرية محاسسبية تكون أساسيات عامية Ste‏ متها Aulet) pulaa‏ 
ومن ثم توصلنا إلى قياس علمي وإيصال وعرض يعطي المستفيدين معلومات تكون 
مفيدة لهم 2 اتخاذ قرارات اقتصادية رشيدة وتكون 2 محصلتها رادا أساسيا 
لنمو الاقتصاد. 


ولقد كان للتطبيقات العملية على أرض الواقع وكذا الانتكاسات المتعددة 2 
الأسواق العالمية لعام 1929م: 1987م: 2000م والأزمة المالية الحالية )2008( دوراً 
مهم 2 الضغط على أكاديمي المحاسبة وممتهنيها بضرورة بناء معايير محاسبية 
تكون على الأقل عادلة للجميع وعاكسة بعدالة لواقع مالية الوحدات المحاسبية. وإن 
الفشل 2 تحقيق هذا الهدف قد يؤدي على الأمد البعيد إلى فقدان المهنة بريقها: 
بوصفها خدمة مهمة ومزودًا LEG)‏ للمعلومات 2 اقتصاديات العالم الحديث. 


ومن نافلة القول: إن من أهم دوافع التطور الحديث للنموذج المحاسبيء أو 
لنقل التحول 2 الفكر المحاسبي خلال السبعينيات الميلادية من القرن العشرين, 
ترجع بالدرجة الأولى إلى حالة الضيق التي انتابت هيئات تد اول الأوراق المالية 
بالضغط من السياسيين لضرورة تنظيم عملية إصدار معايير المحاسبةء وكان 
Legs‏ يرجع أهم أسباب سقوط أسواق المال تاريخيا إلى عدم قدرة المحاسبة على 
a bah E‏ سد ما E E‏ الب قوط قل و 
انتقدوا منظري المحاسبة وممتهنيهاء أحيانا بشكل شخصي وكثيرا بشكل رسمي؛ 
إذ إنها كانت وراء إمداد المستفيدين من القوائم المالية بمعلومات قد لا تعبر عن 
الات ل ههن عا قرام كاذه يفي نكم ا رقم بكو و مضلا يد اميق أن 
كين مقيذا لعامة المستفيدين. 
المهمة التى دفعت 2 اتجاه التحول 2 الفكر المحاسبى من أسلوب بناء نظرية 
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سيطرت هذه الفكرة على أدبيات المحاسبة بعد نشرهاء حيث توالت المحاولات لبناء 
و 2 
ما يعرف بالإطار الفكري للمحاسبة؛ واعتمدت رسميا 2 عدة دول حول العالم. 


ويّقصد بالإطار الفكري» كبديل لنظرية المحاسبة: بناء دستور للمهنة 2 
اسي cues‏ زهان دده يله Lad als iad‏ ارو fais «dg plat!‏ نظا نا مد اا 
si (Coherent System)‏ فيه أهداف وأساسيات المحاسبة ليقود من خلاله 
إلى معايير متسقة مع توصيف طبيعة ووظائف ومحدودية التقارير المالية والقوائم 
ALL‏ أوبمعنى آخريتم بناء إطار نظري لمحيط مهني واقتصادي محدد 
للمحاسبة حسب ظروف الزمان والمكان ويلتزم بمخرجاته كدستور يحكم إصدار 
معايير المحاسبة المقبولة؛ ويعد المرجع الأساسي لمعدي تلك المعايير المحاسبية؛ 
فيمكن 2 هذا الإطار حل مشكلة تحديد الشيء المقيس بتعريف عناصر القوائم 
Lhe‏ ولس aale‏ الشاي BEN‏ ركذ تحديه: اشاس القيانن 
الذي يتم اختياره؛ وهنا تكتمل عناصر القياس المحاسبي من خلال أنموذج پخرج 
من الأطتار القكرى سيلبا ولس Media‏ ؛ وبحيث تحكم نتائج القياس المحاسبي 
بقواعد أو أسس تتوافق من حيث التطبيقء Leslie gl ie‏ عاي 


يحتوي أي إطار فكري على تحديد عملي لأهداف المحاسبة ADU‏ يستنبط 
من تلك الأهداف تحديد للمستفيدين من القوائم أو التقارير المالية. ومن ثم 
تحديد حاجاتهم التي من خلالها يتم تفنيد الحد الأدنى من المعلومات التي 
يلزم تزويدها للمستفيدين» ومن ثم تحديد عناصر القوائم أو التقارير المالية, 
ليعقب ذلك تحديد الأساسيات التي تحكم قياس تلك العناصر بما 4 ذلك 
رودا Leds‏ تتام ر لفات cote Att gosta gh‏ الأساسية الى لمكم 
قياس تلك العناصر Les‏ 2 ذلك تحديد الوحدة المحاسبية وما يحكمهاء ووحدة 
القياس وأساسه؛ ويمكن الاعتماد على هذا الإطار لإعداد poles‏ محاسبية متسقة 
ETA plas aay ale they‏ الكل الا اسيل ETE‏ 
للإطار النظري. 
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المعلوما أساسيات أو مفاهيم المحاسبة خصائص 


رابعاً: أساليب بناء الإطار الفكري للمحاسبة 

يفاد من cls lid‏ الأطر الفكرية للمتجاسية حول العالم Lal tei‏ أن 
تستخدم الأسلوب الوصفي (Descriptive)‏ أو الأسلوب الفرضي (Prescriptive)‏ 
أومحاولة تعريف العناصر -Commonly Used Term‏ ويقضين بالأسلوب الوصفي 
أن يبدأ بحصر وصفي لكامل التطبيقات على أرض الواقع؛ ومن ثم العمل على 
اقرا اغات ااام ااا من فاك gang ceil teal‏ أن Giles‏ على 
هذا الأسلوب «من أسفل إلى أعلى» . ومن أهم مزايا هذا الأسلوب إنتاجه لمفاهيم 
قابلة للتطبيق العملي؛ ومن ثم استنباط معايير مقبولة ومتسقة وقابلة للتطبيق. 
ومن eal‏ عو salted‏ على الخير» اسا و وع كان ما د كاسني كن 
أن يستمرخ المستقبل؛ بالإضافة إلى تقييده للإبداع الإنساني» وأن ما اتفق عليه 
قد کون اساسا للتظوير daaa‏ 

أما الأسلوب الثاني «الفرضي» e‏ فيركز على بناء إرشادات لحل المشكلات 
القائمة وا و هى هذا و ود الأعلي ET PEN E‏ 
التأخر بالتطبيقات AVL‏ حيث يتم بناء الأهداف والمفاهيم» ومن ثم التحول 
إلى استنباط المعايير المحاسبية. ومن أهم مزايا هذا الأسلوب قدرته على تطوير 
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المحاسبة للمستقبل دون التأثر بتطبيقات الماضي» كما أنه يمكن أن يكون مرجعا 
للمطبق عن حالات Bate‏ بالإضافة إلى حرية الأسلوب. ومن أهم عيوب هذا 
الأسلوب صعوبة الوصول إلى أهداف ومفاهيم كاملة ومحددةء وقد يكون هذا 
Gla‏ دون اء رة ااا کون هوا الأمنادي يركو على ها php‏ أنه 
يكون: دون الولو يقالب المشكلة وتداعياتها ؛ بالإضافة إلى أن نتاج هذا الأسلوب 
Wren‏ ؛ لكون مفاهيمه on‏ غير قابلة تلتطبيق أو غير متسقة ومتماشية 
مع الواقع. 


ree‏ دقان الوب ay pa‏ العتاصر يركز على محاولة إيجاد فة مشترعة 
بين مفكري المحاسبة وممتهنيها ac of ale cy pul‏ اش اضر رن اساسا لبناء 
معايير المحاسبة؛ وعلى الرغم من وجاهة هذا التوجه: إلا أنه يصعب تحديد وتعريف 
نلف الشاضن وأ ولاق ذلك قرولا l‏ ,زياد من cashed‏ يناو الأطر الققرية 
ا کا إما ادها ااا على يكام إظار کی لحاس 
تدا على cL‏ الغواكم انائية أو AML pa Lett‏ وتات فرق جن ال جين 
حيث يركز الأول على أن منتجات المحاسبة ‏ حدها الأدنى» وأن نطاقها يشتمل 
فقط على القوائم المالية كقائمة الدخل وقائمة التدفق النقدي وقائمة التغير بخ 
ASU go‏ ركنا ASL‏ اكركو ES «SL‏ إن الإيكنا هات all‏ تمد Weje‏ 
يتجزاً من تلك القوائم. ولذا فالتركيز من خلال هذا التوجه على تعريف وتحديد 
عناصرهاء وكذا المفاهيم التي تحكم قياسها. بينما يقتضي التوجه الآخرء إنتاج 
التقارير ا مالية الشاملة. وتمثل القوائم المالية جزءاً من المعلومات اللازم توفيرهاء 
ولذا فهو يحتوي معلومات إضافية كالتغيرات 2 الأسعار وكذا خطاب الإدارة 
وتقرير مجلس ملاك الشركةء بالإضافة إلى معلومات ثبوتية ومس تقبلية خاصة 
بالتطايل امال :وير حيط gal unis‏ على امو الوهدة الحاسبية WR ews‏ 
2 الإبداع لإيجاد حلول للمشكلات الأساسية؛ لتتماشى مع التطورات الاقتصادية 
والاجتماعية. ومما يلاحظ أن بناء الأطر الفكرية للمحاسبة حول العالم استخدم 
فيها خليطاً من هذه الأساليب» حيث ركز بعضها على القوائم المالية وآخر على 
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التقارير المالية وركز بعضها على الأسلوب الوصفي وآخر على الأسلوب الفرضي 
وآخر على تعريف العناصرء وركز بعضها على مزج تلك الأساليب بالاستفادة من 
مزايا بعضها؛ ليكون إطارا فكريا يكون دستورا للمهنة 2 زمان ومكان محددين؛ 


3 
4 
d 
3 
4 
3 
3 
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أول: الاطار الفكري للمحاسبة / الولايات المتحدة الأمريكية )8 


1. أسلوب التطور: 

لقد استخدم المجلمس Les pe (FASB)‏ من الأساليب العملية والعلمية. 
فالأسلوب الفرضي كان هو الأسلوب الواضح 2 بناء الإطار الفكري الأمريكي 
Prescriptive»‏ بالإضافة إلى استخدام الأسلوب الوصفي أحياناً أخرى. 


ويمكن تلخيص ال مراحل التي مر بها تطوير الإطار الفكري فيما يلي: 
لا لقد بدا التفكير 2 بناء إطار فكري للمحاسبة حال تأسيس المجلس (FASB)‏ 
حيث تم إعداد أول مسودة لأهداف القوائم المالية عام1974م: تأسيساً على 
نتائج لجنة Truebloody‏ . 


و 

لا أصدر 2 عام 1976م بيانان تحت عنوان مسودة رقم )2(« ورقم )3( ؛ وحدد 
فيهما عناصر القوائم المالية وقياسها. 

لا بعد مناقشات وحراك فكري ومهني خلال فترة السبعينيات الميلادية من القرن 
العشرين»› تم إصدار أول مسودة بيان تحدد أهداف المحاسية المالية تحت اسم 

و 2 2 5 

«SFAC-1)‏ التي تمثل تحولا رسميا من الاسلوب الوصفي إلى التركيز على 
المستفيد من تلك القوائم والتقارير كمنطلق لتحديد تلك الأهداف. 

لا ج بداية الثمانينيات الميلادية من القرن العشرين تم إصدار مسودتين لبيانين 
تحت Ol ote‏ «مسودة خصائص المعلومات» (SFAC-2)‏ و«عناصر القوائم 
المالية». (515480-3)؛ كما تم إصدار مسودة (SFAC-4)‏ المتعلقة بامتداد تطبيق 
أهداف المحاسبة للوحدات غير الهادفة للربح. 

لا col‏ إصدار تلك المسودات المتعاقبة وما أحدثته من أفكار تطويرية: إلى إثراء 


الفكر المحاسبي» وعلى الأخص تحديث فكرة أهداف المحاسبة لتشمل تحقيق 
أهداف المستفيدين» بالإضاقة إلى تلميحه لإعادة تعريف الدخل الشاملء 


308 نظرية المحاسبة 
]2 


وما تحمله من أفكار لاستخدام القيمة الحالية كأساس لقياس بعض عناصر 
القوائم المالية. 

,2 عام 1983م: أجل المجلمس (FASB)‏ الفكرة الأساسية لبناء القياس 
المحاسبي وغير مسار إصدار الإطار ليشمل محاولة الوصول إلى اتفاق بين 
الأكاديميين والمهتيين على بكي الأفكار: ومحاولة اضدان الإطان الففرى كام 
على ما يتم الاتفاق عليه؛ وبناءً على ذلك تم 2 عام 1984م إصدار البيان رقم 
(5580-5): الاعتراف والقياس لعناصر القوائم المالية الذي كان # واقع الأمر 
جلا ويمظا للقانىء وهو yf pot‏ بامشغذاء الكلقة الا dudes‏ وهم JLAM‏ اباب 
على استخدام القيمة الحالية لبعض العناصر؛ كما تم 2 عام 1985م إصدار 
(SFAC-6)‏ الذي تم فيه تعديل (SFAC-3)‏ لتعريف عناصر القوائم المالية لتشمل 
اينما مرا RT‏ ليدانم alt‏ غر اوا لاريم وكير قم 
-2 عام 2000م إصدار (SFAC-7)‏ الخاص باس تخدام معلومات التدفق النقدي 
والقيمة الحالية 2 المحاسية. 

ولا شك أن البيانات السبعة المصدرة من قبل المجلس (FASB)‏ على مدى 
أكثرمن عشرين fied Lele‏ ف زاق الأمر دس تورا cal‏ أحيانا أهميته كاساس 
لإصندارععابير اللحاسيقية أمريكاء ومازال حت الآن تطويرة متم را حسب 
تغير الزمان والمكانء على الرغم من الانتقادات التي واجهها المشروع خلال 
مراحل تطويره: ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما أورده أحد رواد المحاسبة 
ob "Solomons‏ الإطار النظري لا يمكن اعتباره و ا لكون الدستور 
لا بد أن يُعنى بأغلبية لتطبيقه وأن يكون ‏ شكل قانون لزمان ومكان dies‏ 
oye” Miller EA‏ أن هناك أساطير ومغالطات (Myth)‏ تم تداولها 
2 مراحل بناء الإطارء من كونه ا وأنه سيصبح مدا ااا لإصدار 
المعاييرء وأن هذه المعايير ستكون مقبولة ومتسقة مع غيرهاء ويرى أن مثل هذه 
المغالطات أو التمنيات ستحول دون تحقيق الإطار لأهداف إعداده؛ كما تم انتقاد 


الفصل التاسع: الأطر الفكرية للمحاسبة المالية 309 
© 
الإظار ye Salt‏ لأنه لن يكون حلا لجميع مشكلات المعاسبة ولكن أسلويا لتأجيل 
المشكللات الحالية؛ om‏ يتم حلها مع مرور الوقت. 
2.الهدف 
حددت الفقرة رقم )2( (DI) (H)‏ من قواعد واجراءات مجلس معايير المحاسبة 
المالية (FASB)‏ أن الهدف الأساسي من الإطار الفكري الأمريكي يكمن 2: 
لا ترسيخ أهداف المحاسبة المالية ومفاهيمهاء والمكونة كقاعدة أو أساس لإعداد 
O‏ إعطاء إرشادات لحل مشكلات المحاسبة المالية والتقارير التي لا يتم 
تغطيتها بالمعايير الراهنة. 
لا تعزيز تقة المستفيدين 2 محتويات القوائم المالية والتقارير ومحدودية 
معلوماتهاء ومن ثم تحديد مخاطر استخدامها لاتخاذ القرارات. 
3. ملخص المكونات 
يتكون الإطار الفكري للمحاسبة الأمريكية من ثلاثة مستويات يمكن تلخيصها 
2 الشكل الآتي: 


المبادى: الفرضيات: 


لا الكلفة التاريخية لا الوحدةالمحاسبية 
لا تحقيق الإيراد لا الاستمرارية 
خصوصية الصناعة لا التغطية لاالوحدةالنقدية 


التحفظ لا الإفغصاحالكامل ‏ لاالدورية 


توى الثالث 


Sfac- 7 
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الخصائص النوعية : 

لاالأصول لا الملاءمة 

لا الخصوم لا الثقة 
ő‏ لا حقوق الملكية لا القايلية للمقارنة 5 
+ لا الاستثمار من الملاك لا الثبات i‏ 
mM‏ 
l‏ لا الموزع إلى الملاك 5 
Q‏ 5 
x‏ لا الدخل الشامل I,‏ 
nN‏ 

لا الإيراد 

لا المصروف 

لا المكاسب 

لاالخسائر 

الأهداف: 

لا أهميتها 2 اتخاذ القرارات الاستثمارية وقرارات الائتمان. | A‏ 

لا أهميتها 2 تحديد التدفقات النقدية المستقبلية. = 

a 1 5‏ 
لا gins!‏ 2 تحديد موارد المنشأة والمستحقات على تلك | 4 


الموارد والتغيرات التي تطراً عليها. 


أ- المستوى الأول: (الأهداف 1- (SFAC‏ 

ترق لمش الأون تيذا على أعداف الها ر اة ها اعمال رداك 
باستخدام الأسلوب الفرضي ı (Prescriptive)‏ أي البدء من أعلى الهرم إلى أسفله 
Le gl‏ تخرف ف (FASB) o sue (ily. (Top-down)‏ أهذ اها dele‏ للتقاريو 
الماليةء ثم تبعها توصيف لتلك الأهدافء ولم تقتصر تلك الأهداف على القوائم 
المالية المعتاد إعدادها ونشرهاء بل شمل معنى أوسع» حيث شمل التقارير المالية. 


وحددت الفقرة رقم )33( من (SFAC-1)‏ أن التقارير المالية لا تقتصر 
حدودها على القوائم ALM‏ بل تتعداها لتشمل جميع وسائل إيصال المعلومات 
إلى المستفيدين مباشرة أو غير مباشرة والمنتجة من خلال النظام المحاسبي سواء 
أكان Libs‏ بموارد الوحدة المحاسبية أو المستحقات على تلك الموارد والتغيرات 
التي plas‏ | عليها. 
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وحددت الفقرة رقم 34 من البيان (SFAC-1)‏ الأهداف العامة للتقارير 
المالية؛ لكونها أداة لتزويد معلومات مفيدة للمستثمرين الحاليين والمتوقعين 
والمقترضين الحاليين والمرتقبين وغيرهم من المستفيدين» وذلك لمساعدتهم 2 
اتخاذ القرارات الرشيدةء سواء أكانت استثمارية أم ائتمانية al‏ غير ذلك. 


وتفصّل الفقرة رقم )40( من البيان (SFAC-1)‏ تلك الأهداف العامة 
لتشمل مساعدة المعلومات للمستثمرين الحاليين والمتوقعين والمقترضين الحاليين 
والمرتقبين وغيرهم من المستفيدين 4 تقدير فيمة ووقتية التدفقات النقدية 
الممستقبلية. سواء من توزيعات الأرباح أو الفوائد وكذا تدفقات المبيعات وتسديد 
القروض واستحقاقاتهاء بالإضافة إلى تقييم مخاطر الاستثمار والائتمان وغيرها 
من القرارات. 

وتضيف الفقرة رقم )40( أن من أهداف التقارير المالية التفصيلية تقديمها 
معلومات عن موارد المنشأة المالية والمستحقات على تلك المواردء بالإضافة إلى 
تأثير العمليات والأحداث والظروف على تلك الموارد والمستحقات عليها. 


وأخيرأًء gla‏ الهدف العام والأهداف الثلاثة التفصيلية لا يمكن تحقيقها كما 
حددتها الفقرة رقم (34) إلا إذا كان لدى المتلقي قدر معقول من الفهم للمنشأة 
ونماذج أعمالها والاقتصاد بشكل عام ويبذل الجهد لدراسة تلك المعلومات 
والتحقق منها. 


ب- المستوى الثاني: خصائص Ola glati‏ والعناصر والأهداف 5140-2,3,4,6 


يشمل المستوى الثاني من الإطار الفكري للمحاسبة الأمريكي على تحديد 
للخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية: وكذا عناصر القوائم المالية لمنشآت 
الأعمال. حيث صدرغ# هذا المستوى أربعة بيانات حدد 2 البيان رقم )2( 
الخصائص النوعية لجودة المعلومات المحاسبية لتشمل خصائص جودة أساسية: 
منها الملاءمة Bibs « «Relevance»‏ ا المعلومات ملائمة اذا كانت وسيلة مساعدة 
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لمتخذي القرار لتقييم البدائل المستقبلية للتنبؤ عن UL‏ محددة, وأن تأتي ب 
الوقت SDL!‏ وإمداده بمعلومات عكسية بعد انتهاء اتخاذ ذلك القرار أو بمعنى 
الحو اا و اذا اعت اا ی لانم وى glad‏ معي tte‏ الكل 
بالمستقبل أو تقييم عادل للماضي. كما أن خاصية الثقة بالمعلومة والاعتماد عليها 
«Reliability»‏ تعني أن تكون المعلومات عاكسة للحقائق المتاحة ومحايدة. وحدد 
البيان رقم )2( أيضا خاصيتين ثانويتين هما القابلية للمقارنة والثبات. Lal‏ 
البيان رقم )3( فلقد خصص لتحديد عناصر القوائم المالية وتعريف كل عنصر 
Lay‏ عمليًا دقيقًا؛ وحدد العنصر بكونه اللبنة الأساسية لبناء القوائم المالية 
أو مجموعة من العناصر المكونة للقوائم المالية. ولقد شمل البيان عشرة عناصر 
أساسية للقوائم المالية. هي: 

«الأصول © حقوق الملكية 

© الموزع للملاك »الإيرادات 

© المكاسب © الخصوم 

© الاستثمارات من الملااك o‏ الدخل الشامل 

© المصروفات »الخسائر 

واستخدم البيان أسلوب الهرمية 2 تعريف وتحديد تلك العناصرء حيث 
ينطاق من ould‏ فة رة اها أن المنها قدا من Jacl‏ وهف Land‏ باصل j‏ 
مجموعة من الأصول. ولذا فإن تعريف وتحديد الأصل بشكل دقيق يؤدي مباشرة 
إلى تعريف كافة العناصر التسعة الأخرى؛ حيث تم تعريف الأصل بكونه منافع 
اقتصادية يحتمل أن تحصل عليها الوحدة المحاسبية 2 المستقبل نتيجة معاملات 
تمت 2 الماضي. والخصوم بأنها تضحيات يحتمل أن تقدمها 2 المستقبل وحدة 
معينة لأخرى نتيجة التزامات قائمة بتمويل «أصول» ‏ وتترتب الالتزامات عن 
معاملات أو أحداث 2 الماضي. أما حقوق ASIN‏ فهي مقدار ما تبقى من الحقوق 
على أصول وحدة محاسبية معينة بعد استبعاد الالتزامات. 


تقرف اا رات انان يانه تار Sal‏ اة أضول ال EE‏ 


تحويل أشياء ذات قيمة من وحدة محاسبية لأخرى؛ بهدف الحصول على حقوق 
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LE‏ او زياد ة ما تماقه من تلك Lal etal‏ التو ز سات على ESI‏ فقضد 
بها النقص + صاخ الأصول نتيجة تحويل أصول أو تقديم خدمات أو تحمل 
التزامات لصالح المالكين. وعرّف البيان الدخل الشامل بأنه التغير 2 حقوق 
المالكين لوحدة محاسبية خلال فترة معينة نتيجة تعاملات مع غير المالكين أو 
نتيجة ظروف وأحداث أخرى. كما عرف الإيراد بكونه التدفقات الداخلة أو زيادة 
آخرى 4 «أصول» وحدة محاسبية معينة أو تسويات لالتزامات هذه الوحدة خلال 
فترة زمنية معينة نتيجة بيع السلع وتسليمها أو إنتاج سلع أو تأدية خدمات أو أي 
أنشطة أخرى ضمن العمليات الرئيسة المستمرة: Lal‏ المصروفات فهي تدفقات 
خارجة أو استنفاد للأصول أو تحمل لالتزامات خلال فترة معينة نتيجة بيع سلع 
أو تسليمها أو إنتاج سلع أو تأدية خدمات أو ممارسة أي أنشطة أخرى مما يدخل 
ضمن العمليات الرئيسة. أما المكاسب أو ( الخسائر) فعرفها البيان بكونها الزيادة 
(النقص) 2 حقوق الملكية نتيجة المعاملات العرضية للوحدة المحاسبية مع 
غيرها من الوحدات والظروف المحيطة بهاء ونتيجة كافة الأحداث والظروف التي 
تتأثر بها تلك الوحدة خلال فترة زمنية معينة فيما عدا المصروفات والإيرادات 
والاستثمارات (سلباً وإيجاباً) من المالكين. 


ويتضح من سرد تلك التعاريف اعتمادها على تعريف الأصلء فإذا لم يكن 
ذلك ETENE‏ أدى إلى انتقال تلك السلبية إلى باقي عناصر القوائم المالية 
الشلاث الخاصة بلحظة معينة (الأصولء الخصوم» حقوق (AKUI‏ والسبعة 
الخاصة بفترة زمنية معينة ( استثمارات الملاك» والموزع عليهم» والدخل الشاملء 
والملصروفات» والإيرادات» والمكاسبء والخسائر) ولذا استخدم البيان فكرة 
الارتياط «Articulation,‏ عند تقسيمه للعناصر الى قائمتين: أولاهما: الخاصة 
بلحظة معينة والأخرى بفترة معينة: فارتباط العناصر يعني أن أي تغيير 2 
عناصر القائمة الأولى (لحظة معينة). أي الأصول والخصوم وحقوق ASIN‏ غير 
تلك الناتجة من الاستثمار والاقتراض وتسديداتهء تكون متساوية مع التغيرات 
الناتجة من الإيرادات والمصروفات والمكاسب والخسائر 2 القائمة الثانية (فترة 


معينة)› وهي مساوية للدخل الشاملء أو بمعنى آخر: 
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= صا الأصول بين فترة وأخرىء مع افتراض تبات التغيرات الرأسمالية‎ A 
المكاسب/ الخسائر.‎ / Bg pall الناتج من الإيراد/‎ A 


كما أن البيان تطرق إلى تعريف الأحداث والظروف والعمليات. وكذا 
تحديد ساس الاستحقاق كأساس لإعداد القوائم الماليةء وتثبيت التوزيع كأساس 
منطقي للمضاهاة: وتحديد القواعد الأساسية التي تحكم الاعتراف والتحقق 2 
المجاسية: 


وعلى الرغم من أن البيان bag an) g (SFAC-6)‏ عدي للبيان رقم 
(SFAC-3)‏ الخاض اموا YALL‏ انم تعد فليا ر bi‏ 
لتعريف تلك العناصر سوى الجدل 4 انطباق تلك التعاريف على الوحدات غير 
الهادفة للربح: بدلا من اعتبار ص ل الأصول للملاك تم تعديلها؛ لتكون صا 
الأصول للمنظمة:؛ وذلك ليشمل التعريف تلك الوحدات غير المملوكة بالمعنى 
المتعارف عليهء كما تم تعديل طبقات العناصر من عناصر لفترة معينة ولحظة 
معينة إلى طبقة خاصة هي أصول متغيرةء وأصول مقيدة lg uel «Lag‏ غير 
مقيدة: وتشمل الأولى تلك الأصول التي لا يجوز استخد امها أو صرفها إلا بموافقة 
مقدمها مثل الوقف على سبيل المثالء والثانية خاصة بالأصول التي لا يجوز 
اتد اميا ا9 dog pts‏ مهدو ةروق حالة انطباق تلك clog pall‏ و اد اا 
أوإنفاقها أوصرفهاء أما الأخيرة فتلك الموارد التي يجوز استخدامها أو إنفاقها أو 


إنفاق مردودها دون شرط أو قيد. 


PEE E sot ett jen شه خط‎ (SFAC-4) أما البيان رقم‎ 

الوح ات غير الهادفة لري وتم يمل البيان الوحدات الكو ة 
لكون المحاسبة لتلك الوحدات يتم تقييمها ومراقبتها من قبل مكتب 
المحاسبة (Government Accounting Office) «Gao»‏ ولها La ules‏ المحاسبية 
التي تنظم قيامس أحداثها والعرض والإفصاح عن معلوماتها. لذا تشمل تلك 
الوحدات غير الهادفة للربح تلك التي تتلقى تبرعات من أفراد ومؤسسات دون 
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ربطها بعائد مالي مستقبليء وتلك الوحدات الك شيع لا أو خدمات دون هدف 
ربحي. وتلك الوحدات الأخرى التي لا تؤول صا أصولها 2 حالة تصفيتها لأي جهة 
محددة وإنما تملك للعامة؛ ولقد حدد البيان أهداف التقارير للوحدات غير الهادفة 
للربح ليشمل الإمداد بمعلومات مفيدة لمقدمي الموارد الحاليين والمرتقبين والمستفيدين 
الآخرين لاتخاذ قرارات رشيدة تتعلق بالاستخدام الأمثل لموارد المنظمة. 


ج- المستوى الثالث 

الاعتراف والقياس واستخدام معلومات التدفق النقدي والقيمة الحالية. 

لقد قصد بإصدار البيان (SEAC-5)‏ معالجة مشكلة القياس والاغتراف 
بالدخل بشكل شفاف ومحاولة تحديد أطر القياس بكل وضوح. فيما يتعلق 
بالاعتراف Gla. Recognition‏ البيان ثبت التطبيقات الحالية ولم يورد عدا 
هدا الأطارءكما Lat‏ نا نمز من wb plead‏ كرون cal se AIC Se‏ 
خارج إطار القوائم المالية.كما فرق البيان بين الدخل dncomey‏ : والربح 
«Earning»‏ والدخل الشامل «Comprehensive»‏ . فالربح يختلف عن الدخل» حيث 
لا يشمل الأول أي تعديلات تحدث نتيجة أحداث سابقة: مثل التغيرات المحاسبية 
سواء 2 المبادئ أو التقدير أو الأخطاء. Lal‏ الفرق بين الربح» والدخل الشامل فهو 
أن الأخير يشمل الربح بالإضافة إلى التعديلات عن فترات سابقةء وكذا التغيرات 
صاع الأصول التي تم الاعتراف بها 2 الفترة ولم يتم احتسابها من ضمن 
صاخ الدخل كالتغيرات 2 قيم الاستثمارات وكذا التغير 2 ترجمة قيمة العملات 
وغيرها من التعديلات المشابهة. 


وحدد البيان أربع قواعد للاعتراف» تشمل انطباق تعاريف العناصرء 
بالإضافة إلى القابلية للقياس؛ أو توافر خصائص يعتمد عليها لترجمة الحدث 
«SLL!‏ وأن تكون المعلومات Aad de‏ وبالإمكان الاعتماد عليهاء بحيث تكون عاكسة 
للحقيقة. ومحايدة. وقابلة للتحقق. 
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أما فيما يتعلق بالقياس فقد اعترف البيان بخمس وسائل أو طرق لقياس 
الأصول والخصوم تشمل الكلفة التاريخية. والقيمة الحالية:؛ وقيمة الإحلالء 
وصابك القيم المحققف والقيم الحالية للتدفقات النقدية. 


كبا عدف ET al‏ ما وکن asl ial‏ تی pe‏ اتان 
a lel‏ تسيل قاكمة ار راتاي وقائمة لر E‏ الف اا 
وقاكشة quail E‏ زف تة الاس ارات و لتر مات على الاك وهنا بحب 
aay‏ ن قات الوم تست ديرف ها عدت قا فة foal‏ اط هة PE‏ 
افا الشامل Ald go‏ ج are!‏ ماضاتها ل بت إصدداو البيان 
بإجماع أعضائه؛ لكونها ليست مطبقة 2 الواقع. 


راش جد امعان افد اطنات اتشان Sion sete‏ 
والابكبرازية و الد ور ية كما ae‏ الان البادئ امل Aus tila ale‏ 
cal pth eel,‏ تاهاد رالاق الان LS‏ تيل أيضا مجددات 
القياس بمقارنة الكلفة والمنفعةء والأهمية النسبيةء وخصائص الصناعة والتحفظ 
ولم تخرج تعريفات تلك الفروض والمبادئ عما تم استقراره 2 أدبيات المحاسبة 
سوى التركيز على الكلفة التاريخية كأساس للقياس المحاسبي Oly‏ القيم الأخرى 
يمكن أن تكون مفيدة: ومنذ ذلك التاريخ بدأ Shad‏ سواء 2 أمريكا أو حول العالم: 
ادال مشن نتسب اق القيم BA A)‏ عاس ga‏ انحا ts‏ ون ج من 
Jia aise‏ 

أما البيان (SFAC-7)‏ فصدر 2 فبراير عام 2000 تحت عنوان: «استخدام 
معلومات التدفق النقدي والقيمة الحالية 2 القياس المحاسبي» , والذي أشير فيها 
إلى شيوع استخدام قيم سوقية لقياس بعض عناصر القوائم المالية. وعلى الأخص 
الأصول والخصوم» وذلك باستخدام أساليب مثل التدفقات النقدية والقيم الحالية 
وقيم السوق المالي» ويقدم هذا البيان انوا ما أو طريقة محددة لاحتساب 
التدفقات النقدية المستقبلية. سواء استخدمت لتحديد قيمة الأصل أو الخصم أو 


الفصل التاسع: الأطر الفكرية للمحاسبة المالية 317 
© 


غيرهماء كما يعطي المبادئ الأساسية التي تتحكم 2 استخدام القيمة الحالية: 
وذلك عند استخدام طريقة 3 التدفقات النقديةء وكذا محدودية استخدامهما. 


وخلاصة القول» بعد استعراض تلخيص لأهم مكونات الإطار الفكري 
للمحاسبة 2 أمريكا: إن هذا الإطار خط الطريق abel‏ دول العالم بضرورة بناء 
إطار فكري قد يكون حلا لمش AIS‏ الاعتراف والقياس للمحاسبة المالية 2 زمان 
ومكان محدد» وعلى الرغم من الانتقادات اللاذعة التي واجهها المشروع 2 مراحل 
ough‏ إلا أ همود مد كريد عق lal pA‏ واد امه Alea‏ أو حي تد 
إعداد معايير المحاسبة كان من أهم النقاط الإيجابية لذلك المشروع. 


كما يجب هنا الاعتراف بأن الإطار النظري لا يمكن بأي حال أن يكون بديلاً 
E‏ تسا يات LE‏ ولو isles vip‏ دون استمرار المحاولات لبناء 
مشل هذه النظرية, لكونها الحل الأمثل لبناء معايير المحاسبة التي Ji‏ قياساً 
محابينيا al aLey E Yate‏ هذا الهو ف لم يتم تم التوصل إليه فكريا أو تطبيقياً. 
فإن الاطان ى ااا a‏ انق فيل Veins se asl‏ 
كعد alti Saas tile‏ 


ثانياً: الاطار الفكري للمحاسبة دوئياً 


1.الأهداف 

بدأ مشروع بناء إطار فكري للمحاسبة الدولية 4 منتصف الثمانينيات 
الميلادية من القرن العشرين: وتم اعتماد المشروع بشكل متكامل 2 | بريل عام 
9م by‏ ارو رسهيا العم E E‏ و E satel‏ رسهى موقيل 
لجنة معايير المحاسبة الدولية (IASB)‏ 2 إبريل عام 02000 ليشمل الإطار 
الفكري للمحاسبة الدولية. ويهدف الإطار الفكري أو النظري إلى وصف المفاهيم 
dy Lull‏ لمشي [gd‏ بذ stare‏ القواقم اال حول العا ا اعا 
کے كما ودف کا آل کون مرج E‏ تى مما ر EE E‏ 
بالاشنافة إلى مساهرة الوقي حون الائ Be‏ اسغباط اتهالجاه المساسيية غير 
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المحددة بمعيار دولي مباشرء وكذا تفسير تلك المعايير. كما أعطي للإطار الفكري Z‏ 
عام 2003م بعد جدید» حيث ER]‏ التعاريف وقاعدة الاعتراف والقياس للاصول 
والخصوم وحقوق الملكية والإيرادات والمصروفات المحددة 2 الإطار الفكري أساسا 
laste Labs‏ للإدارة وغيرها عند اتخاذ قرارات فيما يخص السياسات المحاسبية 
المختارة 4 حالة غياب معيار محاسبي لعلاج الحالات المستخدمة. 


هذا بشكل ale‏ أما أهداف الإطار بشكل خاص فحددته الفقرة رقم (F-1)‏ 
من الإطارء وتشمل: 
© تسطير أهداف القوائم المالية. 
© تحديد الخصائص النوعية أو خصائص > 32g‏ المعلومات؛ لكي تكون 
مفيدة للمستفيدين. 
© تعريف عناصر القوائم المالية. 
© تحديد مفاهيم الاعتراف والقياس لعناصر القوائم المالية. 


2. محدودية الإطار النظري 


لفتت الفقرة (F-8)‏ من الإطار محدودية أهدافه ومفاهيمه على القوائم المالية 
ذات الغرض العام بما 2 ذلك المملوكة للقطاع العام التي يتم إعدادها على الأقل 
مرة كل عام؛ لتلبية احتياجات قطاع كبير من المستفيدين خارج الوحدة المحاسبية أو 
المنشأة؛ ولذا فإن الإطار النظري لا ينطبق على القوائم المالية ذات الغرض الخاص» 
مثل إعدادها لأغراض احتساب الوعاء الضريبيء أو لأغراض الطرح الأولي» أو 
الاندماجات وغيرها من الأغراض الخاصة. كما عددت الفقرة رقم (F-9)‏ أصناف 
المستفيدين من القوائم المالية لتشتمل الملاك الحاليين والمرتقبينء والموظفين؛ 
والمقترضين., والموردين والدائنين التجاريين المستهلكين؛ والحكومات والهيئات 
التابعة لهاء والمجتمع بكامل طبقاته. إلا أن الفقرة رقم (F-10)‏ ركزت على حاجات 
الملاك الحاليين والمرتقبين؛ لكون حاجاتهم من المعلومات تعني حاجات كل قطاعات 
المستفيدين الآخرين:؛ ولكونهم أكثر من خاطر بمالهء حيث إن أهم معلومة يحتاجها 
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الملاك ويشاركهم جميع الآخرين» هي التنبؤعن مقدرة الوحدة المحاسبية 2 توليد 
تدفقاتها والأخطار التي قد تواجهها مستقبلاً. وثبتت الفقرة رقم (F-11)‏ مسؤولية 
اا إعواف ا ail‏ شحو سارعا اك E‏ ا نيار sb Ag By‏ 
ا قل جديع اللنلومات الى tay‏ جا اسهيد لأففاة القرار اهادي الرشيد: 
eae‏ كد Lage e a‏ بحص ناض قدلا رطع السقيلة 
وآخيرا مير الفقرة (F-11)‏ إلى محدودية القواكم الحالية ج إنيداد متكي القراز 
بمعلومات غير مالية قد تكون ذات أهمية عند اتخاذ القرار الرشيد. 


3. ملخص المكونات الأساسية 

يتكون الإطار الفكري الدولي من ثلاثة مستويات. وهو مشابه للإطار الفكري 
So‏ هيبا هذا وکو على القراكم اة يذلا من اتا ير atti)‏ 

أ- أهداف القوائم المالية 

تهدف القوائم الماليةء كما حددتها الفقرات (15-12,13.14) من الإطار 
إلى تقديم معلومات عن المركز المالي» والأداءء والتفيرات 2 المركز ALM‏ تكون 
مفيدة لقطاع كبير من المستفيدين لاتخاذ القرارات الاقتصادية الرشيدة. كما 
تشير الفقرة (F-16)‏ من خلال قائمة الميزانية (Balance Sheet)‏ التي تعطي 
2 لحظة زمنية محددة الموارد الاقتصادية للوحدة المحاسبية والمستحقات على 
تلك المواردء بالإضاقة إلى هيكلتها الماليةء وقدرتها النقديةء ومدى قدرتها على 
مواجهة التغيرات التي تطرأ 2 محيط أنموذج أعمالها. كما يتم قياس أداء 
الوحدة المحاسبية عن طريق قائمة الدخل «(Income Statement)‏ حيث يتم 
تحديد قدرة الوحدة على تحقيق أرباح نتيجة استخدام مواردهاء وأن هذه القدرة 
الاي تن اعد مهلاق yf pall‏ على fatal‏ ااك ات الت ةا ية 
أما من ناحية تلبية حاجات المستفيدين عن التغيرات 4 المركز الماليء فيمكن 
تحقيقها من خلال قائمة التدفق النقدي (Statement Of Cash Flow)‏ التي تعطي 
معلومات عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية التي تمت خلال فترة 
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زمنية محددة؛ وتعطي تلك المعلومات مؤشرات على مدى قدرة الوحدة على توليد 
النقدية أو شبهها واستخداماتها؛ وركزت الفقرة (۴-19) على أهمية الإيضاحات 
الملحقة بالقوائم المالية كوسيلة لتوضيح بعض عناصر القوائم المالية والإفصاح 
عن مستويات الخطورة المستقبليةء بالإضافة إلى عرض العناصر الخارجة عن 
نطاق صلب القوائم المالية. كما افترضت الفقرة (F-22.23)‏ أن القوائم المالية 
يكم اوا نهذ 2 gil) shee‏ عات رك الستعرازية ال 
االجاسيية: 


ب- الخصائص النوعية لمعلومات القوائم المالية 

حددت الفقرات من (F-24)‏ إلى (F-42)‏ خصائص جودة معلومات 
القوائم المالية أو ما يعرف بالخصائص النوعيةء حيث شملت الخصائص التي تم 
GLO‏ على (gle‏ 2 آذبيات E E‏ وتشابية أيضا لاؤظان اافكرى E‏ 
وتكون محددات لسمات المعلومات» لكي تكون مفيدة للملاك الحاليين والمرتقبينء 
والمقترضين الحاليين والمرتقبين وسواهم» ولقد تم حصر تلك السمات بأربع 
خصائص أساسية تشمل القابلية للفهم» Ase Wy‏ والثقةء والقابلية للمقارنة. 
iig‏ الفقرة (F-25)‏ أن معلومات القواكم المالية يجب أن يتم إعدادها على 
أساس أن تكون مفهومة للمستفيد الذي لديه معرفة معقولة بالأعمال والاقتصاد 
والمحاسبة. وكذا لديه الحافز لاستيعاب تلك المعلومات. 

La‏ سمة الملاءمة فتعني حسب الفقرات من (۴-26)إلی (F-28)‏ مدى 
قدرة المعلومة 2 صلب القوائم المالية أو الإيضاحات المرفقة بها 2 التأثير على 
قرازات المستفيدين :فا تعلومة اللاتمة هى القن ساعد 2 تقييم الماطتى والحاضير 
والمستقبل» وكذا مساعدة المستفيد 2 مقارنة نتائج قراراته مع تلك المعلومات بعد 
اتخاذ القرار؛ كما أن الأهمية النسبية والوقتية cy Mele‏ مهمان 2 مدى ملاءمة 
المعلومات؛ فالمعلومات الملائمة هي المؤثرة على oy! pall‏ شريطة أن يفصح عنها 2 
الوقت الملائم أو المناسب. 

وتكون المعلومة قابلة للثقة كما حددتها الفقرات (F-31)‏ إلى(5-37) إذا 
اتسمت بخلوها من الأخطاء المتعمدة: وأن تكون حياديةء ويمكن أن يعتمد عليها 
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debea haa ار‎ a 
القوائم ا مالية‎ g اتخاذ قرار بعينه أوتوجه محدد مسبقا؛ وبما أن بعض المعلومات‎ 
يُستخدم التقدير والحكم الشخصي 2 إعد ادهاء فإن الإقصاح عن أساليب ونتائج‎ 
التغزير يضرف هة طك القواكة:‎ 

ولقد ركزت الفقرات (۴-39)إلى (۴-42) على أهمية سمة القابلية للمقارنة 
سواد طوليا او hasta yo‏ لا ينزه E‏ فن fhe‏ :هذه اللات 


ج- عناصر القوائم المالية 

تشتمل عناصر القوائم المالية؛ كما حددتها الفق رات من (۴-49)إلى 
(F-78)‏ على خمسة عناصر أساسية تشمل الأصول والخصوم وحقوق الملكية 
والإيرادات والمصروفات. 


فالأصول تعني حسب الفقرة (F-49a)‏ موارد اقتصادية تتحكم بها وحدة 
محاسبية أو منشأة نتيجة لأحداث 2 الماضي والتي يتوقع أن تجلب منافع 
مستقبلية لتلك الوحدة أو المنشأة؛ Lal‏ الخصوم فتعني حسب الفقرة (F-49b)‏ 
القيمة الحالية للالتزامات المستقبلية لأحداث 2 الماضي أو التسويات المتوقعة ب 
الممستقبل والتي نتج عنها تدفقات خارجية لموارد المنشأة. أما حقوق الملكية فتشمل 
صاخ أصول المنشأة بعد خصم كافة خصومها (ع5-49). 

ويعني الإيراد زيادة المنافع الاقتصادية للمنشأة أو الوحدة المحاسبية خلال 
فترة زمنية محددة 4 شكل تدفقات نقدية داخلة أو زيادة 2 الأصول أو نقص 
ب الخصوم» مما يُؤدي إلى زيادة حقوق الملكية بافتراض عدم وجود تغيرات 
رأسمالية (270) وضعيها اللصروف هيك كل تصن baa BUNS.‏ 
للمنشأة أو الوحدة المحاسبية خلال فترة زمنية محددة 4 شكل تدفقات نقدية 
خارجية أو كنقص 2 الأصول وزيادة ‏ الخصوم» مما يؤدي إلى نقص 2# حقوق 
الملكية بافتراض عدم وجود تغيرات رأسمالية (۴-71). ومما يلاحظ عدم اعتبار 


المكاسب Gains‏ والخسائر Losses‏ عنصرين من عناصر القوائم ASU‏ حيث 
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شملهما من ضمن الإيراد والمصروف على التوالي؛ إلا أن الفقرتين (F-74, F-78)‏ 
أشارتا إلى أن المكسب يدخل من ضمن الإيراد والخسائر ومن ضمن المصروف. 
ويلزم تمييز المكاسب والخسائر غير العادية عن طريق الإفصاح. وليس القياس 
اللخاسين. 


د الاعتراف والقياس 

الاعتراف كما حدده الإطار إجراء محاسبي لاعتبار عنصر معين جزءًا من 
قائمة الدخل وقائمة المركز IU‏ وتحقيق ذلك عندما ينطبق على ذلك العنصر 
التعريف المحدد 2 الإطار النظري» وكذلك عندما يرجح أن تحصل المنشأة على 
منافع مستقبلية إضافية أو تنازل عن تلك المنافع» وعندما يمكن بقدر من الثقة 
قيامس كلفته أو قيمته .(F-82)‏ ويتم الاعتراف بالأصل ‏ الميزانية عندما يكون 
هناك احتمال عال لتحقق المنافع المستقبلية للمنشأة من استخدام ذلك الأصل 
ويمكن قياس كلفته أوقيمته بثقة. كما يتم الاعتراف بالخصم 2 الميزانية عندما 
يكون هناك احتمال بخروج منافع اقتصادية خارج المنشأة 2 شكل التزامات 
أوتسويات مستقبلية. شريطة أن يتم قياسها بثقة. أما الإيراد فيعترف به 2 
قائمة الدخل عندما يحصل زيادة 2 المنافع المستقبلية؛ سواء بزيادة الأصول أو 
نقص الخصوم دون التغيرات الرأسمالية ويمكن قياسها بثقةء وبعكس ذلك فإن 
الممصروف يتم الاعتراف به عندما يحدث نقص 4 المنافع المستقبلية عن طريق 
نقص 2 الأصول أو زيادة 2 المطلوبات الرأسمالية ويمكن قياسها بثقة. 

ويُمثل القيامس المحاسبي» كما حددته الفقرة (F-59)‏ من الإطارء ترجمة 
الأحداث المالية إلى لغة رقمية يتم الاعتراف بها وعرضها 2 القوائم المالية. ولقد 
حدد الإطار الخيارات المتاحة للقياس كالكلفة التاريخية والسوقية وقيم التسوية أو 
ually ala sa‏ اذا ية IY‏ العاف Aces LN‏ هي الاك ر اس اما کا ساس تاس 


حول العالم» ويُمكن استخدام أسس التقييم الأخرى 2 حالات محددة (۴-100). 


ومما سبق يمكن تلخيص مكونات الإطار الفكري الدولي 2 الشكل الآتي: 
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مكونات الإطار الفكري الدولي 


أهداف القوائم 


تهدف القوائم المالية 
إلى إعطاء المستفيد 
معلومات عن: 
-المركز ileal!‏ 
-أداء الوحدة 


المحاسبية أو المنشأة 


- كلفة تاريخية 
- قيمة سوقية 
- قيمة الاسترداد 
-القيمة الحالية 


القوائمالمالية 
لتحقيق اللأهداف: 
-الميزانية 

- قائمة الدخل 


- قائمة التدفق 
النقدي 


ثالثا : مشروع توحيد الإطار الفكري الأمريكي والدولي 


لعل المشكلة التي فرق دوماء E‏ تطبیق معارير N PE‏ الدولية حول 
العالم اعتراض مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي (FASB)‏ على تطبيق 
تلك المعايير ولذا انقسم العالم 2 المحاسبة إلى ثلاثة معسكرات أولها من تطبق 
المعايير الأمريكية وأخرى: تطيق المعايير الدولية وثالثة: تطبق معاييرها الخاصة. 
وك محاولة لبناء الثقة وكذا تقريب القياس والعرض والإفصاح حول العالم نظو 
للتحول 2 الأسواق العالمية وخاصة العولمة وتوزع الملاك والمقرضين والمستفيدين 
حول lal‏ ديت أ نت الاب ار راقرا أكقر li E‏ 
العملاقة تعمل ب2 شتى أنحاء العالم. تسمى بالشركات متعددة الجنسيات» بدأ كل 
من مسؤولي المعايير الدولية والمجلس (FASB)‏ # أكتوبر عام (2004م) مشروع 
تطوير إطار فكري على أن يشمل أهداف التقارير المالية وخصائص المعلومات 
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وتعريف عناصر القوائم المالية وقواعد الاعتراف والقياس المحاسبي والوحدة 
المحاسبية والتقرير والعرض والإغصاح العام؛ ولقد أوضح مجلس معايير المحاسبة 
الدولية (IASB)‏ الموقف الحالي(2008م): لذلك المشروع الطموح والجدول 
الزمني كما يلي: 


5م | 2006م | 2007م | 2008م | 2009م | 2010م 
تحر من نك الك الك الكل 
Co‏ 


Za a oe ae 
تاك‎ ee ee 
ee ee ee 
ae ا‎ 


© لم يصدر البيان كما خطط له )2008( فما زال مشروعاً تحت النقاش. 


ولعل إكمال المشروع بنهاية عام 2010م «إن تم» سيمثل تحولا جذرياً للمحاسبة 
حول العالم؛ وعلى الأخص إذا تم تطبيقه 2 أمريكا كأساس لبناء معايير محاسبية 
دولية موحدة؛ وسيؤدي إلى تقارب القياس والعرض والإفصاح # القوائم المالية 
للشركات حول العالم» مما سيكون له وقع جوهري على قرارات المستفيدين حول 
العالم؛ وهذا ما أشار إليه (توماسو بادوا شيوبا) وزير المالية والاقتصاد الصيني 
وأحد أمناء اللجنة الدولية لمعايير المحاسبة 2 بداية عام 2006م 4 تصريح له 
يقول فيه ما يلي: 

ob‏ التقارب بين هيئة المعابير المحاسبية الدولية والمعايير الأمريكية هو مجرد 
خطوة واحدة» وان كانت خطوة كبيرة على الطريق المؤدي إلى معايير عالمية شاملة 
للمحاسبةء ذات جودة عالية ومفهومة وقابلة للتطبيق. والحجة التي تم طرحها 
أخيرا شد ؤيادة الغا رت دض أن ماتائك Alcalde‏ حضية بين التياجات الشركات 


والممستثمرين 2 نحو 100دولة تستخدم معايير التقارير المالية الدوليةء وبين تقدم 
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a‏ المبافخ Aolat‏ اكقبولة Lagec‏ 2 الولايات Sted‏ هذه عيارة لا 


ت )02 


مبرر لها ولا تتوافق مع ما حققته هيئة المعايير المحاسبية الدولية» 

لعل هذا التصريح من رئيس مالية دولة ذي Jai‏ اقتصادي كبيرء يعطي دلالة 
مباشرة على أن هناك توجهًا وثقلا سياسيا لعملية اختيار بديل أن تكون معايير 
المحاسية الدولية مظلة عالميةء يسمح من خلالها إصدار معايير محلية متفقة 


3 
E 
3 
4 
4 
pi 
4 
f 
d 
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أولا: أسلوب بناء الإطار الفكري 

حظيت مهنة المحاسبة 2 المملكة باهتمام المسؤولين منذ بداية الثمانينيات 
الميلادية من القرن العشرين» وذلك لتسارع الأنشطة الاقتصادية وتطورهاء ولم 
تواكب cis apt‏ هذا القطون هما رهد فة po‏ بين حا جات الاك اد 
النامي بمعدل متسارع» وما تقدمه مهنة المحاسبة من معلومات؛ فلقد اتسمت 
stats ET‏ وسو اسيا سات الخاشبية LE E E‏ 
ردك قاقات دیا gal Leo‏ إلى alse!‏ قر اتم مائية غير gall Gland Abe‏ 
رادان a Baa‏ للق احا اکر کا ت کن لك ادمات 
قابلة للمكارنة سسواء طوليا أوعرضيا :و مما زا د الظين Als‏ عدم peg‏ لمجت كاذه 
طبقاته سواء الملاك أو الدائنين أو أفراد المجتمع بأهمية المعلومات المحاسبية. 


ولقد بدأت 4 مطلع عام 1980م وزارة التجارة بمشروع جبار لسد هذه 
الفجوةء وذلك بتطوير المكونات الأساسية لبناء مهنة محاسبة ومراجعة عصرية. 
ومن حسن حظ المهنة 2 المملكة أنه 5.6 2 التفكير 2 تطويرها عندما كان هناك 
حراك فكري ملاً أدبيات المحاسبة 2 ذلك الوقت» فاستفاد معدو مكونات المهنة 
من هذا المنجم العلمي والعملي الجم» GS‏ من حيث انتهى الآخرون: فكان 
التفكير Gab‏ ذي بدء 4 بناء إطار فكري للمحاسبة 2 السعوديةء وكانت 4 واقع 
الأمر أولى دول العالم الثالث التي فكرت ونفذت مثل هذا المشروع» حتى أضحى 
الأطاو cg Sail‏ ا اة اف ك كاقل ها ترشن اليه 2 اتدول دة esol g‏ 
ask aa gers‏ معايير المحاسبة 2 المملكة. 


وقد يلحظ من استعراض وقفات مراحل إعداد الإطار الفكري أنه لم 
يستخدم بدقة 5 من الأسلوب الوصفي أو الفرضي أو تعريف المصطلحات. وإنما 
وظف أسلوب المقارنة. بحيث يجمع بين كل الأساليب. ويهتم هذا الأسلوب بدراسة 
متعمقة للأطر الفكرية ومحاور تطور المهن 2 عدة دول وعلى رأسها الولايات 
المتحدة الأمريكيةء والعمل على ترجمة مكوناتها إلى اللغة العربيةء وهذا بحد ذاته 
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إضافة ممتازة لأدبيات المحاسبة باللغة العربيةء ومن ثم دراسة المحيط المهني 
والقانوني أو التنظيمي 2 المملكة؛ ومن ثم محاولة «تطويع» مفاصل أو مكونات 
الإا ر الفكري» تكون ملاتا اط الما توم اعا العامة ويش re‏ 
أن تظوين اطا Sal‏ رى ALL‏ كان مض را على درج ة الإ طاو الفكري 
الأمريكي» فإن ذلك الاعتقاد قد جاوزه الصواب» ومع إدراك تشابه مكونات الأطر 
الفكرية؛ كما لاحظنا التشابه بين الإطار الفكري الأمريكي والدوليء إلا أنه بذل 
جود كناق ا الاقم aot‏ اكيش د ب تضيل ا اليذه 
من نقطة الصفرء فلا بد من الانطلاق من حيث انتهى الآخرون. ولعل أهم ميزة 
حظى يها هذا الوب هى ses‏ اشرو il‏ عام الحاسية اة ية حكن 
المحاسبون مهما كانت خلفيتهم العملية والعلمية يتكلمون لغة واحدة» وأن المفردة 
تعني للجميع المعنى نفسه. فلم تعد ترى # القوائم المالية المنشورة موجودات 
وأخرى Spal‏ آو خصوم وأخرى مطلوبات» بل يلتزم جل الممارسين باستخدام 
المفردات نفسها. وبما أن تطوير الإطار الفكري كان بأسلوب المقارنةء فيعني من 
حيث المنطق أنها ورثت الأساليب نفسها التي استخدمت لبثاء تلك المعاييرء ومنها 
خليط بين الأسلوب الوصفي والفرضي وتعريف العناصر. 


ولقد تم استخدام أنموذج «التتابع» 2 بناء الإطار الفكري للمحاسبة؛ وذلك 
بمنطق أنه لا بد من البدء بتحديد دقيق لأهداف. إما التقارير المالية أو القوائم 
A WL‏ وقد تم اختيار ad‏ بخلاف الإطار النظري الأمريكي» وذلك للاعتقاد 
أن المحاسبة 2 المملكة وحاجات المستفيدين ما زالت 2 بداياتها ولا يُمكن ‏ ذلك 
الزمان والمكان إقحام المستفيد بمعلومات معقدة. وهو 2 بداية dogs‏ للمعلومات. 
E a Bo‏ الإطار bed ate Lan‏ 99 وفيض القرارات Ayal uot‏ الم دين 
وحاجاتهم إلى معلومات تتعدى نطاق القوائم ال مالية. وقد 45 2 تحديد تلك 
الأهداف من مدخل تعريف وتحديد المستفيدين من القوائم ال مالية واعتبارهم 
متجانسين ) (Homogenous‏ افتراضاً؛ واشتقاقاً لحاجات المستفيدين تكون 
القواكم اة م ااا arr‏ ون اه دين الان لبن Pe‏ القدرة هن 
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الحصول على المعلومات: ولذا تم استثناء المستفيدين الآخرين الذين لهم القدرة 
على الحصول على المعلومات» كالحكومة ومصاحة الزكاة والدخل وغيرها؛ أما 
البعد الثالث للبناءء بعد توظيف أسلوب المقارنة واستخدام أنموذج التتابع» فكان 
قدي cle ge‏ العامة ol‏ مو اللستعيدين التي ك اس اا كرتي 
الحاجة إلى معلونات E‏ على تقويم قدرة المتشأة على توليد GE‏ النقدي: 
تقديم معلومات عن الموارد الاقتتصادية للمنشأةء وتقديم معلومات عن مصادر 
EAT‏ امات اران راتطلذة من ER cal Lan lls‏ اخالية الت 
Sas‏ أن قبي حاجات المستفيد الذي ليس له القدرة على الحصول على المعلومات؛ 
ومن خلال المقارنة والاستنباط تم تحديدها بقائمة المركز المالي وقائمة الدخل 
وقائمة التفير 2 حقوق الملكية وقائمة التدفق النقديء ولذا حدد الإطار الفكري 
العواقه الأساسية الا lg‏ من EEA E E ET E E‏ 
منظقيا ay ol‏ عورد و اف E‏ اميا 


وكنا اهلقنا E‏ هذا set‏ که بک وکا الحاضر أن يتم إكمال 
ا انعا a‏ لے لقا ہیں Ladle‏ سی 
تحديد وحدة القياس «ع» وكذا أساس القياس «ص» i‏ ومن ثم فلا يمُكن إكمال 
النموذج العلمي للقياس الكامن 2 (س + ص) ×ع = قياس علمي» وذلك من 
خلال بناء نظرية محاسبية واحدة؛ ونتيجة لتطور الفكر المحاسبي وتطبيقاته تم 
استبداله بأنموذج (سّ+ ص) é X‏ = قياس بناء على إطار يتم الاتفاق عليه. 
وهنا تكمن أهمية الإطار الفكري. ومن هذا المنطلق تم دسغوريا أوتظامياً تعديد 
تلك المدخلات» حيث تم تحديد عناصر القوائم المالية لتشمل الأصول والخصوم 
وحقوق الملعية والإيرادات والمصصروقاه وا لاسب والكساتز: ومن ثم ريف كل 
متها La‏ فقوا أو Ll Let‏ بعيد | عن الفاغ اة وخا 
يعني عدم أخذ أدبيات المحاسبة 2 الاعتبار. ويشير الإطار الفكري للمحاسبة 2 
المملكة؛ أن هناك خيارين لتحديد وتعريف عناصر القوائم AJU‏ أحدهما يتعلق 
بترابط القوائم المالية من عدمه»ء والثاني يتعلق بتحديد العناصر الرئيسة التي 
يُعتمد على تعريفها ومن ثم تعريف باقي العناصر. 
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وفيما يتعلق بالاختيار الأول (ترابط القوائم المالية من عدمه) يتعين قبل تعريف 
عناصر القوائم المالية تحديد ما إذا كان من الواجب أن تخضع عناصر قائمة 
المركز المالي وعناصر قائمة الدخل لمنشأة معينة لنفس طرق القياس المحاسبي 
المالي. ويترتب على هذا الاختيار تحديد ما إذا كان من الممكن تعريف عناصر 
قائمة الدخل من دون الأخذ 2 الاعتبار تعريف عناصر قائمة المركز المالي. 

أما فيما يتعلق بالاختيار الثاني: فهناك مدخلان رئيسان لتحديد العناصر 
الرئيسة للقوائم المالية التي يعتمد على تعريفها تعريف باقي العناصر الأساسية 
لهذه القوائتم؛ هما مدخل الأصول والخصوم ومدخل الإيرادات والمصروفات. 

فمدخل الأصول والخصوم يعتمد على تعريف الأصول والخصوم كأساس 
لتعريف صا الدخل وأجزائه؛ بينما يعتمد مدخل الإيرادات والمصروفات 
على تعريف الإيرادات والمصروفات والمكاسب والخسائر والربط بينهما كأساس 
لتعريف صا الدخل. 

ودارا اكرطفة بالغاهيع ان اة اال غير اس اه 
a‏ اللأمسوق تاق Gaye (agent!‏ ف كن اقاس راا اة اة 
الدخل - وهي الإيرادات والعاسب- تسرف على اسان أنها مكل Bale)‏ 3 
الأصول أو نقص 2 الخصوم خلال الفترة المحاسبية: كما أن العناصر السالبة 
لضا Jol!‏ > وهى culag puall‏ و اهب اكرات تبرق على اس أنهنا تيكل Lesa‏ 
& الأصول أوزيادة 2 الخصوم خلال الفترة المحاسبية. ويترتب على هذا أن 
«الأصل» و«الخصم» هما المفهومان الأساسيان # هذا المدخل. ويتوقف على تعريف 
كل منهما تعريف باقي العناصر التي تشملها القوائم المالية. وهي حقوق أصحاب 
رأس المال والإيرادات والمصروفات والمكاسب والخسائر واستثمارات أصحاب رأس 
المال والتوزيعات عليهم. ومن ثم؛ فإن صا الدخل - وفقاً لهذا المدخل - يتحدد 
من خلال مضاهاة الإيرادات والنفقات والمكاسب والخسائرء غير أن مضاهاة 
العناصر التي يتكون منها صاب الدخل على أساس سليم تكون النتيجة الحتمية 
لوضع تعاريف دقيقة للأصول والخصوم وقياس كل منها على أساس صحيح. 
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0 الدراسة التحليلية المرفقة بالإطار أن مفاهيم «الإيرادء والمصروف, 
والمكسبء والخسارة»هي المفاهيم الرئيسة 2 مدخل الإيرادات والمصروفات, 
ويُعرف صاب الدخل على ساس مقدار الفرق بين هذه العناصر. ويعتمد قياس 
صاخ الدخل - Lady‏ لهذا المدخل - على تعريف كل من العناصر الرئيسة المشار 
الا رها tees‏ يه ال ما قان اة كل ا 
وليس بقياس الزيادة أو النقص 2 ثروتها (صا2 مواردها الاقتصادية أو صا2 
أضولها ) وولج هن قياين صا الل — Lady‏ لهذا JBM‏ — هة عرضية cpg‏ 
قياس الزيادة أو النقص 2 حقوق أصحاب رأس JUI‏ خلال الفترة المحاسبية. 

وقد pail‏ ف بناء الإطار الفكري مدخل الأصول والخصوم لتعريف العناصر 
الأساسية للقوائم المالية؛ لأن الدراسة التحليلية المرفقة بالاطان ايت الى وای 
Lady loath‏ تنكل الاير ادات و الضروقات لا يكن الاعماذ iyoda gle‏ 

لذا RR‏ 
E‏ أيضاً 2 الإطار تثبيت وحدة القياس النقدي على أساس أنها «الريال» السعوديء 
teste tare ele‏ يار ارو نا الاتفاق أو 
دسترة المتغير الثاني # النموذج Lol og»‏ أساس القياس وهو المتغير الثالث الضابط 
للقياس» وهو «on‏ فلقد حدد الإطار الفكري طبيعة الأحداث من داخلية وخارجيةء 
سواء كانت بعمليات أو كوارث EARE ET‏ المفاهيم الأساسية التي 
تحكم القياس المحاسبي من تعريف وتحديد للوحدة المحاسبية وشرط استمراريتها 
ودورية معلوماتهاء كما فصّل أسلوب الإثبات المحاسبي وأساس القياس» مع التركيز 
على أهمية مبدأ المضاهاة كفرض أو مبدأ أساسي للمحاسبة 2 المملكة. 

Bi algae اك حودة اعبات اة‎ ee ES عدو‎ els 
المعلومات» والثقة فيهاء وجودة المعلومات» وقابليتها للمقارنةء وتوقيتها الملائم.‎ 


ويبين الشكل الآتي أنموذج «التتابع» الذي تم استخد امه لبناء الإطار الفكري 
للمحاسبة # المملكة. 
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أتموذج التتابع لبناء الإطار الفكري للمحاسبة 2 المملكة ومكوناته 


أساساً لاستنباط المعايير 
أساسا لمساعدة المحاسبين لحل المستجدات الجديدة 


Lalai‏ لتطوير وفهم مستخدمي القوائم المالية 
أساسا لتحديد الاحتياجات المعلوماتية للمستفيدين 


O‏ جميع الذين ليس لديهم القدرة على تحديد 
المعلومات والحصول عليها 

«المستثمرون الحاليون والمرتقبون 

«المقرضون الحاليون والمرتقبون 

«الموردون 

«العملاء 


أهداف القوائم المالية مفاهيم القوائم المالية 


تحديد عناصر 


القوائم المالية لتعريفها 


تعريف عناصر 

ل مستفيدين لدعم القدرة على تحديد الإضافة القوائم المالية 
والاحتياجات والصول عليها: 

«الزكاة - الدوائر الحكومية - ... إلخ. 


[الثالث] 


أسلوب ارتباط العناصر أسلوب استقلال العتاصز 


٠‏ قدرة المنشأة على توليد تدفق 
نقدي 
« موارد المنشأة 


5 مدخل الإيرادات 
© مصادر واستخدام الاموال 


(Go) والمصروفات‎ 


المركز المالي 

الدخل تعريف عناصر 
التغير 2 حقوق والملكية القوائم المالية 
التدفق النقدي 


القوائم المالية 
التي تسد حاجة 
المستفيدين العامة 


« لا تحتوي القوائم : خصائص جودة المعلومات laa (jul‏ 
المالية على: : الملائمة 1 الوحدة المحاسبية 
© احتساب الزكاة ية الثقة الدورية 
والضريبة -l‏ الفهم الاستمرارية 
« الحسابات القومية z‏ 1 وحدة القياس 
o‏ أداء الشركات 1 « الاتفاق على القياس 
© المضاهاة 
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Og Sadi ملخص لكونات بيان الإطار‎ : Lats 

ينقسم بيان الإطار الفكري للمحاسبة 2 المملكة إلى قسمين أساسيين: ومقدمة 
Orr‏ اكد كما أسلفنا أسلوب التتابع 2 بناتهما؛ لذا فكلاهما مترابطان» 
فالأول pig)‏ بق 32 فو حاص اهداق العا اثالية Mocs‏ ناميا للضم 
الثاني ( الذي يقع 2 113 فقرة) الخاص بمفاهيم المحاسبة المالية. 
1. المقدمة 

لقد تم بناء الإطار الفكري للمحاسبة المالية 2 المملكة؛ كما أسلفنا باستخدام 
اسلوب التابعء وقدم للإطار الفكري بتحديد اغراضه الرئيسةء اي بمعنى اخرء 
تحديد أهميته وتأفيره على المهئة JS fa‏ غام؛ويمكل هذا اختضارا للدراسات 
المكثفة التي أعدت لتحديد أهميته التي كمنت 2 دراسة الممارسات المهنية لدول 
متعددة؛ ويوضح الجزء الأول من الشكل السابق أهداف تطوير الإطار: 


أهداف تطوير الإطار النظري 
Lulul ©‏ لاستنباط المعايير 


Lulut ©‏ لمساعدة المحاسبين لحل المستجدات الجديدة 


© أساسا لتطوير وفهم مستخدمي القوائم المالية 
Lulul ©‏ لتحديد الاحتياجات المعلوماتية للمستفيدين 


كما أن مقدمة الإطار النظري حاولت نفي أن يكون من ضمن أهدافه سرد 
جميع المعلومات التي يجب أن تتضمنها القوائم AML‏ وإنما تحديد الوظيفية 
الأساسية لتلك القوائم بشكل عام وطبيعة المعلومات التي يجب أن تحتويهاء كما 
أنه ليس من هدفه سرد جميع المعلومات التي لن تظهرها القوائم الماليةء وذلك 
e austin cc‏ ا 


محدودية الأهداف 


© ليس سردا لجميع المعلومات التي تتضمنها القوائم المالية للمنشأة. 


© وليس سرداً لجميع المعلومات التي لن تظهرها القوائم المالية. 


336 نظرية المحاسبة 
© 


ولقد حددت الفقرة رقم )51( من الإطار الفكري الغرض الرئيس من تحديد 
اكوا التحاسية اكالية نضا کا ب 


« مساعدة الجهات ال مسؤولة عن وضع معايير المحاسبة ا مالية بتوجيه جهودهم» 
ولكي يكون هذا البيان ا منطلق الرئيس لاستنباط تلك ا معايير. ومساعدة ا محاسبين 
القانونيين وغيرهم fis)‏ إدارة ا منشأة) ف تحديد ا معالجة المحاسبية السليمة 
للأمور التي لم يصدر لها معايير محاسبية مالية بعد. وزيادة فهم من يستخدمون 
القوائم ا مالية للمعلومات التي تشملها وفهم حدود استخدام تلك ا معلومات» . 


ويتبن من النص السابق أن هدف الإطار النظري 2 المملكة بالدرجة الأولى 
لري الاب a oat‏ قر Way‏ القواكم 0ة 
تحديد المستفيدين بناءً على ذلك الهدف وتحديد احتياجاتهم ومن ثم سرد 
للقوائم المالية التي تلي تلك الاحتياجات لمخرجات المحاسبة وتعريف عناصرها 
بعد تحديدهاء وتحديد وحدة القياس GHB‏ وآأخيرا تعدين lal oll‏ 
المحاسبيء كل ذلك يرنوإلى أن يكون الأظار اساسا Guia ait‏ الات Ugal‏ 
لاستنباط المعايير التفصيلي للعرض والإغصاح العام» وكذا معايير القياس 
والإفصاح التفصيلة لكل عنصر من عناصر القوائم المالية المستنبطة من أهداف 
قاق E‏ ا اللماكة كما ينو Lita‏ الى هاعر این :سوك عدي 
القوائم المالية (المحاسبين) أو مراجعيها (المراجعين) لحل المستجدات الجديد 
الى لتيل هديا اا ا و اوا Ome‏ کا ويدف OR‏ 


v OF 


إلى زيادة وعي المستفيدين بأهمية مخرجات المحاسبة وتوحيد مص طلحاتها 
وحدود استخداماتهاء بحيث لا تعطي مخرجات المحاسبة المالية معنى أكثر مما 
تحتملء وأخيراً تحديداً Lads‏ أو لنقل توافقياً للمعلومات المطلوب إنتاجها لسد 
اجات E‏ الملكة 


كما le‏ مخ th‏ الشايق أن الأظانالفظرى ل دف تة سردا 
انمي lag‏ الى ها اترا اة ولا ودا لخم العلومات الى له 
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Lap ghst‏ قك القواتم sLinal‏ ونا فط تحديد رظان القواكم ole [Sis‏ وطبيعة 
معلوماتهاء ويقصد من هذا النص محدودية الإطار النظري بكونه عامًا وشموليًاء 
اليس تحبلا لمتطلبات العرض والإفصاح والقياس المحاسبي. 
2 أهداف القوائم المالية 
كما نعلم بتعدد المستفيدين من مخرجات المحاسبة وتنوع حا جاتهم : ومنطقيا 
قد يصعب أو يستحيل تحديد مخرجات المحاسبة إذا لم: 
© نحدد أو قل نتفق على المستفيدين» أو على الأقل اهتماماتهم. 
© عند تحديد اهتماماتهم لا بد من تقسيمهم إلى قطاعات محددة. 
© ثم تحديد الحاجات المشتركةء أو المدخلات لقراراتهم المتعددة. 
© ثم تحديد مدى قدرتهم على الحصول على المعلومات من المنشأة. 
» وحصر قطاعات المستفيدين المفترض أن تساعدهم مخرجات المحاسبة: 
ولا يستطيعون بمفردهم الحصول عليها. 
PENT‏ تحديد احتياجات تلك الفئة من المستفيدين» ومن ثم نطقي 
تحديد مخرجات المحاسبة التي تسعى إلى تحقيقها انطلاقاً من حاجات 
مستفيدين (esas‏ سلفاً. 
ونظبيقا لهذا التطق taal‏ امداق ورک AY Sl‏ سراحل 
هذا الال : 
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المستفيدون الذين لهم اهتمام غير مباشرء مثل: 
الدوائر الحكومية - الرقابة - الإحصائية 


المستفيدون الذين لهم اهتمام مياشرء مثل: 


المستثمرون- المقترضون- الزكاة والظرائب- 
العمل-الإعانة-...إلخ. 
يخرجون من 
الأهداف؛ لكونهم 
موصلين المعلومات المستفيدون الذين لهم القدرة على تحديد 
مباشرة احتياجاتهم والحصول عليهاء مثل: الزكاة 
- الإدارة - الرقابة. 


المستفيدون الذي ليس لهم القدرة على فهم 
تحديد احتياجاتهم والحصول عليها 


المستثمرون الحاليون 


الموردون الحاليون 
والمرتقبون 


والمرتقبون 


a]‏ ى ليس القدرة 
العملاء والموظفون ik‏ نی eee‏ 
والحصول عليها 


مستقبلا ومستقبلا 


مثال: شركات المقاولات حالياً 
ومستقبلا 
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ويلحظ من الشكل السابق أن الإطار الفكري 2 المملكة قسّم المستفيدين 
من القوائم المالية إلى مجموعتين رئيستينء مجموعة المستفيدين الداخليين 
الذين لهم القدرة على الحصول على المعلومات بأنفسهم مباشرة كالإدارةء 
ومجموعة المستفيدين الخارجيين الذين تنعدم درايتهم اليومية بأنشطة المنشأة. 
كما تم تقسيم المجموعة الأخيرة إلى مجموعتين رئيستين» هم: مستفيدون لهم 
اهتمام مباشر بالمنشآةء وتشمل هذه المجموعة المستثمرين الحاليين (أصحاب 
حقوق رأس المال) والمرتقبين والمقرضين الحاليين والمرتقبين ومصاحة الزكاة 
والدخل والدوائر الحكومية المقررة للاعانات وادارة المنشأة وموظفيها وعملاتها 
ومورديها. ومستفيدين لهم اهتمام غير مباشر بالمنشأة: وتشمل هذه المجموعة 
الدوائر الحكومية الرقابية والدوائر الحكومية المسؤولة عن تخطيط وتوجيه 
الاقتصاد الوطنيء» والمجتمع ككل. 

كماتم تقسيم المستفيدين 2 المجموعتين السابقتين حسب قدراتهم أو 
سلطتهم على تحديد المعلومات التي يحتاجون إليها من المنشأة إلى مجموعتين 
هم: مستفيدون لديهم القدرة أو السلطة على تحديد المعلومات التي يحتاجونها 
من المنشأة؛ وتشمل هذه المجموعة مصاحة الزكاة والدخلء والدوائر الحكومية 
المقررة للإعانات» وإدارة المنشأة» والدوائر الحكومية الرقابيةء والدوائر الحكومية 
المسؤولة عن تخطيط الاقتصاد الوطني وتوجيهه»ء ومستفيدون ليست لديهم القدرة 
على تحديد المعلومات التي يحتاجون إليها من المنشأةء وتشمل هذه المجموعة باقي 
قطاعات المستفيدين. 


ولقد برر البيان إدراج المقرضين الحاليين والمرتقبين 2 هذه الفئة على الرغم 
من أن بعض المقرضين قد تتوافر لديهم القدرة على تحديد بعض المعلومات التي 
يحتاجوها من المنشأة ولكن نظراً لأنه 2 معظم حالات الإقراض يعتمد المقرضون 
إلى حد كبير على القوائم المالية التي تقدمها المنشأة ونظراً لعدم قدرة هذا 
القطاع من المستفيدين على فرض pubes‏ محاسبة مالية يتم على أساسها إعداد 
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ail gall‏ المالية المقدمة gdl‏ فقد تم تصنيفهم ضمن هذه المجموعة من قطاعات 
الممستفيدين. وبناءً على التحليل السابق لم يتبق إلا cilia‏ خمس موجه لها الاهتمام 
لتحديد احتياجاتها حددتها الفقرات من 55 - 66 وهم المستثمرون الحاليون 
والمرتقبون؛ والمقرضون الحاليون والمرتقبون؛ والموردونء والعملاء والموظفون؛ وجميع 
باقي الفئات الأخرى التي ليس لها القدرة 2 تحديد المعلومات والحصول عليها. 

«Homogenousy المستفيدين‎ oli بأسلوب التتابع» وبعد أن حدد البيان‎ igi 
وهم:‎ 


المستفيدون الذين ليس لهم القدرة 4 تحديد احتياجاتهم والحصول عليها 


ومن كم فان عدف الحاسية النالةطيها تبان الأظار الفعرى هو 


تقديم المعلومات الملائمة التي تعنى باحتياجات المستفيدين الذين ليس لهم 


القدرة 4 تحديدها والحصول عليها. 


وباسشخدام اسلوب التتايع أيضا كم y seam‏ استيا جات مزه E EE‏ 
Lag‏ يلي: 

© معلومات تفصيلية عن مدى قدرة المنشأة من الناحية التاريخية فيما 
يتعلق بتحقيق الأرباح وتحويلها إلى تدفق نقدي وتوزيع الأرباح على 
السا هن ددن ليس Sling Veil tad‏ ا اماتا foliation se‏ 

٠‏ معلومات تفصيلية عن التغيرات غير الرأسمالية 2 صا أصول 
الا قاري yy Sah,‏ دو Ls iS‏ توضافهم فا ail‏ هل عاف 
بالماضي» وما يرتبط به من معلومات أو القياس الدوري للدخلء شريطة أن 
يتبع 4 قياسه أساس الاستحقاق؛ لكون هذه الفئة لا تهتم فقط بالأحداث 
والمعاملات والظروف التي تتأثر بها التدفقات النقدية 2 المدد المقبلة, 


شريطة أن توضح مصادر الدخل ومكوناته المتكررة وغير المتكررة. 
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© معلومات تفصيلية عن أصول وخصوم المنشأة Ling‏ 2 حقوق ملاكهاء 
وذلك لغرض مقارنة أداء المنشأة بغيرها من المنشآت على أساس نسبي» 
وليس على أساس مطلق» وكذا إيجاد أسس لتقييم المعلومات المتعلقة بدخل 
المنشأة والمساعدة 2 التحليل الرأسي والأفقي. ويشترط البيان أنه لكي 
تقامس الأصول وتكون مفيدة لهذه الفئة أن ترتبط بقدر الإمكان بتقديم 
الدلائل على إمكانية تحقيق تلك الأصول لتدفقات نقدية داخلية. 


#وأخيرا معلومات Aldi‏ عر مصاوى التقدية والأصوق الساكلة الأخريى: 
حيث تساعد مثل هذه المعلومات الفئّة المستهدفة من المستفيدين 2 تقييم 
قدرة المنشأة على تحويل أرباحها Leah‏ إلى تدفقات نقديةء وكذا تقييم 
أداء الإدارة 2 الوفاء بالتزاماتها. 

P EE ا‎ 07 

فالخطوة المنطقية المقبلة تحديد مخرجات المحاسبة المالية 2 المملكة أو تسمية القوائم 
اة لكر مدخلا اساسا تضديد مقاميم العامة Banh‏ اة 


وعليه يمكن تلخيص بيان أهداف المحاسبة المالية 2 المملكة: 


المستفيدون من 
القوائم المالية 


القوائم المالية 


الذي نلا يستطيعون ٠‏ قدرةالمنشأة 2 تحقيق الأرباح له قائمة التدفق النقدي. 


تحديد احتياجاتهم» وتحويلها إلى تدفق نقدي. 
ولا الحصول عليها. ١ ١ ar‏ 1 
»القياس الدوري للدخل. له قائمة التغيرات 2 حقوق الملكية. 


ل أصول وخصوم المنشأة وحقوق اله قائمةالدخل. 
الملكية. 


© مصادر النقدية واستخدامها. له قائمة المركز المالي. 


سه قائمة التدفق النقدي. 


gles 342‏ المحاسنة 
© 


ومما يلاحظ على أسلوب ومنهج تحديد أهداف القوائم المالية 2 المملكة ما يلي: 

1 -استخدامه أسلوياً مناسيا نتظفيا ميتي على yale‏ توافت ولیس Mabe‏ 

2 - الافتراض الأساسي للأحداث ارتباطه A igh!» oer‏ وكذا الخلفية 
الاقتصادية والاجتماعية للمستفيدين. 

3 - حصر الأهداف لتلبية احتياجات محددة: وذلك بقصر هدف المحاسية؛ 
ليكون مرتبطاً عض ويا بالقوائم المالية دون غيرها من المعلومات» ومن ثم 
انحصار مدخلاتها لتحقيق هذا الهدف. 

4 - الافتراض المنطقي بأن معلومات القوائم المالية كافية على الأقل 2 الوقت 
الحاضر بسد حاجة المستفيدين المحددين تاا يقتضي الأمر إلى 
معلومات أخرى تاريخية أو مستقبلية عن SLAG‏ ويترك هذا للتحليل المالي. 

دقل قاع clad!‏ إلى ceased‏ واكم مع قفاون cient!‏ اقتصاديا اعيا 
وخاصة مع حركة الأسواق المالية ودخول الملايين. كمستثمرين 2 هذه 
ا يتيرق las‏ ريع كرون قلا ق 

Sgt ed لذو اا ات كد حي ك البيناة‎ ei 
المنتجة؛ كما يلي «عدم احتوائها على معلومات يمكن استخدامها دون تعديل‎ 
وعدم احتوائها على معلومات‎ Zags jy لحساب التزامات المنشأة الضريبية‎ 
: 0 (السكل ابی‎ E sland تيل‎ T كن الس كفو‎ 
وعدم اختصاصها بتقديم معلومات يمكن اس تخدامها لتقييم الإدارة. وخاصة‎ 
BLA قينة‎ yal as تقد ا بالإضافة إلى هدم الختصاصها‎ Lg E التي لا يكن‎ 
عدن التظبيق: وأكيرا عدم اختصاصها بتقديم مقاييس مباشرة للمخاطر التي‎ 
. وما شابهها»‎ «ag pall تصاحب حيازة حقوق الملكية أو أدوات‎ 


3 مفاهيم المحاسبة المالية 


اكا اسرب Lid atl‏ الإظان cg Sail‏ لجا AAU‏ د اة 
فقد تم 2 القسم الثالث من الإطار تحديد مفاهيم المحاسبةء وذلك بعد أن تم 
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استنباط حاجات المستفيدين وتحديدها بالقوائم المالية الأربع المتمثلة 2 قائمة 
المركزالمالي والدخل والتدفقات النقدية والتغيير 4 حقوق الملكية. ولعل الخطوة 
اا انها ر يكام ليقع القياس یی E E‏ ای 
آخر أن يتم تحديد الشيء المقاس (Gu)‏ وكذا وحدة القياس (E)‏ وأساس القياس 
(سنَ) نيكون الإطانالتكرى اهم شام قیاسا LaLa‏ س ياتدل بک 2 
وبهذا يحكم القياس المحاسبي 2 المملكة بناءً على تلك المفاهيم. 

لقد سبق أن أشرنا 2 قسم سابق لتفاصيل مفاهيم أو مبادئ أو بدهيات أو 
معطيات المحاسبة المالية. وأشرنا إلى أنها ضرورية للقياس المحاسبيء كما أشرنا 
إلى أن تلك المفاهيم لم تصل إلى مرحلة العلمية؛ وإنما هي جدلية تعتمد قوة 
القيامس؛ ليس 2 نتائجها وإنما 4 حجيتها وقوة منطقها؛ أما 2 الإطار الفكري 
للمحاسية المالية: فقد يسقط الجدل مؤقتاً؛ لكون تلك المفاهيم عبارة عن جزء 
من foes ‘SS‏ إظارا مها عليه slaty‏ نظامي أو دستوري لزمان ومكان محدد؛ ولا 
يمكن نقاش مدى منطقيتها أو علميتهاء بل ينصب الجدل والنقاش على مدى تلبية 
القياس المحاسبي المبني عليها لحاجات المستفيدين 4 زمان ومكان محددين, 
فإذا ما تغير الزمان ( الظروف) أو المكان» قد يستدعي الأمر أن يتم تعديلها. فعلى 
سبيل المثال لعلنا هنا قد نشير إلى أن أساس القياس 2 الإطار الفكري السعودي 
قد تعدل نتيجة لتغير الظروف من أساس الكلفة التاريخية لجميع عناصر القوائم 
المالية إلى أسلوب الكلفة التاريخية المعدلة (أو القيمة العادلة) لبعض عناصر 
القوائم المالية حسب تغير الظروف. 


وتعرف مفاهيم المحاسبة 2 المملكة أن (المفهوم) مصطلح أساسي يعطي 
Zine‏ رتا atte wall sty‏ اساسا IM‏ كان من الك رورى أن كرو الإشارة 
4 كارا dasad Leng pu‏ سواء عند وضع معايير المحاسبة أو تفسيرها أو 
تطبيقهاء وتتركز أهمية تحديد مفاهيم المحاسبة المالية 2 تكملة الإطار الفكري 
اللازم لوضع معايير ملائمة ومتسقة بعضها مع بعضها الآخر. 
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ويمثل الآتي التالي مكونات مفاهيم المحاسبة المالية حسب تفاصيل الإطار: 


باستخدام أسلوب الترابط ومدخلي 

الأصول والخصوم ثم تعريف الأشياء 

س د لله تحديد الشيء المقاس المقاسة: أصل - خصم - حقوق 
l‏ الاك - راد iiiad‏ مب 


` 


خسار 


افتراض أن وحدة القياس ثابتة وهي 


7 تحديد وحدة القياس الريال السعودي مالم تحدث ظروف 
ذات Areal‏ نسبية عالية تحول دون 
ذلك 

تحديد الأحداث والظروف مالية 
وخدة Rules‏ مستمرة 

pA‏ تحديد أساس القياس - تعطى بيانات دورية 


الاتفاق على أساس القياس 


تثبيت مبداً المضاهاة 


العرض والإفصاح = خصائص جود المعلومات | -الملاءمة -الفهم -الحيادية -الثقة 
- القابلية للمقارنة - التوقف الملائم 
الأهمية النسبية والإفصاح الأمثل 
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س: تحديد الشيء المقاس : 

يحدد الإطار النظري ثلاثة عناصر 2 مجموعة قائمة المركز الماليء وهي: 
الأصول والخصوم وحقوق أصحاب رأس SLU‏ وأربعة عناصر تمثل مجموعة 
عناصر التفيرات 2 المركز SLU‏ وهي: الإيرادات والمصروفات والمكاسب 
والخساتر. 


وكا شوعنا شايفا فرط عاص ر السمومتين ب با تكد آم أسلوب الكرايطة 
ومدخل الأصول والخصوم» LoL sl‏ أساشيا؛ نكر لأن الأصول والخصوم وحقوق 
أصحاب رأس JUI‏ تتغير بفعل العناصر التي تتكون منها المجموعة AGLI‏ كما أن 
الزيادة ( أو النقص) 2 أصل معين لا يمكن أن تحدث دون نقص أو زيادة مناظرة 
& أصل آخرء أو 2 أحد aguas!‏ أو 4 حقوق أصحاب رأس المال. 

ويعرف الإطار عناصر المجموعتين كما يلي: 

الأصل: هو أي شيء له قدرة على تزويد المنشأة بالخدمات أو المنافع ب 
المستقبل. اكتسيت المنشأة الحق فيه نتيجة أحداث وقعت أو عمليات تمت 3 
الماضي شريطة أن يكون قابلاً للقياس ALL‏ حالياً بدرجة مقبولة من ABS‏ 
Uda yo copy Wo peg‏ بصورة مباشرة بالتزام غير قابل للقياس. 

الخصم: هو al jail‏ حالي على BLAU‏ بتحويل أصول أو تقديم خدمات 
لوحدات أخرى 2 المستقبل نتيجة عمليات أو أحداث ماضيةء شريطة أن يكون 
al j atl‏ عابلا IL ol a‏ اليا a pay‏ مقبولة مخ tag ARH‏ رط ألا يكون 
مركيطا بصورة مباشرة Gees‏ غير قابل للفيائن: 


Gate‏ ايسا نو ران او تمك يموق اينات أمن أكان sates‏ ما سد 

من أضول المنشأة يعد استيعاد خصومهاء بمعنی أنها تعادل دائماً La‏ 2 الأصول» 
es ane ro 5 5 Sas 5 3 aie 34‏ 
لأصحاب رأس المالء وتنبثق هذه القيمة من حقوق الملكية وتنطوي على العلاقة 
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التي ترتبط المنشأة بأضصحايها كملاك I:‏ لتلك العلاقة عن العلاقات التي قد 
تربطهم بالمنشأة كموظفين أو موردين أو مقرضين أو عملاء.. ell‏ 


الإيرادات: هى مقدار زيادة الأصول أو اصن الخصوم = أو كليهما lis‏ 
- خلال مدة زمنية معينةء والناتجة من إنتاج السلع أو بيعها أو السماح للوحدات 
الأخرى باستخدام الأصول التي تملكها أو تقديم الخدمات أو تأدية أنشطة أخرى 
تستهدف الربح مما يشكل الأعمال الرئيسة المستمرة للمنشأة. 

المصروفات: هي انقضاء أصل أو تحمل التزام- أو كلاهما معا - خلال فترة 
أصول SLAG‏ أو تأدية خدمات للآخرين: وغير ذلك من الأنشطة التى تستهدف 
الربح وتشكل العمليات الرئيسة المستمرة للمنشأة. 

المكاسب: هي زيادة 2 حقوق 2a) JUI gals = Coe‏ الأاصول)؛ تج 
من العمليات العرضية أو الفرعية للمنشأة مع غيرها من الوحدات أو الظروف 
والأحداث الأخرى التى تتأثر بها خلال فترة زمنية معينةء وذلك بخلاف الزيادة 
2 صا الأصول التي تنتج من الإيرادات أو من استثمارات أصحاب رأس المال أو 
المساهمات الرأسمالية من غير أصحاب رأس المال. 


الخسائر: هي نقص 2 حقوق أصحاب رأس المال (صا2 الأصول)ء ينتج 
من العمليات العرضية أو الفرعية للمنشأة مع غيرها من الوحدات ومن الأحداث 
والظروف الأخرى التي SLB‏ بها BLAU‏ خلال فترة زمنية معينةء وذلك بخلاف 
النقص 2 صا الأصول الذي يترتب على المصروفات أو التوزيعات على أصحاب 
رأس المال. 
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PA‏ وحقوق أصحاب رأ س المال 
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المالي للوحدة المحاسبية Log‏ -2 دخلها وعليه فإن الإطار يفترض أن مفهوم وحدة 
القياس المحاسبي # المملكة هي الريال السعودي 2 ظل غياب تغيرات كبيرة 2 
قوته الشرائية؛ ويعد الإطار الريال وحدة مستقرة للقياس المحاسبي. 
ص: تحديد مفاهيم أسس القياس 

أ- مدخلات القياس المحاسبي 

يشير الإطار إلى أن التفيرات ب الأصول والخصوم وحقوق أصحاب رأس 
لمال تنتج من الأحداث والعمليات والظروف التي تتأثر بها المنشأة وتعدٌ مدخلات 
للقياس المحاسبيء ويتم القياس المحاسبي لهذه الأحداث والعمليات والظروف عن 
طريق الإثبات المحاسبي للأحداث والعمليات والظروف التي تتأثر بها الأصول 
والخصوم, وتحديد قيمة التغيرات ے2 تلك الأصول والخصوم, والتعبير عن تلك 


ويُعد الإطار مفهوم الإحداث والعمليات والظروف التي تتأثر بها الأصول 
والخصوم وحقوق أصحاب رأس المال أساس عناصر نتائج أعمال الوحدة 
المحاسبية ( وتتمثل هذه 2 الإيرادات والملصروفات والمكاسب والخسائر Lag‏ 2 
الدخل) والتغيرات الأخرى 2 المركز المالي. وتهتم المحاسبة المالية بقياس تلك 
النتائج والتغفيرات» ومن ثم كانت أهمية تحديد مفهوم الأحداث والعمليات 
والظروف التي تؤدي إلى ذلك. 

-o‏ مفهوم الوحدة المحاسبية: 

مفهوم الوحدة المحاسبية حسبما حدده الإطار الفكري هو أن المنشأة وحدة 
اقتصادية قائمة بذاتها منفصلة ومتميزة عن أصحابها ممن يزودونها بالأصول 
التي تملكهاء ويترتب على ذلك أن السجلات المحاسبية للمنشأة وقوائمها المالية 
إنما هي سجلات تلك الوحدة وقوائمها وليست سجلات المالك أو الشركاء أو 
المساهمين أو غيرهم من الأطراف والمجموعات التي يعنيها أمر المنشأة ويترتب 
على ذلك Load‏ أن E‏ اماه fy cal‏ كلك الوحدة اللحاسيية لنت 
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ALLY fy scl‏ أوالشركاء aL of‏ أن خصوم التهاة مل ودا أو 
التزامات على أصول الوحدة المحاسبية وليست التزامات على أصول المالك أو 
الشركاء أو المساهمين. وبالمثل فإن إيرادات المنشأة ومصروفاتها إنما هي تغيرات 
2 أصول الوحدة المحاسبية وخصومها وليست تغيرات 2 أصول أو خصوم المالك 
او الشركاء أو المساهمينء كما ان مكاسب المنشأة وخسائرها إنما هي تغيرات 2 
صاخ أصول الوحدة المحاسبية وليست تغيرات 2 صا حقوق المالك أو الشركاء 
أو المساهمين وكذلك الحال بالنسبة لصا الدخل. 


ج- مفهوم الاستمرارية: 

يفترض مفهوم استمرار الوحدة المحاسبية حسبما حدده الإطار الفكري أن 
المنشاة وحدة محاسيية مستمرة:؛ وطالما انه ليس هناك دليل على عكس ذلك» 
فإنه يفترض أن للوحدة المحاسبية عمرًا أطول من الأعمار الإنتاجية للأصول التي 
تستخدمهاء بمعنى أن الوحدة المحاسبية ذات عمر مستمرء بينما الأصول التي 
تستخدمها ذات أعمار محدودة: ويترتب على ذلك إعداد كل من قائمة المركز 
المالي وقائمة الدخل بافتراض أنه ليس هناك اتجاه أو نية أوضرورة لتصفية 
الوحدة المحاسبية أو تقليص نطاق أعمالها. 


د- مفهوم الدورية: 

يفترض الإطار النظري أن حياة الوحدة المحاسبية تلزم نفسها إلى فترات 
دورية بقصد إعد اد التقارير التي تستخد مها لتزويد المستفيدين بمعلومات تمكنهم 
من اتخاذ القرارات الرشيدة. 


-a‏ أسلوب القياس: 

يتطلب الإطار الفكري عرض للقيامس المحاسبي أن يتم تحديد القواعد 
الأساسية لإثبات الأحداث الخارجية والداخلية التي تتأثر بها BLAU‏ ووضع 
قاعدة عامة تلزم الإثبات المحاسبي لآثار الأحداث الخارجية والداخلية على 
الأصول والخصوم والإبلاغ عنها 2 الفترات الزمنية التي تقع فيها تلك الأحداث 
وكا ل فس مدد ةوان Cul aS.‏ الى Ugh es‏ التحصييل أو اداه اين 
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ويتلوعملية الإثبات أن يتم تحديد الآثار النقدية للأحداتث الخارجية والداخلية 
القابلة بتحديد أساس القيمة التي يجب تسجيلها وإظهارها 2 التقارير المحاسبية 
نتيجة تلك الأحداث. ويعتمد الإطار على فكرة أن قياس الأصول والخصوم وقياس 
التغيرات التي تطراً عليها ليس سوى وجهين لنفس المشكلة ولذا فإن مفهوم أساس 
القياس المحاسبي 4 صورة قاعدة لقياس الأصول والخصوم. إلا أن هذه القاعدة 
سام ايكيا لدان و هاى قاين شرا الأصول والخصوم سواء أكانت هذه 
التغيرات قابلة للتصنيف كإيرادات ومصروفات ومكاسب وخسائر أو تمثلت 2 
أي تغيرات آخرى ب المركز المالي للوحدة المحاسبية. وكمدخل لتحديد أسس قياس 
الأصول والخصوم فرق الإطار النظري بين الأصول والخصوم ذات الطبيعة 
النقدية والأصول والخصوم ذات الطبيعة غير نقدية. حيث إن الأصل النقدي 
يشمل النقدية أو الحق 2 استلام مبلغ نقدي محدد المقدار أو قابل للتحديد دون 
الارتباط بأسعار سلع وخدمات معينة 2 المستقبل» بينما يتمثل الخصم ذو الطبيعة 
النقدية# التزام بدفع مبلغ نقدي محدد المقدار أو قابل للتحديد دون الارتباط 
بأسعار سلع أو خدمات معينة 2 المستقبل. 


وتشتمل الأصول النقدية على: النقد والمدينين التجاريين وأوراق القبض 
وغيرها من سندات الديون التي تملكها الوحدة المحاسبية. وتتطلب الخصوم 
النقدية لتسديدها نقل ملكية أصول نقدية كالنقد عادة. Luddy‏ الخصوم التي تتطلب 
لتسديدها تقديم كميات من سلع وخدمات مقاديرها محددة أو قابلة للتحديد 
دون أن يتوقف ذلك على تغيرات ال بيغا خضب ويا غير نقديةء وينطبق ذلك على 
الخصوم التي يتطلب لتسديدها دفع مبالغ نقدية يتوقف مقدارها على أسعار 
سلع وخدمات معينة 2 المستقبل. ويعدالبيان أن التفرقة بين الأصول والخصوم 
النقدية وغير النقدية ذات مغزى مهم لمن يستخد مون القوائم المالية خارج الوحدة 
المحاسبية: وذلك GY‏ الأصول والخصوم النقدية ترتبط ارتباطأ وثيقاً بالتدضقات 
النقدية المستقبلية. من حيث حجم هذه التدفقات وتوقيت حدوثهاء Lal‏ الأصول 
والخصوم غير النقدية فإنها تتعلق بشكل غير مباشرء كما ترتبط بدرجة أقل 


350 نظرية المحاسبة 
© 


بحجم التدفقات النقدية المستقبلية وتوقيت حدوثها. وبينما يجب أن يتجه قياس 
الأصول والخصوم النقدية نحوإتاحة مؤشرات عن آثارها المباشرة على التدفقات 
النقدية ب2 المستقبل: فإن قياس الأصول والخصوم غير النقدية يجب أن يتجه نحو 
إتاحة مؤشرات عن آثارها غير المباشرة على تلك التدفقات النقدية. ولقد حدد 
الإطار النظري قواعد أساسية تحكم قياس الأصول والخصوم التي سيتم التطرق 
لها 2 قسم آخر. 

و- خصائص جودة المعلومات: 

حدد الإطار النظري سبع خصائص لجع المعلومات المالية مفيدة للمستفيدين 
لااد القران الرشيد شمل طيغ لنصوص الإطار ما يلي: 


CT‏ ت امات ملا اوداتعا و قرا سن 
كانت تساعد من يتخذ ذلك القرار على تقييم محصلة إحدى البدائل 
التي يتعلق بها القرار. شريطة توافر الخصائص الأخرى التي تتسم بها 
المعلومات المفيدة. 

2( أمانة المعلومات وإمكان الثقة بها أو الاعتماد عليها: أي من ناحية تصوير 
اطسو etl‏ تيدف إلى دوه clingy E‏ قايلية EPE‏ 
للمراجعة والتحقيق. 

3( حيدة المعلومات: أي يرتكز الاختيار من بين بدائل القياس والإفصاح على 
تقييم فاعلية كل من هذه البدائل 2 إنتاج المعلومات الملائمةء ذات العلاقة 
الوثيقة: وتحقيق أمانتهاء أي عدم التحيز خلال مراحل إعداد القوائم 
المالية وعرضها. 

4( قابلية المعلومات للمقارنة: لهذه الخاصية جانيان هما: إمكان المقارنة 
بين نتائج المدد المختلفة لنفس الوحدة المحاسبية ونعني بذلك «الثبات أو 
الاستمرارية» . وكذلك إمكان ALAM‏ بين الوحدات المحاسبية المختلفة: 
وخاصة تلك الوحدات ذات الأنشطة المماثلة. 
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5( التوقيت الملائم: بمعنى أنه يجب إتاحة معلومات المحاسبة المالية لمن 
منفعتها إذا لم تكن متاحة عندما تدعو الحاجة الى استخدامها. 


6( قابلية المعلومات للفهم: يجب على من يقومون slack‏ القوائم المالية 
أن يكونوا على بينة من قدرات من يس تخد مون هذه القوائم وحدود تلك 
القدرات وذلك حتى يتسنى تحقيق الاتصال الذي يكفل إبلاغ البيانات 
التي تشملها تلك القوائم. 

7( الأهمية النسبية والإغصاح الأمثل: إن الأهمية النسبية والإفصاح الأمثل 
يرتبطان ببعضهماء كما أنهما يرتبطان معا بمفهوم أمانة المعلومات وإمكان 
الاعتماد عليها. وذلك على أساس أن القوائم المالية التي يمكن الاعتماد 
غليها يحب أن كص هق كافة اللومات ذ ات الأهنية السبية: 


بعد أن تم استعراض مكونات الإطار الفكري للمحاسبة 2 السعودية بشكل 
مختصرء يمكن القول: إن تلك المكونات تتسق بشكل عام مع مكونات الإطار الفكري 
للمحاسبة الدولي والأمريكيء ولو أنها استخدمت ugla‏ تتابعياً أخرج نتائج أقل 
نظافاً من الإطازات الفكرية fu AM‏ ويمكن أن يبرن أن شكخرجات الودج لات 
cud EA‏ من EE that‏ وان اك اة واد أكخر ددا 
حالياً قد تكون لها تأثير سلبي. فما زال جل المستفيدين من القواكم ا مالية ‏ 
المملكة بشكل عام لا يهتم بمخرجات القوائم المالية إلا ما ندرء ناهيك عن عدم 
وجود تعقيدات حتى OW‏ 2 نماذج الأعمال 2 المملكة تقتضي توسيع نطاق الإطار 
الفكري. فالإطار الفكري أسلوبه مبسط ومنطقي ومخرجاته تتسم بنفس الصفة: 
وعند تطور المجتمع وتعقد نماذج الأعمال قد يقتضي الأمر العمل على تطويره. 


كن 


تحديد وقياس صاب الأصول 
(الأصول - الخصوم - حقوق الملكية) 


واس سا or,‏ 


AY 


لعلنا أدركنا عند مناقشة تطور الفكر المحاسبي منن توثيقه أن النظام 
امحاسبيء ومن ثم مخرجاته تتطور تباعاً لتطور المجتمع: ومع ذلك تظل حقيقة 
يصعب نفيها تكمن 2 أن الإنسان يحاول أن ينمي منافعه الحاضرة والمستقبلية: أو 
بمعنى آخر يحاول أن يقتني مخازن «منافع»؛ ليستفيد منها 2 الحاضر والمستقبل؛ 
| دا كمن العملية. كلم وتات الف LS‏ قلناء له يمكن زيادتها إلا بالتازل عن 
منافع أخرى أو بالتضحيات 2 المستقبل: أو من خلال تنمية تلك المنافع بمزج 
عناصر الإنتاج. ولعناصر الإنتاج تكاليف ومردود» فإن زادت الأخيرة عن الأولى 
نمت المنافع وإلا cal‏ إلى نقصها؛ و2 المحاسبة يمكن ترجمة المنافع «بالأصول» 
والتضحيات «بالخصوم» والفرق بينهما يمثل صا المنافع أو Lo‏ 2 الأصول» 2 
لحظة زمنية محددة أو ما يعرف ب «حقوق الملكية» . 


وبغض النظر عن المدرسة الفكرية لتحديد أسباب تغير الأصول؛ فهدف أي 
flac! gai‏ يكين نل زيادة مات لامرن سواء كام اتر gh Lette‏ ا ى 
أن تغير صا الأصول من لحظة محددة وأخرى مرده إلى زيادة أو نقص مردود 
عناصر الإنتاج عن كلفتها (منتج) أو أن صاخ الأصول تتغير بعوامل عدة من ضمنها 
زيادة أونقص المردود عن الكلفة؛ أي بمعنى آخر (منتج)؛ وتصدق المقولة التي سبق 
الإشارة إليها أن المحاسبة 145 بعنصر «الأصل» وتنتهي به مهما طال الزمن. 


فمنذ أن خلق alll‏ البشرية يسعى الإنسان إلى اقتناء المنافع؛ Lol‏ بغرض إشباع 
رغباته الآنية أوتخزينها لتنميتها واستخدامها 2 المستقبل» ومهما كانت آليات 
وسبل تجميع تلك المنافع سواء أكانت بسيطة كاستبدال الجهد الإنساني بمنافع 
محددة كمن يعمل كما يقال بملء بطنه أو معقدة كتطبيق نماذج الأعمال لشركة 
جنرال موتورز. حيث تتداخل جميع عناصر العمل لجلب المنافع وتنميتهاء ففي 
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نهاية المطاف كل يسعى بأساليبه؛ وما أعطي من وسائل الإنتاج إلى الحصول على 
خرن من اناس كلاب سماد مقي خا اهماد سوا كان اسف وكيا 
أو بإعادة استثمارها لينتج 2 النهاية منافع أكبر.. وهكذاء فمهما حاولنا أن 
اک ال ا Ls alles‏ اترو E‏ ف E‏ كينا ELE‏ 
«الأصل »وني بأضل الخ ساويا أومقايرا ند الشكل والقيمةبوأما اخترعه 
المحاسبون منذ بدء الكتابة العلمية للمحاسبة من مسميات وسيطة ( كالخصم, 
وحقوق al Wy ASL!‏ والمصروف والمكسب والخسائر) هي مسميات وسيطة 
كلها تصب 2 الغاية من القياس: ألا وهو معرغة مدى تأر المنافع زيادة أوتقصا 
ومدى استمراو ثموها 2 ظل فرض الأ تمزارية: .حتى gly‏ أف فيا طابعا مهثيا 
أحيانا وقانونياً Liked‏ أخرى على بعض فك المسميات: إلا أنها aged‏ مرة أخرى 
إلى «المنفعة» أو ما اتفق على تسميته الأصل. وبما أن العناصر الأخرى عناصر 
وسيطة خلال تطبيق أنموذج الأعمالء لذا فالذي يهم بالدرجة الأولى هو المنافع 
ع Spat T‏ ومر طا مياق اناه أرما شرف اك الأمبول خلال 
هملية HOLL ust!‏ السيب بسيظ فا يكن 2 athe‏ الافساق الشصول ple‏ 
teats‏ إلا go filly‏ متفخة REE alsa uaa‏ نتافم م تة اذا 
مقياس مستودع المنافع يقتضي أن تطرح التضحيات المستقبلية من تلك المنافع 
لتمثل صا المنافع ب أي لحظة من الزمان: وهذا ما يعبر dic‏ المحاسبون بمعادلة 
الميزانية 2 نقطة زمنية محددة. أي أن الأصول - الخصوم = (حقوق الملكية) 
أو BL‏ الأصول 2 فترة زمنية محددة. 

وسيتم التطرق 2 هذا القسم بإيجازء وبساطة إلى تحديد الشيء ألا وهو 
عناصر صاب الأصول من أصل وخصم وحقوق الملكيةء ومن ثم إلقاء الضوء على 
أساليب قياس تلك العناصر كلية وبعض بنودها الفرعية. مع العلم أن هذا الكتاب 
له دض البق Oe ee‏ ف ا ي E‏ اا 
لكون هذا الموضوع يتم التطرق إليه 2 كتب محاسبية متخصصة. 


aye 


7 
1 
E 
J 
A 
1 
[ 
4 
3 


الفصل الحادي عشر: تحديد الشيء المقاس للأصول والخصوم وحقوق الملكية 359 
© 


اقفن فم شروظ الاس العم عدي اشام EEEE EER‏ 
وفاصلة تست أن تبر ذلك الق ا تراد قاس عن فيرم من E‏ 
يمكن على سبيل المثال قياس مساحة أرض. إلا بتحديد الأرض على الطبيعة بدقة 
تامة وملموسةء ومن ثم يتم قياس طول الأرض « أ» بعينها وعرضها ونحصل على 
المساحة (النتيجة) بدقة:؛ لا يختلف اثنان على نتائج ذلك القياسس؛ Lal‏ إذا لم 
تحدد الأرض بدقة فإن نتائج القياس ترتبط بالفرض وهنا نحصل على مساحات 
مختلفة لأراض مختلفة.. وهكذا والأمر ينطبق على القياس المحاسبيء فقياس 
عناصر صاخ الأصول من أصل - وخصم- وحق ملكية؛ يقتضي بادئ الأمر 
تعريفاً دقيقاً لتحديد ما هوالأصل والخصم وحقوق اللكيةء بحيث نكم على أي 
junta‏ إن كان eal Suc‏ او As a‏ ی Suc poll‏ 
وصل علماء المحاسبة وممتهنوها إلى هذه الدرجة من الدقة؟ لنرى! 


أولا: تحديد وتعريف الأصل 

كديع فن ge ol‏ اس Of Niele Se‏ اا وت (alaa‏ 
لحد اة اكالية الوك على الفاق E E Saal ee‏ ويلا 
وأسلوب قياسها وعرضها 2 القوائم المالية. ولذا نجد جل تركيزها ليس على 
تعريف الأصل كفكرة مجردة؛ وإنما تعريفه من خلال خصائصه. ولكل كاتب 
ومهني ومشرع نظرة # تحديد تلك الخصائص. ويلا حظ بروز خصائص أساسية 
كونت العامل المشترك لاجتهادات العلماء والمهنيين عند محاولة تعريف الأصول؛ 
منها على سبيل JEM‏ 

لا خاصية المنافع المستقبلية. 
لا خاصية المنافع المضحى بها. 
لا خاصية الارتباط مع الإجراءات المحاسبية. 
لاخاصية الارتياط بوحدة محاسبية محددة. 
لا خاصية الارتباط بالزمان. 
لا خاصية طرق القياس الماضي والحاضر والمستقبلي. 
لا خاصية القابلية للقياس. 
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وبأخذ هذه الخصائص السبع 2 الاعتبار نجد أن جميع التعاريف الأكاديمية 
a‏ متطلفة اساسا هن مک أل كل قلف الخ ان کل ميل AS‏ 
نورد ثلاثة تعاريف أكاديمية ومثلها مهنية؛ للدلالة على عدم خروجها عن تلك 
الخضاتضن المشتركة للأصل: 

- عرف )1929 (Canning,‏ الأصل بأنه: «خدمات مستقبلية على هيئة نقود 
أو خدمات يمكن تحويلها إلى نقود وتكون مملوكة قانونياً لشخص أوعدة أشخاص 
طبيعيين أو اعتباریین». 

ولعل هذا التعريف هو أول محاولة لفصل تعريف الأصل عن قياسه؛ كما أنه 
يضف الأصل بخصاكصة وليبن تعريفاً er‏ فالأصل عند Canning‏ يكمن 3 
مخزن خدمات مستقبلية. فهذه الخاصية تقارب بين الخاصية والواقع: فأي شيء 
لبن هفاك اال ies aol ais‏ لا كن اعقاو أا ك Pie‏ 
وقي الروت ها E‏ القرى أن كوخ ك الات EPEE‏ 
بالنقد أو قابلة للتحول إليه؛ فإذا قل احتمال تحويلها 2 النهاية إلى نقد لا يمكن 
اعتبارها 2 نظر Canning‏ أصلاً . بالإضافة إلى شرط ملكية الأصل؛ وليس ملكية 
خدماته للوحدة المحاسبية. 


ولعل Canning‏ حاول بصفته من رواد المدرسة التفسيرية الفصل بين تعريف 
الأصل والإجراءات المحاسبية الكلاسيكية لقياسه» وتقريب التعريف للواقع 
Tag welt‏ دة Breen ll‏ كرون مها ركه ا أن اموق تماد أنه 
حهة أن قرط perl!‏ إلى A‏ يحول دوج اة رات Ale‏ تت اسو ف 
لا كن ت ا وها وداه ا اه اة له ر Gas‏ ايعان 
فالتحول إلى نقد قد يقتضي تضافر عدة gual‏ وقد تكون هناك أصولء لا تساعد 
بطريق مباشر 2 التدفق النقدي» ولكنها جزء مهم من نجاح أنموذج الأعمالء 
بالإضافة إلى أن شرط الملكية؛ قد لا يكون خاصية تخرج بعض الخدمات المستقبلية 
عن تعريف الأصل» كالعقود طويلة الأجل وغيرها. 
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- وعرف 1958 Patton:‏ الأصل بأنه: «مصادر المنشأة الاقتصادية الممولة من 


حقوق الملاك الذين لهم حق قانوني 4 تلك المصادن. 


ويتضح من التعريف تركيزه على خاصية المصادر الاقتصادية وملكيتها 
BLA‏ مد دة قاتا ويتماشى هذا التعريف مع توجه Patton‏ الكلاسيكي بالربط 
بين عناصر قائمة المركز المالي من أصل وخصم وحقوق ملكية وبطريق غير 
مباشر بالإجراءات المحاسبية الكلاسيكيةء ولعله بهذا يميل إلى ربط التعريف 
بطر قائمة المركز المالي من موجب وسالب» حيث إن الفرنسيين والألمان يطلقون 
على جانب الأصول «إيجابي» Actif»‏ وجانب الخصوم «سلبي» Passif»‏ دون ربط 
تلك المفردات المجردة بتعريف محدد» بل بالإجراءات المحاسبية المتبعة؛ فليس كل 
ما هو إيجابي أصلاً . وليس كل ما هو سلبي خصمًا؛ فلا يمكن إسقاط تعاريف على 
أي منهما. 

- وعرف 1974 Hendriksen & Breda‏ الأصل بکونه: «مخزن خدمات 
مستقبلي أوحق للحصول على المنافع والخدمات 2 المستقبلء شريطة أن يكون 
ذلك المخزن أو الحق تحت رقابة وتصرف المنشأة . 


ويركز هذا التعريف على فكرة أن أي شيء ملموس أو غير ملموس Lasi‏ 
کا خد مات EA‏ مته Dual tas‏ شريظة أن كوخ هذا الحق رقا 
walls‏ ون هذا السريف تجرد مه ETE E P‏ الساسبية So‏ 
يربط تعريف الأصل بإجراءات قد تغيّر مع تغير الزمان والمكان؛ فعلى سبيل المثال 
فإن فكرة ماء كفكرة «مايكي ماوس» الكرتونية Micky Mouse‏ تمثل Susi‏ حتى 
ist gly‏ شراق آوله قطبق dule‏ الكجزاءات اللحاسبية باعتياره أضلا ما ala‏ 
أنه يمثل منافع مستقبلية مملوكة لوحدة محاسبيةء كما أن الحملة الإعلانية تمثل 
Last‏ مخزخ متافع يستغاد متها بف المستغيل: Le Wy‏ تم شتها متظقيا. 

Lie‏ عرفت نشرة 4 APB-‏ عام 1970م الأصل بكونه: «مصدر اقتصادي 
ost’ e Aral E TR,‏ رق اماه سا ف دادر الحاسبية ارف 
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عليها» . وقد تكون المرة الأولى التي يعتمد فيها مجمع مهني المقاربة بين الأصل 
و ضا ا tunis alle tea‏ مو کے ان الال و 
من عملية أنموذج الأغمال الافتضناكية:هاذا لم يشكل غصدرا athla‏ 
اعتباره أصلاً: وهذا تعريف شامل وعام يمكن أن يطبق على كل شيء» وقابل للجدل 
4 قحديد كون الشيء مصدرا اقتصادياً أم لالاضيمكن أن يعد الموقع الجغراة أهم 
ادن الاقتضيادية لودج الأعمال: E Saal‏ وة كات ل وركذا 
ولكن مع ذلك لم يترك APB‏ الباب مفتوحاء بل ربط تمريف الأصل وقياسه بما 
تتطلبه معايير المحاسبة؛ فالفيصل 2 اعتبار الشيء أصلاء ناهيك عن كونه 
مضا اقتصاديا Yl‏ نوما تنتضيه معاي ر المحاسبة التقصيلية lia‏ هدم 
التعريف وفقد حياديته واستقلاله: فلا بد من اللجوء إلى معايير المحاسبة لتحديد 
أثر كل Gus‏ مالي» ولا بد أن تكون معايير المحاسبة تفصيليةء بحيث تشمل كل 
المصادر الاقتصادية؛ كما لا بد أن تكون حاسمة فاصلة؛ وهنا فان هذا التعريف 
وكير الاه يف الجيد انا فا اعشيزته Sioa) Salad‏ فيو lapal‏ عدا 
ذلك فليس بأصل. 


وعرفت Sfac -6 2 FASB‏ الأصل بكونه «منافع اقتصادية محتملة حصلت 
وملكت لوحدة اقتصادية معينة نتيجة أحداث وعمليات سابقة؛ وهذه المنافع لها 
القدرة وحدها ge gl‏ منافع أخرى على الإسهام بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 2 
أا القددق التقدى الوحدة متك وأ ايكون التخصدول ole‏ مذ palit‏ محصضؤرة 
لوحدة بذاتها وأن تكون هذه المنافع ناتجة عن عمليات محاسبية ashes‏ 


ولعلها المرة الأولى التي تستخدم فيها كلمتان بمعنى علمي ومهني دقيق: أولهما 
المنافع.. واا ا E‏ أن E‏ مظع يساول يكل ودد ردا 
أو جماعة طبيعيين gl‏ من خلال المؤسسات الاعتبارية تضخيم منافعه الحاضرة 
والمستقبلية: ولا يمكن أن يبا يبني أي نموذ ج أعمال هادف للربح إلا بغرض زيادة 
المنافع الحاضرة والستفيلية اذ افاساس النماذج يكمن 2 المنافع الاقتصادية؛ 
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E EE RPA E E‏ سا EIE E EE‏ هآر 
Treia‏ 

وعليه؛ فإن كلمة منفعة اقتصادية مدخل ممتاز لتعريف الأصلء كما أن 
التعريف يجزم بخاصة مخزن المنافع الحاضر أو الحاليء ولكن يضع احتمالية 
تحقق المنافع 2 المستقبلء بمعنى آخر نخضع تقدير المنافع المستقبلية لاحتمال 
کا راش كا اکل کا کات اة الان قري کے م اعد اف 
بالمنفعة Lil‏ وكلما قلت تلك الاحتمالية أو انعدمت» محي معه أثر المنافع. bah‏ 
ف DH ageng‏ صل crag‏ هذا وك لمعب الات بعد وه git‏ فرصا كو اواد 
فقد يرى البعض نسبة احتمال عالية من تحقيق منافع مستقبلية من الحملة 
الإعلانية أوتدريب الموظفين؛ وقد يرى آخرون تدني تلك النسبة. وعليه فلا يمكن 
أن ul‏ مثل هذه الفكرة #الرياضية عن es‏ من وها عدا فاا gaal‏ جن 
كوخ ايء Last‏ من عدمه على وجه اليقين؛ إلا تلك الأصول البارز والواضح 
galt‏ وذ لاير You‏ كاده ارما ا cleat‏ أنه حتى ولوكان 
هتاك أا nit alloc‏ هة »فلا يمكن اعتباره آصلا و کان 
مجو ا راو كينا اواك ا فت كاف ما laii‏ 
ورصيدها (1) ريال ولها galia‏ مستقبليةء هل تعد أصلاً آم لا وهلم جرا. 


بالإضاقة إلى أن هذا التعريف يعطي خاصة الحق 2 الحصول على المنافع 
أهمية 2 تعريف الأصلء فمن حيث المنطق هناك منافع 2 الاقتصاد كثيرة يتمتع 
بها جميع الناس وهي حق مشاع لهم كالطرق والحدائق» ولكن ليست منافع 
خاصة لوحدة محددة؛ ولها الحق الوحيد 2 اس تخدامها دون غيرها؛ وقد يحول 
هذا الشرط دون معالجة ملكية البيانات التي لأكثر من جهة محددة الحق 2 
استخدامها كأصل؛ مادامت هذه البيانات لها منافع مستقبلية وللوحدة الحق ج 
اتف اميا فا اشرات ا جن weld‏ الط ماک pple‏ سييل اکال فل مل Shick‏ 
إذا كان ذا أهمية نسبية ويعطي galia‏ مستقبليةء لا يمكن لهذا التعريف الإجابة 
المباشرة» وتبقى الإجابة خاضعة للحكم الشخصي. 
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كما أن اللتافع المستعبلية ذات gd‏ الخاض a pli‏ نتكون أضلاً FASB piai‏ 
أن تكون ناتجة من أحداث وعمليات سابقة مثل الشراءء والاكتشاف وغيرهاء 
فالعقار الذي قد يؤدي إلى زياد ة اغاق ل يكون Sul‏ الايد شراقه ورون 
po Mead gal‏ لايك أا E‏ اة cael‏ را رة Sisal wa‏ ا sas‏ 
Wo sL gobs‏ کن Lula Lo paglad‏ ذون حت مالي Jay‏ هذا hy BM‏ كا هة 
تعريف الشيء وبين الأسلوب المحاسبي لمعالجته؛ فعلى الرغم من أن الشهرة ذات 
قاق ممق ون سار اكا هة hay‏ ها اسا الا بد غات 
تبادل الملكية بأسعار أعلى من القيمة العادلة لكل أصل على BL‏ ويرى بعض 
العلماء Macneal (fis‏ و Champer‏ اضافة خاصة التبادل «Exchangeability»‏ 5 
أنه إذا لم يكن هناك تبادل لا يمكن أن يكون هناك منافع حاضرة ومستقبليةء ولذا 
Cas‏ أن الشهرة لآ قبل Bhat (Sheol‏ ماد ها #اسوق حر" 

وقد نخرج من هذه الأمثلة الستة بنتيجة؛ مفادها أن محاولات تعريف الشيء: 
الأصلء التي تمثل أهم أعمدة القياس العلمي؛ لم تصل بنا إلى حل فاصل مقنع. 
وإنما أعطتنا خصائص يمكن أن نجادل 2 وجودها من dete‏ فبينما يرى البعض 
انطباق تلك الخصائص يرى آخرون عدم انطباقهاء ونرجع بهذا المنطق إلى نقطة 
الصفر؛ Jo‏ يستطيع أي من التعاريف السابقة قة التفرقة بين كلفة المخزون وكلفة 
البضاعة الباعة اذا يعد الأول اسلا والثاني eee‏ 


ولواستخدمنا طريقة الأول؛ فالأول لتدفق المخزون: فلماذا تعد البضاعة رقم 
)7( الأخيزة بعد غملية البيع مصروفاء Lads‏ البضاعة من )6-1( أصلاء على الرهم 
من انطياق كافة خم yal‏ الأصل على جميع gull‏ باق اومن وتنتطيع أن بعد 
ما إذا كانت تكاليف الأبحاث والتطوير أصلا eee‏ اكد فد التعاريف ب 
الأعتبان لآ م طا at nay‏ التيقيوة ادر الحابية ae‏ مانا 
للفصل بين الأصل والمصروف» حيث لا تساعدهم مثل هذه التعاريف 2 هذا الفصل. 
بالإضافة إلى قائل ما فائدة هذه التعاريف إذا كانت تحتاج إلى شروط تتغير بتغير 
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الزمان والمكان؛ هنا تكمن مشكلة القياس المحاسبي؛ حيث ما بني على تحديد غير 
محدد» ينتج dic‏ قياس غير محدد» ويبقى النموذج المحاسبي» كما سبق أن أسلفنا 
أن التعريف غير دقيق وغير حاسم وحازم. ويمثل الرمز «س» كما حددنا 4 أنموذج 
القياس المحاسبي السابق do ts‏ قنصيلا EX (Gotu) = yli‏ 


وأخيراً لا تخرج تعاريف Jue‏ الأطر الفكرية الدولية عن تلك السبع 
خصائص. فالأصل عرف من قبل مجلس pubes‏ المحاسبة الدولية بكونهء «مورد 
اقتصادي تتحكم فيه المنشأة نتيجة أحداث Ad Ly‏ ولها فوائد اقتصادية بجلب 
تدفقات نقدية» . 

و2 السعودية تم تعريف الأصل 2 الفقرة رقم 229 من مفاهيم المحاسبة كما يلي: 

«الأصل: هو أي شيء له قدرة على تزويد المنشأة بالخدمات أو المنافع ب 
المستقبلء اكتسيت المنشأة الحق فيه نتيجة أحداث وقعت أو عمليات تمت 3 
الماضي» lay» ih‏ أن يكون Syl‏ للقياس ا مالي حاليا بدرجة مقبولة من ABD‏ 
وبشرظ آلا یکون مرتبطا بصورة مباشرة بالتزام غير قابل للقياس..» . 

ويتماشى هذا التعريف للأصل مع منهجية التعاريف السابقة ب2 استناد 
التعريف لخصائصه» حيث تتابع الفقرة رقم )240( تحديد خصائص الأصل 
نراق التمريف 2 افر ركم )239( كر قاذرا على ي اة PEP‏ 
بمفرده أو بالاشتراك مع غيره من الأول وآن بكرن alah Utd yn‏ وأن يقع 
الحدث 2 الماضي وأن يكون قابلا للقياس» وكذلك توفر إمكانية قياس الالتزامات 
المباشرة انض ها SLAG‏ مسابل الحصول على الأمسل فاسا (padi‏ بدرجة 
مقبولة من الثقة. 

ويمكن الول lee cas pall [dua Of‏ يضف جديدا لتعريف الأ ل د 
الإطار الفكري الأمريكي SFACy‏ . كما أنه استلهم من خصائص الأصل المذكورة 
أعلاه؛ ولعل أهم إضافة 2 هذا التعريف إدخال مصطلح إحصائي جديد للتعريف 
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«درجة all‏ فيشترط أنه يمكن قياس المنافع بدرجة «مقبولة» من الثقةء بدلا من 
المصطلح الرياضي الذي استخدم فيه تعريف SFAC‏ «الاحتمال» ؛ ومع ذلك يضل 
هذا التعريف TERT‏ ويخضع 2 تطبيقه للحكم الشخصيء فمن يحدد مستوى 
«الثقة المقبولة» » كما أنه لا يستطيع الإجابة هو أو سابقه من التعاريف عن الأسئلة 
الكلاسيكية 2 الفصل بين الأصل والمصروف. أو بين أصول لم تتضح معالمهاء على 
الرغم من اعتراف الجميع بوجودها كالشهرة وتكاليف التدريب وغيرها. 


ثانياً: تحديد وتعريف الخصما° 

الخصم كلمة أو مفردة «مجردة» لا معنى لغوي لها دون سياقها أو جوهرهاء 
gay atte‏ جاح ارت نشي الل ا اتاد( فام تسافا أن 
مخاصمة) = معروف. واختصم القوم وتخاصمواء و خصوم.: و2 
اطا A‏ وتو inal!‏ الجر الغردة فد casita {| tim cilia gl ping‏ 
الأمر المخاصمة عليه يما تمتلكه الوحدة المحاسبية. 


وعلى الرغم من أن الكلمة واحدة 2 اللغة الإنجليزية Liabilitiesy‏ إلا 
ترجمتها إلى اللغة العربية (الخصوم» والمطلوبات) قد تعني أشياء مختلفة: كما 
أنها قد تعني فلس فة محاسبية متباينة. فالمطلوبات تعني الحقوق القانونية Na‏ 
الوفاء بها خلال مدة زمنية محددة؛ أي د بحت oN‏ بهي أن فمل فاك (ig con‏ 
لكافة المطلوبات على المنشأة فقط دون غيرها من الحسابات: أما كلمة الخصم 
فقد تكون ترجمة للكلمة الفرنسية Passify‏ أي السلبية أو الطرح أو الخصم» حيث 
إن الفرنسيين يطلقون على جانب الأصول Activate»‏ إيجابي وجانب الخصوم 
«ذدكة©» أما الإنجليز فمازالوا يطلقون على جانب الميزانية مصادر واستخدام 
الأموال. asl‏ بمعنى آخر ترجمة للعملية الرياضية الثانية (الطرح) (-) أي أن 
هناك يلها رازم dg ued‏ أ وظرحه من glue‏ لخر ومقازيةتمادلة jut‏ اة ails‏ 
يلزم خصم أو طرح إجمالي مجموعة الخصوم من مجموعة الأصول؛ لينتج صا 


الأصول أو حقوق الملكية. وقد يتبين بعد استعراض التعاريف الأكاديمية والمهنية 
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قائمة المطلوبات ليست 2 واقع الأمر «مطلوبات» أو التزامات مستقبليةء وإنما تم 
حشرها؛ تطبيقا لقاعدة الخصم وليس قاعدة الالتزام» ومنها على سبيل المثال 
الأرصدة الدائنة المؤجلة «كالضرائب المؤجلة وفروقات حسابات التوحيد وغيرها 


والإيرادات المقدمة. 


وللدلالة على تجذر الفروقات 2 تعريف الخصم., أوتحديد الشيء؛ كما هو 
الحال بالنسبة لتحديد الأصلء نجد أن أقدم تعريف مهني للخصم يوحي بشكل 
واضح إلى العمليات الرياضية: وليس إلى الالتزامات المستقبلية» ضفي عام 1953م 
عرفت لجنة مفردات المحاسبة التابعة لمعهد المحاسبين القانونيين الأمريكي 
(AICPA)‏ 2 نشرتها رقم )1( فقرة رقم )27( الخصوم بكونها تمثيلاً «لرصيد 
ان E‏ تی فاا للشهرة العادمة ينث Al‏ إالجواداف اتخردواقال 
الحساباك واستطرد yuan Lay yall‏ عدم اقتصار مجموعة الخصوم على 
الالقو امات القائوفية: بل هدا Pr ew | he‏ غر Oh eee‏ قن Puce‏ ا امات 
مستقبلية حقيقية: Gul S‏ المال وأي عناصر مؤجلة لفترات مستقبلية: كما تحددها 
معايير ومبادئ المحاسية المتعارف عليها'. 


ومن هذا التعريف يتبين عمق المشكلة 2 التفرقة بين الالتزامات وبين الحسابات 
الداثنة: كما أن هذا التعريف أيضا لا يفرق بين الخصوم أو التزامات وبين حقوق 
الملكيةء والتي يوحي كوثها Lal jail Lad‏ على الأصول. وهذا ما أشار إليه كل من 
Sprouse 7‏ عام 2م 2 نشرة الأبحاث رقم 3- Arb‏ الصادرة من معهد 
المحاسبين القانونيين الأمريكي (AICPA)‏ حيث إن الخصوم 4 نظرهم تعني 
فقط التزامات للتضحية بمنافع أوتقديم خدمات # المستقبل يلزم تسويتهاء حيث 
إن المطلوبات أو الخصوم 2 نظرهم تعني الالتزامات الناتجة عن أحداث سابقة 
أو جديدة تتطلب تسويتها 2 المستقبل» وقد يتناقض هذا مع ما أخذ به كل من 
(AICPA)‏ ويشير CPMost‏ إلى أن بعض علماء المحاسبة hatfieldg Ijiri fie‏ يرون 
أن gull‏ اة اا فط aig‏ اسو اة 
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وانطلاقا من هذا التوجه الأكاديمي والمهني السائد 2 ذلك الوقت» عرفت 
النشرة رقم )4( الصادرة من مجلس مبادئ المحاسبة( (APB‏ عام 1970م 
الخصوم أو الالتزامات؛ 2g‏ الفقرة رقم )132( بكونها تمثل التزامات اقتصادية 
قائمة على SLAG‏ وكذلك الحسابات الدائنة الأخرى أجلت لفترات قادمة تطبيقا 
بادك سنا من ES E A A‏ ومن هذا القر يق مادك أن هناك Lith‏ 
ما بين المطلوبات كالتزام وبين الحسابات ASI)‏ المؤجلةء فهذا التعريف يشوبه 
yoga‏ فحشر حسابات لا جامع بينها سواء أنها ناتجة من النظام المحاسبي؛ لا 
law‏ جدود دة AA EE e E E EENE‏ اريف 
والقياسء حيث إن ما لا يجوز قياسه طبقاً مبادئ ومعايير المحاسبة لا يمكن تعريفه 
كخصم. ولذا فإن ارتباط التعريف بقواعد حالية أو مستقبلية. لا يعطي التعريف 
حيادية ودقة ب تحديد الشيء. مما يؤدي إلى ارتباط التعريف وكذا قياسه بتطور 
وتحديد تلك المعايير؛ ولذا فإن هذا التعريف يستنبط الخاص من العام ويخلط 
بينهماء بل يضع قواعد تغير التعريف» ومن ثم تحديد الشيء المقاس باختلاف 
الزمان والمكان. 


وباختصارء فإن كلا التعريفين سواء من لجنة المفردات عام 1953 أو من 
APB -4‏ لعام 1970 التابعتين ل (AICPA)‏ لم يوفقا ‏ تحديد المقصود العلمي أو 
المهني للخصم» حيث إن الأول يعاني من مشكلة تحديد فلسفة النظرة إلى ASU‏ 
فنظرية التملك على سبيل Properityy JLL‏ تعني أن الخصوم التزامات على 
اكه ينها قطرية لوحن ة التحاسيية ووا كان القصم مكل Lal jail‏ على 
تلك الوحدةء بينما نظرية «التمويل» Funds‏ فإن الالتزامات تمثل أحد مصادر 
الول اها أحد الالتزامات مع إجمالي الأصولء. سواء كانت قانونية أو 
اقتصادية أو غيرهاء كما أن التعريف الثاني يأخذ بمبدأ الشخصية المعنوية أو 
نظرية الوحدة المحاسبية إلا أنه يشترك مع التعريف الأول ب2 عدم التفريق بين 
al 5M‏ واللغصم كائ مخانسيئ والاق يعد laada‏ يلا الأدي لحاسب قاد 
عضن خا وا امات اک ضر شير و فن Shite‏ 
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EERE‏ مكل كل" hl jaca)‏ ال اما alsa‏ كك اتات 
iit‏ تطبيقاً لبادئ ومعايير المعاسبة؛ فالقاصل هنا ليس تعريف Lely opp tall‏ 

ولقد حاولت التعاريف الأكاديمية والمهنية تلا هذين الإشكالينء ومع ذلك 
مازال تعريف «الخصم» كما سنرىء مثله؛ مثل تعريف الأصل» غير محدد ABs‏ 
ولا يمكن مقارنته بتعريف الأشياء الطبيعية. فالتعريف غامض وقابل للاجتهاد ب 
إضافة عناصر لقائمة الخصوم وحذفها مع تغير الزمان والمكان. 

ومن التغاريف هة Jig tod Most a piel Le sol ci dU‏ اللخصيع كرت tal pel‏ 
بوجود التزام 2 المستقبل لتبادل أصول أو منافع gl‏ تقديم خدمات. شريطة أن 
يكون الالتزام حدثًا ‏ وقت محدد'. فهذا التعريف يربط «الخصم» باعتراف 
المنشأة بوجوده وأن ما حدث 2 الماضي يستمر 2 المستقبل إلا إذا توافر دليل عكس 
ذلك» ومع ذلك لم يفرق هذا التعريف بين الخصم والحسابات الدائنة الأخرى 
ولم يكيفها؛ بالإضاقة إلى ارتباط التعريف بقياسه» فعدم الاعتراف يعني عدم 


ولقد عرف (Hendriksen & Breda‏ الخصوم بأنها التزام أوواجب على 
المنشأة؛ لدفع مبالغ أوسلع أوتقديم خدمات لشخص أو متشأة أخرى من خارج 
المنشأة 2 المستقيل. 

ويعزل هذا التعريف بين المالك SLE‏ كما أنه حدد مصادر تمويل الالتزام: 
ولكن يظل أيضا يخلط بين القياس والتعريف» ويضم الخصم والحسابات الدائنة 
المؤجلة الأخرىء على الرغم من واقعية هذا التعريف. 

حدد الاطار الفكري للمحاسبة الأمريكي 2 Sfac—6y‏ لعام 1979 29 الفقرة 
رقم (6) تعريف الخصم بكونه تضحيات مستقبلية محتملة لمنافع اقتصادية ناتجة 


عن التزامات حاضرة من قبل وحدة اقتصادية معينة لتحويل أصول أو تقديم خدمة 
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لوحدة gl‏ وحدات أخرىء وذلك نتيجة أحداث سابقة. ولعل هذا التعريف 4 نظر 
جل العلماء والمهنيين تطورا عمليا odi‏ علميا ت تجدايد مفهوم «الخصم» ويرجع 
ذلك بالدرجة الأولى لسببين أولهما شموليته للالتزامات الحاضرة والمحتملة. 
بالإضافة إلى اعتماده على تحديد «الخصم» دون ربطه بمعايير محاسبية تتغير 
Lalas‏ انا edna‏ التعريف على كلاق أعمةة اساي > أولها توافر التزام 

«tle‏ وارتباط الالتزام بالوحدة المحاسبية بشكل قاطع: واا كود الالتزام 

ناتجا عن عمليات أو أحداث أو ظروف حدثت 4# السابق. 


فمن أهم أعمدة الخصم حسب تعريف SFAC‏ يكمن 2 أن الخصم عاكس 
لالتزام حاضر؛ ويعني هذا حصر الالتزامات الحاضرة كخصوم» ولا يحصر 
الالعز امات oe‏ أن تمد E‏ قبل als‏ هوامل تحدوفياء فاد يمكن اعفاد 
مصاريف العام القادم المقدرة كخصوم لهذا العام؛ كما لا تعالج شركات التأمين 
الخسائر التي يمكن أن تحدث مستقبلا خصما حالاء كما تعني هذه الخاصية 
ايا alien‏ العملية أن الخصم علاقة بين وحدتينء وليس علاقة بين المالك 
والوحدة المحاسبية؛ ولذا فلقد أخرج حقوق الملكية من قائمة الخصوم» كما كان 
سائدا 2 التعاريف المهنية السابقة: وتعني هذه الخاصة أيضا أن الالتزام قابل 
للتحقق مستقبلاً e‏ ولا يمكن أن يكون التزاماً مفتوحاً إلى ما LY‏ فلا بد من 
تحديد وقت محتمل لسد هذا او هده الخاصة تدخل 4 إطار الخصم 
تلك الالتزامات التي يمكن سدها مستقبلا بخدمات وليس فقط بالنقد > وهذا ما 
مون pes (eer‏ اه PEE T‏ ركذت ی ايقس اا وا 
أخرى ليس فقط بالتضحية بأصول» كالخصوم الناشئة من بيع تذاكر الاتصالات 
او ملاعب الكرة مقدماء فلن يتم السداد باصل محدد. وإنما Lol‏ بمشاهدة المباراة 
أو باستخدام وحدات الاتصال على سبيل المثال؛ كما أن هذه الخاصة لم تحدد 
ضرورة معرفة الممستفيد مقدما مادام أن هناك التزامًا محتملاء وكذلك لا يلزم 
أن يكون المستفيد واحدًاء بل يمكن أن يكون مجموعة غير محددة:؛ وهذا ما يبرر 
أيضاً معائجة «الضمانات على السيازات كاعد عناصر الخصوم: 


Lal‏ العمود الثاني كما حدد ب التعريف المذكور فتكمن 2 ارتباط الالتزام 
حدة بشكل قاطع» إما من خلال التزام قانوني أو ارتباط عادل أو تنظيمي. 
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وعليه فلا يقتصر الخصم فقط على الالتزامات الحاضرة القانونيةء بل يتعد اه 
اتن تهات الوبهدة Laie‏ اة أومتظلقا من مؤسساتها وه فة 
الشروط القانونية للآخرين ولكن يسمح التعريف بشمول الالتزام الناتج عن 
العدالة والمساواة Equitable»‏ كرغبة SLAG‏ 4# تعويض عملائها عن ضرر 
محتمل 2 موديل سيارة Bruce‏ أوتقديم خدمات تغيير الزيوت لعملائها طوال 
حياة السيارة وغيرهاء فهذا ليس التزامًا قانونيّاء وإنما قد تمليه العدالةء وكوسيلة 
تسوقية؛ لجميع العملاء دون استثناء؛ بالإضافة إلى أن هذا العمود لتمييز 
الخصع لا aay‏ 2 الالقزاماسدغين القانونية call‏ شد #السادة أوشيجة قظيم 
سارء كدفع رواتب ومزايا ثلاثة أشهر للموظفين سنوياًء فإذا لم يكن هذا الالتزام 
(Sly ca dell 2‏ ضرق E‏ هذا شد يذ كل 2 الالقوا م آو كدفع راتب شهر 
عن كل نة aud‏ عضوي الخدم Lele‏ پان alta‏ العمل E tas‏ 
2 نصف راتب عن كل سلة خدمة؛ ويشير 0o Hendriksen & Breda‏ إلى أن هذا 
العمود أو الخاصة مجالاها واسع للا جتهاد, وقد توقع المهنيون ب2 حيرة» وعلى 
الأخص 2 حالة الشركات متعددة الجنسيات» حيث إن المحيط المهني يختلف 
باختلاف الدول» فقد يكون العمل محيط مصنع 2 دولة لا يمثل تجاوز الأخلاق 
دما aa‏ لبا ا د حيط کر د 
اجتماعية واضحة؛ فعلى سبيل المثال لا يجوز توظيف JLab Yl‏ 2 المعامل 2 الدول 
الصناعية وين التزاما على الشرعات أخاذفيا ..ولكن ج يعض الدول E‏ 
Gaia‏ الأطفال مصددرا اساسا تدك اتا stig‏ 


الركن أو العمود الثالث لخاصية الخصم ضرورة أن يكون هناك حدث أو 
عدليات cag to gf‏ قات القؤانا pals‏ | وها السو pty‏ اترات ون 
تعريفها كخصم لم تحدث وقائعها «tas‏ وا تفخ )330 Lal‏ ووم نوها على سبيل 
المخال أن قد تقع حوادث مستقبلية تؤدي إلى تعويض شركات التأمين لعملاتهاء 
gy Sg‏ تظرا لعدم حدوفيا أو loin! Gad‏ عد رها فلا يكن اغتيارها خصماء 
KRIT‏ 
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بلا EET SENS: 3,215) hy BH‏ نين Aaah so UN‏ 
وغطى جل خصائص الخصم» وفصل بين الخصم وحقوق الملكيةء إلا أنه مازال 
كالأصل من الناحية العملية غير واضح ومحدد المعالم؛ Liga‏ أرصدة دائنة كثيرة 
dy Sas‏ قطبيق الريك متظقب] عليها: في لا تمل التزاهاً خاليا يريط بويحدة 
محددة وكانت نتيجة ظروف أو أحداث سابقة؛ فمن يبرر اعتبار الحسابات المؤجلة 
«الضريبة والزكاة» التزاماً حال أو كان نتيجة ظروف وأحداث سابقة: ومن يبرر 
بعض الحسابات المؤجلة؛ سوى أن معايير المحاسبة؛ وقواعد الدائن والمدين: مبررها 
الأساسي؛ بالإضافة إلى توسع التعريف بإدخال التزامات بناء على اعتبارات العدالة 
والعلاقة الاجتماعية والأخلاقيةء يؤدي إلى تمكين الأحكام الاجتهادية 2 التأثير 
على التعريق, وعدم E BBs‏ أيضا ف الزماف وامكان: 


ولقد عرفت مفاهيم المحاسبة السعودية. 2 الفقرة رقم )241( الخصم 
بأنه ee al jul‏ بتحويل أصول أو أو تقد A‏ أخرى 
ا ا 
مياشرة كحق غير قابل للقياس» وحددت الفقرة )242( من المفاهيم خصائص 
ست خصائص أساسية للخصم. تتمثل 2 التأكيد على وجود التزام حالي واجب 
الآداي وأن هذه المسؤولية يجب الوفاء بهاء وذلك بتسديده # المستقبل المنظور, 
بالإضافة إلى ارتباطه بالمنشأة وليس بملاكها أو منشأة آخرىء» وأن يكون الالتزام 
نتيجة أحداث وعمليات وقعت ب الماضي.ء وأن يكون قابلا للقيافن A‏ و تف جضن 
التعريف وخصائصه نجد أنه لا يخرج عن تعريف الخصم السابق شرحه والوارد 
81363 فا عدا ا شاف خاصية ANA‏ بدرحة مقيولة من ABN‏ وكا 
هده ا نيا مير ؛ لكونها تستبعد بعض الخصوم التي لا يمكن تقدير أثرها 
alae: Ae‏ درجة ا :رخص a‏ 
تاكن اميت ديد peer eee‏ 
يحيط بمثل هذه التعاريف» وارتباطها Ta‏ بتغير الزمان والمكان. 
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ثالثاً: تحديد وتعريف حقوق الملكية lio)‏ الأصول) 

4 عصرنا الحاضرء عصر العولمةء الذي تداخلت الأدوات المالية وانتشرت 
ك أنحاء العالم: لم يعد هناك فصل واضح. وحد نفرق ety‏ بين أداة الدين وأداة 
ASU‏ ولم نعد نحدد جغرافية الملكية وكذلك انتماءهاء ومن خلال الاندماجات 
Mga uly‏ ات المتشهية Vole‏ وغرضاء لم مد أداة الدين ولا ASU‏ مرقيظة Laga‏ 
بوحدة محاسبية محددة» واخترعت أدوات مالية تمزج بين الدين والملكية ب آن 
واحد» قابلة للتحويل من هذا وذاك» وعليه فإن معالم صاخ الأصول a‏ 
الملكيةء لم تعد واضحة المعالم: كما عهدناها 2 المئة سنة الماضية: كما لم يعد 
و کک ديع لقاش Cla E pap‏ رک اذام موي | 
أو تفريقاً لطبيعة حفوق ASIL‏ والنظريات المعتمدة عليها جل تلك التماريف. 
3. طبيعة حقوق الملكية 

إن فكرة الخلط بين طبيعة الخصوم وحقوق الملكية راسخة مع الأسف فكريا 
ومهنيا يفا اتحاسية ASM‏ على امعان أن جميعها مضادر ddya didy‏ 
Lagi 22 pail‏ صن 2 مسل اة فان زو LISS‏ الى سيون Sayin‏ 
وقديم» فالحديث يتمثل 2 التداخل الكبير بين أداة الدين وأداة AKUI‏ وصعوبة 
وضع خط وحد فاصل بين تلك الأدوات والمشتقات الماليةء والقديم يرجع إلى 
ct pat‏ الخ انها كنا Lites pc‏ أن cls pie dies‏ اللحاسية ale‏ 1953 
التابعة ل (AICPA)‏ عرفت الخصم بأنه تمثيل «لرصيد دائن» يقتضي ترحيله تباعاً 
للفترة القادمة بعد إنهاء الجرد وإقفال الحسابات» بحيث لا تقتصر الخصوم على 
الالتزامات القانونية فحسب, بل تتعداها لتشمل رأس ال مال أو أي عناصر مؤجلة 
حسبما تقتضيه معايير المحاسية المتعارف عليها. ومن هذين المنطلقين الحديث 
ally‏ يصعب تعريف وتحديد حقوق ASIN‏ إلا 2 النطاق القانوني أو الاعتماد 
على نظريات الملكية. 

ولقد daly‏ ذلك التعريف انتقادات أكاديمية ومهنية متعددة: لعل أبرزها 
اعتباره «سلة» يرمى فيها كل أرصدة الحسابات الدائنة وحقوق ASU‏ ولا يستدعي 
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الأمر الفصل بينهماء وبما أن عملية تفريع مصادر التمويل إلى داخلي وخارجي 
أمر مهم يحتاجه متخذو القرار الاقتصاديء سواء أكان المقرضون الحاليون 
والمرتقبون al‏ الملاك الحاليون والمرتقبون؛ ومن هذا المنطلق تم تعديل التعريف 
عام 1970م حسب نشرة ۸۶8-4 الفقرة رقم )132( ليصبح الزيادة المحتسبة 
بين أصول وخصوم الوحدة المحاسبية؛ أي أن حقوق الملكية تمثل حسب تعريف 
.APB-4‏ حقوق الملكية = الأصول - الخصوم. 


وعلى الرغم من الأهمية الميكانيكية لهذا التعريف. وتعزيزه بنظرية القيد 
المزدوج: إلا أنه يرث نفس عيوب التعريف الأول 2 الجوهر وليس الشكل» صحيح 
Lia ci‏ تفرقة بين الخصسم وسقوق ASU‏ شكلا: إلا أنه من EREA‏ 
والحديثة يصعب تحديد Les‏ ا فة الصريف اس قاطا Adis‏ 
ولكنه يعتمد أيضاً على تعريف كل من الأصل والخصم «كهوتائج من طرخ غير 
Laj PE aa aaa‏ الخصم .ومن ثم متطقيا: ola.‏ الناتج 


وعرفت FASB‏ 2 نشرتها )1985( Sfac-6‏ الفقرة رقم )49( حقوق ASI‏ 
بتعريف مشابه لتعريف APB-4‏ لكونها ما يتبقى بعد طرح الخصوم من الأصول 
كحق ملاك الوحدة المحاسبية؛ C a‏ إلى أن هذا التعريف عزز 
نظرية الملكية ) «(Propriety Theory‏ حيث حقوق الملكية تمثل نصيب ملاك المنشأة 
بعد أن يتم طرح التزاماتها؛ وهي بهذا التعريف تؤكد تسلسل الحقوق القانونية, 
أي أن نصيب الملاك 2 الأصول يأتي بعد أن يتم تسوية الالتزامات» ولا يمكن بهذا 
التسلسل أن يكون وسيلة للتفرقة فقط بين الالتزام وحق الملكية؛ فهذا الالتزام 
يحدده القانون ويختلف من زمان ومكان. والخاصة الثانية لهذا التعريف أنه يمثل 
Lae‏ ا الأصول (الأصول — الخصوم ) وأنه يتغير Led Loads gl sik Lal‏ نا 
اة مامي الحا هارف Ls oie lew Agile‏ خاديها so‏ اثالك أ 


غيره. 
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وعرف الإطار الفكري للمحاسبة الدولية حقوق الملكية بتعريف مشابه. حيث 
يمثل حقوق الملكية الحصة المتبقية من أصول المنشأة بعد استيفاء كل الخصوم, 
وتشمل aal‏ المالي والإضافات والأرباح المبقاة. 


Lol‏ 2 السعودية؛ فلقد عرفت مفاهيم المحاسبة 2 الفقرة رقم )243( حقوق 
الملكية أو أصحاب رأس المال LS)‏ يسميها الإطار الفكري) مقدار ما تبقى من 
أصول المنشأة بعد استبعاد خصومها وتمادل دوما Lo‏ 2 الأصول» وتنطوي على 
العلاقة التي تربط المنشأة بأصحابها اللاك تمييزا عن العلاقات التي قد تربطهم 
بالمنشأة كموظفين أو موردين أو مقترضين: ولا يختلف هذا Cay pl‏ شكلا وجوهرا 
عن تعريف FASB‏ أو المعايير الدوليةء فجميعها تركز على أن حقوق الملاك تتمثل 
2 صا الأصول. 


ويشير ()Hendriksen & Breda‏ إلى أنه قد يكون متغيرا من الأفضل ومع 
تطور المشتقات المالية التي يصعب تعريفهاء وأن يتم مردها Lapis aga Lea‏ 
4 أصول المنشا 3 Slaa‏ من الديون والقروض الواضحة والمحددة القيمة والفائد 
والاستحقاة ق نزولا على أن الأسنهم العادية تملك ما تبقى من أرباح BLE‏ بعد أن 
يتم سداد كافة الحقوق التي 2 القائمة قبلها. 


بغض النظر عن الجدل حول ca Pa‏ الج رحسي al alee‏ 

الوصول إلى تحديد لطبيعته بدقة علمياً ومهنياً؛ نظراً لوراثته مش US‏ تعريف 
الأصيل واا ن ا ن ج الأخيرمن الأول إل أننا يمكن أن نستفيد 
من نظريات التملك 2 إلقاء og aca‏ عاى خط قصب ها قد ون مرشد | sy seed‏ 
خصائص حقوق الملكية. 
4. نظريات التملك 

تعني نظريات التملك تحديد ما هية وحدود حقوق الملكية للمنشأة من الناحية 
القانونية والمحاسبية. وظهرت 2 الأدب المحاسبي خمس نظريات تحدد أطر ملكية 
الوحدة المحاسبية'ء هذه النظريات تشمل: نظرية الملكية (Proprietary Theory)‏ 
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ونظرية الوحدة المحاسبية ) (Entity Theory‏ ونظرية حقوق الملكية الصافية 
(Residual Theory )‏ ونظرية المؤسسة (The Enterprise Theory)‏ ونظرية 
الأموال .(Fund Theory)‏ 


أ- نظرية الملكية 

ترجع فلسفة الملكية إلى أساسيات قاعدة القيد المزدوج والآليات ومسك 
الدفاترء وكذلك إلى معادلة الميزانية الأساسية التي تعطي أهمية لحقوق المالك, 
Liga‏ تمثل حقوق المالك الفرق بين الأصول والخصوم» أي أن: حقوق ASIN‏ = 
الأصول - الخصوم. 

ومقطفيا إن الاك ال انها رغه باقر بين اقات scaly‏ خرن 
الاك طا هذه النطرية كى Ls‏ تبقى من أصول بعد سداد الالتزامات على 
المالك؛ وإن المالك هو النقطة الرئيسة التي تدور حولها كل العملية المحاسبية, 
فالأصول مملوكة dl‏ والخصوم التزام عليه؛ ولذا فإن صاب تلك الأصول 2 
واقع الأمر تمثل استثمارات المالك وما دفعه من إضافات خلال مدة الاستثمارء 
بالإضافة إلى أي أرباح تواكبه مطروحاً منه مسحوباته 2 شكل توزيع أرباح أو 
غيرها من تخفيض لاستثماراته. ولذا فان منظور الإيراد والممصروف والمكسب 
والخسارة وكذلك الأصول والخصوم منظور تملك؛ يعني أن زيادة الإيراد مع ثبات 
العناصر الأخرى زيادة 2 حقوق ASU‏ وأن زيادة المصروف مع نفس الافتراض 
تعن ف قوق ASM‏ ويتطيق اطق هنذا بها على اكاب وات اتو وان 
الخصوم عبارة عن تضحيات مستقبلية مرتبطة بالأصول» وأن أي توزيع للأرباح 
يعني نقصًّا 2 تلك الحقوق وهكذا... وعلى الرغم من أهمية هذه النظرية 
لتحديد صاع الأصول أو حقوق الملكية إلا Lgl‏ 4 واقع الأمر تصطدم بتعقيدات 
asc‏ الل cals‏ السدوك الف pales a‏ أحيانا تعد يد عض E clube‏ 
ناهيك عن تحديدهم بدقةء فتوسع الشركات جغرافياً جعلها شركات عملاقة 
el ea‏ اح فة وا EE PRE‏ عبن ناكف ووا ن يقبا دلو 
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الأدوار أخيانا من خلال cal gal‏ ومشتقات مالية يصعب تحديد وتعريف طبيعتهاء 
ديشي آذاة go gf Ste‏ سكيع أن Ay ples‏ ااك كانت نايعا plas aus‏ 
الشركات؛ ولذا نجد أن كثيراً من معايير المحاسبة تعتمد 2 فلسفتها وعمقها على 
فرضيات هذه النظريةء سواء 2 تحديد وتعميق الدخل الشامل الذي يعرف بأنه 
دخل الملاك» وطريقة حقوق الملكية 2 معالجة الاستثمارات والسياسات المحاسبية 
للإيجارات طويلة الأجل وغيرها. 

ولغذا ayy oa tl‏ اة ج تظويز أسناليب clint‏ آيضاء جت قزق ol‏ جل 
معايير المحاسبة تفترض أنه يجب أن يتم التركيز على حاجات المستفيد الأساسي 
ألا وهو المالك الحالي والمنتظرء ولذا فإن صا الأصول (حقوق (ASU‏ هي ركيزة 
الإفصاح الرئيس. Lal‏ العناصر الأخرى فتأتي 2 مراحل أدنى. 

ب- نظرية الوحدة المحاسبية 

يرى الكثيرون أن نظرية الوحدة المحاسبية تعكس واقع المنشآت 4 عصرنا 
الحاضرء حيث يتم الفصل التام بين الملكية والوحدة؛ فالمالك يمثل أحد مصادر 
التمويل وليس كلهاء فهناك مصادر تمويل من عدة أطراف قد تكون مالكة حالياً, 
وقد تتحول إلى دائنين ب4 أي وقت والعكس بالعكس. ولذا فإن الأصول تساوي 
الخصوم وحقوق الملكية. الأصول - الخصوم + حقوق الملكية. 

ولذا فإن الجانب الأيسر من المعادلة (الخصوم + حقوق الملكية) تمثل 
مصادر التمويل للأصولء وأنها مالكة لها ولكن حقوقها تختلف باختلاف التعاقد 
وقمروظة pple‏ سبيل SEEM‏ يمكن أن يكن Jobat! at ual!‏ للفصويل إلى امي Liss‏ 
(خصم) 2 لحظة زمنيةء ويتحول حسب شروطه إلى مُلك ‏ لحظة أخرى. وعليه 
فإن الفرق بينهما ليس 2 التعريف المجرد وليس حسب طبيعة العمليةء وإنما 2 
شروط التعاقد ورغبة الأطراف 4# التحول. 


Ailey‏ فان Seis)‏ الوحدة المحاسبية مملوكة لجميع مصادر تمويلهاء سواء 
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حقوق كل الممولين وليمس فقط ALLL‏ كما 4 نظرية التملك» وأن الدخل هنا 
يشارك فيه الجميع؛ ويلزم أن يتم الإفصاح عن تفاصيله بدقة تامة وكذلك تدفقهء 
E‏ القرعيح على Geib iN‏ الاس وا pele pL‏ ينب E‏ 
يركو هلس آذاء الوخد ة كام لجن علاك ماد ر وها لى بل لقان 
يتطق الكقير من أن القواقد على التمويل توزيعاً وليس Lise‏ على BLA‏ ويعتمن 
te‏ هذة التخترية الإعداد العراقم AML‏ الرحدة كا عتم د على سند النظرية 
plas 2 Laas‏ عن ase‏ الجدوى 2 إغادة utd‏ الأحنول يقيمتها العاية ماداد 
T‏ ناشع gullet E ee udp‏ ميف يل ا 
معرفة صا الأصول بقيمتها الحالية AGS LL‏ 


ced‏ كارن هذه التكارية اساسا Laden‏ اللبواع اه كى Lagi‏ ادات 
أن جل مصادر التمويل من المالك مباشرة. 


ج- نظرية Sus‏ حقوق الملكية 

تعد نظرية صا حقوق الملكية تعديلا لنظرية التملك: وكذا نظرية الوحدة 
Be E‏ اللات جما gilded‏ الكتافة بالغين LE‏ الأو 
بينما لأيفرق بين الملاك والداقنين Lad‏ لنظرية الوحدة المخاسبية إلا بترتيب 
أولوية تملكهم لصا أصول الوحدة:؛ بينما 2 نظرية Leal‏ فتركز على حملة 
الأسهم العادية فقط باعتبارهم الذين لهم Gall‏ 2 صا أصول الوحدة بعد 
خصم الدائنين وطبقات الملاك الآخرين (كالأسهم الممتازة) ولذا فإن حقوق 
الملكية معادلة طبقاً لهذه النظرية: الأصول - الخصوم = القيمة الصافية لحقوق 
الملكية. تشمل الخصوم الخاصة بهذا المعنى الدائنين بكافة أنواعهم: وكذلك 
المساهمين الآخرين بكافة أنواعهم ما عدا مالكي الأسهم العادية. 


ويرى مؤيدو هذه النظرية أنه يلزم الاهتمام والتركيز على حقوق الطبقة التي 
خاطرت باستثماراتها لبناء نموذج الأعمال Vl)‏ وهم المساهمون العاديون) فهم 
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الأولىء Lal‏ من استثمر أو أقرض 2 أوقات لاحقة دون تصنيفه كأول سهم gale‏ 
A alts‏ رة E‏ على ساك مدد وليس الشركة SMV‏ 
2 المخاطر وكذلك الإدارة والرقابة على المنشأة. ولذا فإن القوائم المالية يجب 
أن تفاس عناص Lay‏ وتعرض وتفصح عن بياناتهاء آخذا ‏ الاعتبار أهمية حاملي 
تلك الأسهم؛ لكون تلك البيانات والمعلومات أداة ذات أهمية لحاملي تلك الأسهم 
4 اتخاذ القرارات الاقتصادية الرشيدة» من التنبؤ بالأرباح المستقبلية والتدفقات 
النقديةء وكذلك قيمة الشركة الدفترية لملاكها وقيمتها 2 حالة تصفيتهاء وقد 
كو تالكر e‏ اعاب ر ا امد 


د- نظرية المؤسسة 

يعود أساس هذه النظرية إلى النظرة الفلسفية للمحاسبةء كونها وسيلة أو أداة 
كاف عات الاسم زواع dl CM Ils)‏ ورين الین اور کن il‏ 
عملاء أومديرين أو موظفين أو حكومة أو جميع أفراد المجتمع؛ ولذا فإنها توسع 
قائمة المستفيدين: ومن ثم أصحاب الحقوق أو ASIN‏ 2 نظرية الوحدة المحاسبية 
لتشمل طبقات متعددة من كافة أطياف المجتمع؛ ولذا فإن التركيز هنا ليس على 
حقوق الملاك الموسعة: كما 2 النظريات السابقة أو حقوق الملاك المختصرة؛ كما 
نظرية الصال. بل يتجه لجميع أفراد المجتمع؛ لكون تلك المنشأة يفترض أن يبنى 
أنموذج أعمالها ليكون [cia‏ د دة المجتمع وليس فة دون سواهاء فالمنشأة 
هنا أسست لتؤدي مهمة محددة بإعطاء الاقتصاد قيمة مضافة سواء صناعية أو 
زراعية أو خدميةء ولذا فإن أمر وشأن تلك المنشأة يهم كافة أفراد المجتمع؛ ويجب 
أن تركز اللعاسبة على معالجة حقوق الملكية قياسا وإضصاحا مع الأخن ف الاعتبار 
كافة تلك الاحتياجات» ولذا فإن القيمة المضافة (الدخل) يجب أن يشمل جميع 
المدفوعات لمالكي الأسهم والفائدة Lgl‏ والرواتب لموظفيها وعمالها والضرائب 
للحكومة والأرباح المبقاة التي لا يتم توزيعهاء وإنما رصيد للجميع # المستقبل. 


ولعل هذه النظرية تنطبق على الشركات العالمية الكبرى ذات العلاقات 
الجغرافية والقطاعية المتعددة؛ وخير مثال يمكن أن يضرب هناء الضجة العالمية 
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وليس ال محلية المطالبة بإنقاذ شركة Gm‏ للسيارات من الإفلاس» واهتمام كافة 
E T‏ مكدو سواء (gts‏ عمال Anas BBS BA‏ ديفزويت silts sol Atle gf‏ 
التوزيع ب4 مدينة الرياضء فلوتم إفلاس هذه الشركة لأدى ذلك إلى إفلاس مات 
الشركات الأخرى» ciag‏ عمالها وموظفها ‏ قائمة العاطلين؛ ولم يحصل الد اثنون 
علي gigi‏ كاملا رلم تسل الدولة على E E‏ القن تجو سنوي slg‏ 
وكلاء البيع حول العالم؛ انظر بعمق أثر إفلاس مثل هذه الشركة على الاقتصاد 
المحلي والدولي؛ وهذا ليس نظرية المنشأة. 


ه- نظرية مصادر التمويل 

وأخيراء نظرية مصادر التمويل تقوم على نفي الملكية بكافة أنواعهاء وتنطلق 
أساسا من فلسفة أن المنشأة عبارة عن نموذج أعمال منفصل عن ملاكها ودائنيها 
وأصحاب الحقوق الأخرى» بمعنى أن: الأصول = القيود على تلك الأصول. 


wil ages‏ و الوق نيد قود على او يفاك اتون لأس مار 
التمويل يمتلكون Lin‏ قانونياً على الأصول وكذلك المستثمرين: وهكذاء وتنطلق هذه 
النظرية من فلسفة (AIS I!)‏ حيث إن المجتمع خصص مصادر مالية محددة 
دوي اساسا ote:‏ كفاءة alt ual‏ فلك الصادن ولد je gga‏ مجدوعة مخ 
أصوله ويلزم على الوكيل ( الإدارة) استخدامها بكفاءة؛ والوحدة المحاسبية هنا 
ابا وعوضا tip‏ على وعد و5 واو امورل ula,‏ ت 
لغرض إنجاز أنشطة وأهداف محددة تحت نظم وقوانين يحددها المجتمع. وقد 
يصعب تطبيق نظرية التمويل للشركات الهادفة للربح» ولكن يمكن إرجاع أسس 
القياس المحاسبي والعرض والإفصاح للوحدات غير الهادفة للربح لفرضيات هذه 
Ay bil‏ ويمكن لجميع الممولين أن يطلعوا على المعلومات التي تساعدهم 2 اتخاذ 
قراراتهم ماداموا يمتلكون أحد مصادر التمويل. 


وباستعراض تلك النظريات الخمسء نجد أنها تتباين 2 فلسفتها 2 تحديد 
حقوق الملكية من حصر لحقوق الملكية 2 حاملي الأسهم العادية (النظرية 
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الصافية) إلى جميع الممولين (نظرية مصادر التمويل) ؛ وكل نظرية لها أساسيتها 
وفرضياتها وقابليتها للتطبيق على أرض الواقع» وقد يكون من المفيد أن نتبنى تعريقًا 
لحقوق الملكية لكل نظرية على حدة» فما ينطبق على متجر صغير أو منشأة صناعية 
صغيرة (ورشة أو معمل صغير) قد لا ينطبق على شركة عملاقة (كسابك مثلا) 
ولذا فإن تعميم التعريف من الناحية العملية تشوبه مشكلات أساسية 2 التطبيق. 

ولعلنا عند استعراض تعاريف حقوق الملكية نجد أن جلها مازالت تبنى على 
فلسفة نظرية صا حقوق الكلية. حيث إن FASB‏ والمعايير الدولية وكذلك مفاهيم 


المحاسبة السعودية تعرف حقوق الملكية بالفرق بين الأصول والخصوم. 
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يحدد أساس قياس الشيء نقطة بدء القياس ونقطة نهايته؛ فقياس طول أرض 
على سبيل JEL‏ يحدد فيه نقطة بداية الأرض ونهايتهاء ولذا فإن قياس طول أرض 
بذاتها يترجم برقم محدد» وهذا الرقم Lag‏ ثابت مادمنا اتفقنا على نقطة بداية 


القياس ونقطة نهايته يوحدة قياس محددة. 


ويتفق جل علماء المحاسبة وممتهنيها على أن نقطة بداية القياس المحاسبي 
هي نقطة التكلفة. حيث تتساوى عند هذه النقطة جميع القيم؛ وعندها فقط تتحدد 
قيمة الأصل من خلال اتفاق البائع والمشتري؛ وتصبح القيمة كلفة للمشتري وقيمة 
سوفية تاباك وغلية فان Gull‏ اهبا امانا مود ا يدها ووغه ال 
إتمام الحدث ‘SUI‏ فالقيم عند هذه النقطة تتساوى» وعند هذه النقطة col‏ 


فإن أساس القياس المحاسبي محددا 2 جله علمياً ولا جدل حول ترجمة نتائجه. 


ولنتصور الآن اللحظة الزمنية التى تلى تلك النقطة Lege)‏ كانت مدتها ثانية 
44435( سنة.... إلخ)» هل تتفق القيم مثلما اتفقت عند نقطة البداية؟ هنا مكمن 
خلاف علماء المحاسبة وممتهنيهاء حيث يختلف بعد هذه النقطة أساس القياس» 
وذلك بتحديد نهاية القياس؛ فمنهم من يرى LS‏ أساس القياس عند نقطة 
البداية «أي التكلفة» الا بتوافر uss‏ موضوعي على حدوث pees‏ ومنهم من يرى 
تغير أساس القياس بتغير اللحظة الزمنية؛ لأنه لا يمكن إيقاف أثر تغير الزمان, 
حيث يرى بعضهم أسسًا أخرى غير التكلفة. كالقيمة السوقية أو الحالية أو تكلفة 
للقياس ويتبنى البعض الآخر عدالة استخدام القيم الخارجة؛ كما سيتم توضيحه 


ومن هذ المنطلق يمكن أن نحصر خلاف علماء المحاسبة وممتهنيها 
حول تحديد أسس القياس المحاسبي 2 أنه لا يمكن تحديد نقطتي بداية القياس 
ونهايته بشكل علمي مس تمرء فلا بد إذا من أن نفترض نقنطة محددة؛ لكونه لا 
توجد نقطتان علميتان لبداية القياس ونهايته. 
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Ling‏ على التحليل السابق» فإنه يمكن إجمال Jus‏ علماء المحاسبة وممتهنيها 
عبر التاريخ  geil‏ جين رياضيين 653 yb‏ 2 نقيضء وبينهما عشرات» بل مئات 
النماذج الرياضية. 

فالنموذج الأول يرى مؤيدوه أن صا أصول الوحدة المحاسبية 2 نقطة معينة 
تبقى ثابتة؛ ch‏ أن أساس القياس ثابت» . إلا بشرط واحد فقطء وهذا الشرط هو 
أن يكون هناك تغير 4 صا الأصول بدليل موضوعي قاطع؛ وبدونه يبقى صا 

وحسب هذا المفهوم يبقى أساس القياس ثابتا مع افتراض عدم وجود تغيرات 
رأسمالية إلا بشرط وجود دليل موضوعي على إحداث تغيرات 2 الإيراد أو 
المصروف أو المكسب أو الخسارة: وغيرها ينف صاخ الأصول KERE‏ 

أما النموذج الآخرء وهو الطرف النقيض للنموذج الأولء فيرى مؤيدوه تجاهل 
النموذج الأول لواقع القياس المحاسبيء وأن أساس القياس المحاسبي يمكن أن 
يستوعب الواقع» وتجاهل الواقع الاقتصادي بالتشبث بموضوعية القياس يؤدي 2 
نهاية المطاف إلى نتائج قياس لا يمكن مطلقا ربطها بالواقع. 

وبمعنى آخر يلزم تحديد نقطة بداية القيامس: وهذه النقطة يُتفق عليها كما 
أسلفناء ولكن يلزم أيضا تحديد نقطة أخرى بواقعية وهي نهاية القياس» وأن الفرق 
بينهما هو التغير الواقعي» بفض النظر عن توافر شرط موضوعية القياس» ويرون 
أيضا أنه دون تحديد بداية أساس القياس ونهايته فلا قيمة للقياس المحاسبي ألبتة. 

مع أخذ أسباب وتداعيات وفلسفة آراء علماء المحاسبة وممتهنيها 2 
الحسبان. فإنه يمكن اختصار أسس القياس العامة لمجموعات صاخ الأصول أو 
الأصول والخصوم إجمالا كما يلي: 
أو cull‏ فيان Squat‏ 

يعني أساس القياس ترجمة الأحداث المالية إلى لغة الأرقام لوحدة محاسبية 


مستمرة:؛ فالأصول لها سوق مشتر وسوق بائع؛ كما أن لها وقت شراء ووقت 
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استخدام ووقت cau‏ أو التخلص منها؛ لذا فإن كل متفير منها يؤثر على تحديد 
أساس القياس» فقد يكون سوق مشتر ماض أو حاضر أو مستقبل» وقد يكون سوق 
اما اشر ا رمه ومد ار اسا لعا ا BSN‏ 
على ITEE E‏ اوو الهدف الرئيس من المحاسبة 
ااا La‏ ااا حم ا | لجاديكبية as‏ يكون 
الهدف الرئيس قائمة الدخل (الأرباح) وهنا فإن التركيز يكون على سس وقواعد 
التفطية (Matching)‏ وقد يكون الهدف قائمة المركز المالي فيكون الهدف الرئيس 
إعادة التقييم لصا الأصول: وهكذا. 


ومما يجدر الإشارة إليه أنه سوق كفء حرء تتساوى قيم الأصول لحظة 
شرائهاء تكلفة الشراء للمشترين تساوي القيمة الحالية للبائع. وهنا تلتقي القيمة 
الحاضرة 4 سوق المشتري وسوق البائع بافتراض عدم وجود تكاليف إضافية؛ 
ولذا فإن جل أكاديميي المحاسبة وممتهنيها يتفقون على أن هذه القيمة 2 هذه 
الفحظة قمكل اساسا عافيا لقياس الأول ولكن مور الخلاف بلحت Lois‏ 
يتغير السوق أو ule Hl‏ أي بعد نقطة التقاء البائع والمشتري 2 سوقيهماء سواء 
أكان شرا Lew al‏ لتوض يع al ph tie UN‏ سيار بان 100006 ريال فإنها 
تمثل كلفة على المشتري 4 سوقه» وقيمة حالية للبائع 4 سوقه» وتتساوى القيمة 
(الداخلة والخارجة) للمشتري 4 سوقيهما (100,000ريال) بافتراض عدم وجود 
كائيق اة و ay Aas‏ الارة ا 50.000 fly‏ ے ركه اجن اکا 
تتساوى القيمة بالنسبة للبائع 2 سوقه. مع كلفة الشراء للمشتري الثاني 4 سوقه 
وسكا مقطا ل حلاف هنا على ulead‏ الان ك هذه E‏ وك هذه الشعطة 
بالذات» فالقيمة وقت الشراء والبيع عملة لها وجهانء الكلفة والقيمة السوقية أو 
الحالية أو القيمة الداخلة والخارجة. 

ولكن faba‏ هن القيمة يعن تحظلة الشرزاء وغل عملية النيء؟ هنا برق BWR‏ 
العلمي والمهني خلال المئة سنة الماضية؛ ومصدر الخلاف أن لا قيمة يمكن الدفاع 


Lge‏ دون افتراض محدد» ومرجع هذا الافتراض يكمن 2 هدف القياس ذاتهء 
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فمن يرى أن موضوعية القياس تقتضي ألا يتم تعديل أساس القياسس أو إعادة 
تقييم الأصول مطلق أ إلا بتوافر حدث مالي موضوعي (قابل للإثبات) (البيع 
مشلا ] أ ssl al‏ العوزيم al CSG IS)‏ رها من افا ات اا 
ويجب عدم امتداد أساس القياس من لحظة الشراء إلى أي لحظة أخرى. إلا 
لحظة البيع أو التوزيع» ومن يرى أنه يلزم و تقييم الأصول وتعديل 
أسناس القياس Lag‏ لير Ayala ay sal‏ بقض Bill‏ عن موضوعية القياين 
المحاسبي» إن الهدف الأهم لاقياس أن يعكس الواقع الاقتصادي؛ لذا لا يمكن 
التشبث بأساس القياس ب سوق المشتري 2 الماضي» بل يجب عكس سوق البائع 
2 الماضي والحاضر والمستقبل» وبين هذا وذاك آراء أخرى متعددة تعتمد على 
الأهداف من المعلومات المحاسبية. 


وبناءً على وجهتي النظر اللتين تمثلان phe‏ 2 نقيضصء يتم عادة تقسيم 
أسس قياس الأصول إلى فرعين: أحدهما يسمى القيم الداخلة ) (Input Values‏ 
والأخرى القيم الخارجة (Output Values)‏ وهناك عشرات القيم تلصسق بكل 
تشريع كما سيا كتوحة Mandi‏ 2 قصل لاحن Lette‏ يهم مشاقفه السيرات بذ 
Bilas‏ الأصول. 


1.القيم الداخلة ) (Input Values‏ 
تمثل القيم الداخلة ما تم دفعه عوضاء سواء أكان نقدا أم أي وسيلة تبادل 
أخرى للحصول على الأصل أو خدمات أو أي خدمات أخرى fied‏ منافع مستقبلية. 
والقيمة الداخلة تمثل ب واقع الحال سوق المشتري» سواء أكان ج الماضي أم 

الحاضر آم المستقبل: ومن أمثلة القيمة الداخلة(20): 


أ- التكلفة التاريخية (Historical Cost)‏ 


لا أعلم لماذا لصق كلمة تاريخ (History)‏ بهذه القيمةء فهي 2 واقع الحال 
كما أشرنا تمثل لحظة الشراء الكلفة للمشتري 4 سوقه والقيمة الحالية للبائع 
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سه ركن سد كاك الاحظة لدت كمه قازيقية: fad (gigs‏ حدنا ت 2 
الماضي» وقد تعكس أو لا تعكس القيمة 4 الحاضر أو المستقبل» ومع ذلك فإن هذه 
القيمة أثبتت مع الأيام أنها صعبة المراس: صلبة العود. وخاصة # الأزمات المالية؛ 
لكونها عماد التحفظ وارتكاز موضوعية القياس» وتعني الكلمة التاريخية بالمعنى 
الكلاسيكي للمفردة» إجمالي القيمة التي تم دفعها أو التضحية بها 2 المستقبل؛ 
لاقتناء ملكية الأصل أو الانتفاع بخدماتهء سواء أكانت القيمة المباشرة أو ما يلحقها 
من قيم أخرق كروريةة ليكون ذلك الآضب ل تجاهزا للإنتاج أو المشازكة فيه بحس 
Naa‏ ل وم وهر كرد قلف اها رة الأ اخ مشا جمدلا (aca‏ عاد 
وضعها محك التطبيق: فعلى سبيل المثالء عند شراء سيارة بمبلغ 100,000 ريال 
فهي تمثل كلفتها التاريخية» ولكن عند بناء مصنع.: ما هي كلفته؟ هل فقط المبلغ 
المدفوع للمقاول؛ آم جزءًا من كلفة الإدارة والإشراف al‏ جميعها؟ ماذا عن تسوية 
أرض لبناء مجمع سكني » هل تسوية الأرض جميعها تضاف إلى كلفة المبنى, > حتی 
OE ss‏ جرم ها ا ألخرى يعن cin ol‏ ع هالا کا نی 
آخرء وهكذا ماذا عن تكلفة التمويل, هل feja L‏ من كلفة المبنى5 أم أنه يمكن 
أن تكون عنصراً مستقلا نكل هوه الأميثلة و رها delet‏ اللحاسيق longi‏ مك ةا 
تفلم ار ااا Mica‏ ها الكو مازان Sigs Meee‏ 


ولتلاخ مثل هذه الإشكالات: وعلى الأخص 2 الأصول المصنعة أو المخزون 
اى ن te‏ اتر افك مهد كن Wende DLA‏ 
EE,‏ تحديد AUIS‏ كالقيم المعقولة والتكاليف المعيارية. وتكاليف المثيل يذ الأسواق 
gatas‏ العم All‏ كني hel‏ عا اما الان ا asic)‏ 

ولعل أهم ميزة fil‏ هذه القيمة كأساس للقياس يتمثل 2 الموضوعيةء وقابليتها 
للؤقبناك حابي وتسفظها به عدم إعادة التغبيي قن علب ofa‏ المزايا إلى 
عيب واضح 2 نظر الكثيرين» حيث إن مضي زمن طويل بين تاريخ الحيازة وتاريخ 
ا و EEE‏ وق و neo‏ يو لكيانا 
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E E E‏ الستكبرية E E‏ على ارين ان 
فكلما مضى الوقت والأصل مازال يؤدي نفس ilal‏ ومع تغير الأسعار إلى 
أعلىء فإن كلفة المنتج ستقل مقارنة بأمثاله؛ وهنا يتمتع المستثمرون المرتقبون 
بأرباح المستثمرين الحاليينء وهكذاء فعلى سبيل المثال كان النقل الجماعي ( شركة 
اا جوف Late a‏ اجر الها lca‏ اهوم خسن Bass ay‏ 
بمدينة الرياض وظلت بسجلاته بكلفتها التاريخية؛ مع العلم أن قيمتها الحالية 
تساوي سعرها الأول مئات المرات: ولقد باعها بعد ربع قرن بمبالغ ضخمة استفاد 
منها الملاك الحاليون على حساب الملاك السابقين. ولذا فإن هذه القيمة قد لا تكون 

مثلى 2 تطبيق مبدأً التفطية 2 المحاسبة؛ وقد لا تكون عادلة 2 حق الجميع. 


ب- dale!‏ التقييم المستقل Appraisal Value‏ 
كد القيمة اهاد ا مل ستاو ف العادة تخرير انناف diora‏ 
الأصلء أو بمعنى آخر القيمة الحالية للتدفقات Ay sa!‏ أو كلفة إحلال الأصلء 
کا ا E pet ay‏ ا واو سين 
«التقييم المستقل» « ويتم ذلك بتولي جهة أو جهات تقييم الأصل من الناحية 
اي والعاكوفية وة Alay‏ أن رن هذه الحو ly URL‏ اا وهي 
«Due Diligence»‏ أو الفحص SL‏ للجهالةء والخروج بقيمة مستقلة عن المشتري 
والبائع والملاك أو الإدارةء وعملية التقييم تتم عادة من قبل مهنيين محترفين, 
يعملون باستقلال ومهنية ومن خلال مهنة تحدد أسلوب عملهم وكذلك تراقب 
سلوكهم المهني وتآهيلهم» وتتميز هذه القيمة بكونها تعكس واقع حال الأصل أو 
وغ مق A Malay E E‏ لاھ کن guise‏ القباين 

المحاسبي إلا 2 عمليات التبادل أو الاندماج أو غيرها من العمليات المماظة. 


ج- القيمة العادلة Fair Value‏ 
تستخدم القيمة العادلة 2 شركات الخدمات» حيث تبنى عليها أسعار 
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تحديد «العائد العادل» على الاستثمارء ثم إعادة احتساب الأصول؛ لتتلاءم مع 
هذا العائد» ومن مزاياها العدالة بين المستثمر والمستهلك» وخاصة 2 شركات 
الخدمات المعانة من الدولةء وقد لا تصلح إلا لهذا النوع من الشركات. 

د القيمة المعيارية Standard Cost‏ 

تقل Deal‏ لساري هة نظرية لاذ ل فظن طروت سحد دق يل جانا 
تسمى «القيمة المثالية» التي تقاس عليها القيم الفعليةء وتستخدم القيمة المعيارية 
4 تحديد تكاليف المخزون من مواد وعمالة ومصروفات صناعية أخرى. حيث 
يتم تقدير كل كلفة بأسلوب علمي تحت ظروف محددة؛ وتستخدم لمقارنتها مع 
لكات AE‏ بت مته اعا اتيم حطاوات االفروعات: في aid‏ 
ضبطية ورقابية: أكثر منها قيمة فعلية؛ ولعل أهم مزاياها أنها وسيلة لتحليل 
انحراف تكاليف عناصر الإنتاج عن القيم المتوقعةء ومن ثم تحديد ما يعرف ب 
Ole N ah,‏ ق کی عور Bi DY paola‏ 
بناؤها على قواعد وأسس غير علميةء مما تؤدي أحياناً إلى عكس الأهداف من 
ورائهاء فبدلاً من أن تحدد المسؤولية وتحفز الموظفين. نجد أنها قد تكون وسيلة 
من وسائل إحباطهم. 

ه- القيمة الحالية للتكاليف المستقيلية Discounted Future Input Cost‏ 

عندما يتم شراء أو بناء أصل تكون دفعاته 2 المستقبل» فلا بد من تحديد 
قيمة الأصل من خلال احتساب القيمة الحالية للتدفقات المستقبليةء وتستخدم 
ذه القيبة Last‏ 2 اللعاركة بين alles‏ الشراء تقو | of‏ اسلو عات plata‏ 
مثلاً « 9 وكذلك المقارنة بين عمليات الإنشاء بواسطة المقاولة وتسليم المفتاح وبين 
اليناء مباشرة. حيث يتم تقدير التكاليف المستقبلية واحتساب قيمتها الحالية. 


و- كلفة الا حل ل Replacement Value‏ 
الاقتصاد أن الأسلوب الأمثل للتقييم ليس الماضيء بل القيمة الحاضرة للأصل 
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لوثم إحلاله بأصل files‏ فلا يمكن تقييم آداء سابك مكلا على مستوى أصول 
اشتريت وبنيت من ثلاثين dale‏ بل يلزم استخدام أساس تقييمي للإدارة لوتم 
إحلال تلك الأصول حاليأء لا شك سيختلف قسط الاستهلاك وعناصر التكلفة 
الأخرى وسيتم تفنيد آراء مؤيدي ومعارضي هذا الأساس 2 فصل لاحق. 
2 القيم الخارجة ) (Output Values‏ 

يُعنى أساس القيمة الخارجة للأصل بقياس التدفقات النقدية المحققة أو 
أي منافع أخرى أو القيمة السوقية الى سايقم E‏ الأصل متا ais‏ 
أكان بالاستخدام al‏ البيع» وتشمل تلك القيم على سبيل المثال: 

Market Value قيمة التبادل الحاضرة‎ zj 

تتمثل قيمة التبادل الحاضرة 2 النقد أو أي اعتبارات مادية أخرى يتم تلقيها 
مقابل التنازل عن الأصل أو خدماته أو اكتمال عملية التبادلء ومن حيث المنطق 
كما أشرنا ‏ سوق حر منظم» فتمثل قيمة التبادل الحاضر كلفة الشراء للمشتري 
وكلفة المبيع للبائع؛ ويجب أن تتساوى حال إتمام التبادل مع القيمتين القيمة 
الحالية للخدمات والمنافع المستقبليةء ويرى كثيرون أن قيمة التبادل يجب أن تكون 
القيمة المثلى كأساس لقياس الأصل؛ لكونها تعكس واقع الحال الاقتصاديء ولذا 
الجن أن يدق الأضوق Liga‏ تقوفت هذه القيمة كسا اها :شان سيل 
المثال يتم استخدام قيمة التبادل الخاصة كأساس لقياس المدينين: كما أن بعض 
أنواع المخزون المحددة القيمة وغير المرنة يتم تقييمها بهذه القيمة كالذهب وبعض 
المعادن والمنتجات الزراعيةء وما انان سعو السوق للسوق (Market To Market)‏ 
إلا ثمرات هذا التوجه. حيث يتم إعادة تقييم الاستثمارات لأغراض الاتجار 
والمعدة للبيع بقيمة التبادل الحاضرة. 


وعلى الرغم من وجاهة قيمة التبادل الحاضرة كأساس لاقياس لبعض عناصر 


الأصولء إلا أنها 2 واقع الحال قد لا تكون عملية لقياس أصول أخرى وعلى الأخص 
الأول القايقة كا تات وال fe‏ قا aaia‏ المنتفباية: وأحيانا قلا 
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يكون لها سوق حر منظم ومن ثم لا ضابط لسعرهاء وهنا تخضع للحكم والاجتهاد 
الشخصيء فهناك عدة قيم تقديرية قد تكون الفروقات بينها شاسعة: كما أنه من 
حيث المبدأ فإن جل الأصول يبنى تقييمها لغرض اس تخد امها 2 نموذج الأعمال 
وليف لخرظن إغادة بيعهاء Lol‏ من duals‏ كقاءة هذا الأساس ليكون محدداً لقيم 
بعض الأصول كالاستثمارات وبعض أنواع الخؤوخ فوس أعكرافا Lais tutib‏ 
كأساس. وإنما هو واقع الأمر تنازل عن مبدأ آخر يتمثل 4 الاعتراف بالإيراد 
قبل أن تتم عمليتا التحقق أو الاكتساب والتبادل. ولعل أهم انتقاد يمكن أن يوجه 
لاستخدام هذه القيمة كأساس للقياس يعود إلى فقدان موضوعية القياس» حتى 
ولو كان السعر الآني مصدره سوق فرح منكم وكفءء لكون الأسعار 2 تلك الأسواق 
آنية تتغير ليس ذقط باليوم: ER A‏ سيم AN‏ كفن Aa‏ 
وسعر الأوراق المالية مثله. ولا نبالغ إذا قلنا: إن من أحد أسباب الأزمة المالية 
الحالية التوسع 2 تفسير هذا الأساس وتوسيع قاعدة تطبيقه؛ فلقد رأينا كيف أن 
تسعير المشتقات المالية باستخدام طريقة Market To Market‏ وهو سعر التبادل 
الحاضن: Ghats‏ إلى غموض القوائم المالية للشركات والبنوك 2 بورصات 
fait‏ حول calla‏ والحيانا إلى jl‏ أرجام غير هة قري اليد افاي 
وتفيد المستفيد المحترف. وهناك خطر كبير لتحقق العدالةء التي يُّرى أنها ركن 
من أركان المحاسبة وخاصية مهمة لمعلوماتها. 

Net Realizable Value القيمة المحققة‎ ZLo ب-‎ 

صا القيمة المحققة كما يتضح من اسمها تمثل أساس قياس يتم فيه تعديل 
قيمة التبادل الحاضرة بالتكاليف المتوقعة ( بخص مها من القيمة) سواء أكانت 
إنتاجية al‏ تسويقية: فعلى سبيل المثال عند استخدام قيمة التبادل الحاضرة 
كأساس لقياس بعض عناصر المخزون يلزم تقدير التكاليف المتوقعة لإكمال عملية 
الاكتساب والتبادل» فلو أن قيمة طن القمح 10000 ريال كقيمة تبادلية حاضرةء 
فعند تقييمها حال حصاده» يلزم خصم جميع التكاليف المتوقع صرقفها لحين 


2 
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قبولها.. وهكذا قد تكون هذه القيمة عاكسة لواقع الحال» كما أسلفنا 2 القيمة 
الحاضرة:؛ ولكنها تحمل نفس عيوبهاء بالإضافة إلى علة آخرىء تتمثل 2# الاجتهاد 


ج- القيمة الحالية للتدفقات النقدية (DCF)‏ 

القيمة الحالية للتدفقات النقدية (Discounted Cash Flow)‏ تعتمد كأساس 
للقياس على فلسفة أن المشتري والبائع ب4 سوق مالي حر تبنى قراراتهم الاستثمارية 
على أنموذج رياضي موحد (Homogenous)‏ يكمن 2 أن قيمة أي أصل Sle‏ 2 
الع وال راء للغيينة at‏ نامز كات اتد الزالكلة واتار مساو ك حالة 
عدم تلاقي تلك القيمتين فلن يقبل أحدهما بعملية التبادل بمعنى آخر أن قيمة 
الأ صل للمشتري تعني القيمة الحالية للتدفقات النقدية باستخدام سعر خصم 
محدد.ء وللبائع القيمة الحالية للتدفقات النقدية بسعر خصم محدد. فإذا كانت 
التدفقات النقدية المستقبلية متفقًا عليها بينهماء فإن مجال التفاوض يكمن 2 
سعر الخصم الذي يحدده عادة عوامل اقتصادية عامة وعوامل استثمارية تخص 


وعلى الرغم من وجاهة هذه القيمة كأساس لتقييم كامل أنموذج الأعمال 
(معميمة من الآفسون ) رگا yal us Lge asi at‏ الیم 3 جل عنليات 
الاستحواذ والاندماج وتقييم أسعار الطرح الأولى لأسهم الشركات. إلا أنها قد 
لا تصلح كأساس لقياس أصل بذاته؛ لصعوبة تحديد التدفقات النقدية الداخلة 
أو افا رجه لضي مو E‏ ی Ss ol,‏ ا کر وده jy eal‏ اوليك 
تدفق مستقبلي» كما أن هناك السو لبن لها رابط مباشر بتدفق محددء وكأنها 
مساعدة له؛ بالإضافة إلى ذلك فإن هذا الأساس تحكم أجزاءه واحتسابه عوامل 
متعددة يدخل الاجتهاد والحكم الشخصي 2 تحديدها؛ فالتدفقات النقدية وسعر 
الخصم وغيرها خير إثبات على تباين الآراء لتحديد كل منهاء ويعود ذلك إلى 
أنها قيم مستقبلية تلوى لإنتاج قيم حالية. 
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د قيمة التماثل النقدي (CCE)‏ 

قدمت أساس قيمة التماثل النقدي ) (Current Cash Equivalents‏ 2 الأدب 
المحاسبي من قبل العالم الأسترالي chee‏ عام (20)1971) ولاقت تقبلاً 
من بعض علماء اسا atin‏ زكر ا دا من بعضهم BES‏ ويعتمد RA‏ 
القياس هنا على منطق المعقول والحقيقة: حيث إن قيم الأصول 2 واقع الحال 
تمثل قيمتها الحقيقية 2 السوق عند العزم على بيعهاء فلو أردنا تقيم مجموعة من 
الأصول فإن أساس التقييم يكون القيمة القابلة للتحصيل لوتم بيعها فوراء فهذا 
السعر 2 واقع الأمر يعكس حال تلك الأصول دون تقدير أو اجتهاد. وعليه فإن قيمة 
المنشأة أو صا أصولها 2 لحظة زمنية محددة تعنى القيمة الفورية لأصولها 2 
السوق مطروحا منها خصومها لوتم تسويتها فوراء الحكم 2 أساس التقييم يتمثل 
4 النقد آم ما يمائله؛ ويرى Champers‏ أن هذه القيمة تعكس كل القيم سواء 
أكانت داخلة آم خارجة؛ كما أنها تعكس التوقعات المستقبلية من تدفقات وأسعار 
>‘ > فهي الحقيقةء ٠‏ ويرى أن غيرها من القيم تمثل تخمينات؛ سواء أكانت كلفة 
تاريخية أو معيارية al Ssa! a‏ حالية as al‏ لتدفقات نقدية. 


alà Y‏ أن فكرة 5 مغرية عند النظرة الأولى لحل جميع مشكلات 
بالإيرادولا التفطية أو التوذيع أو غيرها من الإجرا EN‏ ةمع JS‏ 
وها وان اتا فة كن (glial‏ بها وة وآن الشيراكهها تمثل واقع 
التغيرات 2 صاك Jyo!‏ وتعكس واقع الحال الاقتصادي لكل متغيراته: لكن 
E‏ حب ا كو را٠ a‏ نفع يكن دة من اقام الأول 
إعادة ة تقييمها 4 وقتنا الحاضرء كما ae‏ وتداخل الأصول 2 الأعمال 
كان نموذج احور سنا بو كد 
المخزون المعد للاتجار 2 لحظة زمنيةء ثم إعادة تقييمه باستخدام هذا الأساس 
ينتج قيمًا واقعية عاكسة sleet‏ ولكن تقييم مصانع سابك باستخدام هذا 
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الأساس يبدو مهمة مستحيلة. ولعل مثل هذه القيمة هي أساس ومنطلق احتساب 
الوعاء الزكوي على عروض التجارة؛ حيث يلزم شيعا تقييم المعروض للتجارة 
بالأسعار الجارية. 

ه- Aalst!‏ أو السوق أيهما أقل LCM‏ 

ay‏ رة dats yal ul‏ أو dy al‏ عا ال ف ها رة د اف 
بالإيراد والتحفظ الكلاسيكي 2 Apel‏ وتبنى على أساس عدم الاعتراف بأي 
تغيرات 4 قيم بعض الأصول (كالمخزون مثلا) إذا كانت تؤدي إلى قيم أعلى من 
كلفته ولكن يتم الاعتراف بتلك القيم إذا كانت أقل منها. وتعود فكرة هذا الأساس 
ج القياس إلى عقود طويلة خلت» عندما كان التركيز على عناصر قائمة المركز 
i SU‏ حيث تعطي معلومات عن قيم موجودات المالك» ويتم التحفظ 2 التقييم؛ 
حتى تكون القيمة ذات جدوى للدائنين» بحيث تعكس أسوأ سيناريو ممكن» ومع 
ذلك فمازالت هذه القيمة تكون الأساس 2 تقييم المخزون» حتى يومنا الحاضر, 
على الرغم من عدم عدالتها عند احتساب الأرباح» حيث إنها EAS‏ المستثمرين 
المرتقبين على الحاليين؛ لكونهم سيجنون ثمار القيم 2 المستقبل 2 حالة كون 
السوق أعلى من الكلفة عند تقييمها بقيم عكس ذلك. 

Liquidation Value قيم التصفية‎ -9 

أساس القياس باستخدام قيمة التصفية مشابه لقيم التماثل النقدي» ولكن 
باختلاف الأسواقء ففي الأخيرة ‏ سوق عاديء أما 2 الأولى 2 سوق قصري, 
بمعنى تحدد قيمة الأصل أو مجموعة الأصول عند قيمتها الفورية (الحراج) (Sie‏ 
وتستخدم هذه القيم عادة عند صدور قرار قضائي» سواء بحل المنشأة أو تخارج 
الشركاء أو غيرها من القرارات القصرية؛ وقد تكون هذه القيمة مهمة 2 حالات 
خاصة:؛ ولكنها تمحو فكرة الاستمرارية والهدف من أنموذج الأعمال. 


وتعريفاتها وقيم خارجة وتعريفاتهاء نصل إلى حقيقة واضحة بأن القيمة 
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«كالجمال 2 عين ناظره» كما قال أستاذ المحاسبة المشهور باتون ولكن القيمة 
تحتاج إلى تأطير وإجراءات وتوثيق: قد يكون أقلها خاصية الموضوعية. 

فلو استعرضنا تاريخ الفكر المحاسبي منذ بدء توثيقه لوجدنا طغيان فكرة 
تشبث الممارسين بمبدأً الحيطة والحذرء فلا يمكن تغيير أساس القياس إلا بعد 
ثبوت حدوث تغيير مسنود بدليل موضوعي بغض النظر عن واقع القياس المحاسبيء 
ولقد أثر هذا ce)‏ عاق E‏ عاي لساب خت عن وش قزري عفر 
التكلفة التاريخية شبة مقدسة ولا يمكن على الإطلاق الشذوذ gic‏ 


وعليه؛ فإن مبدأ التقويم على أساس التكلفة من أهم الأسس التي يعتمد عليها 
كأساس للقياسء ويعني أنه يتم تقويم الأصول على أساس ما تم دفعه أو التنازل 
dic‏ من منافع أو التزم به من تضحيات 2 تاريخ اقتناء الأصل. ومن حيث المنطق 
فإن التكلفة يجب أن تساوي القيمة الحالية للخدمات المتوقع الحصول عليهاء سواء 
أكانت 4# شكل تدفقات نقدية al‏ وفورات نقدية خلال سنوات عمره الإنتاجي؛ فقد 
تمثل القيمة المدفوعة مقابل اقتناء الأصل أو القيمة الحالية للالتزامات المستقبلية 
للخصم. أو على أساس القيمة العادلة للأصل غير النقدي المتنازل عنه أو القيمة 
الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية أو القيمة العادلة للأدوات الماليةء سواء 


أكانت 2 شكل أدوات حقوق الملكية al‏ تمويلية. 


ولا يعتد الكلاسيكيون: أو مناصرو الكلفة التاريخية: بأي تغيرات تطراً 
على أسعار الأصول بعد تاريخ اقتناتهاء وهذا ما يُطلق عليه 2 الأدب المحاسبي 
وتطبيقاته مبدأً التكلفة التاريخية؛ وكما أسلفنا فإن التشبث بهذا المبداً رسخ 2 
الفكر والتطبيق؛ لكونه يعتمد على دليل موضوعي A SLAY‏ كما أن أي تغيرات 2 
السار درن تن ieee‏ ملعا من فة من اق ادكه 
من ذلك الأصل. ويلزم Ea AEN SESS a Î‏ 
للفصل بين التكلفة والمصروف, وعليه فإن الأصل يبدأ نقداً ثم يتحول إلى أصل 
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يتحول إلى أصل مرة أخرىء وأخيرا يتحول إلى نقد وهكذا. وعليه فإن أي تغيرات 
تبادلية خارجية. 


الل ee slew‏ اد على اسان اك الفاريقية وق يرق إلى أنها مكل 
أفضل وسيلة للإثبات بموضوعية وبعدالة وثقةء فلا يمكن تعدد الآراء حول الكلفة 
لحظة الاقتناءء وكما قلنا: فإنه 4 هذه اللحظة تتساوى كل القيم: بالإضافة إلى 
أن aladetad‏ اسا العلفة التارييقية قى الودج ا لا E‏ تنسكا E‏ 
ناحية مبداً الاستمرار أو الثبات أو الوحدة المحاسبية أو وحدة القياس GAB‏ 
كما أنه وسيلة مثلى لمتابعة «الدليل للمحاسبة والمراجعة» Audit Traily‏ . 


ولكن بد أت رياح التغيير حول العالم تهب باتجاهإدراك واقع القياس وليس فقط 
موضوعيته خلال العشرين سئة الماضية. فعلى سبيل المثال السماح باعادة تقييم 
وإعادة تقييم المشتقات 2 العمليات الاستثمارية وغيرها؛ مما حدا بالاتحاد 
الأوروبي على سبيل المثال بدءاً من عام 2005م بمطالبة الشركات المدرجة أسهمها 
ك الأسواق المالية بضرورة الإفصاح عن القيم الحالية لبعض أصولها. 

ولعل هناك Clai‏ عدة دئعت د بمفكري المحا سية وممة ممتهنيها إلى تأييد رياح 
التغيير تلك» منها على سبيل المثال عدم عدالة تطبيق مبدأ تغطية الإيرادات 
والملصروفات حيث يتم مطابقة أو مقابلة إيرادات حديثة بمصروفات قديمة 
(كلفة تاريخية) بالإضافة إلى تداخل الفترات المالية 4 قياس دخلها مما يؤدي 
إلى حرمان ملاك حاليين بملاك مستقبليين 2 الارتفاعات التي تحدث 2 بعض 
2 أسعارها إلى فترات مالية لاحقة عند إتمام عمليات التبادل: بالإضافة إلى أن 
التشبث بالكلفة يؤدي إلى تجاهل القياس المحاسبي للأصول غير الملموسة؛ وإلى 
عدم قدرة القياس المحاسبي على أخذ التغيرات ب الوحدات النقدية # الحسبان, 
وخاصة 2 الاقتصاديات ذات التغيرات الكبيرة 2 القوة الشرائية للنقد. 
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لا شك أن هناك موجة تحول ولو بطيئة حول العالم بإعادة التفكير مرة أخرى 
كا ااي ااب اتام i‏ واقع افا الاققض E‏ افر 
الكلاسيكى أو التشبث بالتكلفة التاريخية كأساس لقياس الأصول. 


all ER hg sts)‏ الطاب E‏ كا E E‏ اد ا 
أو اتوي لكذت دوا all‏ القاروقية Jal atl‏ كاعد عامة مم aan‏ 
من عكسها لواقع الحال» بمعنى إعادة النظر فيها بعمق بين فترة وأخرى, 
فبعض المفاهيم مازالت تصرح بعدم اعتبار القيمة الحالية أو أي قيمة أخرى 
Sous‏ كأسناين تلقيائن: افا الأ yal‏ يكز ف التكلفة الفاريطية apusi‏ 
حالة تغير أحوال الأصل أو أحوال dig en‏ وتأخذ 2 الحسبان اختيار تآكل الأصل 
impairment,‏ لتعديل ذلك الأساس» الا أن بعض المفاهيم أبقت الباب مفتوحاً 
لتطور أسس قياس جديدة: لا يتم من خلالها تعديل أساس القياس ذاتهء وإنما 
تعديل أساس القياس لعنصر محدد من عناصر مجموعة الأصول» كما 4 حالة 
إعادة تقييم الاستثمارات المعدة للبيع والاتجار مثلا. 


وكقواعد dole‏ تنطلق أسس قياس الأصل 2 جل الأطر الفكرية المحلية أو 
الدولية لحظة اقتنائه بالتكلفة وتعديلاتها التفصيلية وبعد اقتناته أيضا بالتكلفة 
وما يطرأ عليها من تعديل وعندما يتم التصرف فيه بقيمه التبادلية نقدا أو غيره. 
فعلى المستوى الدولي تشير الفقرات (F82 -f89- F100)‏ من الإطار الفكري 
للمحاسبة الصادر من TASB‏ 2 إبريل عام 2001م إلى أسس قياس الأصول كما يلي: 
لا pied‏ إجراءات الاعتراف cl‏ عنصر من عناصر قائمة المركز المالي 
نا نظ ذلا الأس وق طا عتوما تاقد اها من lt‏ متاق 
مستقبلية للأصل ويمكن تقدير قيمته بنسبة عالية من الثقة. 
لا تتكون أسس قياس الأصول من قيم متعددة منها الكلفة التاريخية والسوقية 
وصاك القيمة البيعية والقيمة الحالية. 
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iodail هی اک ابن اا قرعا‎ aa 
ولكن يجوز خلطها مع أسس قياس أخرى؛ لتكون أكثر عدالة؛ ومع ذلك لم‎ 
او او ا ودد لادان اسا کاس موحي بدك‎ 
اة‎ pala الات ا أ 8 اتحسدان تضصاكس وة‎ 
EE RE EE اة وال ف وخا عار تة رها من‎ 
ag plait! الأطار‎ 


وأيضا المجال الدولي بدأ مشروع لتقريب الإطار الفكري الدولي مع الإطار 
الفكري الأمريكي FASB‏ منذ أربع سنوات» كان ناتجه مذكرة تفاهم تحدد أهم 
IS‏ تطوير الإطار؛ ومن ضمنها ما صدر 2 نهاية عام 2007م وخاصة 2 مجال 
أسس قياس الأصول والخصوم» فيما يتعلق بأسس قياس الأصول تم حصر جميع 
الممارسات الحالية المقبولة لكل من FASB‏ والمعايير الدولية وحدد أمثلة على كل 
gules!‏ ولم يتم الاتفاق حتى الآن على أسس قياس محددة للأصلء بل كان الاتفاق 
على أن هناك خصائص لكل أصل ولكل مجموعة من الأصول تقتضي أساس قياس 


محدد كما يلي: 
© القيمة الداخلة الماضية Past Entry Price‏ 
© القيمة الخارجة الماضية Past Exit Price‏ 
© القيمة التاريخية المعدلة Modified Past Amount‏ 
© القيمة الحالية الداخلة Curent Entry Price‏ 
© القيمة الحالية الخارجة Curent Exit Prices‏ 
© القيمة الحالية المتوازنة Curent Equilibrium Price‏ 
© القيمة العرفية Value in Use‏ 
© القيمة الداخلة المستقيلية Future Entry Price‏ 
© القيمة الخارجة المستقبلية Future Exit Price‏ 


والمستقبل: ومازال المشروع مستمرا بين FASB‏ والاتحاد الدولي للوصول إلى سس 
قياس عملية للأصل. 
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أما على المستوى المحلي» فإن الإطار النظري للمحاسبة الأمريكي Sfac‏ 
الصادر من (AICPA)‏ عام 1979م 29 النشرة رقم alal Sfac-5‏ 1984حدد شروط 
أسس قياس الأصل 2 الفقرة رقم )65( 2 أن يكون التغير ب صا الأصول ملتزمًا 
بخصائص جودة المعلومات وأن يكون قابلاً للترجمة المالية بنسبة عالية من التأكد 
اا Cg Ane | pall‏ كن مط وا وجاك الس اعد واه الفقرة 
رقم (66) أن هناك عدة أسس لقياس الأصول حسب طبيعتها وملاءمتها ونسبة 
التأكد منهاء وأن هذا التوجه يتوقع أن يستمر 4 المستقبل» وسطرت الفقرة رقم 
)67( خمسة أسس لقياس الأصول تلبي خصائص المعلومات» وهي: 

© الكلفة التاريخية. 

© القيمة الحالية. 

© القيمة السوقية. 

» صا القيمة المتحققة. 

۰ خصم القيمة. 

وعلى الرغم من أن الفقرة رقم )69( أشارت إلى شيوع اس تخدام الكلفة 
التاريخية كأساس للقياس 2 الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن الفقرة رقم )70( 
thes‏ أن كل القيم مدو a‏ رخص تصن Gist‏ 


ولقد حدد الإطار النظري 2 السعودية الصادر عن هيئة المحاسبين القانونيين 
قواعد أساسية تحكم قياس الأصول. وكمثال آخر على أسس القياس المعتمدة 2 
bY‏ ال ية التساسية مونيا يكن شخيصها كما ب 

اعتبر الإطار الفكري القيمة العادلة للأصل 2 تاريخ اقتنائه - تكلفة اقتناء 
الأصل - الأساس 2 القياس والتسجيل الأولي للأصول التي تقتنيها الوحدة 
المحاسبية وفصّل بدائل اقتناء الأصل. كما يجب قياس وإثبات تكلفة اقتناء الأصل 
الذي يتم اقتناؤه مقابل النقد على أساس المبلغ النقدي المدفوع. ويجب قياس 
وإثبات تكلفة اقتناء الأصل الذي يتم اقتناؤه مقابل التنازل عن أصل غير نقدي 
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على أساس القيمة العادلة للأصل غير النقدي المتنازل عنه. وقياس وإثبات تكلفة 
اقتناء الأصل الذي يتم اقتناؤه مقابل تحمل val jail‏ على أساس القيمة الحالية 
للمبالغ التي يجب دفعها لسداد ذلك الالتزام. ويتم إثبات تكلفة اقتناء الأصل 
الذي يتم اقتنائه مقابل إصدار أسهم على أساس القيمة العادلة للأصل. كما 
يجب قياس وإثبات تكلفة اقتناء الأصل غير النقدي الذي يتم اقتناؤه نتيجة لعملية 
تحويل غير تبادلية مع غير المالكينء على أساس قيمته العادلة. 

أما قياس قيمة الأصل بعد اقتناته فتحدده طبيعة الأصل» فمنها تنطلق كيفية 
قياس قيمته بعد إثبات تكلفة اقتنائته 2 السجلات المحاسبية. وتصنف الأصول 
Lay‏ لطبيعتها إلى أصول نقدية وأضول غير تقدية, وقرق الإطار بين الأول 
النقدية وغير النقدية. حيث ينبغي قياس الأصول النقدية المسجلة وإظهارها 2 
القوائم المالية على أساس القيمة الحالية للمبالغ التي ينتظر تحصيلها. Sing‏ على 
ذلك حددت أسس القياس حسب نوعية المنافع المتنازل عنهاء فبالنسبة للنقد يعد 
الأساس هو قيمته الاسمية: وبالنسبة للصكوك وأوراق القبض والمطالبات التي 
get ul‏ نض 2 الأجل القصبير بت uli‏ يمتها E‏ بد تخقيطها هة 
اناك Aes cts i‏ وا اة تابات اى شمن as‏ د جل 
الطويل يعد الأساس هو القيمة التي ينتظر تحصيلها مخصومة - إلى التاريخ 
الجاري - على أساس معدل الخصم- أو تكلفة التمويل المحددة 2 العمليات التي 
ترتبت عليها حيازة تلك الأصول. 

كما حدد الإطار أسلوب قياس الأصول غير النقدية بعد اقتنائهاء حيث يلزم 
قاين Adee eal! a‏ رإظينازها اقرا انا ةرك lassi‏ 
التاريخية بعد تعديلها Les‏ يقابل النقص بك طاقتها الكامنة - سواء كان ذلك 
النقص راجعاً إلى استخدام هذه الأصول أو نتيجة ظروف أخرى غير مواتية - أو 
بسبب ما لحقها من تلف أو تدمير. وتمثل التكلفة التاريخية تقدير إدارة الوحدة 
المحاسبية للحد الأدنى لقيمة ما يُسهم به الأصل غير النقدي 2 تحقيق التدفقات 
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النقدية التي تؤول إلى الوحدة المحاسبية 2 المستقبل. ويجوز استخدام خصائص 
is si‏ بالإضافة إلى التكلفة التاريخية 2 قياس الأصول إذا تبين أن ذلك أكثر 
bial aaah aap,‏ ا اكالية وض ا سطلبه pilin‏ ا ا م اک 
لكل موضوع. 

وأحيرا حدد الإطار أسس قياس الأصول التي يتم التصرف فيهاء حيث يعد 
الأساس الذي ينبغي اتباعه لقياس وتسجيل قيمة تلك الأصول هو تكلفة اقتناء هذه 
الأصول بعد تعديلها بقيمة الاستهلاك أو الإطفاء وأي تعديلات أخرى تم إدخالها 
على تكلفة الاقتناء (وهذه تعادل القيمة الدفترية لتلك الأصول) . سواءٌ أكانت 
عملية التصرف ناتجة عن عملية تبادلية أو بتحويل غير تبادلي بين الوحدات 


ومالكيها أو بين الوحدة ووحدات أخرى غير هؤلاء المالكين. 


Lats‏ أساس قياس الخصوم 

Les‏ & الأمنول قان الخصوم أيضا قياسها يماي مشكلة التحديد والقياسن: 
6 و اک مروا Ne‏ حورا قببير ا نرق متكرى الجا بسي 
ea‏ كنا لشفا CE‏ اعد حول انين ا garaie ag‏ 
يصعب فصلها 2 عصرنا الحاضر عن أدوات الملكية؛ لقد انتهى جل تعاريف 
الخصوم من الناحية المهنية إلى كونها تضحيات مستقبلية محتملة لمنافع 
اقتصادية ناتجة عن التزامات حاضرة لتحويل أصول أو تقديم خدمة لوحدة أو 
وحدات ye yd]‏ وذلك نتيجة أحداث سابقة؛ وتأسيساً على هذا التعريف يمكن أن 
نجد القاعدة الأساسية لقياس الخصوم تكمن ب4 قيمة التبادل. ففي الخصوم 
المتداولة: يتم استخد ام القيمة AGW‏ للتبادل دون خصمها لقيمتها الحالية؛ نظرا 
لطبيعة تلك الخصوم وتوقع تسويتها خلال دورة الإنتاج أو سنة مالية أيهما أطولء 
وعليه فإن خص مها لقيمتها الحالية غير ذي أهمية من الناحية المحاسبية: أما 
الخصوم طويلة الأجل فإن أساس القيمة الحالية هو القاعدة: وتتمثل تلك القيمة 
بك استجلاب قيم التضحيات المستقبلية (الدفعات) إلى قيمتها الآنية باستخدام 
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خصم فائدة ملائم؛ وتعرف هذه الطريقة بالرسملة (سيأتي شرحها 4 فصل 
لاحق بالتفصيل) ويمكن احتساب القيمة الحالية للدفعات المستقبلية كما يلي: 
Pv =F (1+R)‏ 

حيث القيمة الحالية للدفعات المستقبلية = Py‏ 

الدفعات المستقبلية = F‏ 

سعر الخصم r=‏ 

ويكون أساس القيمة الحالية Perri T‏ بعض الخصوم طويلة الأجل 
2 حالة كونه ذا مدة طويلة ومحدد الدفعات المستقبلية بنسبة عالية من التوقع 
والقدرة على تحديد سعر خصم مناسب؛ ولا يصاح هذا الأساس لكافة أنواع 
الخصوم» فعلى سبيل المثال فإن معايير المحاسبة الأمريكية لا تحبذ استخدامه 
للضرائب المؤجلة والسندات القابلة للتحول إلى أسهم وكذلك المبادلات غير 
النقدية وأمثالها من التعاملات المستقبلية. 


ولعل الهدف من الاعتماد على هذا الأساس ے قياش جل الخصوم يكمن 2 
تحديد المكاسب والخسائر من العمليات» وكذلك إعطاء معلومات ذات أهمية لمدى 
ملاءمة الوحدة المحاسبيةء ويلزم لقياس الخصوم كما حددتها 5126-5 أن تكون 
مطابقة للتعريف السابق وأن تكون قابلة للقياس بدرجة ملائمة ومعقولة. وبناءً 
عليه يمكن القول: إن هناك أربع نقاط يلزم أخذها 2 الحسبان عند تحديد أساس 
قياس الخصوم: 

لا الدفعات النقدية المستقبلية ومدتهاء حيث تؤثر طبيعة الدفعات المستقبلية 

على تحديد أساس القياس» فإن مثلت ب شكل دفعات نقدية يلزم تسديدها 
خلال فترات زمنية Sate‏ فقيمتها الآنية تتمثل 2 خص مها إذا كانت 
مدتها أكثر من سنة مالية أودورة أنموذج الأعمال: Lol‏ إذا كانت مدتها أقل 
منهما فإن قيمتها الآنية تمثل إجمالي الدفعات دون الاهتمام بخصمها. 
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O‏ الدكحات المظظلية Lee‏ ومتاكإن الخصوم Lal jill fad‏ يتغديم خدناك 
أو بضائع 2 المستقبل» وهنا فإن قيمتها تمثل قيم تلك الخدمات بغض 
النظر عن مداها الزمني. 


لا مستوى الخطرء والذي يكمن 4 مستوى توقعات الالتزام» فيمكن أن تكون 
مطلوبات احتمالية أي أن تكون قيمها محددة ومستوى توقعها متفاوتًاء فإن 
عنها 2 الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية. 


وهنا يلزم أخذ الحيطة 2 تحديد أعلى قيمة لتلك المطلوبات والمحتمل 


E jules fe filer,‏ ا تعديد اس قاين الخصيو م کی 
سبيل المثال حددت مفاهيم المحاسبة السعودية الفقرات من (298 - 306) أسس 
قياس الخصوم عند نشأتها وبعد نشأتها وحين سدادهاء حيث يتم استخدام القيمة 
الحالية للمبالغ التي يجب دفعها لتسديد الخصوم هي الأساس الذي يجب اتباعه 
لقياس وتسجيل الخصوم عند نشأتهاء ولقد فصل الإطار أسس القياس بناءً على 
مقابل التبادلء فيلزم قياس وتسجيل الخصم الذي ينشأ مقابل Jala‏ النقد على 
أساس مبلغ النقدية المحصلة: أما الخصم الذي ينشاً مقابل تبادل أصل غير 
نقدي تم قياسه على أساس القيمة الحالية للمبالغ الواجبة الدفع لتسديد الخصم 
أو على أساس القيمة العادلة للأصل غير النقدي الذي حصلت عليه الوحدة أيهما 
أككر وض slag‏ والخضيم الذى dest Lad‏ تلات غير تزاالية مع واتار 
أطراف 51 5 بخلاف المالكين: كما حالة الضراتب والقرامات الى تفرضن 
على الوخد لفقل :على اشاس ILI‏ الوائعية الع داد رقا وفتسيل POPE‏ 
الذي ينشا نتيجة تحويلات غير تبادلية مع المالكينء مثل إعلان توزيعات الأرباح, 
على أساس المبالغ التي يجب تسديدها. 
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EEE الأسافى‎ E E R E EE 
لقياس الخصوم النقدية المسجلة وإظهارها 2 القوائم المالية. و2 حالة الخصوم‎ 
Lal القصيرة الأجل تتمثل القيمة الحالية 2 قيمتها الاسمية غير المخصومة:؛‎ 
حالة الخصوم طويلة الأجلء فتتمثل القيمة الحالية 2 المبالغ التي ينتظر‎ 4 
دفعها مخصومة - إلى التاريخ الجاري - على أساس معدل الخصم - أو‎ 
بمقتضاها هذه الخصوم.‎ SLES تكلفة التمويل - المحددة ب4 المعاملات التي‎ 
الأسمار الأصلية آلتى حدذتها الوعدة المجاسبية 2 العمليات التى نشت‎ Ad كما‎ 
2 بمقتضاها هذه الخصوم الأساس الذي ينبغي أن يتبع لقياسها وإظهارها‎ 
القوائم المالية؛ حتى يتم سدادها.‎ 


4 
il 
3 
3 
1 
A 
1 
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على الرغم من عدم وجود دليل علمي راسخ على أفضل أسلوب لتفريع 
الأصولء وإنما اكتسبت تلك التعريفات أو العرض التفصيلي لمجموعة الأصول 
من واقع الممارسات المهنية عبر التاريخ, زاوا الأطر الفكرية للمعاهد 
والهيثات المهنية دولياً وإقليميا ومحلياً؛ ولعل السبب الرئيس وراء ذلك يكمن ك 
علتين؛ أولهما: عدم وجود تعريف علمي دقيق بالمقصدرد بالأصول وتحديده بدقة 
تنفي جهالة عدمه؛ وثانيهما: إن أساليب التفاصيل أو العرض تخضع بالدرجة 
الأولى لتطور نظرية الإغصاح المحاسبيء فمازال الإفصاح المحاسبي محل نظرء 
ويخضع بالدرجة الأولى لتطور حاجات المستفيدين ‏ مكان وزمان محدد؛ فما 
يعتبر إفصاحاً عادلاً أوكافياً ‏ بيئة ما و زمان ما قد لا تنطبق عليه الأحكام 
نفسها 2 بيئة أخرى أو زمان آخرء وذلك لاختلاف احتياجات المستفيدين وتطور 
نماذج اتخاذ القرارات الاستثمارية. 


وبأخذ ما Grew‏ 2 الحسبان» تفرّع مجموعة الأصول «عادة» إلى أربعة 
أفرع أساسية أو بنودء أولها الأصول المتداولة والثابتة وغير الملموسة وآخرها 
الاستثمارات» وتخضع ترتيب عرضها ج قائمة المركز المالي للاجتهاد وطبيعة 
نشاط الوحدة المحاسبية. فالشركات الصتاعية تهتم Lalal‏ بإبراز الأصول 
المنتجة ( الثابتة) Vol‏ ثم الأقل فالأقل سيولةء والشركات المالية قد تبدأ بالعرض 
حسب السيولة: فالسائل ولا يليه الأقل سيولة وهكذاء وبين هذا وذاك نماذج 


متعددة تختلف من بيئة اقتصادية إلى أخرى ومن زمان إلى زمان. 


ويوضح الشكل الآتي تفريعات الأصول, حسيما ورد 2 الأدب المحاسبي والمهني: 
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الأصول المتداولة | الأصول الثابتة 
( على سبيل المثال) | (على سبيل المثال) 
-النقد 2 الصندوق 

أوالبنك 
- النقد المخصص 

لغرض محدد 
-السلحب على 

المكشوف 
- ما يشايه النقد 

والقابل للتحول 

إلى نقد يدون 

خسائر ذات أهمية 
- استمارات نقدية 

قصيرة الأجل 


-مصاريفا لتأسيس 


- تكاليف الحاسب 


الآلي 
- عقود الإيجار 
- العلا مات التجارية 
- براءات الاختراع 
- أخرى 


-المصاريف المدفوعة 
aaa‏ 

basti- 

- أخرى 


Yoi‏ الأصول المتداولة 


يهدف فرز الأصول المتداولة 2 فرع أو بند 2 صلب قائمة AU 5S‏ إلى 
تحديد رأس المال العاملء ويقصد برأس ال مال العامل الفرق بين الأصول والخصوم 
المتداولة 2 لحظة زمنية محددة» وكما نعلم أن أهم مؤشر على تنفيذ نموذج أعمال 
أي وحدة محاسبية يكمن ب توافر رأس مال عامل إيجابي. 


ولتوضيح رسوخ فكرة رأس JUI‏ العامل 2 المهنةء فإن تعريف الأصول المتداولة 
ARB - 3‏ لعام 1953م مازال حتى الآن دون تغيير جذري يذكرء فهي تمثل النقد 
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والمصادر الأخرى ab Lat‏ إلى التحول إلى نقود» أما بيعها أو استخدامها كأحد 
عوامل الإنتاج خلال الدورة العادية التجارية أو الصناعية للوحدة أو خلال مدة 
عام أيهما أطول؛ ويقصد «بالدورة العادية» متوسط الزمان بين شراء البضائع 
والخدمات و تهت لواد وبين لحصضيل كديا Jas‏ 


ولعل التغير الذي حصل من واقع الممارسات العملية على تحديد الأصول 
المتداولة يكمن ‏ شمول توقع التحول إلى نقد خلال السنة المالية أو الدورة 
التجارية أيهما Jp bl‏ أي بمعنى توافر القصد والنية دون الجزم بحدوثها مع 
افتراض احتمالية عالية بالقدرة على تحويلهاء بالإضافة إلى اعتبار المصروفات 
المقدمة جزءا من fy alll‏ الكتداولة [gigs‏ تمكل هبالخ ثم تهنا مقدما pl gla‏ يتم 
دفعها لأدى إلى تأثيرها السلبي على الأصول المتداولةء مثلها مثل مخزن منافع 
سيتم الاستفادة منها خلال العام أو الدورة التجارية أيهما أطول. 


ويمكن تفريع الأصول المتد اولة إلى بنود أو مجموعتين أولهما الأصول المتداولة 
النقدية وغير النقدية. فالأصول النقدية المتداولة تعني توافر عدد محدد من 
الوحدات النقدية (ريال) مثلاء تستخدم 2 تنفيذ أنموذج الأعمال خلال الدورة 
التجارية أو الصناعية أو سنة مالية أيهما أطول؛ بمعنى آخر إن متخذ ol pall‏ 
يستطيع أن يعتمد على توافر عدد محدد من النقود لاستخدامه خلال الدورة أو 
سنة مالية أيهما أطولء ويشمل ذلك على سبيل المثال النقد السائل لدى البنوك, 
الذي يظهر Logs‏ 2 قائمة المركز المالي بقيمته الاسمية: إلا إذا كان هناك تعديلات 
عليه سواء للضم أو الانكماش أو تحويلات العملة: كما this‏ لاحقا: 


وتشمل الأصول المتداولة النقدية المدينين بكافة أنواعها سواء تجارية agale‏ 
أو من خلال الأوراق المالية قصيرة الأجل. وقد لا ينطبق تعريف الأصول المتداولة 
النقدية من الناحية النظرية على هذا البند أو المجموعة: لكون تحصيلها يعتمد 
على عوامل متعددة وكلها احتمالية الذي قد لا تتوافر وقت الحاجة إلى النقدء كما 
أن قياس المدينين حال حدوث الحدث لا يساوي قيمته وقت تحصيله؛ ولكل من 
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الناحية العملية البحتة؛ فإنه لا تستخدم القيمة الحالية لقياس وتحديد المدينين, 
حيث إن الفرق بين قيم المدينين وقيمته الحالية غير ذي أهمية نسبية؛ لكون المدينين 
قصيرة الأجل ومن طبيعة أي نموذج أعمالء وقد لا تعادل كلفة احتساب القيمة 
الحالية منافع قياسهاء بالإضافة إلى أن نماذج الأعمال عادة تفترض أن يكون 
هناك احتمال لعدم سداد المدينين ويحدث ذلك قبل عمليات Jalil‏ فهو جزء من 
الأنمواع A‏ وهم ذلك فاته يكم هاذة Lua!‏ مخصص باك للسيون الشكوك 
Lgl wast 2‏ ويتم احتساب المخصص عادة حسب طبيعة أنموذج الأعمال» فعلى 
سبيل JEL‏ فإن القطاع المالي يعتمد أنموذج أعماله بالدرجة الأولى على الاقتراض» 
ولذا فإن احتساب مخصص للديون المشكوك ‏ تحصيلها جزء رئيس من خطر 
الأعمالء ولقد فصل المعيار الدولي )39 - (IAS‏ أسلوب احتساب المخصصات 
للمؤسسات المالية؛ حيث يتم الاعتماد بالدرجة الأولى على فردية القرضء وكذلك 
احتساب القيمة الحالية للدفعات المستقبلية باستخدام نماذج رياضية محددة. أما 
2 القطاعات غير المالية» فإن احتساب مخصص الديون المشكوك 2 تحصيلها 
يعتمد بالدرجة الأولى على أسلوب «العمر والتوقع» لكل دين على حدة: بالإضافة 
إلى استخدام الحكم الشخصي لعلاقة الوحدة بالمدينين وعوامل أخرى. 

ويلزم هنا الحذر والتفرقة بين ثلاثة opel‏ أولهما البيع بالدين (مدينين) أي 
آ ا alos‏ الفحصيل لش ةدا أسابديا ن انات 
aul‏ وإنما هوضمن الدورة العادية لنموذج الأعمال: والآخر خاص بالقرض وليس 
اليم ولق حدد معيار اللخاسية الآمرنگی FASB=77‏ على سييل JL‏ شروطا 
ثلاثة لاعتبار العملية بيع مدينين وليس قرضاً أولها: إن البائع (الدائن) فقّد حق 
الخدمات المستقبلية للمبيع» وثانيها: إمكانية تحديد المديونية بدقة تامةء وثالثها: 
عدم قرط Sale|‏ شرا الديوتية E 2g oy S13 pe‏ أى مخ ال زرط 
لا يعتبر الأصل مدينين وإنما قرضر.. أما ثالث الأمور فهو البيع بالتقسيط الذي 
مقر لقا لكا ومس الت عة شرق لجا AE‏ بط ا AE‏ 
al‏ تغطية التكاليف af‏ التغطية الكاملة. 
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ويلعق أيضنا بالأصول اف اة التهرية الا هار هبه التغدي: اوران 
التجارية والمالية للاتجار كالأسهم Lol col ically‏ الأوراق التجارية gl)‏ ما تعارف 
عليه بالكمبيالات) أو أوراق القبض قصيرة الأجل فحكمها حكم المدينين: بل أحياناً 
توثيقها يفوق توثيق المدينين العاديينء والجدل ينطبق على قياسها فمن يرى أنه 
نظرياً يلزم أن يتم تحديد قيمتها الحالية. ومن يرى كالمدينين عملياً عدم duel‏ 
ذلك الأجراء شما pete‏ قر Ll leh‏ مح ERE‏ اة بذ 
حالة taal‏ خلال gil‏ السارنوااستاعية Uti logs Ua‏ 


Lel‏ الأوراق المالية من أسهم وسندات ومشتقاتها من أدوات مالية متعددة, 
وخاصة 4 عصرنا الحاضرء حيث اخترعت أدوات مالية ومشتقات متعددة 
ومعقدة ومتعددة الأطراف والرهون» فتنقسم عادة إلى قسمين أساسيين: بافتراض 
نية الاحتفاظ بها خلال الدورة التجارية والصناعية أو سنة مالية أيهما أطول إلى 
أوراق مالية ذات سوق مالي وسعر جاهز وقابل للتسييل 4 أي لحظة؛ وبين أوراق 
مالية لااسعر محدد لها 2 السوق المالي وتسييلها يحتاج إلى إجراءات متعددة» أما 2 
الأولى مثل الأسهم للاتجار والسندات العامة وسندات الرهن العقاري ومشتقاتهاء 
فلقد أجازت جل المعايير الدولية والمحلية أن يتم قياسها بسعرها الحالي Market»‏ 
«To Market‏ وألا يتم اكتمال تحقق أرباحها خلال العام إلا بعد اكتمال الاعتراف 
بالإيراد (Ql!)‏ أما الأخرى فإنه يتم تقييمها بالقيمة العادلةء ولا شك أن ما 
يمر به العالم اليوم من أزمة عالمية مردها 2 الأساس هو «القيمة العادلة» أو سعر 
الأسواقء فلقد اخترعت أدوات مالية معقدة قصيرة الأجل يتم بيعها آلاف المرات 
متو بالف رة الأرتى على رهرن # فاون اساسا Lyte’‏ الأسفية: ولحل SULA‏ 
:ف أسعايها ف الأسواق والغالاة أي ا كاتعدين فا الاد ost‏ الى تداونها 
بأسعار خياليةء وعند انكشاف الحقيقةء وجد الكل أن قيم هذه الأوراق لا تساوي 
جزءاً بسيطاً من قيمتها الحالية؛ ويرجع بعض علماء المحاسبة وممتهنيها إلى أنه 
على الرغم من أن تعديل معيار استثمار الأوراق المالية عام 1995 ليشمل (سعر 
السوق للسوق) Market To Market»‏ حسن من القوائم المالية للشركات» وأظهر 
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القيمة الحقيقية المقارية لواقم رآس bi JL‏ إلا أن الحبالفة a‏ تطبيقة كان ويال 
على متخذي القرار الداخليين من مديرين والخارجيين من مستثمرين ومقرضين 
وخاصة 2 القطاع الماليء كما أنه fie‏ عنصر هدم للقطاع الماليء وقد يعاد قريباً 
التفكير 2 الرجوع إلى القاعدة الأساسية لقياس الاستثمارات طويلة وقصيرة 
الأجل والتي استمرت أكثر من مئة عام آلا وهي التكلفة أو السوق أيهما أقل. 

ومن هناء فإن الاستثمار 2 الأوراق التجارية أو المالية أو مشتقاتها القصيرة 
فشر جو ا نو E‏ ا ا و دك لقم رده PEO Ngee’‏ 


كافية ودون خسارة ذات أهمية نسبية تذكرء ويظل الجدل 2 تقييمها مستمرًا. 


وتعتبر الأصول المتداولة غير النقدية الفرع الثاني أو المجموعة الثانية من 
الأصول المتداولةء ويقصد بذلك تلك الأصول قصيرة الأجل» ولكن لا يضمن 
تحويلها إلى نقد سائل 2 وقت محدد كما هموي الفرع الآول؛ ومنها على سبيل 
الال lng vata Aa Sel‏ لدف عة Beal Lat tansy Loud‏ فة وجاك 
أخرى غير قابلة للتحول بسهولة 2 وقت محدد بالنقد (كالاستثمار 2 حصص 
الشركات ذات المسؤولية المحدودة) عند النية ببيعها خلال الدورة التجارية أو 
ال اة ها sleet‏ الروطاةت اا عة مدا 
أصولاً متد اولة يكمن 2 أنه لولم يتم دفعها مقدماً لتم استخدام رأس المال العامل 
المستقبلي للدفع» ولذا فإنها تمثل مستودع منافع سيتم الاستفادة منه 2 أنموذج 
الأعمال خلال الدورة التجارية أو سنة أيهما أطول؛ فإذا تم دفع إيجار مقدم على 
سبيل المثالء فإنه يمكن استخدام المساحة خلال مدة الإيجار المقدمة دون دفع 
مبالغ تؤثر سلباً على رأمس المال العامل: Lal‏ الجدل بعدم انطباق التعريف عليها 
فيكمن 2 أن هذا إجراء اخترعه المحاسبون لغرض إكمال القيد المزدوج؛ وأن هذا 
dais si‏ يمان اء قير بك AN‏ طقد يكل دكا مقا ah)‏ ار قدا لصوف 
Sas Vy‏ الشركة «bagi‏ بج ما لا كن جه وافكارة le je‏ من الأصول TT‏ 
2 الاعتبار تطبيق أساس الاستحقاق دون الاعتماد على أسس نظرية محددة. وقد 
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يلحق بالأصول المتداولة غير النقدية الاستثمارات المنوي بيعها خلال السنة أو الدورة 
التجارية والصناعة أيهما أطول. وهذا لا ينطبق على الاستثمارات المصنفة «معدة 
للبيع» لأن هذا التحديد لنوع لم توثق النية على eday‏ وإنما يدرج 2 الأصول المتداولة 
غير النقدية تلك الاستثمارات 2 أسهم» حتى ولو لم يكن لها قيم عادلة محددة. 

ويلحق أيضاً بهذا الفرع أو المجموعة أهم عنصر من عناصر الأصول 
المتداولة الذي يمثل روح نموذج الأعمال «المخزون» . حيث يشمل البضائع المعدة 
للبيع كأساس حسب نموذج الأعمال: وكذلك المواد الأولية والمستلزمات الأخرى 
الى يتم ual‏ كخنامها N‏ والبضائم .ويستكتي مخ ذلك طبعا الستلؤمات 
التي لا تكون جزءاً من عمليات الإنتاج. 

ومازال المجتمع المهني حول العالم يعود ب تعريف المخزون وقياسه إلى 
المعيار الأمريكي 43 - «(Chapter 4 1953) ARB‏ وهنا يلزم التأكيد أن المخزون 
بكافة أنواعه جزء طبيعي من الأصول المتداولة؛ لكون نموذج الأعمال يحتم ذلك 
طعا ET‏ الأهمال !13 كان تجازياً أو Led‏ بيدا بالتقد ed‏ شراء البضاعة 
أوتكوين الخدمة؛ ثم خزنها (مخزون) وبيعهاء أما أنموذج الأعمال الصناعي 
فيبداً بشراء المواد بمزجها حسب نموذج الأعمال ( مخزون) ومن ثم إنتاج بضائع 
جديدة ( مخزون) وبيعهاء وهكذا.. إذاً فالمخزون بكافة أنواعه عنصر مهم ومغذ 
لرأس المال العامل. 

وتجدر الإشارة إلى نقطة جدلية تكمن 2 اعتبار البعض أن المخزون المستقر 
Le gl)‏ يعرف يتقطة إغادة الشراء ) الذى بيقن دوما محقفظأ به سواء Lig pie‏ 
جاه ا gl‏ مواد أوتيق قن رة eat‏ ماجها لا سل ا وة PERE‏ 
طويل الأجل يحتم آنموذج الأعمال من الناحية النظرية توافره كحد أدنى ثابت, 
وهذا الجدل له أثر على احتساب رأس ال مال العامل وكذا الوعاء الزكوي. 

ومما يلزم لفت الانتباه إليه عند قياس عناصر الأصول المتداولة تأثير الأحداث 


المالية الناتجة من عمليات أجنبية أو ترجمة عنصر من تلك العناصر من قائمة 
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مالية: وتواجه أساليب ترجمة العملات جدل أكاديمياً. خاصة فيما يتعلق بتحديد 
أسعار الصرف. وناتج عملية الترجمة من مكاسب وخسائر الترجمةء كل ذلك له 
تأثير مباشر على نتائج الوحدة المحاسبية. فلا شك أن الزيادة المتسارعة 2 حركة 
رؤوس الأموال 2 عصرنا الحاضر وانتقال الأموال والبضائع والتكنولوجيا بشكل 
سريع بين الدول» حيث أضحت الكرة الأرضية قرية صغيرة: وتواجه المحاسبة 
مشكلة معقدة لترجمة العملات المختلفةء سواء أكان لعملية محددة al‏ لأصل محدد 
al‏ لقائمة مركز مالي ودخل لشركة تابعة عند توحيدها مع الشركة الأم» فالترجمة 
هنا تشكل جانبي القياس والإفصاح المحاسبيء فوجه القياس يكمن 2 أسلوب 
تسجيل العمليات التي تتم بعملة أجنبية: وكذا إعداد التقارير عن الفروع الأجنبية 
والشركات الأجنبية التابعةء وكذلك إعداد التقارير عن نتاكج أعمال الوحدات 
الأجنبية المستقلة التي يتم إدراجها ‏ أسواق مالية أخرى ذات عملات أجنبية 
مختلفةء ويقتضي ترجمة الحدث المالي إذا تم شراء بضائع من الخارج ويعتمد 
على طريقة الدفع سواءً المباشر أو من خلال الضمانات أو التحوط المالي: فعلى 
سبيل JEL‏ يتم ترجمة القوائم المالية لشركة G.E‏ الأمريكية التي تم شراؤها من 
قبل شركة سابك السعوديةء من الدولار إلى الريال السعودي» وذلك عند توحيد 
قوائمها مع القوائم المالية لشركة سابك. 

ولقد عالجت معايير المحاسبة الأمريكية أساليب ترجمة العملات الأجنبية 
من خلال FASB-52‏ وعالجت معايير المحاسبة الدولية 2 المعيار رقم )21( 
كما صدر معيار العملات الأجنبية السعودي لمعالجة ترجمة العملات الأجنبية 
سواء حدثا أوقائمة: ويما أن هذه المعايير متشابهة ‏ مضموتها مع اختلافات 
bay‏ ويتم التفرقة بين عملة القوائم المالية والعملة المحلية والعملة الوظيفية, 
حيث إن عملة القوائم المالية هي العملة التي تعد على أساسها القوائم الماليةء أما 
العملة المحلية فتلك العملة التي تكون الأداة الرئيسة لتبادل السلع والخدمات 2 
موطن الوحدة المحاسبية التي تعد لها القوائم: والعملة الوظيفية هي عملة البيئة 
الاقتصادية التي تعمل بها المنشأة الأجنبية. 
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ويلزم أن يتم إثبات الأحداث المالية التي تتم بعملة أجنبية بالعملة المحلية 
بسعر الصرف السائد 2 تاريخ إجراء العملية. فعند حدوث عملية مالية بعملة 
أجنبية ينشأ عنها أصل أو خصم أو إيراد أومصروف أو مكسب أو خسارة ولم 
تسو العملية وقت نشوتهاء إذ تسجل تلك العملية بالعملة المحلية حسب سعر 
الصرف السائد ب2 تاريخ الحدث. ويعالج الربح أو الخسارة الناتج عن اختلاف 
سعر الصرف وقت تسويتها ضمن قائمة الدخل لنفس السنة. ويتم ترجمة الأصول 
والالتزامات على أساس سعر الصرف السائد وقت إعداد القوائم المالية. وتترجم 
بنود حقوق الملكية (ماعدا الأرباح المبقاة) على أساس سعر الصرف السائد وقت 
نشأة البند. كما تترجم عناصر قائمة الدخل من إيرادات ومصروفات ومكاسب 


a t 


وخسائر حسب سعر الصرف السائد 2 تاريخ حدوث العملية. ويمكن استخدام 
المتوسط المرجح لسعر الصرف خلال الفترة فيما عدا بنود المكاسب والخسائر 
المهمة فتترجم على أساس سعر الصرف السائد وقت حدوثها. 

بعد استعراض نقاط الجدل 4# تحديد الأصول المتداولةء لعله من المفيد 
إلقاء الضوء على تفاصيل متطلبات القياس مهنياً لبعض بنود الأصول المتداولة 
ie ok‏ ا ا ر اام EE‏ ار ole‏ اموه جه 
نتطرق أدناه إلى تلك المتطلبات لبنود النقد وما يماثله والمدينين والمخزون السلعي 
والاستثمارات قصيرة الأجل. 
1.النقد وما يمائله 

يمثل النقد أحد أهم تفرعات الأصول المتداولة. حيث يشمل عادة إجمالي 
النقود السائلة لدى الوحدة المحاسبيةء وكذلك حساباتها البنكية القابلة للسحب 
عند الطلب دون خسائر تذكرء أما ما يعادل النقد فعادة ما تشمل الأوراق المالية 
قصيرة الأجل القابلة إلى التحول إلى نقد فوري محدد ( أو خلال تسهين يوماً حسب 
معايير المحاسبة الدولية وبعض المعايير المحلية) دون خسائر تذكر مثل الشيكات 
السياحية وصكوك الخزانة وبعض الأوراق التجارية ووحدات المشاركة 4 صناديق 
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الاستكماق القورى وضيرهاء وعادة be‏ بت lcd‏ تلك الآضول ea‏ الحائية Nase)‏ 
نقد )ولا مك chica a‏ ا عام العف تيساك و 
ما عدا أن بعض الأطر الفكرية للمحاسبة المحلية والدولية تلزم احتساب خسائر 
ومكاسب الاقتناء 2 حالة هبوط أو ارتفاع هائل 2 القيمة الشرائية للعملةء 
بالإضافة إلى أنه يمكن احتساب مكاسب وخسائر اقتناء العملات الأجنبية عند 
ترجمتها للعملة المحلية أو الوظيفية. 
2 المدينون 

أما المدينون فتعكس قيم الاتفاق مع العملاء العاديين ليدفعوا ‏ المستقبل 
القريب وبك مدى العام أو الدورة التجارية أو الصناعية أيهما أطول لقاء البضائع 
والخدمات المقدمةء وتشمل 2 العادة عنصرين المدينين وأوراق القبض ( الأوراق 
التجارية) . فالأولى تمثل ما يقابل بيع السلع والبضائع والخدمات إلى أطراف 
أخرى مع تأجيل تحصيل قيمها خلال الدور التجارية أوسنة أيهما أطول؛ وقد 
يكون المدينون ب شكل مس تحقات على الملاك أو المديرين أو الموظفين أو شكل 
الات فخارية ورقيتنية Lal‏ الآخرى شي ميد ا مكتيب اسم كببيالة) من 
المسحوب عليه إلى المستفيد بدفع مبالغ محددة Big‏ آجال مفروضة:؛ وقد تكون 
تلك الأوراق مصدرة من ساحب غير المشتري» وذلك لصالح المستفيد وغيرها من 
أشكال الأوراق التجارية. 


ويمثل إجمالي تلك المفردات رقم المدينين 2 قائمة المركز المالي: الذي من 
الناحية النظرية يلزم أن يتم قياسه بقيمته الحالية: أي أن يتم خصم التدفقات 
النقدية المستقبلية إلى قيمها الآنية باستخدام سعر فائدة (خصم) محدد OSS‏ 
من الناحية العملية أو المهنية يتم إغفال هذا الإجراءء ويتم تقييمها بأصل الدين 
(مبلغ الالتزام) أخذً 2 الحسبان معيار الأهمية النسبية. 


ومن أهم العوامل التي تؤخن 2 الاعتبار عند معالجة المدينين عنصر الديون 
المعدومة التي يتم معالجتها Lol‏ بالطريقة المباشرة: حيث يتم خصم تلك الديون 
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من إجمالي المديتين مباشرة وتحميلها إلى الدخل العام : وقد يكون 4 هذا إخلال 
بعدالة التوزيع؛ نظراً لكون انعدام الدين لا يتأتى فجأة: بل يمر بمراحل عدة وعلى 
cal 3 a‏ مائية متعددة أحياناً: ونذا وأخذا يمبدا التغطية: يثم كإجراء محاسبي 
معتاد تقدير الديون المشكوك 24 تحصيلها كل فترة مالية؛ إما عن طريق نسبة 
من المبيعات (حكمي) أو عن طريق تحليل ما يعرف بأعمار الديونء حيث يحدد 
عمر الدين المشكوك 2 تحصيله ويحمل إلى الفترة الماليةء أوعن طريق ما يعرف 
بخصم الديون أي تحديد قيمتها الحالية بتحليل الدفعات النقدية الماضية وتوقعات 
Just sal‏ تنل إلى اة الديون nally‏ بيتها وبين IE E‏ مخ صا 
ci Sat E‏ اا 


ويظهر المدينون 2 قائمة المركز المالي بالصا2 بعد طرح رصيد المخصص 
الننتوى الذي يزيد ويتخفطن سلوياً حسي Athen‏ الديون و أغمارها وفوفهات الدفعات 
المستقبلية: مع العلم أنه 2 الحالة الأخيرة يتم معالجة الديون المعدومة أو المتعثرة 
من خلال حساب مخصص الديون المشكوك 2 تحصيلهاء بدلا من الطريقة 
المباشرة: وقد يكون 2 هذه الطريقة تحقيق فائدة ما يراه المديرون «إدارة الأرباح» 
حيك ينم فرذي Ladd‏ على فت رات مالية: يرلا من تحميلها gaslas ai‏ 
وهذا # واقع الأمر ما يجري 2 القطاع SLL!‏ وعلى الأخص البنكي. 

و عصرنا الحاضر قد يقترب بند المدينين تصنيفاً إلى النقد أو ما يماثله؛ 
لكونه يتحول إلى أداة يمكن خصمها ) (Factoring‏ لدى المؤسسات المالية والحصول 
على قيمتها الآنية ب أي لحظة:؛ وقد يتم استخدامها كأداة ورهن للاقتراض» وقد 
تجمعها المؤسسات المالية 2 شكل ما يعرف Inventory)‏ ) وتحولها إلى محفظة 
يكم بيعها بأسهان حاشرة. وتتحول Lill‏ إلى وسيلة من وسال sia gliath‏ 
جمع المحافظ أو ما يعرف بالتدويل (5(/001001232602) وتض حي ورقة مالية 
قابلة للتداول» عاكسة قيمتها مدى ملاءمة BVI‏ بل مئات الآلاف من المحافظ 
ren hrm Camere‏ ا اة و قا ميس هذا wean corres |p‏ ان اة الرسن 
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العقاري ما هي إلا عملية تجميع ديون ‏ شكل محافظ تم إعادة بيعها وتدويلها 
ب شكل أوراق Aube‏ دون الأخذ 4 الحسبان أن يتم احتساب مخصصات لعدم 
الوفاء وخطره المستقبلي» وعند توقف المدينين عن الوفاء أضحت تلك الأوراق لا 
تساوي phe‏ قيمتها. 


TRE 


تعتمد جل معايير المحاسية المهنية محلياً ودولياً 2 قياس المخزون على 
الخطوط العريضة والراسخة # الأدب المحاسبي والتي حددت 4 نشرة رقم 
aL e}(ARB-43)‏ 1953 وتعديلاتها المتعددة والصادرة من (AICPA)‏ الأمريكي 
وما ورد بعدها من تعديلات: حيث إن بعض المعايير تضيف مزيداً من التفاصيل 
وبعضها الآخر يقلصها كمعيار المخزون الدولي رقم (4)؛ ولكنها جميعاً تتفق على 
تلك الخطوط التي منبع فلسفتها المدرسة الكلاسيكية 2 المحاسبةء سواءً من 
الاعتراف بالإيراد ومقابلته بمصروفاته ونظرية التوزيع والتمسك بالتكلفة كأساس 
ركيز للقياس» ونستعرض أدناه تلك الخطوطء مع إلقاء الضوء على بعض نقاط 
الخلاف الأكاديمي والمهني. 


أ- مكونات المخزون 

يشمل المخزون Like‏ للنشرة جميع البنود الملموسة المملوكة للوحدة التي تقتنى 
لغرض إعادة بيعها خلال الدورة التجارية العادية (كشراء البضائع - تخزينها- 
كم (eel‏ كنا عمقل أيضا فلك البدوة Si Ra galt‏ كرون تحت الصتم أو 
ا الإنفاج أو الس يفم phate al‏ اا ]تاج يبل رخات او جاهزة 

وبالنظر لمجموعة المخزون حسب المعايير الدولية نجد أنها La‏ تشمل نفس 
القائمة من بضائع مقتناة لغرض إعادة البيع أو تكون تحت التشغيل لغرض البيع 
أو المواد والمستلزمات التي تستخدم ب4 إنتاج السلع والخدمات. 
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أما معيار المخزون السعودي فيعرف المخزون «pall‏ ليشمل البضاعة 
الجاهزة المقتناة لغرض بيعهاء وكذلك البضاعة شبه المصنعة المقتناة لغرض 
استخدامها ‏ إنتاج سلع لغرض بيعها وكذلك المواد الخام المقتناة لغرض 
اعفد a [gal‏ ناج سلح تقرض بينهاء بالإضافة إلى لواف ASM gil‏ القضاة 
التي تسهم 2 الاعتراف بالإيراد. ويتبين من تفاصيل قائمة مجموعة المخزون 
اتفاقها على نفس الخطوط العريضة المحددة 2 النشرة عام 1953م. 

ويقتضي للحدث المالي لكي يكون مؤثراً على حسابات المخزون اكتمال ملكية 
المخزون قانوناً. فهناك حالات متعددة وأساليب معقدة يلزم الانتباه إليهاء قد 
لا تكون بعضها من حيث الجوهر مؤثرة على المخزون ولو كانت من حيث الشكل 
مؤثرة» فعلى سبيل المثال البضائع 2 الطريق: بضائع البيع بالوكالة؛ البيع مع حق 
الوذه العم E EE‏ ا رفا 


ب- هدف قياس المخزون 

هناك جدل أكاديمي ومهني حول الهدف الأساس من قياس المخزون؛ فمن 
يرى تركيزه على احتساب كلفة البضاعة المبيعةء أي مقابلة المصروف بإيراده 
ومن يرى أن الهدف يلزم أن ينصب على تحديد القيمة العادلة للمخزون: أي 
إعادة التقييم. وهذان الهدفان متعارضان. فالأول يعني التركيز على قائمة الدخل 
والأخير على عنصر المخزون 2 قائمة المركز المالي؛ ولعل وجهتي النظر هاتين 
oli‏ اساسا ال فة القياس ذاته, 

فالاهتمام بقواعد وإجراءات المحاسبة لتحديد التغير يخ صاع الأصول 
وجهة نظر مطبقة عملياً أما أنموذج إعادة التقييم فوجهة نظر أخرى. قد 
نرى تطبيقاتها عملياً 2 المستقبل وعلى الأخص التقييم من خلال ما يعرف 
) السوق للسوق) (Market To Market)‏ ولقد pgb‏ بعض من تطبيقاتها £ بعض 
العناصرء كالاستثمارات قصيرة الأجل. وهناك مناداة من قبل أكاديمي المحاسبة 
وبعض ممتهنيها على ضرورة الاهتمام بالقيم العادلة للمخزون دون التمسك 
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بالإجراءات المحاسبية الكلاسيكية للوصول إلى كلفة البضاعة المبيعة ورصيد 
المخزون آخر المدة.. وبالرجوع إلى النشرة 4128-43 فإنها تنص على أن هدرف 
قياس المخزون هوتحديد الدخل الملائم من خلال مضاهاة التكاليف الملائمة 
بالإيرادات» وتحذو الفقرة رقم )105( من معيار المخزون السعودي نفس CEG‏ 
حيث إن هدف المخزون يكمن # تحديد الدخل الملائم من خلال مقابلة الإيراد 
من المخزون بتكلفة الحصول عليه. 


ج- أساس قياس المخزون المعد للبيع 

القاعدة الأساسية التي تحكم محاسبة المخزون المعد للبيع هي التكلفة التي 
تعرف بصفة عامة بأنها الثمن المدفوع أو التضحية المستقبلية المقدم أو الملتزم 
به لقاء اقتناء المخزون» وتعني الكلفة من حيث المبدأ مقدار المصاريف والمبالغ 
المحملة بشكل مباشر أو غير مباشر لجعل السلعة 2 حالتها التي عليها وي مكانها 
الذي هي فيه. 


وتفصيلاً يحدد المعيار الدولي أن الكلفة أساس قياس المخزون: بحيث تشمل 
سعر الشراء والرسوم الجمركية والضرائب الأخرى إن وجدت والنقل والمناولة 
ثاقصاً الخصم التجاري ويمكن أن تحمل تكاليف oly dll‏ ج حالات خاصة 
بتكاليف التمويل. أما الفقرة رقم )106( من معيار المخزون السعودي فقد حدد 
أسلوب احتساب تكلفة المخزون المقتنى بقصد بيعه على أساس ثمن شرائه مضافاً 
إليه تكاليف الشحن والنقل والتأمين والرسوم الجمركية والمصاريف الأخرى 
المباشرة التي يتم إنفاقها على المخزون المشترى Laali‏ أي خصم فوري تحصل 
عليه BLEU‏ ومن هذا فإن من wal‏ خطوط هذه المعايير أن البضاعة المشتراة يتم 
تحميلها بكافة المصاريف التي تنفق؛ حتى تكون على حالها التي هي عليها. 

د- أساس قياس كلفة البضاعة المصنعة 

القاهدة ol eal‏ لقياس كلقة اليك اعة ا تة 585 على Laas] AGI‏ 
حيث أشارت النشرة (ARB-43)‏ أنه فيما يتعلق بالمخزون السلعي المصنع» فيحمل 
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بجميع المصاريف والمبالغ الموزعة مباشرة أو غير مباشرة والتي يجعل فيه بضاعة 2 
AIS‏ لحان وة ISL‏ الي فة كا آن baal!‏ الدولى تقياين اللخزون اا 
حدد أن كلفته يجب أن تشمل التكاليف المباشرة ومصاريف الإنتاج غير المباشرة 
الثابتة والمتغيرة التي يتم تكبدها 2 تحويل المواد إلى بضاعة جاهزة؛ ويتم التحميل 
على أساس الطاقة العادية لوسائل الإنتاج» على أنه يجوز استخدام التكلفة المعيارية 
وطريقة التجزئة 2 قياس كلفة المنتج. وخصص ال عيار السعودي الفقرات من 
(110-107) لتحديد تفاصيل قواعد قياس كلفة المخزون المصنع. حيث يحدد المعيار 
التكاليف التي يجب تحميلها على تكلفة المخزون الذي تصنعه المنشأة بالتكاليف التي 
crag a‏ ضاي امات ازوق cams Val, teas‏ أن يحمل gag} Sell‏ بای ER‏ 
أخرى لم تسهم 2 إنتاجه. و2 هذا الخصوص ركز المعيار على وجوب توزيع التكاليف 
المشتركة للمنتجات التي لا يمكن فصل تكاليفها على أساس معقول وبثبات. 

وتتضمن تكلفة المخزون الذي تصنعه المنشأة حسب الفقرة رقم )107( ( كلفة 
التحويل) التكاليف العائدة مباشرة للوحدات المنتجة مثل الأجور. كما تتضمن 
التوزيع المنتظم لمصاريف الإنتاج غير المباشرة الثابتة والمتغيرة التي تم تكبدها 
2 تحويل المواد إلى بضاعة جاهزة. وتوزع المصاريف الثابتة غير المباشرة على 
تكلفة التحويل حسب ما ورد 2 الفقرة رقم )108( من ال معيار على أساس الطاقة 
العادية لوسائل الإنتاج» ويؤخذ 2 الاعتبار الطاقة الناتجة عن الصيانة المخطط 
لهاء وينبغي أن تحمل تكلفة الطاقة غير المستغلة إلى قائمة الدخل للسنة الجارية 
التي لم تستغل فيها الطاقة غير المستغلة. 

ويتطلب تحديد ما يمثل الطاقة العادية الأخذ 2 الاعتبار حجم الإنتاج الذي 
صممت أدوات الإنتاج له وعدد الورديات التي تنوي الإدارة أن تشغل بها المصنع 
خلال العام. والمستوى المقدرك الموازنة التقديرية للسنة موضوع البحث والسنة 
القادمة. والمستوى الفعلي المحقق خلال السنة الجارية والسنوات الماضية. 

ويضيف معيار المخزون السعودي أنه يمكن استخدام مستوى الإنتاج الفعلي 
إذاكان مكراد كرييا من مدو اا ي aja‏ تسرب الو وا E‏ 
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من المصاريف غير المباشرة الثابتة بسبب انخفاض الإنتاج أو بسبب وجود طاقة 
عاطلة. أما المصاريف غير المباشرة التي لم يتم تحميلها على الإنتاج فتحمل إلى 
الفترة التي أنفقت فيها ويخفض نصيب الوحدة المنتجة من المصاريف الثابتة 
غير اللباشرة #الفغرات التي يكون فيها الإنقاج مرتضا؛ حتى OSs‏ هتاك فيان 
للمخزون بأكثر من تكلفته. وينبغي الأخذ بمبداً الحيطة والحذر 2 تحديد سعر 
السوق للمنتج؛ وليس 2# استبعاد بعض المصاريف غير المباشرة للإنتاج. 


ويوضح المعيار 4 الفقرة رقم (109) أن المصاريف غير المباشرة غير 
الإنتاجية لا يمكن اعتبارها إلا مصاريف فترية لا يجب تحميلها كتكلفة للمخزون؛ 
لأنها لم تسهم 2 العملية الإنتاجية بشكل مباشر. 

ه- أساس قياس كلفة المخزون المنصرف 

إن أساس قياس كلفة المخزون المنصرف يتمثل # الكلفة؛ وللكلفة وجهانء 
أولهما خاص بالتقييم والآخر خاص بتدفق المخزون المفترض. أما فيما يتعلق بالقيمة 
فهناك وجهات نظر متعددة من الناحية النظرية: فمن يرى أن القيمة السوقية هي 
الحل المثالي والعادل لتقييم المخزون سواء كان الهدف من القياس الدخل أو الأصل 
ذاته» ومن يرى أن التحفظ هو أساس القياس بالنموذج المحاسبي ويقتضي بأن 
تتم عملية التقييم على أساس الكلفة أو السوق Legal‏ أقل. وبين هذا وذاك مات 
النماذج المتعددة؛ وكلها تنطلق من فلسفة الفكر الذي ينتمي إليه الباحث» ومن 
كم انكاس على oly cy‏ القيادره وبري الب jerib Ban cid ail‏ 
الأزعة العائلية اخانية أن Spill‏ ج حابي العلا Sa‏ خد بكرن أكقر التزاما د 
ظل cilel yal‏ ةه من Gb!‏ اسان لاجقياذات إغاذة اتشيه 


أما الوجه الآخر الخاص بفرضيات تدفق المخزون: فهناك عشرات 
الاحتمالات والفرضيات: جميعها تتساوى 2 عشوائية التوزيع؛ مهما حاول مؤيدوه 
فكرة استجلاب مزايا تدفق محدد عن آخر. ومما تجدر الإشارة adl‏ إلا أنه لا 
تبرز هذه المشكلة «التدفق» عند تعريف البضاعة المشتراة بعينهاء ومعرفتها بدقة 
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عند بيعهاء فكلفتها عندئذ معرّفة وإيراد بيعها معرف» فلوتم شراء 100 ناقة غير 
متشابهة على سبيل المثال ولكل منها سعر محدد وتم وسم كل منها برقم محدد 
يعطي نوعها وسعر كلفتهاء فعند بيعها يمكن ربط الكلفة بإيراد البيعء أما لوتم 
شراء 100 ناقة متشابهة بأسعار متفاوتة من 2000 - 3000 ريال ولم يتم وسمهاء 
فعند بيع إحداهاء يستحيل ربط كلفتها بالإيراد؛ إلا بافتراض أحد طرق التدفق. 
فهل المشتراة أولا ol pla‏ أو المشتراة أخيرا تباغ Ja ol Vol‏ الكلفة fie‏ متوسط 
ee ee‏ 
انرق Lule gin‏ علميا :يل ند من فرط es‏ تحاف ك نماكم القياين 
باختلاف ذلك الفرضء ويتفق جل علماء المحاسبة؛ مهما أعطينا تبريرات ومزايا 
لأي فرض. أنها كلها عشوائية 2 إجراءاتها ونتائجهاء ومع ذلك فهي مقبولة ب 
جل معاير المحاسبة المحلية والدولية مادام أنه يتم الثبات 2 استخدام طريقة 
تدفق محددة للفترات المالية المتتابعةء ما عدا معايير المحاسبة السعودية التي 
تتطلب استخدام طريقة المتوسط او المتوسط المرجح. 

وتفترض طريقة (FIFO)‏ الأول فالأول Gabi ans‏ للبضائع» حيث يتم بيع 
البضائع المشتراة أولاً بغض النظر عن تخزينهاء فعلى سبيل المثال يتم احتساب 
تدفق المخزون وتكلفة البضاعة المبيعة ورصيد آخر المدة كما يلي: 


aa i 


| رصيد أول Batt‏ 


a 
mas = | - | امسات | صر‎ 
NE A كك ك سك كك‎ 
es الا الاك ااا‎ EET 


154 = 2,80 X 55 ***262,5 = (2.80 X 75) + (2.10 X 25) **157,5 = 75 X 210* 
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eee E‏ ااا laa‏ سيول Stl‏ يت 
احتساب تدفق المخزون وتكلفة البضاعة المبيعة ورصيد آخر المدة كما يلي: 


كح اه E‏ ال a‏ 
وك | | 1 #3 | ao‏ 


مشتريات | o a‏ ل س 
EE‏ 10 | | 028000020 
[nate‏ ر 
کک 


PAEA E Jted ار‎ Pe E EA TA 
ورصيد آخر المدة:‎ de Luau! 


ste‏ الوحدات | تكلفة | عدد الوحدات 


a p [0 as 
Cs 


امشتريات | o o‏ | س 
امبيعات ‏ | 16 | | Gx]‏ 
owens [nf ata‏ 
اتسيدصيدسة] 2 | | | #85اريال | 


dao Day‏ من ate‏ الشابقة تفارك تائم القياين Lad‏ لفرضيات ال فى كلف 
البضاعة المبيعة تتراوح بين (318.5 (Fl‏ إلى 336 Ily‏ وإلى متوسط 324 ريالاء 
ويد لخر الد ة Lal gl pa‏ بيخ 154 ريال إلى 136.5 ريال الى متوسظ 148,50 


WL,‏ واختيار أي فرض يؤثر بشكل مباشر على كلفة البضاعة (ومن ثم الدخل) 
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وكذلك على قيمة الأصل (قائمة المركز المالي) ولكل طريقة مزاياها وعيوبها 2 
ظل ارتفاع الأسعار أو انخفاضها؛ ومع ذلك فإن طريقة الأخير فالأول تعطي ميزة 
مقابلة المصروف ol Yb‏ بينما تعطي طريقة الأول فالأول ميزة مقاربة أرقام 
المخزون لواقع القياس أو طريقة المتوسط فهي محايد ةء وتستخدم تكتيكات التدفق 
عادة لأغراض ضريبية وتأثيراتها على التدفقات النقدية المستقبلية. 


وبهذا الخصوص. فإن المعيار السعودي وبك الفقرات من )114-111( حدد 
طريقة المتوسط المرجح البسيط والمتحرك لحساب تكلفة السلع المتشابهة وللمنشأة 
الخيار 2 استخدام أي منهما ومن المعلوم أن المنشأة التي تستخدم نظام المخزون 
الدوري لتسجيل المخزون ستأخذ بالمتوسط المرجح البسيط, Lol‏ إذا كانت تستخدم 
نظام المخزون المستمر. فإنها ستستخدم المتوسط المتحرك: حيث يحدد المعيار أن 
التكلفة التي ينبغي مضاهاتها بالإيرادات من المبيعات قد لا تكون التكلفة المحددة 
للسلعة المبيعة: خاصة إذا كانت المشتريات متشابهة وتم شراؤها ‏ فترات متفاوتة 
وبأسعار مختلفة. فهذه السلع تفقد هويتها باختلاطها مع السلع المتشابهة ولذا 
ينص المعيار على أن تحسب تكلفة السلع المتشابهة على أساس طريقة المتوسط. 
ويجيز للمنشأة استخدام أي طريقة أخرى (الداخل ولا خارج Yel‏ الداخل أخيراً 
خارج أولاً) إذا رأت أن طريقة المتوسط المرجح لا تتلاءم مع طبيعة نشاطهاء وذلك 
شريطة أن تفصح عن المبررات التي جعلتها تختار هذه الطريقة. 

و- أساس قياس المخزون 2 نهاية الفترة 

تتفق جل المعايير المحاسبية لمعالجة المخزون على قاعدة السوق او الكلفة أيهما 
أقل لتقويم المخزون آخر المدةء ولكن من الملاحظ اختلافها ب تحديد اصطلاح 
سعر السوق على وجه شكلي فقط. حيث لا فرق بين صا القيمة البيعية الممكن 
تحقيقها واصطلاح سعر السوق. 


فعلى سبيل المثال يحدد معيار المخزون السعودي الفقرات رقم (119-115) 
محددات تقييم بضاعة آخر المدة اعتماداً على قاعدة الكلفة أو السوق أيهما أقل 
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حيث تنص المادة 115 على أن تقويم مخزون آخر المدة بالتكلفة أو سعر السوق 
أيهما أقل. باعتبارها قاعدة توفر وسيلة لقياس المخزون 2 نهاية الفترة وأنه يجب 
أن ينظر إلى اصطلاح سعر السوق على أنه مؤشر لقيمة المخزون ب تاريخ الجردء 
وريما يؤخذ على أنه مساو للمصاريف التي يمكن أن تنفق خلال الدورة التجارية 
العادية 2 تاريخ الجرد للحصول على قيمة مساوية للمخزون. 

كما أنه يلزم عدم الاعتماد على تقلبات الأسعار المؤقتة لتحديد سعر السوق, 
وإنما على أقوى الأدلة المتوافرة. وتضيف المادة 119 من المعيار إلى أنه عند حساب 
سعر السوق ينبغي تطبيقها على بنود المخزون السلعي بنداً بنداً ومن الملاكم أحياناً 
أن يتم تجميع هذه البنود 2 مجموعات متشابهة أو ذات علاقة. 

آما 2 حالة تقويم بضاعة آخر المدة 2 الأسواق المركزية فيوضح ا معيار ب 
الفقرة )123( أنه يجب استخدام قاعدة التجزئة لتقييم بضاعة آخر المدة 2 
الأسواق المركزية؛ وذلك عن طريق جرد السلع بسعر بيعها ثم استبعاد هامش الربح 
منها إلى تكلفتها الفعلية. وقد تظهر بعض التعقيدات عند تطبيق قاعدة التجزئة 
4 تحديد قيمة المخزون 2 نهاية المدة عندما يكون 2 المنشأة أقسام مختلفة 
وخظوظ بيع Ailes‏ مس قغرما 2 كل لها tala‏ ربح مسخدات. (pAb‏ هذه الجالة 
تقسم البضاعة إلى أقسام حسب هامش الربح وتجنب تكلفة بضاعة كل قسم على 
حدة. وإذا كانت هناك منتجات تباع بسعر أقل من تكلفتهاء فينبغي عمل التسويات 
اللازمة حتى تقيّم البضاعة حسب مفهوم التكلفة أو سعر السوق أيهما أقل. 
4. الاستثمار 2 الأوراق المالية 

فنا pas‏ ال ا انايد ال تجاح Ural all‏ وال ينيك 
«السونامي المالي للألفية الثالثة» فشل المديرون والمهنيون سواء محللين ماليين 
أو مهنيي المحاسبة وغيرهم 2 معالجة أهم عناصر القوائم المالية؛ الذي يشكل 
pate TA‏ القد الكل انول مقار الان والزماةبوذلك uh‏ ارات د 
الأدوات المالية متعددة العوائد والمخاطرء حيث طور المستثمرون أدوات مالية 
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معقدة ومتشابكة: لا يعرف المدين فيها من المالك من الوسيط من الضامن؛ وعلى 
الأخص 2 مجال الأوراق المالية للرهون العقارية؛ فعلى سبيل المثال يبدأ الأمر 
بسيطا بتري لقره لبناء مسكن: ويتحول بقدرة قادر gly‏ بفعل ماهر» إلى محفظة 
تحوي مجموعة من القروض مض مهنة الأداءء ثم تتحول هذه المحفظة إلى صكوك 
وأدوات مالية قابلة للتداول؛ تتناقلها الأيدي من يد مشتر إلى سمسار إلى بائع 
gyal cl‏ إلى ك ركن ينقد على By SN‏ قل قك EN EE‏ 
اختراع أدوات الضمان والمخاطرة والمكشوف والمراهنة بالهامشى على الارتفاع 
والانخفاض. وهكذا وأين تنتهي هذه الورقة عندما ينكشف النقاب عن كونها لا 
ماري Lgl’‏ هذا be‏ حصسل قلا الم clad cay‏ القرد العا ذخ هة الس 
الشهري للرهن: وانخفضت قيمة العقار. ورفض السداد» وهنا بدأت تنهد حبات 
السبحة. المحاسبون يلومون المديرين ومقيمي تلك الأوراق والأسواق AML‏ لأن ليس 
لهم إلا ظاهر الأمرء ما دامت معايير المحاسبة تجيز تلك التقويمات» والسياسيون 
والعامة يلومون المحاسبين؛ لكونهم لم يتحفظوا ج المعالجات المحاسبية؛ بل إن 
جل السياسيين يرون أن من آهم أسباب الانهيار هو مبالغة المحاسبين 2 تقييم 
ومعالجة الاستثمارء وخاصة باستخدام طرق قيم السوق كأساس لقياس قيم تلك 
الأدوات الماليةء من الملوم؟ حتى الآن لم تتضح الصورة: ولكن التاريخ يعيد نفسه. 
فلقد تم لوم المحاسبين # الكساد الكبير عام 1929م: وكذلك 2 قضايا الفساد 
4 شركة أنرون وغيرهاء وكذلك 2 المبالغة 2 تقييم الشهرة لشركات التكنولوجيا 
مطلع هذا القرن: مما أدى إلى انهيار سوق نازدك. 


كينت ااا ااا لاقب كاد ج دانير اا ا 
والمحلية إلى ثلاثة أفرع؛ اعتمد 2 عزل كل فرع عن الآخر بمدى سيطرة الجهة 
المستثمرة على قرارات الشركة المستثمر فيهاء وحددت جل المعايير نسبة %20 
كاستثمارات غير مسيطرة 2 حالة عدم توافر عوامل أخرى تدل على السيطرة: 
وتختلف من دولة إلى أخرى. وما زاد عن %20 فرع للقياس تكون فيه السيطرة 


واضحة: Lol‏ الفرع الأخير فحص ص للعرض والإفصاح Lee‏ زاد عن نسية 9050: 
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الفرع الأول يسمى المعالجة باستخدام طريقة الكلفةء والثاني المعالجة باستخدام 
طريقة حقوق ASIN‏ أما الأخير فيتم العرض والإفصاح باستخدام طريقة توحيد 
القوائم المالية. 

ويهمنا هنا الأصل المتداول الذي لا تظهر فيه عوامل السيطرة بوضوح ويكون 
عادة مؤقتاً وتقل نسبة الملكية عن %20 فتس تخدم 2 معالجته طريقة الكلفة. 
وتعني هذه الطريقة من الناحية النظرية البحتة أن الكلفة 2 البداية تكون أساس 
ولعل موضوعية القيامس أهمهاء ولقد درج نظريا وعمليا على إدراج fie‏ هذه 
الأصول كوسط بين الأصول المتد اولة والثابتةء وأنها تتبع الأصول الثابتة 4 أسس 
قياسهاء بمعنى أن يتم تقييمها بالكلفة أو السوق أيهما أقل» إذا كان هناك هبوط 
المغالاة 2 قيم الأصولء وأن ما يظهر 2 قائمة المركز المالي يمثل الحد الأدنى 
القابل للاسترداد. 


وتواجه فكرة تقييم الاستثمارات بأساس الكلفة أو السوق Legal‏ أقل هجوماً 
Lec‏ ونث ا شا ع تكو ی لاكسب E‏ ج و GL‏ ذف 
الأسواق المالية. ويخف هذا الهجوم عندما ينكمش الاقتصاد وتتعثر أسواق SUI‏ 
وهو ما كان يحصل من خمس سنوات» وما يحصل La‏ 2 وقتنا الحاضر؛ ودعاة 
انتقاد هذا الأساس يعتمدون على عدم عد الته ومحاباته لبعض المستفيدين على 
حساب الآخرين: كما أنه يعطي فيماً للأصول قد تكون مضللة أحياناء بالإضافة 
إلى أن عدم عكمس قيم الأصول ومن ثم الدخل يؤثر ساباً على متخذي القرار 
الاقتصادي» وقد يؤدي إلى أخطاء تؤثر 2 مجملها على الاقتصاد ككل. 


ولقد خضع المهنيون لتطورات الأسواق. وضرورة عكسها 2 تقييم الاستثمارات, 
فعدل FASB‏ 2 بداية ale‏ 1993م نشرته لمعالجة الاستثمارات (FASB-12)‏ لعام 
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5 رقم رقه SPAS INS‏ كان ساس pall‏ متمد ا على مدا الكلقة أو 
السوق Legal‏ أقل: كما تبعه ‏ هذا النهج أيضاً المعيار الدولي 145-39 ومعيار 
«المحاسبة عن الاستثمار 2 الأوراق المالية» السعودي الصادر 2 ديسمبر 1998م. 


وتنطلق تلك المعايير من فكرة إلغاء أساس الكلفة أو السوق أيهما Jal‏ وتبني 
فكرة محاسية «من السوق إلى السوق» Market To Market‏ بمعنى أن الاستثمارات 
التي تقل ملكيتها عن %20 ولم يتبين وجود سيطرة واضحة تقيم بسعر السوقء 
وبما ان المعايير الثلاث متشابهة 2 خطوطها العريضة فيمكن إبراز أهم سماتها 
2 كونها تصنف وتقيم الاستثمارات على فلسفة تحديد القصد من اقتناء الأوراق 
اا وان كان ا اق د موا Se‏ ومن رة الت د مدنا ف ا5ا كان 
لحفظ الورقة إلى تاريخ استحقاقهاء al‏ للاتجار بها خلال الأجل القصير أو 
نها متاحة للبيع. وترتكز الفروق الأساسية بين تلك التصنيفات أن الأولى يتم 
تون bi‏ تشن ا تاا أا اة فان اة مه gil‏ لخرض 
sy a Lal‏ هلي tl‏ اتسر ا E‏ ااا pe lot Arye‏ و 
لم يكن هذا أو ذاك فإن الورقة تصنف «متاحة للبيع» . ويتم قياس كل أنواع تلك 
الأين Testy esl Let‏ هال قنيتها بالكلفة ويد GUS‏ التاريه فان الإمائجة cid‏ على 
نوع الاستثمارء فإن كان للاحتفاظ بهاء فإنها عادة تعالج بالكلفة المعدلة بمقدار 
اعفاد الخلاوة أو الخصسم Le has! Luss) iy LS‏ إذا كان هناك dagen‏ 
ails‏ 2 قيمتهاء فيتم dale!‏ تقييمها بقيمتها العادلة ويحمل الفرق كخسائر هبوط 
فة lsat‏ أما (al‏ كانت اكمار ةة يماد opel uae‏ على اسان قتا 
العادلةء ويتم إثبات المكاسب والخسائر غير المحققة ضمن قائمة الدخلء أما إذا 
كانت من الصنف الثالث «المتاح للبيم فيتم أيضاً إعادة تقييمها 2 قائمة الدخل 
بالقيمة العادلة ويعالج الفرق 2 بند مستقل 2 ضمن مكونات حقوق الملكية. 

ويلزم أيضاً التأكد فترياً من عدم وجود هبوط دائم # قيمة الورقة المالية 
المتاحة cecal‏ حيث لا بد من إعادة تقييمها وتحميل أي هبوط دائم إلى قائمة الدخل 
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فوراً. ومما يجدر الإشارة إليه إلى عدم وجود تحديد واضح ودقيق للمؤثرات التي 
يعتبر فيها الانخفاض 2 القيمة العادلة المتاحة للبيع» حيث أدرجت جل المعايير 
أمثلة دون تحديد دقيق محدد» فبعضها حدد مدة 6 أشهر أو %30 كأساس لتحديد 
الهبوط Bg Ste‏ حالة الحكم بأن الانخفاض ب القيمة العادلة «خسارة هبوط» 
فتحسب الخسارة على أساس الفرق بين القيمة العادلة 4 تاريخ التقرير المالي 
وبين تكلفة الاقتناء الأصلية؛ ذلك أن خسارة الهبوط تحتسب على أساس مبلغ 
الكلفة غير القابلة للاسترد اد وبالنسبة للمبالغ المسجلة مسبقاً ضمن حقوق الملكية 
كأرباح غير محققة: فإنه يتم إلغاؤها وتخفض مقابلها القيمة الدفترية للاستثمار 
لتصل إلى التكلفةء ثم تخفض التكلفة مرة أخرى بقيمة خسائر الهبوطء أما 2 
حالة وجود خسائر غير محققة فإنها تحول إلى قائمة الدخل. 


تلك هي الخطوط العامة وغيرها تفاصيل عن انتقال الورقة من نوع إلى آخر, 
أو من فرع إلى آخر كتوافر عنصر السيطرة: diag‏ يتبين أن هذا الأساس قد يكون 
ذا جدوى وعادلا عند توافر أسعار فوريةء ولكن Ale‏ الموضوع؛ عندما يكون الحكم 
الشخصي هو المسيط ر لتحديد القيمة؛ Lorie gh‏ لا يكون السوق المالي Éis‏ وعادلا 
4 تحقيق القيمة؛ 2 كلتا الحالتين فإن قيمة الأصول تخضع لتقلبات شديدة 
مرتبطة بتقلبات أسواق GLU‏ ولذا أضحت المعالجة المحاسبية 4 ظل هذا المعيارء 
على الرغم من عد الته؛ أسيرة أسواق JUL‏ وبداً التساؤل: هل أرقام القوائم المالية 
هي المؤثرة على الأسعارء al‏ أن الأسعار هي المؤثرة على القوائم المالية؟ 

الإجابة عن مثل هذه الأسئلة من خلال الأبحاث الميدانيةء ودراسة أثر الأزمة 
المالية الحاليةء قد تؤدي إلى تعديلات 2 أسس قياس الأوراق الماليةء وهذا ما 
رأيناه 4 تعطيل قاعدة السوق للسوق المحددة بالمعيار الأمريكي والدولي 2 
teas 2008 put‏ حتى لآ نوكن تغييمات gle usd‏ الأسواق غلى عتاضر القواكم 
ALL‏ وم قم تزيدها موا على سوه كه كرون هذا التعطيل ILL‏ محا 
أا ey‏ قر اة تقال Periyar Wel E Ber‏ اك 
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شانیا ؛ الأصول الثابتة 

تمثل الأصول الثابتة؛ كما يوحي اسمها Aalay‏ تلك الأصول الملموسة غير 
ا اة ها atl‏ عو القن عق تخرص ريا 
على الأقل ثباتها كأصلء وليس ثبات قيمتهاء خلال مراحل إكمال نموذج الأعمالء 
لكونها تمثل أحد أهم عوامل إتمامه. 


ah) ادما أو ااا أو دا #كنولوهيا‎ isle عاد اء من‎ ES 
يميزها كونها مخزن‎ Laag كعنصر مهم من عناصر الكلفة للمنتج.‎ (Les جميعها‎ 
منافع ملموسةء يتم الانتفاع بها على مر الزمان أو الاستخدام» ولا يتم تخزينها‎ 
بيعها. فإذا ما كان الفرض إعادة بيعها تحولت إلى بضائع وعروض‎ dale! لغرض‎ 
تجارة؛ أي إلى أصل متداول؛ فالأرض على سبيل المثال لا تعتبر أصلا ثابتاً إذا‎ 
أي من عروض التجارة:؛ فهي جزء من الأصول المتداولة بخ‎ quill كانت وحدة‎ 
2 هذه الحالةء وتعتبر الأرض بالنسبة للشركات العقارية ذات النشاط التداولي‎ 
من المخزون الرئيس. وتشمل المجموعة‎ le jag الأراضي عرضاً من عروض التجارة‎ 
2 الأراضي والمباني والمصانع والمعدات والآلات وما شابهها مادامت مستخدمة‎ 
الإنتاج ويتم عادة توزيع تكاليف جل أنواع الأصول الثابتة بأسلوب تراتبي (ماعدا‎ 
الأراضي) سواء فتري أو إنتاجي أو غيره من الأساليب (الاستهلاك والنفاد)‎ 
اساسا من کات اتا‎ (ej ليمكل‎ 


وتتسم الأصول الثابتة ماعدا الأراضي بخمس خصائص أساسية e C?‏ حيث 
تمثل موجودات ملموسة تساعد على إنتاج البضائع أو تقديم الخدمات للعملاء ب 
فل تود E‏ الاو ركذت هير أن لها عا اا أو eer‏ ةا 
بعده يلزم إحلالها لكي تستمر عملية الإنتاجء وتعكس قيمتها 4 قدرة الوحدة 
على استغلال مخزن منافعها المستقبلية, وتتميز أيضاً بكونها أساسية للتدفق 
اللشدى ات كاي يظريق قير مبااق ر وذلك من خلال مشاركتها 2 إنتاج العمل 
والخدمات» وأخيراً فإن المدى الزمني للمنافع المقدمة من قبل هذه المجموعة يلزم 
أن تكون أكثر من سنة مالية أو الدورة التجارية أو الصناعية أيهما أطول. 
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ومما يثير الاهتمام عند مناقشة تحديد وتعريف الأصول الثابتة ارتباطها 
بأسس قياسها الذي سيتم التطرق إلى بعض من مش WS‏ ومعالجتها لاحقاً 
فهناك أربعة محاور رئيسة 2 هذا الإطار: 

© محور أساس الحيازة. 

© محور توزيع الكلفة. 

© محور معالجة الهبوط 2 قيمة الأصول الثابتة. 

© محور التفرقة بين الملكية والتأجير. 

والأدب المحاسبي» وكذلك معايير المحاسبة مليء بالقواعد والمعايير المتطرقة 
لهذه المحاور. 


1. محور الحيازة والقيمة 

هناك سبعة احتمالات لحيازة الأصول الثابتةء ولكل احتمال أسس قياس 
مختلفة!”'؛ فيمكن الحصول على أصول ثابتة 2 شكل مجموعة غير محددة 
ومفروزة «كمصنع متكامل» أو شرائها على شكل فردي» ويمكن مبادلتها بأصول 
أخرى أو استثمارات كالأسهم والسندات أو بقائها وإنشائها وترميمها وإصلاحها 
أومن خلال الهبات الخاصة أو الحكومية (كمنح الأراضي الزراعية والصناعية) 
أومن خلال الإيجار طويل الأجل. 

ولكل أسلوب من أساليب الحيازة قواعد ومعايير تحدد الشيء ذاتهء كما تحدد 
أسلوب قياسه: فعلى سبيل المثال تمثل كلفة الأراضي ا معدة للاستخدام تحديداً 
لقيمة الصفقة ومصاريفها من أتعاب سماسرة ومحامينء وكذلك تكلفة المسح 
الميداني وتهيئة الأرض للاستخدام» ويمكن القول: إنه لا جدل مطلقاً ب تحديد 
كلفة الأصول الكابتة وتسديدها لحظة cel dill‏ سيت أ نالسر العادل للك الأصؤل 
يتمثل 2 السعر الذي يتفق عليه البائع والمشتري 4 سوق حر من خلال مساومات 
حرة ونزيهة. وتتساوى هنا كلفة الشراء مع أي قيمة أخرىء ولكنها تختلف بعد تلك 


اللحظة. أما الأصول التي يتم شراؤها مجتمعة فيتم تحديدها عن طريق توزيع قيمها 
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على كل أصل على حدة؛ وبطريقة رتيبة عادلةء بحيث يكون مجموع فرادى الأصول 
اا لقزية الجحيعة وها فختلف القلقة افر peal‏ عن فة ق ا كل أصيل على 
حدة؛ لكون الأخيرة عاكسة لواقع السوق» والأخيرة عاكسة لفرضيات التوزيع. 


أما إذا ما تم شراء الأصل بطريقة تبادله مع أصل GST‏ أو عن طريق أدوات 
مالية كالأسهم والسنداتء فإن قيمة الأصول المشتراة يمكن أن تعادل القيمة 
العادلة للأصول التي يتم تبادلها وكذلك الأدوات المالية المتنازل عنها. 


آنا فقوو mee‏ ا اا أذ ف وا فر اكان لقا 
ااا ادها A gay‏ خي إن تحدين WICH‏ مضو ol yall‏ هاه اك ده 
لنظرية التوزيع المبنية على افتراضات محددة قد تكون اجتهادية, إلا إذا كان 
تسليم المفتاح» فهذا بحد كاه ليبن اعون شواء سياشر شمن يرق أنه لا يتم 
تحديد التكاليف المتغيرة كجزء من الكلفةء ومن يرى أنه يشتمل كل التكاليف بغض 
النظر عن سلوكياتها. ومن يرى أن المخزون الإستراتيجي لصيانة الآلات والمعدات 
جزء من تلك الأصولء كقطع الغيار لمحطة الكهرباء اللازمة والضرورية؛ ومن 
يرى أنها ليست جزءًا من الكلفة؛ بل من المخزون: كما أن كلفة التمويل خلال فترة 
البناء والتشييد تبرز كمشكلة جدل عند تحديد AMIS‏ فمن يرى أن جميع تكاليف 
الفبويل cma‏ أن كوخ جو مهما Wie‏ تتبن len WARE‏ الب Loge‏ كان هر فة 
ومن يرى اقتصارها على تلك الأصول المشيدة لغرض الإنتاج أو للتأجير وليس 
إعادة البيع .(FASB-34)‏ 


Ll‏ الأصول التي يتم حيازتها من خلال المنحة أو الهبةء فيعتمد على شروط 
المنحة مقيدة أو مطلقة؛ وبشكل عام يتم تحديدها بالقيمة العادلة؛ مع الإخصاح 
التام عن شروط الهبة. 

2g‏ السعودية تمت مناقشة أسس قياس الأصول الثابتة وهبوطها 2 معيارين. 
أحدهما سمي: «معيار الأصول الثابتة» الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين 
القانونيين بك مايو 2001م: والآخر بعنوان «معيار الهبوط ب قيمة الأصول غير 
المتداولة» الصادر 4 إبريل عام 2007م. 


436 نظرية المحاسبة 
© 


ويهدف المعيار الأول إلى تحديد متطلبات القياس للأصول الثابتة وعرضها 
والإفصاح عنها ‏ القوائم الماليةء بحيث تظهر عدل المركز المالي للمنشأة ونتائج 
أعمالهاء ولقد شملت الفقرات من (127-105). 


ويتم معالجة أسس قياس الأصل الثابت 2 المملكة بالمعيار المسمى «محاسبة 
الأصول الثابتة» الصادر عن الهيئكة السعودية للمحاسبين القانونيين 2 مايو 
02001« وهو يماثل 2 تفاصيله المعيار الدولي والأمريكي» وتشير معايير المحاسبة 
السعودية إلى أنه يمكن اقتناء الأصل عن طريق التبادل: أي إحلال منفعة بأخرى 
أو تضحية 2 المستقبل أو المشاركة 2 ASU‏ ولذا فإن أساس القياس لاقتناء 
الأصل هو الكلفة بالمعنى الكلي لهء أي تشمل جميع المنافع المتنازل عنها ليكون 
E le‏ مستعيلا es)‏ إلى اكان Sahat E at‏ ان كن 
عليهساء كمتطفيا )13 تم Leal‏ أصسل sail folie‏ ان إجماتي المبالغ الدفوعة 
سواء أكان سعر الشراء أو كلفة الشحن والتأمين والرسوم الجمركية وغيرها من 
البائغ desea!‏ لقتنا كن 5 Aalst Te‏ الأسل و امانا لقياسه tod‏ اق نه 
فإن كان الغرض تحمل تضحيات 2 المستقبلء فإن كلفته تعادل القيمة الحالية 
للتدفقات النقدية المستقبلية إذا كانت الفروق بين القيمة الحالية وقيمة الأصل 
تعد ذات أهمية نسبية؛ ويعالج الفرق بينهما كتكاليف تمويل تطفو بأسلوب تراتبيء 
أما إذا تمت صفقة التبادل عن طريق إصدار أسهم» فإن كلفة الأصل تمثل قيمتها 
العادلةء وإن كان الأصل المتنازل dic‏ مقابل اقتناء أصل آخرء ola‏ القيمة العادلة 
aie GLEN Just‏ فمل الغلقة وا سان قياس له زان تمت jedlo A cs‏ 
طريق دفع مبالغ نقدية؛ بالإضافة إلى التنازل عن أصل آخرء فإن إجمالي القيمة 
العادلة للأصل المتنازل die‏ والنقدية تعادل كلفة اقتناء الأصلء وإن تمت الصفقة 
من خلال اقتناء مجموعة من الأصول chs‏ من الأساليب السابقة: فإنه يلزم توزيع 
Ast) alsa‏ الصفعة على الأصول المشخزاة آخدذ ا 2 الأعتبارتنسبة القيية العاذلة 
لكل أصل لإجمالي القيم العادلة للأصول المقتناة. 
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Lel‏ إذا تمت عملية اقتناء الأصل عن طريق عملية غير تبادلية من غير الملاك 
(كالمنحة الحكومية) أو غيرهاء فإن أساس القياس يساوي القيمة العادلة للأصل 
المقتنى 2 تاريخ قرار التنازل وحرز الأصل. 

أما أساس قياس الأصل بالإنتاج داخل BLAU‏ فيتمثل 2 إجمالي تكاليف 
إنتاجه أو بنائه من تكلفة مواد وتكاليف التحويل أو التصنيع أو البناء أو التشكيل؛ 
سواء أكانت مصاريف صناعية مباشرة al‏ غير مباشرة:؛ على أن تتأكد من عدم 
زيادتها عن القيمة العادلة للأصلء Wy‏ تم تحميل الفرق للفترة المالية التي يصبح 
فيها الأصل صائحاً للاستخدام. 


ويسمح المعيار برسملة تكاليف التمويل المرتبطة مباشرة بالأصل (كالاقتراض 
List‏ مضه من Asati! Gost us‏ الضصنافي) botal‏ جزم سن BAIS‏ ذلك 
الأصل إذا بدا الإنفاق الفعلي» ويلزم التوقف عن تحميل تلك التكاليف إذا توقف 
الإنشاء لأي سبب كان. 


وكما لاحظنا أنه لا يوجد خلاف جوهري أكاديمي ومهني 2 تحديد أساس 
قياس الأصل لحظة اقتناته؛ لأن القيم تتساوى لحظة الاقتناء. فهي وجهان لعملة 
واحدة. فالقيمة الحالية والسوقية والإحلال وغيرها من القيم تساوي الكلفة 
التاريخية لحظة عقد الصفقة 2 سوق حر نزيه؛ ولكن القيم تتفاوت والآراء 


glass) Aiges ابيز التحاسية السعودية فكرا (الإظار الفكري)‎ asl sly 
الأصول الثابتة) على أساس أن يتم قياس الأصل الثابت وإظهاره 2 القوائم المالية‎ 
للفترات المالية التي تلي اقتناءه وفقاً لأساس الكلفة التاريخية بعد تعديلها بمجمع‎ 
AW gis الاستهلاك )1853.88( ولم يحدد المعيار طريقة محددة أو مفضلة‎ 
وإنما ترك الخيار مفتوحاً. شريطة الالتزام بالثبات  التطبيق: كما يلزم أيض ا‎ 
والإفصاح العام.‎ 
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و2 حالة قرار استبعاد الأصل يلزم أن يتم إعادة تقييمه؛ إما بقيمته الدفترية 
(التاريخية- مجمع الاستهلاك) أو القيمة العادلة أيهما «fal‏ ويعالج الفرق بينهما 
وبين القيمة المقدرة للتحصيل كمكاسب أو خسائر غير محققة؛ وعند الاستبعاد 
يتم تحميلها على دخل الفترة التي اتخذ فيها قرار الاستبعاد؛ فإن كان الاستبعاد 
فوريًاء فإن الفرق بين القيمة الدفترية والمبالغ المحصلة يحمل إيجاباً أوسلباً على 
قات auth‏ | لافكرة ومتطقيا a‏ اسقاب الات تلاك agent‏ 
الأحبول اللقون امشيعادها راء 


2. محور توزيع الكلفة 

أما فيما يتعلق بالمحور الثاني توزيع الكلفة Le gh‏ يعرف بالاستهلاك 
والاستنفادء فسنكتفي هنا 2 تعريف المفهوم على أن يتم تفصيل أساليب التوزيع 
نظرياً وعملياً لاحقاً عد التطرق لأس قياس الأول peteta ti‏ 
فترات استخدامها. 


يشير )1974( lO” Arthur Thomas‏ أن التوزيع يمثل المشكلة الأزلية لنظرية 
الاستهلاك وتطبيقاته. حيث لم يصل العلم نظرياً ومهنياً إلى طريقة للتوزيع قابلة 
للدفاع عن نتائجها بأسلوب علمي دون الاعتماد على فرضيات اجتهادية: فكل طرق 
وأساليب التوزيع عشوائية: وقوتها ليس 2 نتائجها وإنما 2 قوة فرضهاء ويضرب 
5 مشا Wer‏ على عشوائية التوزيع مهما حاولنا منطقتهء فلو أردنا صنع 
زير tele‏ وجلبنا الحطب والماء وإناء للطبخ: فلو افترضنا كلفة الحطب والماء ريالين 
وثمن الإناء 10 ريال وليس له قيمة بيعيةء فإن كلفة إنتاج الزير تساوي 12 ريال» أما 
لو أردنا إنتاج زيرين فما هي الكلفة لوا فترضنا كفاية الحطب والماء لإنتاج زيرين؟ 
قد يقول قائل: ككل = 6 ريال للزير الواحد ؛ وقد يقول قائل: إن توزيع كلفة الإناء 
غير ole‏ فالمفترض أن كلفة الزير الأول 8=6+2 ريال» أما الثاني 6=442 ريال 
وهكذا!! فلن يستطيع أحد أن يد افع عن الطريقة الأولى ولا الثانيةء إلا بالقول: إن 
الأولى توزيع رتيب» بينما الثاني توزيع منطقي» حيث إن الإناء يستهلك بسرعة عند 
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إنتاج الزير الأول أكثر من الثاني. ومع ذلك» فإن الاستهلاك واقع عملي pia‏ 6.29 
بدونه لا يمكن إطلاقاً صيانة رأس ال مال المالي؛ ولعل العبرة من عدم الأخذ بفكرة 
الاستهلاك أدت إلى إفلاس شركة سكك الحديد الأمريكية نهاية القرن التاسع 
atte» te‏ كانت فوزع أرياحاً Sule‏ على اللساهمين دوق أخذ الاأسكيلذك ة 
الاعتبار واكتشفت 2 نهاية المطاف أنها كانت توزع أرباحاً صورية؛ لكون جزء 
مھا aa‏ تراس “SU‏ 

ومنن تلك اللحظة حظي الاستهلاك باهتمام أكاديمي ومهنيء» وكلمة 
استهلاك Depreciation»‏ مرجعها الى اللغة «DE-pertuimy «4.25 WI‏ ومعناها 
التناقصص 2 القيمة؛ وهي تعني أشياء مختلفة 2 المهن المختلفةء ضفي الهندسة 
مثلاً الاستهلاك يعني النقص المتدرج ب4 القدرة على الإنتاج» بينما ‏ المحاسبة 
استقرت فكرة الاستهلاك لتعني التوزيع الرتيب للكلفةء وهذا ما حددته ARB~16‏ 
عام 1942م حيث إن تعريف هذه النشرة للاستهلاك مازال قائماً حتى الآن مع 
بعض التعديلات البسيطة:؛ «فالاستهلاك عبارة عن نظام محاسبي متفرد يهدف 
إلى توزيع كلفة الأصلء أو أي قيمة أخرى مطروحاً منها قيمة الخردة المقدرة على 
العمر الإنتاجي للأصل بطريقة منطقية رتيبة» ء كما أن الاستهلاك عرف من 
قبل أكاديميين عدة. لا تخرج جلها عن التعريف السابق» فعلى سبيل المثال أشار 
oll C» Hendriksen & Breda‏ أن الاستهلاك عبارة عن توزيع التكاليف على 
السنوات المستفيدة من الأصل بطريقة رتيبة ومنطقية. 


ويتبين من هذين المثالين أنه لا توجد علاقة مباشرة بين فكرة الاستهلاك 2 
المحاسبة وبين سبب محدد للنقص 2 القيمة كما 2 العلوم الأخرى كالاستخدام 
والتقادم والتغيرات التكنولوجية؛ بل هو أسلوب محاسبي للتوزيع بطريقة عشوائية, 
ولكن رتيبة ومنطقية؛ وبهذا فإن 89 SFAC-3 Pr.‏ نصت بصراحة على أنه Y‏ يدعي 
المحاسبون وجود علاقة مباشرة بين الاستخدام وعوامل التقادم يمكن قياسها 
بدقة لأي أصلء فلا رابط مباشر بين عنصر الاستهلاك وبين حالة الأصلء وعليه 
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فإن العلاقة الترابطية لا يمكن تحديدها وقياسها بدقة تامةء ولكن يتم تقنينيها 
بطريقة غير مباشرة؛ حتى ولوكانت عشوائياً. وتحد من عشوائيته تراتيبيته 
ومنطقيته. ويمكن من خلال هذه الفكرة «التراتيبية والمنطقية» اعتبار الاستهلاك 
تتاقضص] 2 Apel palit‏ خلال زمان الأستفادة متها بتكن النظر عن أسباب 
ذلك التناقص. سواء أكان من الاستخدام آم التقادم al‏ التغيرات التكنولوجية أم 
بعض منها al‏ كلها مجتمعة. ولذا يعبر عن الفكرة المحاسبية للاستهلاك خلافاً 
للهندسة التي تهتم بقياس السبب بغض النظر عن النتيجة؛ فمثلاً لو افترضنا س 
= ك -خ باعتبار أن س يمثل الاستهلاك خلال العمر الإنتاجي» و (ك) الكلفة 
أو آي قيمة أخرى. و(خ) القيمة المقدرة للخردة: فإذا لم يكن هناك (خ) فيعني 
تطابق الاستهلاك خلال العمر الإنتاجي مع (ك)؛ وهذا منطقي» حيث إن (ك) 
المفترض BLS‏ تعريف الأصل تعني مجمع أو مخزن galia‏ وأن (س) عبارة عن 
مجمع استغلال أو استنفاد هذه المنافع:؛ ولذا فإن لم تتوقع قيمة لخردة الأصل 
4 نهاية فترة استخدامه؛ فإن إجمالي كلفته تمثل إجمالي استهلاكهء ولذا فإن 
(س) يتم توزيعها ‏ المحاسبة عشوائياً ولكن بطريقة رتيبة ومنطقية يمنع تعديلها 
إلا لسبب جوهري» كما أسلفنا على العمر الإنتاجي للأصل بطرق متعددة: وكما 
thomas Là‏ !00 أن جميع هذه الطرق العشوائية يصعب الدفاع عن نتائجهاء إلا 
أنه يسهل الدفاع عن إجراءاتها لكونها رتيبة ومنطقية. 


ويشير Breda‏ & عو 011 2 شرح متصبل أن فكرة الاستهلاك 
مهما حاولت ربطها أوعدم ربطها باستخدام محدد للأصلء فلا تخرج مطلقاً 
2 المحاسبة عن أسلوبين نظريين: أما الاعتقاد بأن الاستهلاك عبارة عن تعويض 
للنقص و قيمة الأصل مع مرور الزمان أوقياس للكلفة التي يلزم تغطيتها 
عند الاعتراف بإيراد محدد» فعند أهل الاعتقاد الأول يمكن قياس الاستهلاك 
وتتعديدةتظريا على الأقل بالقيمة الحالية لتاق المستعيلية: ار من كلدل تحدين 
القيمة السوقية للأصل 2 نهاية الفترة وطرحه من قيمته 2 بدايتهاء وهاتان 
القيمتان مرفوضتان من وجهة النظر المهنية؛ لكونه يربط الاستهلاك بالقيمةء 
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بينما الاستهلاك عبارة عن توزيع للكلفة. وهذا ما يأخذ به الرأي GSN‏ عن 
طريق مقابلة الكلفة بإيراد محدد أو من خلال تقدير الخدمة التي قدمها الأصل 
اللحصئول على الأيراف ولكلنا تسرب يقالا غا بوش Sat‏ 3 هلو Lica pal‏ أن 
مقار البعاء اج cl‏ كللاكة عمال ait‏ اترغز coll‏ أعلى البقاتريوميا تمل 100 
ريال (أي بكلفة قدرها 300 ريال يومياً) التي تعتبر مقابلة للإيراد الذي يحصل 
عليه من عملية البناء؛ فلوتم شراء رافع آلي بمبلغ 100,000 ريال لاستخدامه 2 
يناد هذه hell‏ فط (ligt)‏ اند ينتعي :وأو كروت قفر 40000 ريال 
فإنك = من = 60000 ريال وبقسمتها تراتباً ومنطقياً على سنتين» فإن كلفة 
العام 30.000 ريال أي بمعدل 82 ريال يومياًء ولوتم الاستعانة بعامل واحد لتشغيل 
الرافعة لأصبحت الكلفة 82ريال 100+-182ريال: هذا المبلغ هو الذي سهم 2 
تحقيق dle val al‏ مكل pal‏ العمال الخلافة: اذا Sail‏ 3 الأخيرة للإهلاك mado‏ 
التكلفة تبدو أكثر منطقية على الرغم من عشوائيتها. 

Liag‏ عليهء فإن الرتابة والمنطقية 2 تحديد قسط الاستهلاك تقضي أن يتم 
تحديد الكلفة بدقة Aal‏ سواء أكانت بالشراء al‏ الإنشاءء وكذلك تقدير العمر 
الإنتاجي تلأصل» سواء زماتاً أو أي عامل آخر له علاقة يذلك العمرء كالكيلومقر 
للسيارة Site‏ بالإضافة إلى تقدير قيمة الخردة 2 نهاية العمرء وأخيراً اختيار 
طريقة من طرق الاستهلاك تضمن الرتابة ويعتقد بمنطقيتهاء ويقصد بالأخير 
التحرز بأن تكون الطريقة أقرب إلى تحديد العلاقة المباشرة أو غير المباشرة بين 
الكلفة وتحقيق الإيراد. ومن هذه الرتابة والمنطقية نجد أن الوصول إليها يدخل 
المحاسبة 2 التقدير والحكم الشخصي أو عشوائية القياس» فلا يمكن الحكم 
gy‏ على ae‏ دة رل ع اانا تخد العمر الإنتاجي بدقة: وأحياناً 
هناف عونق ا 


وق الأخين لنضرب مكلا واقعياً: فكلفة لقيم البخروكيماويات لشركة سابك: 


والذي مازال يستخدم حتى يومنا الحاضرء بعد مرور ربع قرن على إنشائه:؛ لا 


glad 442‏ المحاسنة 
© 


يمكن مقارنته مع كلفة التقييم الحالية أو إحلالهء فمن حيث المنطق (وهذه نقطة 
ضعف فكرة الاستهلاك 2 المحاسبة ) حيث لا يمكن مقارنة قسط استهلاك اللقيم 
لشركة سابك مع شركة حديثة مهما حاولنا تبرير AUS‏ ولذا فإن فكرة التغطية 
تقل منطقيتهاء والسبب يعود إلى تغيير الكلفةء ويظهر الجدل Laf‏ ب تحديد 
كلفة حفر آبار البترول أو المياه. فمن يرى أن يتم تحديد الكلفة للحفر الناجح 
فقط وما عداها فيعتبر مصروفات فترية؛ ومن يرى الأخذ بإجمالي الكلفة بغض 
النظر عن معيار النجاح 2 SLES‏ فعلى منطقهم أنه لولم يتم حفر الآبار غير 
الناجحة لما تم اكتشاف الآبار الناجحة؛ واستقر الرأي عام 1978 (FASB-19)‏ 
على استخدام الطريقة الأولى. 


وباستعراض أدبيات الاستهلاك نجد أن جميع طرق الاستهلاك» مهما كانت 
الفرضية المبنية عليهاء إما أن تمثل: 

© التوزيع العشوائي الثابت» ويفترض هنا أن المنافع المستقبلية للأصل 
سيتم الاستفادة منها مستقبلاً بالتساوي أخذاً 2 الاعتبار عوامل التقادم 
الزمني» أي تساوي التوزيع على الفترات» وهذا مبرر فكرة القسط الثابت, 
بمعنى آخر تشذيب أثر أي عوامل أخرى مهما علت» ومعاملة قوائم الدخل 
لفترات المنافع المستقبلية بالتساوي» فالسيارة التي عمرها خمس سنوات 
وقيمتها 50.000 ريال ويتوقع أن تباع كخردة )10.000( فإن قسطها السنوي 
Ye‏ كما برص sles‏ هذا Sall‏ ينبل 8000 ريال وان قيمقها الدفكرية ذد 
ane‏ سنة من اسستكدامها شاوی 42,000 ريال: خاد يمكن مطلقاً سيق 
هذا الرقم إلا من خلال اتباع الإجراء فقط واستخدام نفس المنطق. 

© التوزيع العشوائي المتغيرء ويفترض عكس الأول تماماً أن الاستهلاك هو 
نتيجة الاستخدام» ولذا فيعتمد التوزيع على الإنتاج Me‏ فلوتم شراء 
سيارة ب 120,000 Shy‏ متوقع أن تستخدم 200.000 كم؛ وخردة مقدرة ب 
0 ريال ota‏ كلفة كم -2/1 ريال فلو أن عدادها وصل إلى 30.000 كم 
2 السنة الأولى: فإن قسط استهلاكها ب 15.000 ريالء ومنطقياً فالسيارة 
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التي تستخدم 50.000 كيلو متر 2 السنة المفترض أن قسط استهلاكها 
أعلى من السيارة التي تستخدم 20,000 كيلو متر 2 السنة؛ ولوأن هذه 
الفكرة تبدو أكشر Yue‏ إلا أنها أيضاً Jais‏ عوامل أخرى كالتقادم والتغيرات 
التكنولوجية. 

* التوزيع العشوائي المتناقص» حيث يفترض من الناحية النظرية أن 
الأصل 2 سنواته الأولى يكون أكثر كفاءة وتقل صيانتهء ولذا فإنه 
يسهم 2 تدفقات نقدية إيجابية وتقل الكفاءة وتزيد تكلفة الصيانة 2 
الات اجه ذا كرد عد تمل السو ات الأول EE‏ 
من الوك 

© التوزيع العشوائي باس تخدام القيم AJL‏ ويفترض هنا أن التدفقات 
النقدية للأصل مخصومة بسعر خصم ثابت تمثل القيمة الحالية للأصل, 
وأن الفرق بين هذه القيمة والكلفة تمثل الاستهلاك. وقد تكون هذه القيم 
أقرب لواقع القياس إلا أنها تظل أيضاً اجتهادية 2 تقديراتها. 

ENESE ها‎ Al ما‎ E E lig et 

للاستهلاك» وكل يدعي أن طريقته تعد الأعدل للقياس» مع العلم فإن ll‏ منها لا يمكن 
الدفاع عن منطقية نتائجها؛ لكونها عشوائية؛ ومن هذه الطرق على سبيل المثال: 

© طريقة القسط الثابت. 

© طريقة الاستخدام» سواء بالساعة أو الوحدة الإنتاجية 

طرق الط المتسارة سوا من خلال شبية محددة )9610( مكلا: أو 
مضاعق الثسسية أو مجموع السقوات Tipe‏ 

abaia layu :طرق الشاكدة‎ 

© طرق التقييم أو الإحلال. 

وتترك معايير المحاسبة محلياً وإقليمياً وعالمياً للمنشأة اختيار الطريقة 

الملائمة. شريطة الثبات. 
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3. محور هبوط قيم الأصول الثابتة 

تقتنى الأصول الثابتة لأغراض الاستفادة من منافعها المستقبلية: ويفترض 
أن Load‏ كمال Li jee‏ اتلك التاق سيق التاعية النظرية الب بعت أن كوخ 
قيمة الأصل الثابت الدفترية مساوية للقيم الحالية لتدفقات الأصل النقدية ب 
المستقبل باستخدام سعر خصم عادل؛ .وفك اقتصاد كفء متكامل» فعلى الأقل 
من اا لطر ساو دوا + جميع القيم مهما تعددت طرق تقييمهاء إلا أن 
واقع القياس المحاسبي. saat‏ التظريات والأففان سمل مكل هذا SAN‏ ستيه 

من النواحي العملية؛ فلا القيمة الدفترية (الكلفة- مجمع الاستهلاك) تعني 
Lady‏ کیو gg opal acl‏ ين سوا on ee re‏ 
عشوائية تم تحديدها بثبات من قبل المنشأة ولا القيمة الحالية للتدفقات النقدية 
jad Wynd td‏ سواه ledge‏ هوام tuted‏ كلك القرية فعاف Local‏ 
باختلاف الزمان والمكان» ومن ثم تخضع للا جتهاد Bese‏ 
برأي متطرف مفاده أن القيم السوقية ينض الاقتصاديات اقش Liss]‏ واقع 
القياين) لدم اكتمال افر شروط سوق ك ودر وكذلك AS‏ الإخاذل تكون 
أحيانا E‏ قفن غك حال اسوق TE E‏ دون jute ell tl‏ د 
الاعتبارء وهكذا فإن جميع القيم؛ مهما علا شأن منطق مفكريها وعدالة الفكرة, 
تظل يشوبها نوع من الشوائب التي قد تحدٌ من عد التها. 


ومع ذلك» فمازالت فكرة الكلفة كأساس لقياس الأصول الثابتة هي المسيطرة 
2 جميع أنحاء allel‏ وبعضها ينحو نحو تعديلها 2 ملاحق إضافية. ولقد نحت 
معايير المحاسبة الدولية والمحلية نحو تلاج عيوب أساس الكلفة 2 الآونة الأخيرة 
وعلى الأخص بعد ملاحظة تضخم قيم بعض الأصول 2 القوائم الماليةء إلى 
إجبار المنشآت على إجراء اختبارات ما يعرف بالهبوط 2 قيمة الآصول الثابتة, 
وذلك للتأكد من عدم وجود هبوط دائم ب قيمهاء فيؤخن ب الاعتبار الهبوط 
الدائم» سواء كان مصدره الأصل ذاته (كفاءته) أو عوامل خارجية (الاقتصاد 
الكلي)؛ وبعد إجراء fis‏ هذا الاختبار. يلزم توثيقهء فإن كانت القيمة القابلة 
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للاسترداد من الأصل الثابت أقل من قيمته الدفترية يلزم شطب pall‏ 3 وتحميله 
إلى الدخل الفتري حال كشف عملية الهبوط. 


وقد بعد وك جل امار اجر اعات قاس ينها فة ال تدا سواد القبية 
e E‏ ف اك a E‏ و اة السوقة كا أنه Wall‏ حية 
عند زوال أسباب الهبوط العودة مرة أخرى إلى القيمة الدفتريةء وتعلية الفرق 
إلى الدخل مرة أخرىء ولا يجوز تجاوز القيم القيمة الدفترية. وتعديل أقساط 
الاستهلاك sly‏ على القيم الجديدة. 


ويحدد معيار الهبوط الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 
متطلبات القياس والإثبات 2 الأصول غير المتداولة (الثابتة وكذلك الشهرة) 
بحيث تظهر بعدل المركز المالي ونتائج الأعمال. ولقد اتبع المعيار السعودي نهج 
المعايير المحلية والدولية 2 إظهار قيم الأصول غير المتداولة بقيمها العادلة عند 
وجود دلائل على انخفاض قيمهاء شريطة ألا تزيد تلك القيم عن أساس الكلفة. 
ولقد فصلت الفقرات من )106 — 120( من المعيار إجراءات اتخاذ قرار وجود 
هبوط 2 قيم الأصول الثابتة بما 2 ذلك تحديد ISU‏ كان الأصل قد هبطت قيمته 
وتوقيت تحديد الهبوط والمؤشرات الداخلية والخارجية التي يمكن الاستدلال منها 
على وجود هبوط 2 القيمةء WIS‏ قياس القيمة الممكن استردادها من الأصل 
والإجراءات والعوامل التي يلزم مراعاتها لتحديد تلك القيم. 

فيعتبر lial!‏ كما شأن المعايير الدوليةء أن الأصل قد هبطت قيمته إذا كانت 
قيمته الدفترية أعلى من القيمة التي يمكن استردادهاء وبمعنى آخر أن المنافع 
اة لك الأسنل أقل من قبي الدفكرية لى سيل الكال لو أ مهتا 
نشي وقت ارتفاع الأسعار بمبلغ 10 ملايين ريال ودخله السنوي الصا 50.000 
ريال وانخفضت قيمة الأراضي وتكاليف الإنشاء والقيمة المستردة السنوية: فلا بد 
أن ينظر إلى القيمة الدفترية لذلك المصنع. أي أن هناك مؤشرات على الهبوط. 
ويلزم المعيار أن يتم 2 هذه الحالة وما يشابهها من الحالات مقارنة القيمة 
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الدفترية للأصل مع مقدار التدفقات النقديةء فإن كانت القيمة الدفترية أقل من 
هذا المبلغ دل على عدم وجود هبوط دائم ‏ قيمة الأصلء Vly‏ فإنه يلزم تحديد 
القيمة الممكن استردادها من الأصل على أساس القيمة الحالية للتدفقات النقدية 
المتوقعة من الأصل أو صاع القيمة السوقية أيهما «Jal‏ وتعتبر الزيادة عن القيمة 
الا a‏ هبوظا ها ع ق oe‏ وى E‏ كما جد ا ار الاك 
من عدم وجود هبوط 2 قيمة الأصول ALI‏ وذلك بمقارنتها مع القيم الممكن 
استردادهاء ويمكن الاستدلال عن وجود هبوط 2 حالة توافر مؤشرات خارجية أو 
داخليةء ومثال المؤشرات الخارجية هبوط واضح 2 قيم الأصول الثابتة ABLA‏ 
سواء أكان مباشرة بالاقتصاد al‏ الاستخدام: وكذلك ارتفاع تكاليف التمويل أو 
ارتفاع عوائد الاستثمارء ومن أمثلة المؤشرات الداخلية وجود إثبات واضح وبين 
على تقادم الأصل سواء Lab‏ مادياً أو تغيرات تكنولوجية أووجود خطة للتخلص من 
الأصل أو من خلال دراسة للجدوى الاقتصادية للآصلء wing‏ قياس القيمة الممكن 
استردادها إذا ما تسببت عملية الهبوط باستخدام La‏ 2 القيمة السوقية أو القيمة 
الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة أيهما أعلى: وتحدد صاع القيمة السوقية اما 
من خلال اتفاقيات بيع مماثلة ‏ سوق حرء أو ثمن الأصل 2 سوق نشطة؛ ويشير 
المعيار إلى أن من العوامل التي يلزم أخذها 2 الاعتبار عند تحديد القيمة الحالية 
للتدفقات النقدية منها تقديرات التدفق النقدي المستقبلي بمعقولية وتغيراتها 
المستقبلية وكذلك القيمة الزمنية للنقود وقيمة تحمل المخاطرء وألزم المعيار La‏ 
عند تقدير التدفقات النقدية أن تستند على افتراضات معقولة وأن تعتمد بالدرجة 


الأولى على تقديرات الإدارة من خلال خطط إستراتيجية واضحة. 


وعند اتخاذ قرار الهبوط 2 قيمة الأصل أو مجموعة من الأصول يلزم المعيار 
أن يكم فيض ساك القيية dy tas‏ اال ليح Ligh ie‏ للقيمنة (Soll‏ 
استردادها مستقبلاً, أي المثافع المستقبلية لللأصلء على أن تغيير مقدار التخفيض 
خسائر هبوط تحمل لدخل الفترة AML‏ ويتم تعديل احتساب الاستهلاك على 
أساس تلك القيمة. أما 2 حالة وجود دلائل 4 فترات مالية لاحقة على أن خسارة 
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الهبوط لم يعد لها وجودء كالزيادة الواضحة 2 سعر سوق الأصل غير المتداول 
أو تغيرات تقنية أو اقتصادية أو انخفاض ب2 أسعار الفائدة 4 السوق أثر على 
معدل خصم التدفقات النقدية أو أن هناك مؤشرات على أداء أفضل للأصل» 
Leal) ei lea al,‏ كان موك بصو مل E oie‏ عن 
قيد خسارة الهبوط» بحيث ترجع إلى أساس القياس الأصلية: القيمة الدفترية 
(الكلفة - مجمع الاستهلاك) ويعالج الفرق كمكاسب ب قائمة الدخل. 

ومما يلفت الانتباه إليه أن هناك )155 مياشرًا على بنود الأصول الثابتة 2 ظل 
الأزمة المالية الحاضرة: وبالاطلاع السريع على تلك العناصر 2 القوائم المالية 
المنشورة للشركات المساهمة السعودية بالخصوص وك منطقة الخليج؛ نجد 
أهمية فحص تلك العناصر بعناية للتأكد من عدم وجود هبوط دائم 2 قيمها؛ 
iad tags‏ القياين PE E‏ 


4. محور التفرقة بين الملكية والتأجير 

لقد تعقدت وتشابكت عمليات اقتناء الخدمات والمنافع المستقبلية للأصل, 
E Guay‏ انم سكنيل أا اعرف من PA PE EL‏ 
اخترعت من خلال هذا التطور الهائل cal gol‏ مالية وتتداول 2 الأسواق المالية 
Like‏ على yal usd‏ أوراق A Ste‏ واحياقا على أساس Bagh‏ دة وويرة هذا 
التوجه بشكل أساس 2 مجال العقار وكذلك السيارات والمعدات وأجهزة التقنية 
الحديثةء فقد يرى المستأجر أن من مصلحته المالية والنقدية ( التدفقات النقدية) 
أن يستأجر أفضل من أن يملك؛ ولكن ما هو الخط الفاصل بين الملكية ( أي بقاء 
eae‏ لو ا هة مدد و اا جير ظويل الأجل اذى مك رد 
الوحدة المستأجرة من جل منافعه المستقبلية؛ وهنا المنطق الأكاديمي» فما دام 
أن الأصل galia fies‏ مستقبلية؛ فإن قيمته تنعكس 2 aalis‏ وأن انتقالها إلى 
cea age‏ وی اال اناك ومن كم الال pal gs Le‏ اذا بيه AUG‏ 
lilly‏ جير شهليا؟ 
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التفرقة واضحة بين الإيجار وانتقال الملكية» يحددها قانون الزمان والمكانء 
فعقد الشراء يختلف 2 أركانه عن عقد التأجيرء ومع أن المحاسبة لا تأخذ بالشكل 
ولكن بالجوهرء فقد تتساوى من حيث الجوهر بعض عقود التأجير مع عقود التملك 
على الرغم من اختلافها من حيث الشكل؛ وخاصة إذا تم نقل مخاطر الأصل 
إلى الجهة المستأجرة وأن هناك نية للاستفادة من جل منافع الأصل المستقبلية, 
ويرتكز الجدل الأكاديمي هنا 2 الرجوع مرة أخرى إلى تعريف وتحديد الأصل» 
فمن يرى أن انتقال المنافع إلى وحدة أخرى يعني ضرورة انتقال الأصل إلى تلك 
الوحدة مع تضحيات المستقبل # شكل القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية 
(دفعات الإيجار) « ومن يرى أن الأصل مره ون بملكيته ويظل ملكا للوحدة ويلزم 
مقابلة القيمة الإيجارية بقسط استهلاكه. 


لذاء فإن المحور الرابع يتعلق بالأصول الثابتة المستأجرة:. والمثيرة للجدل 
والاهتمام الآكاديمي والمهني بحيث يتم التفرقة بين الملكية والتأجير» حيث إن من 
أهم شروط تحديد الأصل القدرة على استخدام منافعه مبنية على أحداث مالية 
2 الماضيء ولعل بعض أنواع عقود الإيجار للمستأجر تعطيه الحق 2 هذا النفع. 


تقضي جميع المجامع المهنية والدولية والمحلية بضرورة النظر بشكل دقيق إلى 
عقد التأجير لتحديد ماهيته وكذلك تطبيقاته على أرض الواقع» فعلى سبيل المثال 
1458-3 ومعيار عقود الإيجار السعودي حدد شروطًا أساسية لمعالجة عقود 
الإيجارء وكلاهما يقضي.ء أن أي عقد بالنسبة للمستأجر يعطيه الحق القانوني 
2 تحويل الأخطار والمنافع إليه؛ يتمثل 2 جوهره شراء أصل بالنسبة للمستأجر 
وعملية بيع للمؤجرء ويسمى 4 هذه الحالة «إيجار عقد رأسمالي» ويعالج ب 
سجلات المستأجر كأصل وخصم بقيمته. أما القيمة الحالية للتدفقات النقدية 
aaa‏ أو ag Ol‏ اهاد ةلسل calcite‏ اما IN‏ ةة شروطا تفرك 
تصنيف مث هذه العقود» وب حالة عدم انطباقها يتم اعتباره عقداً إيجارياً يظهر 
فا لیخ آنا gta a‏ عقر أ ر ااا |8 "توافريت شروظ 


s 


اخرى. 
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وينظم المعيار الأمريكي 1858-13 alal‏ 1980 وكذلك المعيار الدولي 145-17 
ومعيار المحاسبة عن age‏ الإيجار الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 
2 مايوعام 2001م أسس تصنيف العقود وكذلك المحاسبة عن أحداثهاء بالإضافة 
إلى العقود الإيجارية للعقارات: وتكون تلك المعايير متشابهة 2 جل متطلباتهاء ونركز 
أدناه على الخطوط العريضة لأسس التصنيف ومعالجاتها المحاسبية. 

أ- أسس تصنيف عقود الإيجارة 

تنطلق المعايير جلها 2 تصنيف عقود الإيجارة من ركيزة واحدة تتمثل 2 
انتقال جوهري للمنافع ومخاطر الملكية للمستأجرء وتتشابه 4 تحديد مفهوم 
انتقال المخاطرء حيث يمكن أن يصنف العقد لدى المستأجر إلى عقد تشغيلي أو 
رأسمالي حسب طبيعة التعاقد؛ ويصنف العقد كإيجار رأسمالي إذا ترتب على 
عقد الإيجار تحويل جوهري لمنافعه ومخاطره AISI‏ وتعكس عملية نقل المخاطر 
اة a a en‏ فاك i‏ معا دن ta‏ ف ايان ان 
دف مكلا راك ايجار Guo‏ أو اذا تمن JAAN‏ دا هن scat‏ مع aE‏ 
محل العقد المستأجر 2 نهاية الإيجار بسعر مجز للمستأجر يحدد 2 العقد أو إذا 
كانت القيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار 2 تاريخ نشأة الإيجار تساوي 
0 أو أكثر من ding‏ أو إذا كانت فترة الإيجار تغطي %75 أو أكثر من العمر 
الاقتصادي المفترض للأصل. 


أما لدى المؤجر فإن التصنيف يأخذ Lol‏ شكلاً تشغيليًا أو عقد إيجار تمويلي. 
ويعتبر العقد إيجارًا تمويليًا إذا توافرت 2 عقده Gl‏ من الشروط السابقةء أما 
المعيار الدولي رقم )2( والأمريكي رقم )13( فإنهما يفترضان توافر شرطين 
آخرين أحدهما خاص بارتفاع احتمال توقع استلام الدفعات المستقبلية ولا يوجد 
تكاليف متوقع تحملها مستقبلاً . وهنا يعتبر العقد Laf‏ عقد بيع أوتمويلاً مباشرًا أو 
عقد ضمان dhe‏ والفرق بين عقد البيع والتمويل المباشر أن المؤجر يحصل على 
ربح بيع من خلال العقد. أما التمويل فإن المستأجر يحصل على فوائد خلال فترة 
التمؤيلء والأخير يتضمن أطرافاً أخرى مستا جرة وضمانًا ومؤجرًا. 
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ب- أسس قياس عقود الإيجارة 

تبنى أسس قياس عقود الإيجارة على مفهوم أن عقود الإيجار التشغيلية 
عبارة عن إيراد مباشر للمؤجر gl)‏ مكاسب حسب طبيعة النشاط) ومصروف 
(أوخسائر) للمستأجرء وكلاهما يظهر 2 قاتئمة الدخل» أما إذا صنف العقد 
رأسماليا بالنسبة للمستأجرفإنه يلزم أن يتم إثبات الإيجار الرأسمالي #أسجلات 
المستأجر كأصل مستأجر والتزام» وذلك بالقيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات 
الإيجارء ويتم استنفاد قيمته بمقدار العمر الاقتصادي المتبقي للأصل المستأجر. 
حسب السياسة المحاسبية لاستهلاك الأصول الثانتة المتبقية لدى المستأجر: 


أما عقد الإيجار التمويلي ‏ سجلات المؤجرء فيتم إقفال حساب الأصل 
المؤجر واثيات قيمة الاستثمار الإجمالي 2 حساب مستقل تحت اسم «مديئي 
العائد غير المكتسب على عقود gles!‏ وذلك بالفرق بين قيمة الاستثمار والقيمة 
العادلة للأصل» ويتم استنفاده خلال فترة الإيجار باستخدام العائد السائد؛ ومن 
حيث المنطق لا يتم احتساب استهلاك على تلك العقود. 
كاله اتسن الؤجرة أرضا فق قلا د سخ قافر اح الشرطين BAN‏ س شرو 
ell‏ ارا سمالي وإ لا صتفت عفدا شهيلياء أما إذا اختلط العقار ‏ أرض ومبان 
alee athe ait‏ كن alat ila‏ 


tls‏ 2 الأصول غيراكلموسة 

most yp. dus‏ )32( الن أن كلمة «Tangible»‏ يعود أصلها الى الكلمة اللاتينية 
«Tango»‏ وتعني «اللمس» فالأصل الملموس قابل للمس با معنى المحسوسء» وبالمعنى 
المجازي القابلية للحيازة الطبيعية أو اللمس الحقيقي أو القدرة على التحصيل» 
2 حين أن كلمة dntangible»‏ يعود EA Lgl sol‏ إلى اللاتينية «Tangere»‏ «غير 
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مسون فالأصل اللأمحسوين يعني حرفا ملكية الشي غير قايل للمس لعدم وجودة 
الحسيء وإنما يملك بشكل معنوي» وعند الأخذ بهذا المعنى المجازي غير العملي أو 
الحرخ أو النظري نجد Jo of‏ قاض ة الف Lin fied lS AN 2 fy‏ أو أصرولا قير 
ملموسة ماعدا النقد والعقارات والآلات والمعدات والمخزون الملموسة:؛ أما المدينون 
tepid sally‏ عفدم الاستثمارات 2 الأسهم والسندات والشهرة» فكلها غير 
ملموسة Saas i‏ على هذا .°)Hendriksen & Breda do gl‏ حيث إن 
جل هذه الأمسول يمكن أن كون غير ملموت#حشا, ولكن Le‏ يقصده التحاسبون تلاك 
السو كيو cia aa ltl‏ متشرظ تكلها الأول data‏ ا تنكل جح 
خدمات يمكن الاستفادة منها 2 المستقبل حسبما حدده hence Kohler,‏ 2 
القاموس المحاسبي عند تعريفه لمثل هذه الأصول؛ لكونها تلك الأشياء التي لا وجود 
حسي لهاء ولكن تمثل قيمة لمالكها؛ لكونها تمنحه حقًا قانونيا للانتفاع بمناضها 


ولوجربنا تعريف Kohler‏ للفصل بين بعض الأصول غير الملموسة والملموسة 
لوجدنا صعوبة كبيرة ب ذلك» فما هو الفرق بين الرواتب المدفوعة للإنتاج» وتلك 
المدفوعة للبحث والتطويرء كلها مبالغ مدفوعة لتحقق إيراداً Vy‏ لم يتم دفعهاء 
الأولى قد تتحول إلى المخزون وتسمى ملموسة, والأخرى قد تتحول إلى تكاليف 
الا عا تو اط وير وف قير تاتويب وه IL‏ هذا القروف لم جحو غاا 
ولم يعمم محصوراأء فوجوده لا يحدد الشيء المقاس بدقةء وإنما يضع قواعد dale‏ 
يمكن انطباقها أحياناً وأحياناً لا يمكن انطباقها. ويخضع ‏ النهاية للفرض. 

ولقد أورد Las pat C9 Hendriksen & Breda‏ كد يكو مميؤ أ pia fit‏ المجموعةء 
حيث اعتبر أن الأصول غير الملموسة تلك التي تدفع مبالغ للحصول عليها Legh)‏ 
يماثلها ) للتمتع بخدمات 2 المستقبل عكس تلك المبالغ المدفوعة لتملك الأشياءء 
ويضرب مثلاً على الفرق بين المخزون والمصروفات المدفوعة مقدماًء حيث إن الأولى 
نتيجة مصروفات تمثل بضائع مملوكة؛ بينما الأخرى عبارة عن مصروفات تمثل 
خدمات تقدم لنا ب المستقبل خارج إطار الدورة التجارية أو سنة أيهما أطول. 
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من كل هذه التعاريف نجد الغموض الواضح» ويكاد المرء أن يسمي مثل 
هذه الأصول «أصول غير المحددة الهوية» » أو كما تسمى ب4 بعض دول الاتحاد 
الأوروبي «أصول أخرى» ولعل أفضل تعريف وتحديد لتلك الأصول ليس جمعها 2 
سلة واحدة» وتعريف الشيء يقتضي معرفة محتوياتهء فمعرفة الشيء جزء من 
تصوره كما يقال ولا يمكن معرفة المحتويات دون التعمق + كل أصل على حدة 
من المجموعة؛ دون عنونتها باسم معين سوى جمعها ب4 سلة واحدة تسمى «أصول 
أخرى» » بالإضافة إلى أن بعضها لا رابط بينها ألبتة. 


ولقد استعرض CO Most‏ القواكم المالية لبعض الشركات المدرجة 
N-y Stock Exchange‏ ووجد Pare‏ غريبة غير مترابطة منها على سبيل المثال 
تكاليف التأسيسء تكاليف الدعاية والإعلان: تكاليف النقلء تكاليف تطوير 
الحاسب الآلي؛ مقدمات عقود إيجارية؛ صيانة المخزون وتنظيمه» تكاليف البواخر 
غير العاملةء تكاليف ألواح الكتب» تكاليف الفوائد لشراء البترول والغازء تكاليف 
شراء معلومات المدينين: ويضيف أن هذه اللائحة من الأسماء كعينة لا يوجد رابط 
بينهاء يكمن إطلاق كلمة «ملموس» أو غير ملموس عليهاء فجميعها تمثل مصاريف 
دفعت قد يستفاد منها ‏ المستقبل وقد تمثل خسائر فترية. 

ولغرض توضيح حالة الغموض هذه 2 التعريف يورد Hendriksen & Breda‏ © 
وا ك اهما السخماريف ا وة نشي ig Ss‏ فول قير ME‏ كنا تاوق 
وا Ane alles‏ هيل E‏ الأصول غير الملموسة على سبيل JEM‏ الاسم التجاريء 
حقوق التأليف. حقوق الحصرية؛ حقوق Glia‏ الشهرة. Gaul ll‏ براءة الاختراع. 
EE E deat clogs ua! dal ET‏ اء piglet‏ لحاسب E‏ 
تكاليف المحاماة: تكاليف أبحاث التسويقء تكاليف إعادة الهيكلة؛ تكاليف ما قبل 
التشغيل» تكاليف الأبحاث والتطويرء تكاليف التأسيسء وتكاليف التدريب. 


زد تحلص فان الان شن لا تمن هما فو talks‏ مها :كا 
مصروفات. Lal‏ أن يثبت وجود منافع مستقبلية قابلة للتحققء أي أنها وحدها أو 
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مع غيرها قادرة على تحقيق تدفقات نقدية إيجابية: أو تثبيت عدم قدرتها على 
ذلك» ففي الأولى تمثل مصروفات رأسمالية والأخرى خسائر للفترة. ولا يمكن أن 
تطلق على كلتا اللائحتين. Lal‏ أصول غير ملموسة أو المصروفات Aasia‏ فجميعها 
كما أشار Hendriksen & Breda‏ اما أن يتم تحميلها الى دخل الفترة أو اعتبارها 
مخزن منافع مستقبلية ليتم تأجيلها لحين توقع إيرادها منفردة أو مجتمعة؛ ويعني 
تسجيلها Lager‏ «بأصول أخرى» هو الأفضلء والتي يمتد 4 تحديدها وقياسها كل 
أصل على حدة لمعرفة طبيعتها وقدرتها على توليد تدفقات مستقبلية وحدها أو مع 


غيرها من الأصول. 


وعلى الرغم مما أشرنا إليه من غموض 2 تحديد الأصول غير Algal‏ 
فإن هناك من يرى أن تلك الأصول تتميز عن غيرها بغض النظر عن تصنيفها 
بثلاث خصاتص 7 : 

- عدم توافر الاستخدام البديل. 

- عدم القابلية للفصل. 


- خطورة تحقق المنافع. 


ويتفق الجميع على أن مكمن قيمة أي أصل 2 منافعه المستقبليةء فلا يعد 
الغيء Sheol‏ إذا لم يرافقه مخزن مثافى كما يضق الجميع أيضا أن ل تفركة بين 
الأصل الملموس وغير الملموس» حيث إن كليهما يمثلان مجمع منافع يتم الاستفادة 
منها وحدها أو مع مشاركة أصول أخرى 2 زيادة التدفق النقدي المستقبلي» ولكن 
يضع البعض تفرقة بين الأصل الملموس ( كالسيارات مثلاً ) وبين الأصل غير الملموس 
(كالشهرة)؛ ويرون أن الأول قابل للاستخدام البديل» أي أنه يمكن اس تخدام 
السيارة وحدها والاستفادة من خدماتها المستقبلية 2 أي وحدة أخرىء وبمعنى 
آخر أن قيمتها تكمن 2 قدرتها على تقديم مثل تلك الخدمات» بينما الشهرة لا 
يمكن الاستفادة المباشرة منهاء أي لا تتوافر لها قيمة خارج إطار الوحدة. ويرى 


Hendriksen & Breda‏ أن هذا التعريف هش 2 جوهره» حيث إن هناك أصولا 
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els‏ ا اة من pila‏ ا Sale‏ دوق اسهد ة sgl‏ ولا هل 
لاس تخداماتها إلامن خلال تلك الوحدة (كقطعة غيار لمصنع فريد مثلاً ) كما أن 
هناك عرولا قير ie‏ وة يكن She NN‏ متها باس هف EER EAT E‏ 
كحقوق التأليف والاختراع والامتيازء وهكذاء ويعني هذا أن هذه الخاصية» على 
الرغم من أهميتها للتفرقة بين الأصول المتداولة وغير المتداولة: إلا أنها أيضاً لا 
يحالفها التوفيق ‏ تخصيص ا معمم, ولا يمكن الارت كاز عليها للتفرقة بين كافة 
أنواع الأصول. 

ويرى آخرون واعتماداً على أن قيمة الأصول ذاتياً تعتمد على قدرتها على 
توليد تدفقات نقدية إيجابية مستقبلاً i‏ ولا يمكن اعتبارها أصلاً لصعوبة فصل 
وتحديد حجم ووقت تدفقاتها النقديةء ولذا فإن غموض القدرة على التنبؤ أو 
صعوبته يصحب معه أيضاً غموض Z‏ تحديد القيمة؛ ومن ثم فإن ما لاقيمة له 
TE.‏ أغرلاه ومرة لقرى ليجانف القرفى هذه cle‏ يكبي إن 
كثيراً من الأصول الملموسة لا يمكن تحديد منافعها المستقبلية بمنأى عن الأصول 
الأخرى» (فدينمو السيارة) مهم لتقديم السيارة للخدمة المستقبليةء ولا يمكن 
بالدقة تحديد مدى قدراته وحده 2 التأثير على التدفقات النقدية التشغيلية: كما 
أذهناك اص غير gals‏ سكن تد قرا على ter BN‏ ال فاك مكل 
حقوق الامتياز. 

ويرى البعض أن خاصية احتمالية تقديم الخدمات المستهبلية تؤدي دوراً 
Lege‏ 2 التفرقة بين الأصول الملموسة وغير الملموسة:؛ حيث تتميز الأولى بنسبة 
عالية ‏ سلم الاحتمال للحصول على الخدمة: بينما تقل تلك النسبة 2 الأصول 
غير الملموسة؛ ومرة أخرى يصعب تطبيق هذه الخاصية كحد فاصل بينهماء حيث 
gy!‏ هفاك Vy ol‏ ماو قل ها قبسية اهال التخصيول على اكم ا هة 
(كأجهزة المختبرات 2 مركز الأبحاث) مثلاء بينما هناك أصول غير ملموسة, 
احتمال تحقق خدماتها 2 المستقبل ‘Jle‏ مثل حقوق الاختراع. 
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أما من الناحية المهنية فيتشابه تعريف الأصول غير الملموسة 2 المعايير الدولية 
والأظليمية و اة فشرقها pull‏ اللدولية Vy ual idas‏ طويلة الأجل 
والتي تفتقر للجوهر المادي. محصورة ملكية منافعها المستقبلية لوحدة محاسبية 
محددة وتضم أا عدينة غير shila EIS Bestiary Nandy By NS sen‏ 
التجارية وبراءة الاختراع وحقوق التأليف ومصاريف التأسيس. وي السعودية 
عرفت مفاهيم المحاسبة الأصول غير الملموسة على نفس النهج الكلاسيكي 
للتعريف كأصل نقدي ليس له وجود cole‏ وله القدرة على تزويد المنشأة بالخدمات 
والمنافع 4 المستقبل واكتسبت الحق فيه نتيجة أحداث وقعت أو عمليات تمت 2 
لاض وى الهم مق أن هذا LS cas yetll‏ يق افاي ر اة يحضي Lele‏ 
أحياناء إلا أنه يعاني من نفس مش كلات تعريف الأصول غير الملموسة؛ حيث لا 
يمكن 2 ظل هذا التعريف الفصل التام بين بعض الأصول غير الملموسة وبين بعض 
EET ET A‏ 


وتميز المعايير بين الأصول غير الملموسة ALLAN‏ للتمييز بشكل مستقل ( تكاليف 
الت سن Cts‏ ومن الأول غير | الموية غير الغابلة GaP‏ (كاتهيرة: 

ومن هذا المنطلقء فلعل منهجية تعميم تعريف الشيء لا يمكن تطبيقها على 
العموم» ولا بد من الربط بين تعريف الشيء الخاص (أصل بذاته) وخاصيته؛ ونعطي 
أمثلة لتعريف مثل تلك الأشياءء كما وردت 2 الأدب لمحاسبي ومعايير المحاسبة. 


1. الشهرة 

کا رة olay Sede‏ يي Ci Teal‏ إلى افاس كترم sols il‏ 
وما أزمة سوق نازدك عام 2001م إلا نتيجة الاعتراف 2 الشهرة والمغالاة فيهاء 
وعلى الأخص @ القطاع التكنولوجي» ولك أن تتصور أن أحد الأشخاص العاديين 
باع فكرة E-mail‏ إلى شركة Yahoo‏ بمبالغ تعدت il te‏ الملايين من الدولارات. 
وعولجت كأصل غير ملموس pg tn‏ وعند إعادة تقييمها بعد سنوات بسيطة 
ond‏ آن قيبتها اللستقبلية هادل 961 من القيمة المدفوعة gall‏ )2009( أيضا 
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يخشى الكثيرون على مستقبل شركة سابك السعودية؛ نتيجة شرائها لشركة 
6 الأمريكية للكيماويات بمبالغ Jalas‏ أضعاف عدة لتقييم الأصول العادلة, 
ويرى كثيرون أن المبالغة 2 التقييم مشكلة شراء وبيع وقرار استثماري؛ لكن 
مشكلة تحديد الأصل وقياسه مشكلة محاسبية أزلية: فما هي الشهرة: أما قياسها 
وة EAR E‏ من اة تيرم نهم اا اتا 


قبل الدخول 2 الجدل الأكاديمي والمهني حول تحديد وتعريف الشهرة: من 
Y Lie‏ يعرف كلمة «بدل تقبيل» التي تتداول 2 الأوساط التجارية 2 مجتمعناء 
وخاصة 2 نماذج الأعمال البسيطة: فيمكن دفع بدل تقبيل لأحد دكاكين سوق 
البطحاء بالرياض بمبالغ تصل إلى ملايين: ولوسآلت تاجرًا مخضرمًا عن المقابل 
لهذه المبالغء لكان الرد JS‏ بساطة:؛ يمثل هذا المبلغ مقابل القدرة على تحقيق 
أرباح lel‏ من أي مكان آخرء ولقال: إن المحل مشهورء كلمة Aale‏ جامعةء تعني 
للتاجر أشياء كثيرة متعددة! قد يكون الموقع» أو الإدارةء أو التفرد والتخصص. 
أو السمعة؛ أو غيرهاء فإجمالي القيمة العادلة لأصول المحل تقل بشكل واضح 
عن مبلغ التقبيلء هذا المبلغ عبارة عن قيمة أحد العوامل أو جميعها مجتمعةء 
ويتخن التاجر هذا القرار لاعتقاده بأن التدفقات النقدية لهذا المحل بالذات تفوق 
التدفقات النقدية لمحل آخرء ولذا فإن إيراده ومن ثم ربحيته أعلى من غيره» هل 
ما يمارسه التجار الصغار والمتوسطون هو ما يعرف 2# المحاسبة «الشهرة» S‏ 


لقد ثار Jus‏ حول تعريف وتحديد pg tS)‏ 13 ويشير Most‏ أن لا شيء 
بف الحاسية واحدويوا جه Sh oa A eae‏ ون hth‏ ابيرق هيما هذا 
الاستهلاك» ويعرفها ala Canning‏ )1929( بأنها: «Master Of Evaluation‏ أو 
sleg‏ يواقى التقييم» وهده الفكرة مستقاة من فلسفة المدرسة التفسيرية وعاكسة 
للفكر الاقتصادى وخاصة أفكار Fisher‏ حيث إن قيمة المنشأة أو الوحدة المحاسبية 
اة عة Le‏ التو ازن ادل leas E E‏ التقدية اة هادا 
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إيجابياً آم سا يمثل وعاء التقييم» أو الشهرة الإيجابية أو السلبيةء وحددت 
sg aul‏ أحياناء رخاس ة 2 بريطاتيا»بأتها مقابل حقوق السيظرة:فالشركة 
المستثمرة تدفع مبالغ زيادة عن قيم الأصول العادلة؛ لاعتقادها بقدرتها على 
السيطرة على ol pall‏ ومن ثم زيادة التدفقات النقدية المستقبلية. 


وإذا Gaal‏ الشهرة باللعتى اللفظي أو النظري فإنها لا تعدو عن كوتها Sic‏ 
ومنطقاً عبارة عن الفرق بين القيمة الحالية للدخل المتوقع والذي يزيد عن الدخل 
العادي لنموذج أعمال i files‏ ففي حالة تقبيل محل خياطة على سبيل (JEM‏ 
وكان متوسط دخل المحل 10.000 ريال سنوياً لعمر عشر سنوات والقيمة الحالية 
(فرضية) 86450 ريالاء فإذا كان متوسط المعدل الربحي لدخل محلات الخياطة 
المشابهة 8000 ريالاً لعمر عشر سنوات» والقيمة الحالية المتوسطة (فرضية) 
0 ريال فمن المفترض أننا ندفع 12000ريال لقاء شهرة ذلك المحلء أو يمكن 
أن نقارن ربحية الاستثمار مع معدل الاستثمار العادي» ويمثل الفرق الشهرة. 
ويمگن أيكّسا من Au Lill‏ العملية أن نكون الف pg‏ تيج هة التبم :وتم Ball‏ 
بين القيمة العادلة لصا الأصول وبين القيمة المدفوعةء ويمكن أن تنتج الشهرة 
مقابل عمليات محاسبية بحتة؛ كما 2 عمليات الشراء والاندماج. 

ولقد لخص YL Hendriksen & Breda‏ بروز الشهرة 2 المحاسبة 2 ثلاث حالات: 

« الشهرة عاكسة للنظرة الإيجابية عن BLU‏ ولذا فإن هذه النظرة 
تتكس EN‏ غلى ههاو فون عاد وال رة ENG ain‏ ك 
سواء أكان 2 قيادتها الحكيمةء علاقاتها المتميزة مع عملائها al‏ موظفيهاء 
آم مواقفها الفريدة: al‏ سمعتها القوية؛ احتكارها لمنتجات محددة وفريدة. 
وغيرها من العوامل التي تعطي انطباعاً إيجابياً أوسلبياً (أحياناً) عند 
تقييمها. فعندما يكون تقييم المنشأة أعلى من القيمة العادلة لصا أصولها 
فإن الفرق مرده لمثل هذه العوامل مجتمعة ويسمى مجازاً (الشهرة). ولعل 
هذا الأسلوب البسيط 2 تحديد وتعريف الشهرة يخلط بين تعريف الشيء 


نظرية المحاسبة 


وتحديده وبين قياسه؛ فلا يمكن 2 ظل هذا التعريف أن نحدد ما هي الشهرة 
إلا بقياس تلك الفروق التي أحياناً ما تكون اجتهاديةء بالإضافة إلى أنه يمكن 
رد الفروق أحياناً إلى أسباب محددة مفنطة يمكن تقييمها فرادىء كالاسم 
التجاري مثلاً . وقد يكون هناك مبالغ لا يمكن ردها لسبب محدد» وحينئن لا 
مفر من جمعها 2 سلة واحدة يطلق عليها مجازاً أيضاً:(الشهرة). 
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© الشهرة عاكسة لقوة الدخل» ولعل هذا التحديد ما ينادي به جل علماء 


المحاسبة وممتهنيهاء حيث تمثل الشهرة المنافع التي سيتم جنيها مستقبلا 
أعلى من المنافع المعتاد جنيها ‏ نماذج أعمال مشابهة أو 2 الاستثمار بشكل 
ale‏ وعليه فإن هذا الفرق عبارة عن قدرة عوامل متعددة 2 الحصول على 
منافع أعلى من الآخرين أوعائد أعلى؛ ومن حيث المنطق يلزم احتسابها 
لغرض مقابلة المصروفات يإيراد اتهاء ونظراً لصعوبة تحديد هذه العوامل 
أو ترجمة قدراتها على توليد أرباح غير عادية بشكل فردي» فإن هذا الفرق 
عبارة عن عاكس لتآثير جماعي يطلق عليه أيضاً مجازاً (الشهرة). وعليه. 
قان هذا التحدى gly‏ كان أرب إلى انراق إلا أنه ايها حاط بين الشحديد 
والقياس» بالإضافة إلى أنه قد يكون الفرق مرده إلى أصول ملموسة نتيجة 
تجمعها مع بعضهاء أو لاستخدامها بصورة أكثر كفاءة. 


@ الشهرة عاكسة slegs‏ لبواقي التقييم «Master Valuation»‏ وتنطلق تلك 


النظرة من المفهوم الاقتصادي للقيم: حيث إن قيمة الأصل ملموس أو غير 
ملموس يجب أن تعكس القيمة الحالية لتدفقاته النقدية المستقبلية: فإذا ما 
تم تقييم جميع الأصول لهذا النموذج» فإن المبلغ المتبقي عبارة عن أصول 
غيومحددة أيضا gly‏ قيمتها شكس أيضا القيم eladi‏ التهذية: 
وبهذا فإنها تعني «بواقي التقييم» ويطلق عليها مجازاً أيضاً «الشهرة» . 


Senta a 185-38 الوا القنيوة :5 اهار‎ alee Neatly 


الأصول غير الملموسة؛ وكذلك بالمعيار 145-36 الخاص باختبارات هبوط 
الأصولء كما عالجت معايير المحاسبة السعودية الشهرة بالمعيار الصادر من 
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الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 2 ديسمبر 2002م وكذلك معيار الهبوط 
2 الأصول غير المتداولة الصادر 2 إبريل 2007م ومن أهم الخطوط الأساسية 
المشتركة لتلك المعايير ما يلي: 

أ- تعتبر القيمة العادلة للأصل غير الملموس غير القابل للتمييز بشكل 
مستقل (الشهرة) الناتجة عن شراء منشأة بالكامل بالفرق بين تكلفة 
الشراء والقيمة العادلة لصا الأصول التي يتم الحصول عليها. 

ب- يجب أن يتم فحص الشهرة سنوياً؛ للتأكد من عدم هبوطها وقدرتها 
على توليد تدفقات نقدية إيجابية؛ وذلك من خلال تحديد القيمة الممكن 
استردادها لوحدة توتيد القن ill‏ تمي إليهاء ]13 وجيت موقا طة 
فإذا لم تتوافر يلزم استعمال أفضل تقدير تتوصل إليه الإدارة للسعر 
المتوقع للمنتج 2 سوق حرةء وذلك لتقدير التدفقات النقدية المستقبلية 
المتوقعة من مجموعة من الأصولء ويلزم عند تخصيص الشهرة التي 
تنشاً عند الاندماج إلى وحدة توليد نقد محددة والتي من المتوقع أن 
نستفيد من مزايا الاندماج» ويلزم أن يتم فحص وحدة توليد النقد هذه 
Lyi‏ فإذا وجد هبوط يتم إثباته. 

ج- يلزم أن يتم إثبات خسائر هبوط وحدة توليد النقد المنتمية إليه الشهرةء 
اذا كانت القيفة المكن استردادها gia‏ أقل مخ Liat‏ الدفخرية: 
وتحمل خسائر الهبوط بتخصيص القيمة الدفترية لأصول الوحدة بدأ 
بالشهرة ذاتهاء ثم الأصول الأخرى للوحدة مع أساس نسبي fli‏ على 
القيمة الدفترية لكل أصل 2 الوحدة. 


فن الأ راض السابق تجد أيضا dil‏ مادام التموطن ساد Nyc ay pad‏ 
غير الملموسة؛ فحتماً يزداد أيضاً 2 تحديد مكوناتها؛ والمفترض أن يكون العكس, 
إلا أن الشهرة تمثل ب نظر الكثيرين «البواقي» وهذا أدى إلى صعوية تحديدهاء 
وعندما يصعب تحديد الشيء. وهوموجودء فلا بد من أن نطلق عليه Leul‏ تعارفياً 
مهنياء وأحيانا ba‏ أكادينيا على تيع اتور 
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ET‏ كشو يروف :سكن الكفاب أنه 2 Ket ION‏ أن هدك ان کون 
القيمة الحالية للتدفقات النقدية أعلى من القيمة المدفوعة, أو أن القيمة العادلة 
للأصول أعلى من القيمة المدفوعة, وهنا ينشأ نظرياً ما يعرف «بالشهرة السالبة» 
التى لم يتم aL ie‏ بها ج جل المعايين المحاننبية إلا ثادراًء وه أيضا لاتحدث 
الاكادرا؛ لأت عك طبيعة الأشياء 1313 حدت أن القيمة العاذلة أغلى من المدفوع: 
فمنطقنا تباع بالقيمة العادلة ولو حدث فرضاًء وهذا ما يحدده (APB-17)‏ فيلزم 
إعادة تقييم الأصول إلى أن تصل للقيمة العادلة. 
2. حقوق الاختراع والتأليف والامتياز 

لا نبالغ إذا قلنا : إن هناك عشرات الحسابات المعروضة 2 القوائم المالية 
للشركات ال محلية والإقليمية والدولية تمثل أصولا غير ملموسة قابلة للتمييز: بل 
إن الأمر تضاعف خلال العشر سنوات الماضيةء وخاصة # قطاع الفن والرياضة 
والتكنولوجياء فلم تعد الأصول الملموسة المتميزة مقتصرة على الحصر الكلاسيكي, 
مثل براءة الاختراع وحق التأليف. بل تعداه إلى حق حصرية الإعلان على ملابس 
اللاعبين أو شراء حصرية برنامج حاسب آلي محدد. أو ملكية موقع إليكتروني 
متميزء ولوسردنا مثل هذه ag ill‏ فسنصل إلى قائمة لا حصر لها؛ وكل يوم يظهر 
لنا أصل غير ملموس جديد» ولكن مثل هذه الأمثلة يقاس على أنواع الأصول غير 
الملموسة الكلاسيكية؛ وهنا تبرز العلةء فهل تمثل أصلا SY al‏ فقيمة الأصل-كما 
أسلفنا- مرتبطة بمنافعه المستقبلية. وعادة فإن كلفة الاختراع قد تكون قليلة 
إذا لم يرافقها تكاليف أبحاث وتطوير مقبولة: ولكن قد تمثل أصولا ذات أهمية 
قسبية cts‏ سراتها ١‏ اا اوا يتظيق على هذا gl E‏ هل 
الأصول غير الملموسة المميزة؛ ولكن يمكن التمايز بينها بے وضعها # لائحتين كما 
أشار “Hendriksen & Breda‏ الأولى: تلك الأصول غير الملموسة المتميزة ذات 
العمر المحددء مثل براءة الاختراع» حقوق التأليف. حقوق الامتياز وغيرها التي 
بعد النظاء عا ويد للعو فان يدهاو كا قياسها وإظفاعها sistas‏ 
بالدرجة الأولى على ذلك العمرء وهذا بحد ذاته منطقيء ويتطابق مع تعريف 
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الأصل وق کوس padidi‏ المفترض أن يمثل تقديرًا للمنافع المستقبلية 
للانتفاع بهذه المنافع (والذي يمثل aa‏ ذلك Ga‏ ).كما أ هفاك أصينولا قير 
ملموسة مميزة ولكن طبيعتها لا ترتبط بعمر زمني محدد fis‏ العلامات التجارية 
وتكاليف إعادة الهيكلة والأسماء التجاريةء ويرتبط تحديدها هنا ليس بعمرها 
وإنما عمر توقع الانتفاع بهاء وتحديد عمرها 2 أغلب الأحيان يخضع للا جتهاد 


وجله عشوائي. 


ولعل حق براءة الاختراع الذي يمثل ترخيصًا حصريًا من جهة مخولة Sale)‏ 
حكومية) لإنتاج وبيع اختراع محدد يمثل أحد الأصول غير الملموسة المميزةء وعادة 
ما يحمل الحق أو الترخيص poe‏ | زمنياً محددًا قابا للتمديد أحياناء وتختلق 
القوانين المنظمة لبراءة الاختراع من بلد إلى آخر. وقد تكون براءة الاختراع غير 
ذات أهمية مالية نسبية لا تكلف سوى مصاريف الإجراءات» وقد تصل إلى ملايين 
الريالات عند إلحاقها بتكاليف الأبحاث وتطوير البراءة عند انطباق شروطهاء 
وقد يكون هذا الأصل واضح المعالم 4 تحديده؛ لكونه يمثل «حصر حق» يقدم 
منافع مستقبلية لمالكه؛ ولكن هذه المنافع لا يمكن تحقيقها إلا من خلال بيع هذا 
الحق أو cde Lil‏ ولذا قد نجد نسبة عالية من براءة الاختراع لم يتم تنفيذها على 
أرض الواقع؛ نظراً لعدم جدواها الاقتصادية. 


وهناك دول لا تعترف ببراءة الاختراع كأصل ألبتة؛ لكون مراحل تكوينه 
لا ترتبط بمنافعه المستقبلية: ولا تعرف منافعه المستقبلية إلا ببيعه أو تطبيقهء 
وهناك دول لأغراضن مالية وسياسية تعترف Lago‏ بأي مصروف على أنشطة 
البحث والتطوير أو أصول غير ملموسة؛ وبين هذه الخيارات هناك من يرى أن 
تكاليف الأبحاث لا يمكن الاعتراف بها كأصلء بينما يمكن الاعتراف بتكاليف 
التطوير كأصول وتحدد شروط محددة لقبولها. 


ومن الأضول غير الللموسة المميزة التى كين جد وخاصة ج زمتنا هذا حق 
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لاعبي كرة القدم: الحق ب اللعب بالدوري الممتاز لكرة القدم» فعلى سبيل المثالء 
هل قيمة التعاقد مع اللاعب ياسر القحطاني بمبلغ 12,000000مليون ريال لمدة خمس 
سنوات من قبل نادي الهلال السعودي يمثل أصلاً غير ملموس محددًا المدة SY al‏ 
الجدل يمكن أن يضعه 2 قائمة الأصول: والجدل المعاكس يمكن أن يعتبره مصروفات 
مدكوعة مقا والجدل كبرد روگات Min‏ وها ERES ELR‏ 
3. مصاريف التأسيس وتكاليف الأبحاث والتطوير 

يمكن أن يقال عن هذين البندين: إنهما مثالان كلاسيكيان على صعوبة اتخاذ 
tat St‏ )ذا كان أ أوشتعيووها دولل ال ال ale‏ يقن اترا 
قدرة أي منهما على استجلاب galia‏ مستقبلية. حيث إن الأصل عبارة عن مخزن 
لكل هذه التاق ودد EA‏ فمن يري أن مصباريف التاسيين je)‏ 
ضروري من الناحية القانونية والعملية؛ فلو لم تتم لما أمكن تأسيس BLE‏ ومن 
غير المنطق أن يتم تحميلها كمصروفات على الفترة؛ ومن قائل: إن مثل هذه 
التكاليف تمثل مصروفات يلزم على جميع المنشآت تحملهاء وأنها لا عوائد أو 
منافع منها مستقبلاًء هنا مربط الجدل هل لهذه المبالغ منافع مستقبلية أم SY‏ 
وما ينطبق على مصاريف التأسيس ينطبق أيضاً على تكاليف الأبحاث والتطوير, 
حيث إن الخلاف ليس 2 طبيعتها وإنما 2 مدى مساهمتها مستقبلاً 2 التدفقات 
النقدية؛ ومن ثم عدالة إلصاقها بإيراداتها؛ تحقيقاً لعدالة قياس الدخل. 

كما أ اك Vy cal‏ قير اموب :مهيز كين Jats‏ ا أ daga‏ 
لبناتها. وتكاليف الأبحاث والتطوير والأبحاث: مثال لذلك (R.&.d)‏ حيث تمثل 
المصاريف لتطوير منتج جديد. أو منتج قائم أو رفع كفاءة الإنتاج أو غيرها مما 
dy dy‏ تافز Adar ae‏ ق ا كاز هناك اك Ait ae‏ ره دا 
التفطية يقتضي مقابلته مع إيراداته المستقبليةء وذلك برسملته إن انطبقت عليه 


شروط تعريف وتفريق الاصل. 
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ولقن fie‏ تحديد هذه لص روقات أو الأصل جدلا سياسياً وماليا ومحاسييا 
كبيراً. فلغرض تش جيع الأبحاث والتطوير تلجأ بعض الدول إلى السماح بتكوينه 
ale‏ القواقم الخالية واعتباره sic Lig pure‏ الحتساب الوغاء الضريبى. 

وعلى الرغم من أن المعايير الدولية والمحلية وضعت إرشادات للمعالجة 
اسب ا افا LA)‏ ف انات عان مصيز اعزه للا فياف كط سل اال 
حددت الفقرات رقم )114-112( من معيار الأصول غير الملموسة الصادر من 
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الصادر 2 ديسمبر 2002م أنه يجب إثبات 
تكاليف التأسيس التي تحدث بعد مرحلة الإنشاء كمصروف فور حدوثهاء كما يجب 
إثبات تكاليف التأسيس التي تحدث خلال مرحلة الإنشاء كمصروف فور حدوثهاء 
ولا يجوز رسملة هذه التكاليف إلا إذا تأكد أن لها منافع 2 المستقبل؛ وواضح 
من هاتين الفقرتين أن عبء الإثبات يقع على المنشأة 2 أن fil‏ هذه المصاريف 
منافع مستقبليةء وهنا فإن المعيار لم يضع قواعد محكمةء وإنما ترك المعالجة 
المحاسبية للحكم الشخصيء كما أن الفقرة رقم )120( من المعيار ألزمت أن يتم 
استنفاد تكاليف التأسيس التي يتم رسملتها بطريقة القسط الثابت خلال مدة 
أقصاها سبع سنوات» كما أن معيار تكاليف الأبحاث والتطوير الصادر من الهيئة 
2 ديسمبر 1998م حدد متطلبات القياس عن تلك التكاليف بنفس أسلوب معالجة 
مصاريف التأسيسء حيث يتم إثبات تكاليف البحث والتطوير كمصروفات فور 
حدوثهاء على أن يجوز رسملة تكاليف التطوير إذا تم تحديد المنتج أو العملية 
بوضوح وثبوت الجدوى الفنية للعملية أو المنتج وعزم المنشأة على إنتاج وتسويق أو 
استخدام المنتج» وتوافر سوق للمنتج ووجود موارد كافية ومتاحةء ويلزم مراجعة 
هذه التكاليف اكزسملة سنويا؛ للتأكد من ألا تزيد مقدار تكاليف التطوير التي يتم 
إثباتها كأصل عن المقدار المحتمل استرداده كمنافع مستقبلية. 


رابعا: الاستثمارات طويلة الأجل 


توجب جل المعايير المهنية المحلية والدولية أن يتم عرض الاستثمارات طويلة 
الأجل Uti ete ieee ol ae‏ فا امرك a Att‏ تمييز ا els he‏ 
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قصيرة Jol‏ وكذا الأصول الأخرىء فعلى سبيل JEM‏ توجب FASB-12‏ أن يتم 
فصل محفظة الاستثمارات طويلة الأجل # بند مستقل ‏ صاب قائمة المركز 
الماليء أما المعايير الدولية فتضمها ضمن مصطاح «الأصول غير المتداولة» لتكون 
الأصول المالية طويلة الأجل؛ أما معيار العرض والإخصاح العام السعودي فتلزم 
الفقرة رقم )599( من المعيار أن يتم إبراز الأصول غير المتداولة 2 صلب قائمة 
56 انان وفنا تيتا العامة ومن esl Letina (ghana‏ وان adii‏ 


ولعل سبب إبراز هذا العنصر ب وقتنا الحاضر يكمن 4 أننا نعيش ل عصر 
العولة حيث تتهاوى جميع الحدود السياسية أمام تدفق الأموال واستثمارهاء 
فأصبح ا لمال 2 العالم لا جنسية له؛ وتسعى دول العالم إلى استقطاب رؤوس الأموال 
للاستثمار فيهاء كما أنها تعمل على التنافس فيما بينها لتسهيل تلك العمليات. من 
هذا المنطلقء نجد أن الشركات ال محلية والعالمية تنوع من نماذج أعمالهاء وذلك 
مخ خلال قويم الانستبارات Legh‏ ويكانا :وقد تل هذه الاس cal hat‏ الى عن 
تكون فيه الشركة المستثمرة مسيطرة على القرار ج الشركة المستثمرة فيهاء وقد 
يكون استتمارا byli Gil‏ لغرض الاتجار وجلب منافع قصيرة الأجل. 


ولقد انتهى العصر الذي تتم التفرقة الواضحة بين الشركات المالية 
والشركات الصناعية والعقارية والزراعية وغيرهاء فاختلطت مع بعضهاء حيث 
نجد أن شركات أو بنوكًا استثمارية تسيطر على شركات الرهن العقاري أو تسيطر 
على صناعة الصلبء وقد نجد شركات صناعية تسيطر على شركات استثمارية. 
فعلى سبيل المثال شركة عسيرء شركة مساهمة سعودية مدرجة 2 السوق المالي 
السعودي» بدأت كشركة زراعية: وما للزراعة حالياً نصيب 2 أنشطتها إلا القدر 
القليل» حيث أصبحت شركة استثمارية تملك مصانع ging‏ وغيرها. 


لقد واجه أكاديميو المحاسبة ومهنيوها صعوبة جلى 2 تعريف وتحديد 
الاستثمارء ناهيك عن أساس قياسه وتغيراته: ولقد انطلقت فلسفة تعريف وتحديد 
الاستثمارات من فكرة cod play cally‏ أي بمعنى آخر مدى قدرة الشركة المستثمرة 
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2 التأثير على قرارات الشركة المستثمرة فيهاء سواء جزثياً أو كلياً؛ وقد تلاحظ 
أن كلمة «سيطرة» كلمة Aub llaa‏ وتعني ب2 بلد ما لا تعنيه 2 بلد آخرء فقد تحد 
قوانين بلد معين من السيطرة حتى ولو ملكت نسبة مهمةء بينما تعتبر نسبة الملكية 
ae‏ كر مارا اعرا E EN‏ دك كرض أن هدع inst asda‏ 
ليس مصدراً قانونياً. بل هي اختراع من قبل السلطات التشريعية المنظمة لأسواق 
المالء حيث إنه 2 حالة السيطرة الجزئية أو الكليةء فلا يعتد بأسعار الأسهم 2 
السوق المالي كأساس لتقييم الاستثمارات: وذلك لكون الشركة المستثمرة تستطيع 
التأثير من خلال سيطرتها على القرارات» ومن ثم على أسعار أسهم الشركة 
المسيطرة عليهاء وهذا قد يكون ذا تأثير على أسواق المالء ولذا التقط المحاسبون 
هذا السبب» وهو واقع الأمر سبب منطقيء لإبقاء قاعدة الكلفة أو السوق أيهما 
أقل كأساس لقياس تلك الاستثمارات مادام أن هناك سيطرة فلا يجوز أن يكون 
هناك ارتباط بين قيمة الاستثمار وأسعار الأسهم 2 الأسواق المالية» كما تم تعديل 
هذه القاعدة للاستثمارات قصيرة الأجل التي لا سيطرة فيها ولأغراض الاتجار 
أو المعدة للبيع؛ لتعكس واقع أسعار الأوراق المالية الحالية. فعلى سبيل المثال يتطلب 
المعيار 828-18 كما FASB-94 9 Jae‏ الأمريكي أن يتم معالجة الاستثمارات 
باستخدام طريقة حقوق الملكية «Equity Method»‏ عندما يكون للشركة المستثمرة 
تأر مهم للسيظرة على قرا الشركة اللستسريههاء ويقاس Babe‏ تسبي bais‏ 
تتعدى ملكية الشركة المستثمرة %20 فأعلى 2 ملكية الشركة المستثمر فيهاء أو 
توفر عوامل محددة تنبىّ عن وجود سيطرة حقيقية, وهنا يلزم التوقف للتفكيرء 
حيث إن النسب الأقلء تعرف وتعالج أيضاً على كونها استثمارات قصيرة الأجل 
لأغراض Ll‏ تجارية أو تعد للبيع؛ ويعدل هذا التعريف أسس قياسهء فتخضع قيمتها 
لتأثيرات الأسواق المالية. ويأخذ المعيار الدولي 145-39 وكذلك 1515-7 تقريباً 
نفس هذا التوجه» أما معيار المحاسبة عن الاستثمار وفق طريقة حقوق الملكية 
فيضع معيار التأثير المهم كحد لتعريف الاستثمارات طويلة الأجل المعالجة لطريق 
حقوق الملكيةء فتشير الفقرة رقم (130) إلى أن التأثير الملزم لمعالجة الاستثمار 
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كحقوق ملكية يكمن ب4 ذلك الذي لا يرقى إلى درجة السيطرة؛ للمنشأة المستثمرة 
4 استخدام أو توجيه أصول المنشأة المستثمر فيها لاكتساب منافع اقتصادية, 
ولقد حدد المعيار نسبة %20 فأكثر كدليل من إجمالي حقوق الملكية التي يحق 
لها التصويت. أو وجود تمثيل مهم للمنشأة المستثمرة 2 مجلس إدارة المنشأة 
المستثمر فيهاء أو المشاركة 2 وضع الخطط والسياسات الخاصة بالمنشأة المستثمر 
فيها أو تبادل القيادات الإدارية بين المنشأة المستثمرة والمستثمر فيهاء أو اعتماد 
المنشأة المستثمر فيها على المنشأة المستثمرة 2 النواحي التقنية أو وجود معاملات 
تجارية ذات أهمية نسبية بين الشركة المستثمرة والمستثمر فيهاء وقد نرى عند 
التعمق 2 مثل هذه الحالات سواء ما حددت # المعايير الأمريكية أو الدولية أو 
السعودية, أنها 2 جلها حكمية؛ ماعدا النسبة العشوائية المختارة )%20( فلماذا 
لاا نستخدم طريقة حقوق ASUI‏ عندما تكون الملكية 59019.99 هل هناك فلسفة أو 
مبرز غلمى؟ اغتقد لاء ولكثة وكسع هذا الحد ريما من قبل أسواق المال؛ لحد 
من التلاعب ب أسعار الأوراق الماليةء ولو أنه تم استخدام المبدأً الزكوي «القنية» 
وثبوت عدم الحركة خلال العام للفصل بين الطريقتين لكان أولى؛ حيث إنه إذا ما 
تم توثيق نية الاستثمار طويل الأجل وتم إثباته من خلال العمليات: فقد يكون هذا 
sal‏ أهم Logs slat All las wiles‏ بالعلقة أو السوق أيهما atlas Sarg «fal‏ 
الأرباح وتوزيعاتها 2 ذلك الحساب. 


وقد ة0 ae te‏ ارات Cage‏ بالعلقة أو اق اعا 
أقلء إذا كان هناك انخفاض eile‏ ويقصد بذلك توافر بعض المؤشرات على 
استمرار الانخفاض. ومنها عدم القدرة على استعادة القيمة الدفترية للاستثمار 
أو عدم قدرة المنشأة المستثمر فيها على الاحتفاظ بمستوى دخل يناسب قيمتها. 
وعادة ما يتم معالجة توزيعات الأرباح كتصفية phat SU‏ وذلك بخصمها من 
إجمالي رصيد الاستثمار LS‏ يضاف نصيب الشركة المستثمرة من الأرباح إلى 
الاستثمار بعد تسوية العمليات التبادلية المشتركة؛ ولعل أهم ميزة لطريقة حقوق 
الملكية تماثل رصيد الاستثمار مع حقوق الشركة 2 قائمة المركز المالي الموحدة, 
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بمعنى أن طريقة حقوق ASIN‏ تمثل خطًا واحدًا للتوحيد» فعند طرح حقوق الأقلية 
4# القوائم المالية الموحدة من إجمالي حقوق الملكية 2 الشركة المستثمر فيهاء فإنه 
file‏ رصيد حسابات الاستثمار بطريقة حقوق ASU‏ ويلزم أن نوضح استمرار 
معالجة الاستثمارات باستخدام حقوق الملكية. حتى ولو تعدى نسبة الاستثمار 
0 أي اكتمال السيطرة 2 حسابات الشركة الأم» ولكن يلزم توسيع الإفصاح 
بإنتاج قوائم مالية موحدة. كما لو أن الشركة المستثمرة تملك %100 من الشركة 
de Lal‏ فأسلوب ten gill‏ طريقة إفصاح وليس LOLS‏ ويتم dale‏ معالجته خارج 
إطار دفتر الأستاذ العام. 


ويشير “Hendriksen & Breda‏ إلى أنه تم انتقاد طريقة حقوق الملكية Isi‏ 
E PENT‏ ار اة كما E NA‏ 
يمكن تبريرها علمياً؛ مثلها مثل نسب الاستهلاك والتوزيع الأخرى # المحاسبة. 
a‏ فان بانج جنيع الاسطبا رات مهما كانت نسية متها با اوا راق 
تقرب الأرقام المحاسبية لواقع القياس» فطريقة حقوق YASUI‏ تعني الكلفة كما 
يحددها الكلاسيكيون (فهي كلفة معدلة) ولا تعني السوق؛ فهي رقم لا يعكس ألبتة 
معناه» فلا أكثرولا أقل من أنه سعر الكلفة معدلا بالأرباح المحققة وتوزيعاتهاء 
Le bag‏ أشارت إلية جل الدواسات اكبدانية ك هذا ا لمجال فى مسبيل SUN‏ 
يشير apan. Strawser. And Rinns‏ إلى أن طريقة الكلفة لا يمكن مماثلتها 
بأسعار أسهم الشركة المستثمر فيها. 

وآخيرا غلا شك أن بند الأستمازات من eal‏ بنود قاقسة المركز المالى a‏ 
عصرنا الحاضر, ولا بد أن ينصب الاهتمام على تحديده وتعريفه وتدقيق 2 
سياسات معالجته» ويمكننا القول: إن معالجة الاستثمارات 2 الأوراق المالية وعلى 
الأخص مشتقاتهاء كان له دور مهم 2 الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه الأسواق 
atte‏ حائياء Les Lee‏ أكاديمي العاسسبة وهام ها مد كل السياسيين: coll‏ 
تعطيل بعضص فقرات معايير معالجة الاستثمار: ابتداءً من 2008/9/30م: كما 
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حدث ف أمريكاء حيث عطل استخد ام سياسة سعر السوق مؤقتاً. واضطرت الدول 
الأوروبية للضغط على الاتحاد الدولي لتعديل المعيار 145-39 ابتداءً من الربع 
الثالث لعام 2008م مؤقتاً. ولا شك أننا سنرى خلال الأعوام القادمة تغيراً جذرياً 
لأبيلزب seta‏ سار ات و مهك اا من مخف و اناما ضريفا وقياسا. 


ولقى عالحت هاي اا العو الأب ات و MERR Wait‏ 
وعرضاً وإفصاحاً من خلال معيارين الأول: «معيار المحاسبة عن الاستثمار وفق 
طريقة حقوق الملكية» الصادر 2 شهر ديسمبر 2002م والثاني: معيار «توحيد 
القوائم المالية» الصادر 2 شهر ديسمبر 1998م: ونلخص أدناه الخطوط العريضة 
لمتطلبات هذين المعيارين: 


ra‏ معالجة الاستثمارات حسب حقوق الملكية: 


أ- يلزم استخدام طريقة حقوق الملكية عندما يكون هناك تأثير لا يرقى إلى 
درجة السيطرة من خلال امتلاك المنشأة المستثمرة %20 إلى %50 من 
إجمالي حقوق ASIN‏ أو عندما تشارك المنشأة المستثمرة 2 مجلس إدارة 
SLAG‏ امسر فيها ALES of‏ بق قرارات الخطط الاسخرافيسية أو اعتماد 
الشركة المستثمر فيها على الشركة المستثمرة تكنولوجياً أوإدارياً أو أن هناك 
معاملات ذات أهمية نسبية بين المنشأة المستثمرة والمنشأة المستثمر فيها. 

ب- يتم قياس الاستثمار لخطة اقتنائه بالكلفة: ثم يتم تعديلها لاحقاً وفترياً 
بإضافة نصيب الشركة المستثمرة 2 أرباح الشركة المستثمر فيها وخصم 
أي توزيعات نقديةء وكذلك أي تعاملات تبادلية. 

ج- يلزم إطفاء الفروق بين تكلفة الاستثمار وحصة المنشأة المستثمرة 2 
القيمة الدفترية لصا أصول BLAU‏ ويوزع الفرق على الأصول المتميزة. 
وإلا احتسبت الشهرة» ويتم اختبار كل من الاستثمارات والشهرة؛ للتأكد 
من عدم هبوطها المستمر. 
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2. توحيد القوائم المالية 


أ- يلزم المعيار المنشآت بتوحيد القوائم المالية عندما تتوافر للمنشأة سيطرة 
على المنشأة أوعلى عدد من المنشآت» سواء أكانت محلية أو أجنبية؛ ويقصد 
بالسيطرة ملكية أكثر من %50 من صاب أصول المنشأة الأخرى أو وجود قدرة 
على توجيه السياسة المالية والتشغيلية أو امتلاك أسهم لها القوة 2 التصويت 
أووجود حق نظامي لتحكم الشركة المسيطرة على المسيطر عليها. 

ب- حدد المعيار إجراءات تفصيلية للتوحيد» ملخصها أنه يجب استبعاد 
جميع استثمارات منشآت المجموعة الواحدة فيما بينها من القوائم المالية 
Sus gh!‏ واستبعاد الأرصدة والمعاملات المالية المتبادلة وكذلك الأرباح 
والخسائر غير المحققة الناتجة عن العمليات من منشآت المجموعةء كما 
يلزم خصم حصة حقوق الملكية غير المسيطرة 4 صاخ أرباح المنشآت 
التابعة للوصول إلى صاب أرباح المجموعة. كما يلزم إظهار حقوق الملكية 
غير المسيطرة 2 صا أصول المنشأة الثابتة كبند مستقل. 

ج- يلزم المعيار أن يتم تقويم أصول والتزامات المنشأة المشتراة بالقيم العادلة: 
فإذا ماتم شراؤها بالكامل فإن الفرق بين الكلفة والقيمة العادلة يعالج 
كشهرة ف القواتم المالية الموحدة,ويتم التأكد من استرداده فترياً. أما إذا 
كانت حصة الملكية أقل من 96100: فإن الفرق بين تكلفة الشراء والقيمة 
العادلة يعد حصة المنشأة المسيطرة ب2 الشهرة؛ ويستخدم هذا الفرق 
كأساس لاحتساب إجمالي الشهرة: أما إذا كانت تكلفة الشراء Sal‏ من 


القيمة العادلة فيتم تخصيص الأصول غير المتداولة ويوزع بالتناسب. 
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أولا: مغردات الخصوم تحديدا وقياسا 

فيوف الحا اة كما اشير nadaa aaea a‏ 
محاسبية مستمرة وإيصال نتائج القياس إلى المستفيدين بمختلف فئاتهم؛ 
لتساعدهم 2 اتخاذ القرار الاقتصادي الرشيد,ء ولذا فإن الجزء الأخير من 
التعريف والخاص بالايصال منطلق من العرض والإفصاح؛ ولعل أسلوب تلخيص 
وتجميع عناصر المجموعات 2 قائمة المركز JU‏ بل تحديد المجموعة ذاتهاء 
أوتفصيلها يؤثر بشكل واضح على نوعية المعلومة المقدمة للمستفيد» ولذا يشير 
Hendriksen & Breda‏ 47 إلى أن عملية التجميع والتوسع 2 التفصيل ذات أهمية 
2 نظر أكاديمي ومهني المحاسبة. ويمثل أيضًا عمودًا مهما لبناء نظرية المحاسبة, 
ولذا يلزم أن توجد قواعد لاتخاذ قرار أسلوب العرض 2 قائمة المركز المالي سواء 
بالتجمع أو التفصيلء ويقترح Hendriksen & Breda‏ “2 هذا المجال أن القرار 
يلزم أن يخدم المستفيد من خلال معلومات تعرض مدى سيولة المنشأة وتعطي 
تفاصيل عن عملياتها ونموذج أعمالها وتلقي الضوء على الإجراءات المحاسبية 
وأسس التقييم ونوايا المنشأة ومعلومات يستطيع معها المستفيد التنبؤ بالتدفقات 
النقدية الداخلة والخارجة. بأخن هذه القواعد 2 الاعتبار» هل تعد أسبابًا أساسية 
لتفريع الخصوم إلى متداولة وغير متداولة؟ 

لاشك أننا إذا حددنا أن الخصوم المتد اولةء كما 2 الأصول المتداولة تبدوهي 
التي سيتم تسويتها خلال مدة عام أو الدورة التجارية أيهما أقل وتم عرضها بمعزل 
عن الخصوم غير Ag) Ul‏ يمكن الممساعدة؛ وعلى الأخص المقرضين الحاليين 
والمحتملين على تقييم مدى سيولة BLAU‏ وذلك باحتساب رأمن JUI‏ العامل 
( الفرق بين الأصول والخصوم المتداولة) « فكلما كان إيجابياً. يعني من حيث المبدأ 
وليس القرار. أن المنشأة 2 وضع تستطيع تسوية التزاماتها على المستوى القصير 
أودورة أنموذج الأعمال. بالإضافة إلى أن أسلوب العرض هذا يساعد أيضا على 
تتبع وتقييم أنموذج أعمال الشركة: فر JUI Gul‏ العامل يعتبر الوجود الحيوي SY‏ 
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أنموذج أعمالء ولا يمكن لأي منشأة أن تنتج أنموذج أعمالها دون توافر رأس مال 
عامل إيجابيء gl‏ مقدرة على توليده داخلياً Lin Ld gh‏ فتصور abladan‏ 
مال عامل سلبي: ولیس لها قدرة على توليده داخلياً أو خارجياً؛ قد لا تستطيع أن 
تدفع أجور عمالها أو توفير مواد أولية. مما يؤدي حتماً إلى تعثر تنفيذ النموذج» 
كما أن من أسباب هذا التفريع إلقاء الضوء على الإجراءات المحاسبيةء حيث إن 
الخصم المتداول يتم تسويته من خلال السيولة. أما الخصوم غير المتداولة التي قد 
تضم قائمة متشعبة من الحسابات» ناتجة عن الإجراءات المحاسبية؛ كالحسابات 


الدائئة ala 5h!‏ وتبفى الخصوم المتداولة واضحة المعالم. 


بالإضافة إلى أن من أسباب التفريع التفرقة 4# أسلوب التقييم: فجميع 
الخصوم المتداولة يتم تقييمها نظريا بقيمتها الحاليةء وعمليا تستخدم قيمتها 
الاسمية على اعتبار أن الفروق غير ذات أهمية نسبية؛ وهنا تجانس 2 أسس 
التقييم تساعد المستفيدين على اتخاذ القرار الاقتصادي الرشيد» ويختلف هذا 
عن أسس تقييم الخصوم الأخرىء وأخيرا فإن التفريع يعطي مؤشرا واضحا على 
نية الإدارة المستقبلية 2 تسوية تلك bel IY‏ فتضيف العنصر إلى خصم 
متداول يعني قرينة على نية شموله لتلك الفئة؛ مما يساعد على التنبؤ بالتدفقات 
النقدية للمنشأة. 


وعلى الرغم من وجاهة أسباب التفريع إلى خصوم متداولة وغير متداولة: 
الا أن موصن تخد يده VISA Sas Sl 5Ls‏ مذ ان ت افر اح كر ةراس اال العامل 
من قبل معهد المحاسبين الأمريكي 2 النشرة ۸۸8-4 الفصل ale (3a)‏ 1953م: 
حيث إن فكرة رأس ال مال العامل تعطي معلومات مهمة إلا أنها فكرة ثابتةء وليست 
ديناميكية؛ فتعطى صورة 2 لحظة محددة عن إيجابية أو سلبية رأس المال العامل 
من خلال التفريع» إلا أنه لا يمكن الحكم على استمرار تفاصيلهاء فجريان نهر 
التدفق النقدي مستمرء لا يحكمه تفصيل محاسبي سواء داخليًا peer car‏ وقد 
شیر الآدارة تسيب الظروف فا يكموخ فقاولا ف لحظة كي يكون غير ذلك 


Sally‏ بالإضافة إلى أنه هناك مصادر أخرى لتحليل قدرة المنشأة على الوفاء 
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بالتزاماتها المستقبلية أكثر ديناميكية: مثل قائمة التدفق النقدي وطرق التقييم 
الخارجي المتعددة؛ ومما يضيف إلى غموض التفريع أيضاً صعوبة تعريف دورة 
نموذج الأعمال: وذلك لتعدد وتعقيد تلك النماذج» فرأس المال العامل لمتجر بسيط 
لا يمكن مقارنته باحتساب رأس ال مال العامل لشركة جنرال إليكترك على سبيل 
المثال: بالإضافة إلى أنه قد لا يكون هناك رابط» خاصة 2 عصرنا الحاضر بين 
دورة أنموذج الأعمال وبين القدرة على الوفاء بالالتزامات ALAS‏ لاختلاط أسس 
وفنون التمويل وتعقيدهاء فيمكن أن تكون الخصوم المتداولة أحد وسائل سد مثل 
ذلك الالتزام؛ وليس نتائج أنموذج الأعمالء ومع ذلك فإن التفريع واحتساب رأس 
JL!‏ العامل منذ تشريع تصنيفه 2 منتصف القرن العشرين» مازال أداة مهمة 
للتحليل المالي» ولو أن أهميته بدأت تضعف 2 وقتنا OY violas!‏ 


sll‏ الخصوم المتداولة 
يتبين من النقاش السابق لدوافع التفريع» تركيزه على فكرة رأس JUI‏ العامل 
الذي هو عبارة عن: الفرق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة. 


رد أصبخ laze‏ 2 جل الفواكم الخائية مخليا واا أيهم غرض ارعن 
2 شكل منفصل 2 صاب تلك القوائم» ففي الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل 
المثال يرجع رسوخ هذه الفكرة إلى تقييمها من ضمن متطليات العرض 2 4158-43 
الفصل (3A)‏ بعد تحديثها ث4 عام 1953 ومازالت حتى وقتنا الحاضر المرجعية 
لفكرة رأس المال وبعض عناصر الأصول والخصوم المتداولة فتم تعريف الأصول 
المتداولة كما أسلفنا بكونها النقد والأصول الأخرى المتوقع أن يتم تحولها إلى نقد 
أويتم بيعها أو استخدامها خلال الدورة التشغيلية للمنشأة: أما الخصوم فتلك 
الالتزامات المتوقع تسويتهاء Lal‏ عن طريق الأصول المتداولة الحالية أو زيادة تلك 
الخصوم خلال الدورة التشغيلية: وأن الفروق بين تلك الأصول وبين تلك الخصوم 
تحدد مدى كفاءة زأمن المال العامل. 
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وتشابه تعريف معايير المحاسبة الدولية الخصوم المتداولة: لما جاء بتلك 
النشرة؛ حيث تصنف كخصوم متداولة عندما يكون من المتوقع أن يتم تسويتها 
خلال إطار الدورة التشغيلية أو 2 غضون PERETE‏ أيهما gle!‏ وأن 
المنشأة ليس لديها حق ب2 تأخير سدادها عن هذه المدة. أما مفاهيم المحاسبة 
السعودية فتعرفها الفقرة رقم (602) من مفاهيم المحاسبة بتلك المبالغ المستحقة 
السداد خلال سنة واحدة من تاريخ قائمة المركز المالي أو خلال دورة العمليات 
أيهما أطول. 


وفكرة رأس المال العامل؛ ومن ثم تفريع الخصوم إلى متداول يفترض طبعاً 
استمرارية المنشأة. وتحديد مدى قدرتها على سداد التزاماتها خلال الدورة 
Cig iad al‏ اة La‏ رة السيفة ااك ديت تكن Aiea‏ دات اداد 
هي الدورة التشغيلية أو السنة المالية أيهما أطولء ولعل إبدال السنة المالية كمؤشر 
أساسي بدلا من الاعتماد فقط على الدورة التشغيليةء مرتبط بالفترة المالية التي 
تغطيها القوائم الماليةء بحيث إذا قلت الدورة التشغيلية عن سنة A Jla‏ فالاعتبار 
فترة تلك القوائم. 

ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن معايير المحاسبة الأمريكية تمنع بشكل عام 
المقاصة بين الأصول والخصوم المتداولة:؛ وتجيز )88-2 (FASB TB‏ وكذلك 
(FASB-39)‏ إجراء المقاصة بينهما إذا كان هناك حق قانوني يتطلب المقاصة 


وأن مبلغ المقاصة محدد بدقة وهناك نية مسبقة موثقة. 
وتقسم نشرة ) (ARB-43‏ الخصوم المتداولة إلى عادية وتقديرية واحتمالية 
كما يلي: 
| - الخصوم المتداولة العادية هي تلك الالتزامات المؤكدة الوقوع ومحددة القيمة 
والمستفيد: ( القيمة محددة سه المستفيد محدد سه احتمالية الوقوع مؤكد)ء 
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« حسابات الدائنين التي LAS‏ عادة من حيازة المواد واستخدام العمالة 
والاقتراض قصير الأجل لغرض اس تخد امها 2 نموذج الأعمال سواء 
لإنتاج بضائع أو تقديم خدمات وتكون مدة تلك الحسابات سنة مالية أو 
الدورة التشغيلية أيهما أطول. وعادة عندما يتم تحديد الالتزام بدقة 
قيمة ومستفيدا: فإنه يتم معالجته بالقيمة الأسمية: لكون الفروق بين 
القيمة الحالية والاسمية غير ذات أهمية نسبية. 

© الأوراق التجارية الدائنة (ورقة الدفع) التي 2 جل خصائصها 
تشابه حسابات الدائنين من حيث التحديد للقيمة والمستفيد» ولكنها 
قد تختلف 2 قانونيتها . حيث إنها تعهد قانوني بدفع مبلغ محدد لمستفيد 
محدد 2 وقت محدد» وهنا تصنف كونها خصومًا متداولة بقيمتها 
الاسمية إذا كانت مدتها خلال سنة أو الدورة التشغيلية أيهما أطول. 

© الأرباح المقرر توزيعهاء تتحول إلى خصوم متداولة حال إقرار مجلس 
الإدارة والجمعية العمومية توزيعهاء حيث ينص القرار عادة على 
مستحقي الأرباح ومبلغها وكذلك تاريخ استحقاقها. وهنا تتضم إلى 
قائمة الخصوم المتداولة لتوافر شرط الوقوع وتحديد القيمة والمستفيد 
وتظهر بقيمة تلك الأرباح. 

© الإيرادات المقدمةء تصنف أيضاً كخصوم متداولةء وذلك نظراً 
لالتزام BLAU‏ بتوفير alin‏ أو تقديم خدمات للعملاء خلال السنة أو 
الدورة التشغيلية أيهما أطول. 

o‏ المقدم القابل للاسترجاع. تصنف fie‏ هذه المبالغ كخصوم متداولة 
إذا كانت تلك المقدمات التي يدفعها العملاء مقابل ضمان حقوق, 
وأنه يتوقع أن يتم إرجاعها للمستفيد بعينه وبقيمة محددة خلال سنة 
مالية أو الدورة التشغيلية أيهما أطول. 

O‏ الخصوم المستحقة التي تكون ناتجة عن تسويات محاسبية آخر 
العام؛ تطبيقاً لمبدأ الاستحقاق: مثل بدل الإجازات: التعويضات 


والزكاة وغيرها. 


478 نظرية المحاسبة 
ع 


© الأقساط المستحقة من القروض طويلة الأجل؛ ويتم تصنيفها كخصوم 
قصيرة الأجل لاستحقاقها خلال العام ومعرفة المستفيد والقيمةء أما 
إذا كانت تلك الأقساط يمكن Bole!‏ جدولتها (Refinance) Jabi sat‏ 
فإن 1458-6 تسمح أن يتم إعادة تصنيفها إلى خصوم غير متداولة 
بعد توفر دليل موضوعي Sige‏ للمعالجة. 

ب- الخصوم المتداولة dy py sit!‏ فاحتمال وقوعها مؤكد ولكن يكون فيها المستفيد 
Lo pee‏ مقدما dp ee pub‏ أمافييتها Ab Lae‏ لدی أ أنها غير دة 
بدقة. القيمة غير محددة المستفيد يمكن معرف أو غير معرف احتمالية 
الوقوع مؤكدة. ومنها على سبيل المثال لا الحصر: 

© خصوم تقديرية معروف المستفيد منها مثل الزكاة والضرائب 
التقديرية المستحقة خلال العام» حيث إن قيمتها تقديرية وخاضعة 
للتدقيق والمراجعة من قبل مصلحة الزكاة والدخل» وعند إقرار الإقرار 
الزكوي أو الضريبي تتحول إلى خصوم متداولة عادية. مثلها مثل 
مكافآت نهاية العام المعتمدة على إقرار الجمعية العمومية أو على نسبة 
من الأرباح وأي مزايا للموظفين أخرى يصعب تقدير قيمتها بدقة آخر 
العام» ولكن نسبة وقوعها مؤكدة ومعرف المستفيد منها. 

» خصوم تقديرية غير محددة المستفيد» وتصنف كخصوم متداولة 
عندما تكون مؤكدة الوقوع ولكن يصعب تحديد شخص الس تفيد, 
ولكن يمكن تحديد طبقته (كالعملاء) (الموظفين) كما أنه يمكن تقدير 
gas‏ دوق قعديزها Sie ole tliat‏ هماد تنظى الاد 
بإصلاح أي خلل فني خلال فترة زمنية محددة» وهنا تقدر تكاليف 
الإصلاح وكذلك يحدد الطبقة (العملاء) ola‏ كانت المدة خلال العام 
gal of‏ 3 التشغيلية أيهما أطول شتف الضمان ste Lag cad‏ اول أو 
صحف الجر انی وهم 2 Ball‏ مارا ارجا diag‏ 

ج- Lal‏ الخصوهم المتداولة الاحتماليةء فتلك الخصوم التي تكتمل أركانها ماعدا 
خاصية عدم التأكد من وقوعها. 
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(المستفيد معرف -ه القيمة محددة أو غير محددة سه احتمالية الوقوع 
غير مؤكدة). 

وقد حددت ۴۸88-5 وكذلك معيار العرض والإفصاح العام السعودي الفقرات 
من )700 - 705( الخصوم الاحتمالية بشكل متشابه من حيث الجوهر مختلف 
فقط من حيث الشكل. فعرفتها بكونها توافر شروط أو حالات تنبؤ باحتمالية وقوع 
التزام. ولكن ليس مؤكدة Lake’‏ وكلا التعريفين لا يجيزان الاعتراف بالأرباح 
الاحتمالية وإنما يتم الإغفصاح عنها 2 الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية 
ويوجبان معالجة الخسائر المحتملة اعتماداً على نسبة احتمال وقوعهاء فهناك 
خصوم متداولة محتملة الوقوع (Probable)‏ مثل صدور حكم ابتدائي على منشأة 
بدفع مبلغ معين كتعويض لأحد العملاءء ويجوز استئناف هذا الحكم» هنا فإن 
احتمال سداد الخصم متوقع بشكل شيه مؤكد ومبلغه ومدته محددة والمستفيد 
sume Lisl‏ وتم قتضتيقه Lin‏ خصوم متداولة محتملةء وهناك خصوم متوقع 
سدادها ولكن غير مؤكد» ونسبة الدفع متوسطة الحدوث ) «(Reasonable‏ وهنا 
تؤكد FASB-5‏ ومعيار العرض والإفصاح السعودي أنه يكفي أن يتم الإفصاح عنها 
2 الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية دون ضمها لمجموعة الخصوم المتداولةء 
أما إذا كان الاحتمال قليل الحدوث (Remote)‏ فيكفي الإفصاح عن UL‏ دون 
تفاصيلهاء ومن أمثلة الخصوم الاحتمالية متوسطة الحدوث القضايا التي ترفع 
على المنشأة دون توافر أدلة مثبتة. 
2. الخصوم غير المتداولة (طويلة الأجل) 

حددت الفقرة رقم 595 من معيار العرض والإفصاح السعودي الخصوم غير 
المتداولة. مثلها مثل ARB-43)‏ الفصل 2-3 ): تلك التضحيات المستقبلية عن 
منافع اقتصادية يتم تسويتها خارج إطار السنة المالية أو الدورة التشغيلية أيهما 
Jp bl‏ ومن أمثلتها الديون طويلة الأجل؛ الأوراق التجارية طويلة الأجل؛ القروض 
التجارية وقروض صناديق التنمية الصناعية والعقاري والزراعي» السندات. 
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التزامات العقود. مكافآت نهاية الخدمة. الزكاة والضرائب المؤجلةء والإيرادات 
المستحقة طويلة الأجل. 

ويتم معالجة جل الخصوم طويلة الأجل بالقيمة الحالية للتدفقات المستقبلية, 
اغفاد على عن الفاكدة الجالى: سواء أكان محددا أو قير aimee‏ بالط هذا 
التقييم لا يشمل الحسابات الدائنة الأخرى مثل الزكاة والضريبة المؤجلة. وتأخذ 
الخصوم غير المتداولة أو طويلة الأجل عادة إحدى صورتين: Lal‏ قروض مباشرة 
أو سندات.» فالقرض التجاري عبارة عن عقد تعاقدي بين مقترض وممول يتم 
فيه تحديد قيمة القرض دفعة واحدة أو على دفعات حسب اتفاق الطرفين وحاجة 
المقترض وكذلك سعر الفائدة (التجاري) أو (عمولة الإجراءات) للقروض شبه 
الحكومية:؛ ومدة القرض وقيم الدفعات المستقبليةء بالإضاقة إلى الرهونء فهو 
يمثل إجراءً تعاقديًا بين وحدتين محاسبتين» أما السندات فهي عبارة عن أوراق 
مالية تصدر بشكل خاص لمجموعة من الممولين (كسندات سابك والكهرباء) أو 
تصدر للعامة (وهذا لم يحدت 4# المملكة حتى وقتنا الحاضر) وتحدد الورقة 
المالية القيمة الاسمية وتاريخ الاستحقاق وسعر الفائدةء وتكون عادة 2 شكل 
وحدات منفصلة مرفقة بكوبوناتها (العائد) حتى يتمكن الممول من تجزتتها 
وبيعها بسهولة 2 أسواق JUI‏ ( كالأسهم). 

وتتطابق خصائص القروض مع السندات 2 كونها أداة تمويل يحدد فيها 
القيمة الأساسية (Principal)‏ وسعر الفائدة: والدفعات المستقبلية من القرض 
والفائدة ( القروض من صندوق التنمية الصناعي تدفع الفوائد فوراً) وأي شروط 
أخرى تتعلق بالرهون وجدولة الديون وغيرهاء وتتمايز 2 أن القروض من وحدة 
إلى أخرىء بينما تصدر السندات كورقة مالية دون تحديد المستفيد» بل قد تكون 
للخاصة أو العامة. ويتحدد سعر فائدة القروض وكذلك السندات بسعر تفاوضي 
ك الأولى وبسعر عادة يكون عادلا وقابلاً للتسويق 2 الثانيةء وعادة ما يكون 
السعران أعلى أو أقل من سعر السوق BLAU‏ وتعتمد تركيبتهما على عوامل Be‏ 
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قد يكون أولها أنموذج أعمال المنشأة وكفاءة تدفقاته النقدية المستقبلية. ولذا فإن 
كان سعر السوق للفائدة أعلى من سعر فائدة القرض أو السندء فإن الفرق بين 
القيمة الحالية للتدفقات المستقبلية والقيمة الاسمية تسمى ( خصم إصدار) ويلزم 
استنفاده تبعاً لمدة الستد أو القرض: وذلك لتعديل مصاريف الفوائد؛ ليتلاءم مع 
سعر الفائدة السوقيء أما إن كان العكس. حيث سعر الفائدة السوقي أقل من سعر 
قاقد القركن. فان القرق جن القيبة النغالية الوشات الاستفيلية والقيمة الآسسية 
للسندات أو القروض يسمى (علاوة إصدار)ء واستنفاده سيؤدي إلى تقليل سعر 
الفائدة إلى مستوى السوق» وهكذا. وتستخدم عدة طرق لمعالجة خصم وعلاوة 
لادان أشيرها همايا ظريقة مر الضاكدة العاال) أوطريقة لقف cM‏ 
فالطريقة الأولى يتم فيها استنفاد العلاوة أو الخصم على مدة السند» بحيث تتم 
المحافظة على سعر فائدة ثابت 2 نهاية كل فترة A Le‏ والفرق بين ما يتم دفعه 
للكوبون والفائدة يمثل المبلغ الذي تم استنفاده. Laf‏ طريقة القسط الثابت فإن 
القاقد pecs fiat‏ الكويون EEES Log plan‏ انسفاكالخصيم أو العلاوة 
للفترة. ويتم # نهاية العام معالجة الفروق من تغير أسعار الفائدة. المهم أن تكون 
القيمة الحالية للدفعات المستقبلية مساوية لما يظهر كخصم 2 السجلات. 
وتحدث حالات وسيناريوهات عديدة بعد إصدار السند» وعلى الأخص 2 
عصرنا الحاضرء حيث اختلط مفهوم المديونية مع ASIN‏ فكلاهما مصادر 
تمويلية. حيث يغطى أحياناً التمويل بواسطة المديونية على التمويل الذاتي؛ ومن 
أهم التغيرات على السند خلال عمره من إصداره إلى استحقاقه؛ فإما أن يتم: 
a‏ استمراره كسند gale‏ يتم دفع كويوناته فترياً ويتم تداوله عادة 2 الأسواق. 
وتخضع قيمته لسعر BALAN‏ ويعالج دفترياً كل فترة Ley‏ يتلاءم مع أسعار 
الفائدة السائدة: بحيث تساوي القيمة الحالية للدفعات المستقبلية الخصم 2 
قائمة المركز المالي. 
لا استدعاء السند قبل استحقاقه. حيث تحمل بعض السندات حق المصدر 2 دفع 
القيمة قبل الاستحقاقء ويتم معالجة الفرق بين Loo‏ 2 قيمة السعر وبين قيمة 
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التعويض (Recall)‏ ويعالج الفروق كمكسب أو خسائر بے نفس فترة الاستدعاء 
بعد عمل التسويات لحسابات استنفاد العلاوة والخصم أو أي مصروفات 
وفوائد أخرى. 

نا إعادة جدولة الدين أو السندء وهذا يتم عادة عندما تواجه المدين مشكلات 
قانونية أو اقتصادية: ويكون بديلاً عن إعلان إفلاسه» ويتنازل الدائن إما من 
خلال تمديد فترة الاس تحقاق أو تخفيخن سعر القائدة أو كليهماء أوشراء 
بعض الأصول وغيرها من إعادة هيكلة الدين البسيطة والمعقدة: وتتم المعالجة 
المحاسبية لكل حالة على Ste‏ بحيث يتم تحديد المكاسب والخسائر من إعادة 
الجدولة ويتم قياسه. 

aged 3‏ الست الى ضف ملكية: شعن الستدات adil Go 2 Auld old‏ 
2 تحويلها إلى عدد محدد من أسهم الشركة. وهناك عشرات» بل مئات 
الفنون من عمليات التمويلء وبما يعرف 2 الأسواق الماليةء الأدوات المالية, 
بما فيها السندات القابلة للتحويل إلى egal‏ سواء ممتازة أو Azole‏ ويحتار 
علماء المحاسبة وممتهنوها 2 معالجة مثل هذه الحالات؛ لكون الخط رفيع 
بين الملكية والمديونيةء فمن يرى أنه يلزم معالجتها كخصوم طويلة الأجل؛ ولا 
يتم تاثيرها بالحسابات إلا 2 حالة ممارسة ذلك الحق» ومن يرى ضرورة 
معالجة جزء منها كحقوق ملكية والأخرى كديون؛ فمن يرى الأخير يعتقد أن 
جزءاً من المتحصلات a ply‏ توزيعه بطريقة عادلة (وبناء على تحليل تاريخي 
للتمويل) بين حقوق الملكية والخصوم» حيث مصدر دفاعهم ينص من الناحية 
القانونية على وجود الحق لحظة الإصدارء ومن الناحية الاقتصادية عادة ما 
يكون سعر السندات القابلة للتحويل أعلى من تلك العادية: وأن الديون يجب 
أن تعكس سعر الفائدة الحالي» دون إعطاء فترة محددة» أما من يرى الرؤية 
الأخرى بكونها ديونًا مرتكزًا على طبيعتهاء حيث إنها من الناحية القانونية دين 
على المنشأة لحظة الإصدارء ولا يمكن تعديلها إلا باتخاذ حاملها قرار التمويلء 
بالإضافة إلى عشوائية التوزيع بين المديونية ASIN‏ وعلى US‏ فإن مثل هذه 
السندات يتم أخذها 2 الحسبان عند احتساب ربحية السهم. 


الفصل الرابع عشر: تحديد وقياس البنود التفصيلية للخصوم وحقوق الملكية 483 
© 


3 الأدوات المالية والمديونيات خارج إطار قائمة المركز المالي 

جميعنا يتذكر قضية إنرون وشركة وورلد كم وغيرهما من الشركات العالمية 
العملاقة التي أفلست بين عشية وضحاهاء ومازلنا نعيش 2 حالة من أزمة مالية 
عميقة قد تؤدي إلى انهيار مالي وكساد كبير؛ كما حصل 2 عام 1929م» ويرجح 
كثير من المحللين والمحاسبين المحافظين السبب الرئيس إلى تساهل المهنة 2 
تقييم ومعالجة الأدوات المالية المعقدة. بحيث أصبحت صعبة القراءة والمعالجة 
والتحليل لمن اخترعهاء حيث تتداول بين عدة جهات: إحد اها تملك الحق والأخرى 
تملك الفائدة: والثالثة تملك قيمة الصك الأساسية؛ وهكذا ظهر علينا اختراع 
نماذج رياضية معقدة لتحديد القيمة الحالية لتلك الأدوات. بحيث يصعب تحديد 
ell‏ افا دة طف cecal gal‏ رهما 315 ISA‏ فخا Le‏ سرف FILL cal gals‏ 
التي يتم معالجتها خارج القوائم المالية للمنشأة؛ عن طريق إنشاء شبكة قانونية 
لوحدات محاسبية وطبيعة التعامل بأدوات الدين نيابة عن المنشأة ذاتهاء وتستفيد 
المنشأة من محصلات تلك المديونية دون أن تدخل 2 احتساب نسب مديونيتها إلى 

حقوق ملاكهاء غرضه الأساسي تلميع تلك النسبء ورفع القدرة على الحصول 
على مديونيات أخرى. حيث 2 الحقيقة وصل معدل الديون إلى حقوق الملكية Z‏ 
AE,‏ فك نميل لقال 30 كا وة اتاد الارن تعد 5ا وتستخدم 
تلك الأدوات dale‏ بالإضافة إلى تلميع المؤشرء لغرض الحصول على إعفاءات 
ضريبيةء وتقليل تكاليف التمويلء وتقليل خطره؛ والحصول على فوائد أقل وجمع 
أموال بطريقة أقصرء وكلها أسباب منطقية. 

atl‏ البق سبل ا sy gales lee‏ مک قوس 
تحديد أسلوب قياس تلك الممارسات» وكذلك الحرص التام على تفاصيل العرض 
والإفصاح. ومع ذلك لم تستطع تلك المعايير أن تجاري سرعة اختراع تلك 
الأوراق الماليةء فكل يوم نرى أدوات مالية معقدة جديدة: وقد يكون الانهيار المالي 
)2008( أحد أسبابه اختراع أدوات مالية معقدة للرهن العقاريء لا يعرف الدائن 
من المدين من المالك من المصدر من المستلم؛ ورقة مالية يتداولها مكات الجهات 
M-‏ يشتريها من الثاني لغرض بيعها وتحقيق هامش ربح سريع وليس استثمارها. 
ومن المحاولات التي تمت» وما زالت تبذل لغرض تشديد الإفصاح 2 مثل هذه 
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الحالات» فعلى سبيل المثال قسمت FASB‏ 4 نشرتها )105( تلك العمليات إلى 
عقود المديونية والدائئة غير المشروطة؛ عقود الخيارات وعقود الضمانات وعقود 
التداولات المستقبلية وعقود ASI!‏ وطلبت أن يتم الإفصاح عن التدفقات النقدية 
لجميع الأدوات الماليةء وكذلك المديونية خارج القوائم المالية بشكل تفصيلي. 
Ltd‏ مغردات حقوق ال ملكية تحديدا ومقاسا 

فصلت نشرة الإطار الفكري للمحاسبة المالية الأمريكي 5140-1 مفردات 

حقوق الملكية بشكل أكثر مما سبق تحديده 2 ARB‏ وكذلك APB-4‏ حيث شملت 

س المال القانوني والمدفوع؛ وكذلك علاوات الإصدار وأنواع المساهمات الأخرى 
o‏ والأرباح اة و اف كرات حشرق اللكية ؤمانا ومكانا: 
فعلى سبيل المثال لا يوجد نص قانوني ب2 أمريكا يحدد تلك المكونات. أو بالأحرى 
تختلف عملية الإفصاح من ولاية إلى أخرىء فلا يتطلب الإغصاح عن تفاصيلهاء 
ويلزم إذا كان هناك محدد قانوني على الأرباح المبقاةء عندئن الإفصاح عنه؛ إما 
2 صلب القوائم المالية أو الإيضاحات المرفقة بها. ١‏ 


كما فصل الإطار الفكري للمحاسبة الدولية حقوق الملكية لتشمل رأس المال 
المودع من الملاك وإضافاتهء سواء أكانت علاوة إصدار أو حقوقًا أخرى والأرباح 
المبقاة والاحتياطيات. وأشار الإطار أنه يمكن إضافة أي تصانيف أخرى حسب ما 
تقتضيه قوانين كل دولة. أما مفاهيم المحاسبة السعوديةء وبالأخص الفقرة رقم 
)595( فتفرع حقوق الملكية إلى رأس المال المدفوع والمنح الرأسمالية والاحتياطيات 
والأرباح المبقاة الملخصصة وغير المخصصة. 


ويعطي الشكل فيما يلي ملخصاً لأفرع حقوق ASIN‏ العامة والتغيرات فيها 
خلال حياة المنشأة. ويمكن من خلال التصنيفات المهنية أن يتم تصنيف حقوق 
الملكية بشكل عام إلى أربعة أصناف. وعلى النحو الآتي: 
ف :وأسن الال e peuti‏ التفيرات. نف ily‏ الال gil‏ 
© الأرباح المبقاة المخصصة وغير المخصصة. ٠‏ الأرباح والخسائر غير المحققة. 
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1. رأسالمال المستثمر 

لعل أهم عنصر من عناصر حقوق ASU‏ يتمتل 2 رأس المال المستثمرء 
وتختلف أسماء رأس المال من مكان إلى مكان حسب ما تتطلبه قوانين الدولة؛ ولذا 
فان الأسماء أحياناً das‏ وقدمع أشياء مخ أشياء غير فة للدمع igs‏ 
اسم رأس المال القانوني» ورأس المال الممستثمرء ورأس المال المدفوعء ورأس المال 
للأسهم الممتازة» ورأس المال لحقوق محددة وغيرها من الأسماء. 

وتحدد أدبيات المحاسبة وتطبيقاتها منذ عام 1930م إطاراً مهما لرأس JUI‏ 
بغض النظر عن قانون الزمان والمكانء بكونه المبلغ المدفوع أو المتوقع دفعه باحتمال 
عال وتوقيت محدد» كاستثمار 2 وحدة محاسبية محددة» وتقابله عند بدء الوحدة 
ساف ERARO‏ فرأس المال إذا كان 100,000 ريال مدفوع» فلا بد أن يقابله 
أصول عينية ونقدية لحظة التأسيس. وقد يكون هناك فرق بين رأس المال المدفوع 
اساسا ويتن وأس اثال pote call‏ )13 كان متاك sans‏ دقن ازاغيه pina‏ التي 
فيمكن أن نفرق بين المدفوع وبين المستثمر والفرق يعالج كديون على الملاك» 
شريطة أن تكون المبالغ مستحقة قانوناً على الملاك 2 موعد محدد» وهناك نية 
وخطة عمل لتحصيلها خلال تلك الفترة؛ وإلا فإن الأساس هو رأس JULI‏ المدفوع 
ما يقابله من أصول. 


ويتكون رأس مال المستثمر عادة 2 الشركات المساهمة من عدة طبقات وأنواع 
مختلفة؛ تختلف باختلاف حقوقهاء فهناك الأسهم الممتازة بكافة أنواعها التي 
قد يكون لها الحق 4 التصويت. وقد لا يكون لها ذلك الحقء ويكون لها الحق 2 
الحصول على دفعة محددة من الأرباح قبل حاملي الأسهم الأحرق: وأنواع من 
المشتقات المالية المتعددة المعقدة, وهناك النوع الرئيس المتمثل 2 الأسهم العادية 
التي تقسم إلى أسهم بقيمة اسمية محددة. ويتم الاكتتاب بتلك القيمة وخاصة 
للشركات التي تحت التأسيسء ويمثل عدد تلك الأسهم مضرويا 2 قيمتها الاسمية 
اللستكمرة al‏ الا ناعير وقد کون مطايقاء كما أفرنا تراس اال الت 
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2.التغيرات 2 رأس ال مال المستثمر 


من الناحية العلمية؛ اخترع مسوقو الأدوات المالية ‏ عصرنا الحاضرء 
أدوات مالية لا حصر لها لفرضن زيادة أو خفض رأمس المال: أحياناً للحاجة 
الأساسية تتظوير قادح الأغمال و حجان لأغزاض سداد الترامات مائية biely‏ 
لغرض تحسين أسعار الأسهم 2 سوق الأوراق ASL‏ أو منح للموظفين وغيرهاء 
ومن هذه الأدوات ما يلي: 

أ- علاوة الإصدار 

تمل صلؤوع E‏ الك القع من الس هبو سمو أكان هالعا سادا gh‏ 
مرتقبًا بالزيادة عن القيمة الاسمية للسهم» wing‏ احتساب علاوة الإصدار للشركات 
المدرجة 2 السوق عادة بأخذ قيمتها السوقية 2 الاعتبارء وقد يكون المبلغ متدرجًاء 
بمعنى أن يتم دفع قيمة علاوة الإصدار لكل طبقة على حدة:؛ أما الشركات الجديدة 
والمدرجة 2 السوق» فتمثل علاوة الإصدار الفرق بين رأس مال الشركة وبين القيمة 
الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية أو أي طريقة تقييم أخرى. 


ولقد عانت الأسواق الناشئة خلال الخمس سنوات الماضية من أسلوب تحديد 
قيم علاوات الإصدارء بحيث تعدى بعضها عشرات أضعاف القيمة الاسمية 
للأسهم» وقد تكون تلك القيم حقيقية وتعكس الواقع المستقبلي» وقد لا تمثل تلك 
بعض الأسواق ال مالية ما يعرف بسجل i pal gY‏ حيث يتم تقييم وشراء جزء من رأس 
المال المطروح من قبل شركات استثمارية تحدد قيم علاوة الإصدارء ثم تطرح 


مهما كانت طريقة تحديد علاوة الإصدار. تظل جزءاً Lage‏ من حقوق ASW‏ 
ولا يمكن ‏ نظر الغالبية إضافتها إلى الأرباح المبقاة الملخصصة (كالاحتياطيات) 
Las)‏ اا غير الخصيضسة Lidl,‏ تق داهم pipe‏ أعمال Al‏ 26 
(كصيانة رأمن المال) بينما يرى آخرون أنه يمكن إضافته إلى الاحتياطيات 
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وخاصة العامةء ولكن Y‏ يمكن توزيعها إلا من خلال أرباح نقدية أومنح رأسمالية: 
والرآق aol Sl‏ اعقيارها يندا Io yates‏ بشن Wiles Logs‏ راس SUM‏ 

ب- الصكوك القابلة للتحول إلى أسهم 

تصدن اللنقآت صكوكا (ستدات) ظويلة الأجل يتم قداولها gud 2 dale‏ 
AIL‏ وتكون قابلة بعد استيفاء شروط محددة للتحول إلى أسهم» وهناك 
طريقتان لمعالجة مثل هذا التحول؛ إما أن يتم تحويلها إلى أسهم بقيمتها الدفترية 
على شكل رأس مال مستثمر وعلاوة إصدارء وإما أن يتم تحويلها بقيمتها السوقية, 
ويعالج الفرق كمكاسب أو خسائر عملية التحول» ويرى البعض كجمعية المحاسبة 
الأمريكية أن الخيار الأخير هو المفضل؛ لكونه يعطي أصحاب رأس المال ميزة 
2 عملية التحول ويعكس الواقع فيما تنحى جل المعايير المحاسبية وعلى الأخص 
4۶8-4 الأمريكي بالأخذ بالخيار الأول ولعل الخلاف بين الرأيين يرجع إلى 
أن الأول يعتمد على نظرية التملك والآخر على نظرية الوحدة المحاسبية؛ حيث 
إن الجميع يمثل مصادر aged‏ ولا يمكن أن يتم احتساب مكاسب وخسائر من 
مصدر تمويل داخلي إلى آخر. 

ج- المنح الرأسمالية 

Leb‏ نيك الفرعاك الديمة 2 امراق اكالية إلى نت لاا Legal‏ يدا 
من الأرباح النقدية لعدة أسبابء أهمها هيكلة رأس ال مال أو الحاجة إلى التوسع؛ أو 
حجب توزيع أرباح نقدية أوغيرها من الأسباب. ويتم عادة تحويل جزء من الأرباح 
المبقاة غير الملخصصة وبقية الاحتياطيات أو الأرباح المحتجزة لغرض معين إلى 
رأ المال المستثمر بعد أخذ الموافقات القانونية وتختلف إجراءات زيادة رأس 
الما لمن غلال itl‏ الرأسمالية باحتالاف الزمان واللكاق: EE os pag‏ أنها مكل 
محفزات مالية ليس لها علاقة مباشرة بصا الأصول ولا التغيرات فيهاء وإنما 
تأثيرها فقط على إعادة تصنيف حقوق الملكية وعدد الأسهم فقط. 
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د- تخفيض أو زيادة القيمة الاسمية للسهم 

يسعى مديرو الشركات إلى المحافظة على أسعار أسهمهم 2 Squall‏ ومرونة 
الطلب والعرض فيه اء فيلجؤون إلى طرق se‏ تمثل أدوات مالية معقدة أحياناً 
Gla Values‏ أخرق ah‏ من الع النادق الت هدة انيم ترص اعا 
أكبر عدد ممكن من المستثمرين القدرة على الاستثمار؛ وقد يكون العكس» بحيث 
يقومون بزيادة قيمة الأسهم؛ مما يؤدي إلى تخفيض عدد الأسهم العادية المتاحة. 
وعلى الرغم من أن هناك بعض المش كلات المحاسبية التي قد تطرأ 2 مثل إعادة 
الهيكلة هذه 2 العمليات المعقدة, إلا أن العمليات البسيطة 4 Sala)‏ وخفض 
القيمة الاسمية ليس لها علاقة مباشرة: لا بدخل المنشأة أو صاب أصولها سوى 
التأثير على عدد الأسهم وربحية السهم فقط. 

ه- خيارات شراء الأسهم 

قد يحمل السهم العادي الحق أو الخيار 2 تملك أسهم إضافية أقل من 
سعرها السوقي. أو أقل من السعر المدفوع من مستثمرين جدد» وعند إصدار مثل 
هذه الأسهم يلزم الإفصاح عن تفاصيلها 2 الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية. 
كما يلزم أيضا احتساب أثرها على ربحية السهم» فإذا ما تم الشراء فعلاء فإنه 
يمثل زيادة 2 رأس مال AS AN‏ فإن كانت القيمة أعلى من قيمة السهم العادية 
يلزم أن يعالج الفرق كعلاوة إصدارء ومن يرى أنه يلزم أن تتم زيادة رأس JUI‏ 
بالقيمة الاسمية مع احتساب علاوة إصدار تتكون من زيادة القيمة الاسمية عن 
المبلغ المدفوعء بالإضافة إلى زيادة القيمة المدفوعة عن القيمة السوقية للسهم, 
مثلها مثل زيادة رأس المال عن طريق المنح الرأسماليةء ويتم اقتطاع الفرق من 
الأرباح BLAM‏ ويصنف كعلاوة إصدار. 


و- أسهم الخزانة 

bay‏ جل المحاسبين(49) إلا أن جميع الزيادات 2 رأس SLM‏ عن طريق أي 
وسيلة أو أداة مالية لا ينتج عنها مطلقا أي مكاسب أو خسائر للوحدة المحاسبية أو 
حتى زيادة # الأرباح SLAW‏ وإنما تظهر كبند منفصل 2 حقوق ASIN‏ كعلاوة 
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أوخصم إصدارء ولكن عندما يتم تخفيض رأس المال عن طريق شراء الشركة 
المصدرة لأسهمهاء أوما يعرف Lale‏ «بأسهم الخزينة» ) Treasury Stocks‏ (. 
فعندما تشتري الشركة المصدرة أسهمها من السوق المالي لغرض إعادة بيعها مرة 
أخرى وإلغائهاء فهناك طريقتان للمعالجة. إما طريقة AAKI‏ أو طريقة القيمة 
الاسمية ويمكن اعتبار عملتي الشراء والبيع منفصلة أو عملية واحدة. 


وعلى كل حال» فإن الشركة عندما تشتري أسهمها فإن لديها الخيار بإلغائها 
أوجعلها أسهم خزينة وذلك لإعادة إصدارها مستقبلاً : فلا تعتبر الأسهم أصولا 
للشركة؛ لأنه ليس من المنطق أن تمتلك الشركة نفسهاء فعند اعتبار عمليتي الشراء 
والبيع للأسهم عمليتين ملتصقتين؛ فعادة ما يتم استخدام طريقة الكلفة للمعالجة 
(Cost Method )asuuLoet|‏ وهنا يفترض أن الشركة تقوم بشراء الأسهم مباشرة 
Zabel coo yi‏ اقرف بها قور ابهذ اما قم ofp ll‏ اة والبيع Mag adits‏ 
أثر محاسبي له» Laf‏ إذا كان البيع بأعلى من كلفة الشراء فإن الفرق يعتبر زيادة 
2 رأس المال أي بمنزلة علاوة إصدارء أما إذا كان سعر الشراء أقل من سعر البيع 
فإن الفرق بينهما 2 هذه الحالة يجب أن يعالج ‏ حساب الأرباح المبقاة. وهناك 
آراء أخرى ترى أن تتم المعالجة 2 حساب فروقات أسهم الخزانة إن وجدء أو 
تخفيض رأس المال المدفوع أو توزيعاً للأرباح المبقاة. والرأي المهني الأرجح يقضي 
أن تتم المعالجة 2 حساب منفصل. 


أما عند اعتبار العملية تمثل عملية شراء وبيع مستقل لأسهم الخزانةء وهذا 
هوالمنطق العلمي والعملي 2 غالب الأحيان» وتقيد عملية الشراءء كما لو كانت 
عملية تخفيض رأس JUI‏ وتظهر بالسالب كحساب لأسهم الخزينة 2 مجموعة 
حقوق ASU‏ وتعالج العملية باستخدام ما يعرف بطريقة ( القيمة الاسمية)؛ فإن 
تم شراؤها بقيمة أعلى من قيمتها الاسمية فإن الفرق يجب أن يخصم من الأرباح 
المبقاة؛ لكون الفرق عبارة عن أرباح جرى توزيعهاء وهذا رأي APB-6‏ فإن حدث 
العكس؛ بحيث تمت عملية الشراء بسعر أقل من قيمتها الاسميةء فيجب إثباتها 
بقيمتها الاسمية ومعالجة الفروق 2 حساب الأرباح المبقاةء كما تتم نفس المعالجة 
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ز- الشراء والانضمام 


تتأثر مجموعة حقوق الملكية بعمليات الاستحواذ والاندماج بين الشركات, 
al ae‏ اة اجا ك all‏ يف أحيانا فهم 


تفاصيلهاء خاصة 2 عصرنا الحاضرء فلا يعرف الدامج من المدموج» أو من 
المستحوذ أو المستحوذ عليه؛ فقد تموت شركة لتحيا شركة أخرىء أوقد تموت 
كلتا الشركتين ليحيا كيان قانوني جديد؛ وهكذا وتمتلى كتب المحاسبة ومجلاتها 
العلمية بالأبحات الميدانية لتحديد أفضل الطرق المحاسيية للمعالجة العادلة, 
كما أن معايير المحاسبة المحلية والإقليمية والعالمية ترددت ts‏ | ب إصدارصيغ 


كل على حدة. 

وعلى وجه العموم هناك طريقتان عامتان للمعالجةء إحداهما تعرف بطريقة 
الشراء «Purchasing»‏ وأخرى طريقة الانضمام أو الجمع pia «Pooling»‏ لإساءة 
استخدام الطريقة الثانية واستغلال البعض لها لدفن خسائر حقيقية عن طريق 
عمليات الاندماج والاستحواذ. بحيث لا تظهر القيمة العادلة لصا الأصول؛ 
كلكو ثم اقا ادا ها درا dissy‏ 


وباختصارء عندما يتم ajo ol pd‏ أوكل أضول شرك قدا أو أصول أخرق 
من قبل شركة أخرىء فإن العملية يتم معالجتها حتماً بطريقة كلفة الشراء: أي 
القيمة العادلة للأصول والناتجة من عرض الأطراف 2 سوق حرء وهنا يتم تسجيل 
Sg‏ کل على bus‏ 2 الشركة المشترية بقيمتها العادلة والفرق إن وجد يعالج 
كأصول غير ملموسة (شهرة). Lel‏ إذا تم تبادل صا الأصول أو جزء منها باسم 
شركة أخرىء Liga‏ تختلف المعالجة المحاسبية؛ فمن يرى استخدام طريقة الشراء 
«Purchase»‏ ومن يرى استخدام طريقة الجمع أو الانضمام pooling»‏ ففي عملية 
الشراء يتم تقييم صا الأصول بالقيمة السوقية للأسهم المتبادلةء وتوزيع قيمتها 
على الأصول فرادى بعدالة والفرق يعالج كأصل غير ملموس (شهرة)ء كما تتأثر 
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مجموعة حقوق الملكية بقيمة الأسهم المصدرة: ويعالج الفرق إن وجد كعلاوة أو 
خصم إصدار؛ وهذه المعالجة هي المعتمدة مهنيا؛ لكونها تبرز القيمة العادلة 
للأصول حال عملية الشراء. 


Ll‏ 2 عملية الضم أو الجمع» فإن الأصول والخصوم لكلتا الشركتين يتم 
دمجهما أو جمعهما بقيمتها الدفترية ويتم ضم الأرباح المبقاة بكلفتها ماعدا 
معائجة الزيادة أو النقص 2 راس الال النظامي من خلال الحساب» طيما لايثم 
إظهار الأصول بقيمتها الحالية أو العادلة» فلا يبرز حساب للشهرة:؛ الذي يلزم 
E EA,‏ ال وإغادة Otter‏ نينا 


4, 
ze) 
3 


3 


2 صاب 


3 


الأصول 


ووس سا or,‏ 


WM 


مهما تعددت نظريات قياس الدخل أو البحوث الميدانية وتطبيقاتها المهنية 
وباستخدام أي أسلوب بحثي استنباطاً أو استقراء ومهما كانت الفلسفة إيجابية أو 
إرشادية أو واقعيةء فجميعها تصب 2 خانة قياس التغير 2 صا أصول الوحدة 
المحاسبية بين فترة زمنية وأخرى. وكذلك مدى فاعلية نتائجه للاستخدام 
كمدخلات لنماذج اتخاذ القرار الاقتصاديء سواء داخل المنشأة أو خارجها 
وكذلك تقييم كفاءتها. ويرجع السبب الرئيمس أن هناك عوامل محيطة بالوحدة 
الاقتصادية متحركة مع الزمن» حيث إن البيانات لا قيمة معلوماتية لها إلا إذا 
تميزت بجودتها وتوفيرها 4 الوقت الملائم. 

اا es‏ ااي سيد ean aa‏ 
وتحدياً عملياً بضرورة توفير المعلومات بأسرع وقت ممكن: وهنا مربط الفرس, 
فلا بد من إيجاد أسلوب قياس تتوافر فيه خصائص الموضوعية والواقعية وأن 
ينتج البيانات بأسرع وقت ممكن؛ فلو أن عامل الزمن غير ذي areal‏ لأمكن قياس 
aul‏ الخاص 2 الأصول للوحدة منذ بدايتها وحتى انتهاء حياتهاء وهنا قد يكون 
القياس أكثر واقعية وعدالة للجميع؛ وهذا الفرض غير واقعي 2 حياتنا المعاصرةء 
فلا بد إذاً من إيجاد وخلق نماذج لقياس تغير صاب أصول الوحدة المحاسبية التي 
تتسم بكافة خصائص المعلومات» كما حددتها الأطر الفكرية. 


إن التحديث 2 نظم المعلومات سمة أساسية لهذا العصرء انطلقت على 
المستوى التكنولوجي: وتبعتها كافة العلوم والمهن على مس توى التطبيق: تتبعاً 
Lees‏ لجعو اق وا اة هدض هذه gil‏ 6 كار قاق plas‏ اريخا 
مرتبط بتطور حاجات المستفيدين ومن ثم المجتمع JSS‏ ولا شك أن نماذج قياس 
fy eI ela‏ كان لها التي SW‏ الفظور كل ذلك أنفع بحر افا 
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أكاديمياً ومهنيا خلال المئة عام الماضية لاستنباط أساليب لقياس التغير؛ ولهذا 
خصص هذا القسم لاستعراض نماذج قياس التغيرات 2 صاع الأصول التي 
فرعناها إلى سبعة أفرع تشمل التغيرات الناتجة عن عناصر الدخل المحاسبي 
وعن التغير 2 التقييم وعناصر الدخل الاقتصادي وأثر صيانة رأس JU‏ على 
قيامس التغيرء بالإضاقة إلى قياس التغير ونظريات التنبؤ المس تقبلي والتغير 2 
مستوى الأسعار وأثره على قياس التغير 4 صاخ الأصولء وأخيراً التدفقات 
النقدية كأداة للإفصاح عن التغيرات 2 Lo‏ 2 الأصول. 


4 
4, 
3 
A 
3 
4 
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لعل نماذج قيامس التغير (الدخل) وتبريرات كل أنموذج؛ سواء أكاديمياً أو 
مهنياً مرجعه بالدرجة الأساس إلى عدم تحديد البيانات» ومن ثم المعلومات المراد 
إنتاجها لمتخذي القرارء ومن هنا فإن عدم الاستقرار على نماذج اتخاذ القرارات 
والمستفيدين منها سواء موحدين أو مختلفين هو Ale‏ محدودية قياس التغيرء ولا 
شك أن هناك حاجات متعددة لجهات متعددة لمخرجات القياس» ويطلب من 
المحاسبة تلبية كل تلك الاحتياجات Sg‏ وقت زمني ملائم وبموضوعية وواقعية 
Jae‏ وقد نجد أنه يصعب على منتجات المحاسبة لقياس الدخل تحقيق كل 
تلك المتطلبات» وهنا التحدي الحقيقي. 


ويعتبر قياس التغير Lillis‏ أساسيًا لاحتساب الوعاء الضريبي وتوزيع 
الثروات 2 المجتمع؛ وهنا تبرز صورة «الدخل الضريبي» i‏ وقد يكون هذا الوجه 
لقياس التغيرات من أهم أوجه قياس الدخل بالنسبة للحكومات» والتي تعتمد على 
تقديم خدمات إلى المجتمع من خلال الضرائب المباشرة وغير المباشرة؛ و تعتبر 
الحكومات شريكاً ج تلك التغيرات:؛ ولذا فإنها تسن الأنظمة والقوانين التي تحدد 
حسب مفهومها وحاجة المجتمع لأساليب قياس الدخل المقبولة أو التعديلات التي 
يلزم إجراؤها على قياس التغيرات حسب أي نموذج يتم اختياره؛ وقد لا تمثل 
التغيرات أهمية كبيرة عند احتساب الزكاة؛ لكونها تعتمد على صا الأصولء 
وليس لتغيراتها فقط. 


وقياس التغير يستخدم كأساس لتوزيع الأرباح على الملاك. حيث تحدد نتائج 
القياس الحد الأقصى الذي يمكن توزيعه خلال فترة زمنية على الملاك» وهنا 
يبرز وجه آخر للقياس: والخاص بض رورة التحافظة على رأس المال»سواء Liye‏ 
أو مالاء قيمة كلاسيكية أو حديثة؛ وكما هو معلوم إن الارتباط بين قياس التغير 
والتسيولة لوبي هال lan VA‏ ,كد 9 يكو قاين oa Stl‏ الأداةالوهينة تيد 
مدى قدرة الوحدة المحاسبية على توليد تدفقات نقدية على المدى القصير لتوزيع 
أرباح DU!‏ حيث قد يكون التغير إيجابياً. بينما Y‏ تستطيع الوحدة دفع أرباح 
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نقدية لتوجيهها إلى تطوير وتنمية B Laa‏ الأصولء وغيرها من الأسباب. إذاً قد 
لا یکون قيامس الدخل ذا معلومات كبيرة لتحديد مدى قدرته على توزيع أرباح 
نقدية:؛ وإنما يحتاج متخذ القرار للتنبؤ عن توزيع الأرباح إلى معلومات أخرى, 
وقياس التغير ب صا الأصول أحدها فقط. 


كما أن قياس التغير كأساس لاتخاذ القرارات الاستثمارية للمستثمرين 
الحاليين أو المرتقبين وكذلك المفترضين الحالين والمرتقبين. وهنا تبرزفكرة العائد 
على الاستثمار وعلاقته بالخطر؛ وعليه فإن قياس التغير قد يكون مدخلا لنماذج 
الاستثمار عند مستوى خطر محدد؛ وذلك لكون المستثمرين والمقرضين يحاولون 
أن يحصلوا على أكبر عائد ممكن عند مستوى خطر محدد؛ ونظراً للتطورات 
التنظيمية والتكنولوجية 2 أسواق المالء أصبح هذا الوجه من قياس التغير ذا 
أهمية كبسيرة Lagi‏ أووقتاً, بحيث أصبح التحدي المباشو على أكاديمى ومهتي 
المحاسبة لإيجاد أسلوب القياس الأمثل الذي يلبي حاجات ملايين المستفيدين: 
سواء مستثمرين حاليين أومرتقبين؛ ولعل مؤشر P/E‏ أصبح من 
المغردات الشائعة ليس بين المهنيينء بل ايضا بين العامة. ونعلم كما اشرنا ان 
هناك نماذج استثمارية متعددة؛ ولكن جل مدخلاتها قياس التغير ب2 صاخ أصول 
الوحدة المحاسبية بين فترة وأخرى؛ وهذا المفهوم تم التشديد عليه 4# أهداف 
المحاسبة المالية حول العالم: فعلى سبيل JEL‏ فإن أهم أهداف التقارير المالية 
2 أمريكا إعطاء معلومات مفيدة إلى المستثمرين والمقرضين وذلك للتنبؤ ومقارنة 
وتقييم التدفقات النقدية المستقبلية 2 وقت ملائم 4 ظل ظروف متغيرة. 


بالاضافة الى أن قياس التغيرات 2 الماضي قد يكون أساساً pat‏ بالتفيرات 
امستقبلية وسواء OST‏ قياس Zeal past‏ الماضى مهدا على اس قم Atala‏ 
al‏ قيم حاليةء فإن توقع المستقبل يعتمد على تفاصيل التغيرات ومدى استمراريتها 
4 المستقبلء ويلجا dale‏ هنا لتبرير ما يعرف «تلميع الدخل» Income Smoothing‏ 
وذلك لتشذيب التغيرات غير المتكررة وعزلها أو توزيعها على الفترات» لكي تعطي 
المعلومات المتاحة وسيلة جيدة للتوقع المستقبلي. 
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المتاحة؛ ويشار هنا إلى تحديد أهداف الإدارة مابين تعظيم العائد للملاك أو 
تعظيم دالة الوحدة. ففي الأولى قد يكون قياس التغير أداة جيدة لقياس كفاءة 
الإدارة وك كين ماذكما عن TE‏ 


sal‏ لاقت مادج فيا الغير أو (Jal)‏ تماما غاا كيرا وذلك لكون 
جل نتائج الأبحاث الميد انية تربط بين أسعار الأوراق المالية للشركات 2 الأسواق 
اة العالية ومين الف اسيك اليكل وها ale allay)‏ سيق علمياً (alge‏ 
إدارتها لأرباحهاء أو ما يعرف ب (Management Earning)‏ فإن لها fags‏ عي دف 
محاولة استغلال معايير المحاسبة لتحقيق أهدافها من خلال إما تلميع الدخل أو 
من خلال التلاعب بالدخلء والأول مثبت ولا جدال حوله» وهي 2 جل الحالات 
تطبيق لخيارات معايير المحاسبةء ويستخدم عادة لأغراض إدارة الأرباح» ومنع 
التذبذبات غير الطبيعية للدخل مما يعكس بتذبذبات 2 أسعار الأوراق المالية, 
ومن ثم فقدان ملاكها لثقتهم بإدارة الشركة؛ أما الثاني فهو التلاعب بعناصر 
الدخل من خلال استخدام مبدأً الاستحقاق من تأجيل للمصروفات وتحقيق 
للإيرادات بأسرع مما يجبء وهذا ما حدث 2 بداية هذا القرنء وخاصة خفايا 
التلاعب لشركة إنرون وزيروكس وغيرها؛ كذلك ما حدث حديثاً (2008م) من 
انهيار للبنوك العقارية 2 أمريكا نتيجة قضايا الرهن العقاري وكذلك سقوط 
بنوك عملاقة كبنك ليمان برذرز وبنك واشنطن ميتشل وغيرها من المؤسسات 
المالية العملاقةء وكذلك سقوط عملاقي الرهن العقاري فريدي ماك وفيني ماي 
(Freddy Mack & Fannie Mae )‏ وكذلك شركة التامين العملاقة AIG»‏ ء ولقد 
تنبهت السلطات الرقابية لمثل هذه المسائل» واكتشفت أن جميع الوسائل الرقابية 
التي اخترعها الإنسان لم تستطع أن تحمي المجتمع من الأشرارء فشرعت بالتدخل 
المباشر لحماية مجتمعاتها ولا شك أن مثل تلك المعالجات ومنها قياس الدخل كان 
مصب اهتمام أكاديمي المحاسبة والاقتصاد والاستثمار JUS‏ السنوات الماضية: 
وزادت الأزمة المالية من تسليط الضوء على الإجراءات المحاسبية لقياس الدخل 
من جوانب متعددة» كما استجلبت خيارات أخرى لقياس تغيرات صا الأصول. 
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ومهما تعددت الاحتياجات أو المسميات أو التعريفات بأن التغير عبارة عن 
«الدخل المحاسبي» أو «التغير المالي» ء أو التغير النقدي أو التغير الفائض بعد صيانة 
رأمس المال أو التغير المدار أوغيرها من المسميات» نجد وبكل بساطة أنها تدور 
حول أنموذ جين ذوي bo‏ .2 نقيض «Spectrum‏ وبينهما عشرات المحاولات المهنية 
والأكاديمية لقياس التغير 4 صا الأصول باستثناء التغيرات الرأسمالية؛ هذان 
النموذجان كما سبق شرحهماء يستند الأول على فلسفة أن تعتبر صا الأصول 
فى كترة و الحوى eg) ee a‏ من اترات كاه ناهينو قاكبة الدكل كن راه 
ومصروف ومكسب وخسارةء وتخضع تلك التغيرات 2 تلك العناصر لإجراءات 
محاسبية تحدد الحدث ALM‏ وأسلوب قياسه وتأثيره على تلك العناصرء ويعني 
أن هتاك لحواكا IE‏ يتطبيق Aur let ols oi‏ أوالسيانية التحاسيية 
اا ed‏ فعا ير اللخاسية أن تخوت غير اء كما أو هات اعدا مالية كد 
ون La alls‏ مخدة لتقيو eng piel‏ قير wally Bel‏ ال اة نظا 
لعدم قبولها مهنياً. 

ويمكن بشكل عام القول: إن هذا النموذج المحاسبي مرتبط بالسياسة 
المحاسبية:؛ أما النموذج المعاكس فيرى مؤيدوه أن صا الأصول تتغير تبعاً للتغير 
الحقيقي والفعلي Lal‏ 2 الأصول بغض النظر عن السياسة المحاسبية؛ وأن الفرق 
بين صاخ الآأصول بين فترتين ينتج ذلك التغيرء فإذا لم يكن هناك أي تغيرات 
رأسمالية: فإن هذا التغير يمثل الدخل المحاسبي الواقعي» وليس الفرضي» كما 
يوحي به النموذج Sal‏ ويبرز هذا الجدل 2 التصور الآتي: 


Ga ae) 
NG ص ىن - صا الأصول 4 فترة ت‎ wa 
1 + ن = صا الأصول 4 فترة ت‎ 
ESLE 
Jyoti ص ن -التغير 2 صا‎ A 


ولإلقاء الضوء على نماذج قياس التغيرات 2 صاع الأصول يمكن تقسيم 
الموضوع إلى ما يلي: 
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peal اة‎ E قاض الببخل اللعاسيى أساس لباس‎ + Yel 
صت :ا۔‎ = )۸ raue) 

كائيا: الثقير 3 القيمة أساس لقياس bie EEPE‏ الأصوق. 
( ص نر - صنى) = .A‏ 

فالتا عاضر Jol‏ الافتصبانى gold‏ لاي الققيرات 2 Le‏ 2 الأصول, 

Lol‏ قياس التفير ي صا الأصول وصيانة رأس المال. 

اما قا اتر و مات الخ اممك 

سادسا؟ اتير مستوق اللأسيدان وأكره على قان ct‏ ك صا الأصول 


سابعاً: التدفقات التقدية للإقصاح عن القيرات 2 صل الأصول. 


سنستعرض 2 هذا الفصل الفرع الأول منها الخاص باعتبار عناصر الدخل 
المحاسبي أساسا لقياس التغيرات 2 صا الأصول؛ أما الستة الأخرى يتم 
عرضها 2 الفصل اللاحق كنماذج أخرى لقياس التغير 2 صا الأصول. 


يتمثل النموذج الأول 4 نقطة (A)‏ على خط طري النقيض ب الشكل السابقء كما 
يسمى bla‏ أنموذج مدخل العمليات «transaction Approachy‏ أو أنموذج الاعتراف 
بالإير اد (Revenue Recognition)‏ أو أنموذج التغفطية «(Matching Process)‏ وهذا 
النموذج يعكس النظرة الكلاسيكية لقياس التغيرات 2 Lao‏ 2 أصول الوحدة المحاسبية 
بين فترة مالية وأخرىء كما أنه ساس الفلسفة التي اعتمدت عليها جل معايير المحاسبة 
المحلية والدولية خلال الستين سنة الماضية 4 تحديد أسس قياس الدخل» عندما حلت 
قائمة الدخل محل قائمة المركز المالي 2 أهمية معلوماتهاء وعندما تحولت المحاسبة 
من أداة لحفظ الأصول والمراقبة عليها إلى أداة مهمة للتنبؤ 2 المستقبل. 

وينطلق هذا النموذج من معادلة الميزانية الأساسية التي وثقها باشيلو عام 
5م وأساسها أن الأصول مطروحاً منها الخصوم تعادل حقوق ASUI‏ وأن 
التفيرات الناتجة 2 صا الأصول ( الأصول- الخصوم) تساوي حقوق AKUI‏ 


504 نظرية المحاسبة 
© 


وأنه باستثناء التغيرات الرأسمالية لن يحدث تغير 4 حقوق الملكية إلا من أربعة 


عناصر متداخلة تمثل الإيراد والمصروفات والمكاسب والخسائرء أي بمعنى أن: 
سه ص ت ± [ (إیراد + مكاسب) - (مصروف + خسائر) | = صت + 1 =< 


أي بمعنى آخر أن الأصول مطروحا منها الخصوم ب فترة ما (مضافا 
أومطروحا منها) صا الفرق بين (الإيرادات والمكاسب) و ( المصروفات مع 
الخسائر) تساوي الأصول مطروحا منها الخصوم # فترة لاحقة, أو حقوق الملكية 
ale &‏ الفترة. بافتراض عدم وجود تغيرات وأسمالية, 

ويعتمد هذا النموذج على فرضية أساسية مرتبطة ومترابطة وتكمن # أن 
شنلظ الأح ون os eos‏ را ا pal‏ كلذل کیرات ا صمي 


A‏ = صفر بين فترة وأخرىء فإن: 


صنت موه اءولة قان الدكل اللحاسيى (A)‏ شو will‏ ال د 
صا الأصول للفترة اللاحقة. 


ولقد تحولت مع مرور الوقت أساليب قياس التغير (A)‏ إلى إجراءات شبه 
مقننة تعتمد على السياسات المحاسبية المشتقة من المعايير المحاسبية. وكما 
أسلفناء فإن هذه الإجراءات تعتمد على أسس الاعتراف بالإيراد وتحققه وكذلك 
عمليات التغطية (Matching)‏ أو نظريات التوزيع (Allocation)‏ لذا Old‏ من 
الناحية النظرية البحتةء أنه لا يمكن أن يكون هناك تفير ب صا الأصول (A)‏ 
إذا لم يتم الاعتراف بالإيراد ومن ثم تغطيته بمصروفاته؛ وأن الأصل يعود مرة 
أخرى إلى أصل آخر إذا لم يتم الاعتراف بالإيراد؛ فالمحرك الأساس لعمليات 
التغير 2 صا الأصول يعتمد le Lis‏ هذا النموذج على الإجراءات المحاسبية 
للاعتراف بالإيراد والتغطية؛ فكلما تطورت معايير الاعتراف بالإيراد والتغطية, 
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وهن كم السياسنات ا اة Lbs Ligilel pany‏ اعت EE‏ يتم عن 
خلاله قياس التغير 2 صاخ الأصول بأسلوب آخرء والمثال على ذلك ظل الأدب 
المحاسبي والتطبيق العملي يهمل أي تفيرات 2 قيم الأوراق المالية للاتجارء بل 
يعالجها بأسلوب الكلفة أو السوق أيهما أقل لستة cage‏ ولم يتم الاعتراف بقياس 
التغير ب4 مثل هذه الأصول إلا نهاية القرن العشرين» بعد تعديلات 2 الإطار 
cy bill‏ والمعايير المحاسبية. والأمثلة كثيرة. نجدها تتسارع 4 وقتنا الحاضر 
سواء أكان للشهرة al‏ لبعض أنواع العقارات al‏ عقود الإيجارات al‏ المشتقات المالية 
وغيرها. مثل هذه التوجهات تحدث لدينا نماذج متعددة لقياس التغير £ صا 
الأصول (الدخل المحاسبي) (A)‏ تتحرك من نقطة (A)‏ 2 خط yb‏ 2 النقيض 
(Spectrum)‏ إلى نقط أخرى D: C: B)‏ وغيرها) . وعليه فإن النموذج الكلاسيكي 
فزت + ا دهت +1 ليس اوذ جا ودا بل إن (A) ye itil‏ بعر متها 
لصا الأصول 2 فترة لاحقةء حيث إن (A)‏ يعتمد على الفرق بين (الإيراد + 
المكاسب) - (المصروفات + الخسائر).ء وإن أي تعديل للمعايير أو السياسات, 
ومن ثم إجراءات قياس أي من تلك العناصر ينتج (A)‏ مختلفاً ومن ثم أنموذ جأ 
لقياس دخل متباين. 


ولقد تطورت إجراءات قياس عناصر التغير هذه على مر التاريخ Lis‏ لتطور 
الحاجة للمعلومات Jey‏ النموذج؛ ليتلاءم مع تلك التطورات» وعليه سنلقي 
الضوء على أدبيات المحاسية ومعاييرها سواء العالمية أوالسعودية المحددة 
لالجزاء ات قياين الدكل كلاسيكياً: افطلاقا من آن ايراد وا تروف والكستث 
sls ti‏ كاضر tla‏ الىل كمل أساسا افير اكت ك اة E‏ قشر 
لاحقة بافتراض عدم وجود تغيرات رأسمالية (زيادة أو تخفيض 2 رأس ال مال أو 
مسحوبات أو غيرها) وعلى الأخص نحاول الإجابة عن الأسئلة الآتية: 

© ماهية الإيراد والاعتراف به وأساليب قياسه؟ 

© ماهية المصروفات وإجراءات التغطية وأساليب قياسها؟ 

© طبيعة المكاسب والخسائر وأسلوب قياسها وعرضها والإفصاح عنها؟ 
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وتنطلق إجابات كل تلك التساؤلات بالاعتماد على النموذج الكلاسيكي مع 
استعراض بعض التطورات والنماذج الحديثة المهنية والأكاديمية لتعديلها. 


وفك أن اقل فرك اة العامة Ce pee Peres pe‏ هن مكل 
تلك التساؤلات» فهي تمثل محور المشكلة المحاسبية المعقدة ولبهاء ولعلنا نبداً 
الحديث بخاتمته أو تتيجته: 2959 Hendriksen & Breda ol ybi bas‏ 2 مستهل 


Revenues Are The Lifeblood Of An Enterprise, Without Revenues, There 
Are No Earnings. Without Earnings, There Are No Entries. Given Its Importance, 
It Has Been Surprisingly Difficult To Define Revenue As An Accounting 
Element In Its Own Right. What Is True For Revenues Is True For Expenses, 
Which Are Equally Difficult To Define. Ideally, It Should Be Possible, Given 
That Revenues And Expenses Are Elements Of Income, To Draw A Draw A 
Definition Of Revenue It Should Also Be Possible To Determine The Most 
Appropriate Moment To Recognize Revenues And Expenses From Definitions 
Of Income. In Practice, That Has Proved Hard To Do.” 


«يعد الإيراد مصدر حياة المنشأة من دونه لا يمكن أن يتم es Lalll‏ من دون 
النمولا يمكن استمرار المنشأة؛ ومع أهمية هذا العنصرء فإنه يصعب التحديد 
والقيامس؛ وما ينطبق على الإيراد ينطبق تماماً على المصروفء ومثالياً يمكن 
تحقيق ذلك» بتحديد نقطة الاعتراف بالإيراد وتغطيته تماماً بمصروفاته» ولكن 
عملياً ثبت أن هذا age‏ صعب due‏ قد لا يمكن تحقيقه على أرض الواقع . 
Y gi‏ 2 تحديد الإيراد وقياسه والاعتراف بتحققه ؛ 

إن من أهم شروط القياس العلمي» كما أسلفنا توافر تعريف محدد للعناصر 
وأسلوب قياسها ووحدة القياس؛ وتواجه المحاسبة ( أو النموذج الكلاسيكي) مشكلة 
أزلية تكمن 2 عدم الاتفاق أو بالأحرى استحالة توافر تعريف دقيق للإيرادء فهناك 
مشكلة كاد تكون شبه مس تحيلة 4 Coy yall‏ علمياء وكذلك التفرفة بين الإيراد 
والمكاسبء وكذا مشكلة القياس» وعلى الأخص تحديد وقت الاعتراف بالإيراد 
اكتساباً وتحققاً. 
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وباستعراض عينة من تعاريف الإيراد أكاديمياً ومهنياً نجد أنها لا تتفق على 
تعريف علمي أو عملي للإيراد» فعلى سبيل المثال: 


عرف )1956( OStaubus‏ الإيراد بأنه إنتاج السلع أو تقديم الخدمات 
خلال فترة زمنية معينة؛ كما عرفه )1957( Patton & Littleton‏ بأنه منتجات 
المنشأة. كما تعرفه جمعية المحاسبة ale (AAA) ca‏ 1957 بأنه فكرة 
تدفق خارجي (Outflow Concept)‏ أي د ممت أن الإيراد بحد ذاته ب ينتج تدفقاً 
اا أن الإيراد عبارة عن الترجمة المالية لإجمالي إنتاج المنشأة أ 
إجمالي الخدمات المقدمةء شريطة أن يكون تدفقاً إلى عملائها خلال فترة زمنية 
محددة. وتعرفه 4 - APB‏ عام )1957( بآنه الزيادة 2 الأصول أو الانخفاض 
4 الخصوم المعترف به والمقاس حسب معايير المحاسبة المتعارف عليها والناتج من 
الأنشطة الرئيسة للوحدة المحاسبية. شريطة أن تؤدي إلى تغيرات 2 حقوق الملكية؛ 
وتعرفه FASB‏ .2 نشرتها Sfac—6‏ بكونه فكرة تدفق داخلي (Inflow Concept)‏ حيث 
إن الإيراد عبارة عن الزيادة 2 الأصول أو النقص 2 الخصوم ) أوكليهما (Les‏ 
الناتج من تسليم أو إنتاج السلع أو تقديم الخدمات أو أي أنشطة متعلقة بالأنشطة 
الرئيسة للوحدة المحاسبيةء كما تعرف الإيراد مفاهيم المحاسبة السعودية فقرة رقم 
(7)244 بكونه مقدار زيادة الأصول أو ذة نقص الخصوم أو lak‏ خلال مدة زمنية 
معينة الناتج من إنتاج السلع أو بيعها أو السماح للوحدات الأخرى باستخدام الأصول 
التي تملكهاء أو تقديم الخدمات أو تأدية أنشطة أخرى تستهدف الربح مما يشكل 
الأعمال الرئيسة المستمرة للمنشأة. 


ولعلنا نستطيع القول: إن كل هذه التعاريف وغيرها تدور حول ثلاث أفكار 
Oa Lal‏ إما أن يمثل الإيراد ba‏ مق الوحدة التحاينيية أريكون ها على رة 
التدفقات الداخلة أو الخارجة, فالآول فكرة نظرية بحتة لا aul bos‏ بنظام 
القيد الاي > وليس له علاقة مياشرة بمعادلة الميزانيةء ولا ترتبط الإيرادات 
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(Staubus. Patton. Littleton)‏ كما أسلفنا وغيرهم الكثيرء لكن هذه الفكرة على 
الرغم من مزاياها الأساسية وحياديتها إلا أنها يصعب تطبيقها على واقع الحالء 
فلا هي حددت وقت الاعتراف بالإيراد ولا أسلوب قياسه» ومع ذلك فإن المنشأة 
وجدت لكي تنفن أنموذج أعمالها الرئيس., ألا وهو الإنتاج أو تقديم الخدمات, ولا 
يمكن أن يكون هناك إيراد إذا لم تباشر هذا النموذج. 


أما فكرة التدفقات الداخلة فتعني التغيرات التي تطرأ على صاخ الأصول 
الناتجة عن مباشرة العمل بنموذج الأعمال الرئيسء» ومثل تلك التغيرات تدفقات 
eg I as‏ ا مو التاحية اة ارف ن iil ial‏ 
الناتجة من الإيراد وغيرها من الأنشطة؛ فقد يتم زيادة الأصول أونقص الخصوم 
أو Law dis‏ دون أن يكون مصدره الايراف كالدضمات Lata!‏ مكلك 

كما أن ربط الإيراد بالتدفقات النقدية الخارجة؛ كما عرفتها (AAA)‏ 
فتمثل الترجمة المالية لإنتاج السلع وتقديم الخدمات المنتجة والمقدمة للعميل 
خلال قترة زمثية محددة: ولا شك أن هناك إيرادات يكم تحديدها bht‏ قبل 
تقديم الخدمة أو تسليم البضائع للعميل مثل احتساب إيرادات العقود حسب نسبة 
الإنجاز وغيرهاء كما أن هناك إيرادات يتم احتسابها حال إيصال الخدمة دون 
تفع قد ها مكل af yal‏ يظاقات اكنات الثليفوتية المدهوعة Jayit Late‏ 


وبغض النظر عن تعريف الإيراد والجدل العلمي والمهني حوله يظل حتى وقتنا 
الحاضر فكرة عملية يصعب أحياناً تعريفها علمياً؛ لكونها ترتبط دوماً بأسلوب 
قياسه ووقت الاعتراف eds‏ وهذان خاضعان بالدرجة الأولى إلى خيارات متعددة: 
ويتطوران مع تطور نماذج أعمال الوحدات المحاسبيةء Lol‏ عزل فكرة الإيراد 
وتعريفها بحياد واستقلال فما زال بعيد المنالء ما دام أن النموذج المحاسبي 
برمته مازال لم يصل إلى العلمية 4 القياس المحاسبي. 

ويتم قياس الإيراد عادة بالأسعار التبادلية للسلع والخدمات المقدمةء وتمثل 
الأسعار التبادلية الحالية المقابل النقدي الحالي لتلك السلع أو القيمة الحالية 
lets‏ اتد اة لهذا ف الهاو gles‏ الأهمية Aarati‏ 
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وزم تراش شرطين أساسيين للاعتراف al ply‏ كلاسيكياً هما Luts‏ 
والتحقق؛ ويقصد بالأول اكتمال عملية تولد الإيراد واكتمال دورة النشاط سواء 
جزثياً أو كلياًء أما التحقق فهو تحول الإيراد من فكرة نظرية إلى واقع» أي تحويله 
إلى منافع نقدية أو شبه نقدية. و يتم الاعتراف كلاسيكياً بالإيراد بے نقطة من 
الزمن التي يتم عندها أداء النشاط أو الحدث المهم 2 دورة الأعمال كأساس 
لاكتمال عمليات الإنتاج أو أساس البيع أو التحصيل النقدي. 

ومن المعلوم أن نماذج الأعمال لأي وحدة محاسبية يُكتسب فيها الإيراد 
بصورة تدريجية ومستمرة» حيث تنطلق تلك النماذج من أصول تأمل 2 تحويلها 
ج نهاية المطاف إلى صا أصول أكبرء أي تبدآ النماذج تلك بالنقدية وتنتهي 2 
alg‏ النظاف بالتقدية أيضا؛ لأنهذا النتصضرهو أساس مااع الأعمال 2 جل 
أهدافها؛ وإذا حاولنا قياس النقدين بين بدء نموذج الأعمال ونهايتهء فالأمر قد 
يكون أبسط حيث نطرح الفرق بين صا الأصول 2 فترة ت وصا الأصول 2 
فترة ت + ن ويمثل A‏ بين الفترتين هدف ذلك النموذج. ولكن كما أسلفناء لا يمكن 
الانتظار حتى فترة ن للحصول على المعلومات. حيث يلزم 2 فترة محددة تسبق 
فترة ن لإنتاج المعلومات» محاولة مقابلة الجهد المبذول مع المنافع المحققة. 

ولا توجد نقطة aie‏ عليها بين جل علماء المحاسبة وممارسيهاء وخاصة 
الكلاسيكيين منهم للاعتراف بالإيراد سوى نقطة البيع» حيث عندها يتوافر 
شرطا الاكتساب وتحديد درجة أو إمكانية التحقق» أي حيث يتم عندها إتمام 
عملية البيع والتسليم وإنهاء عملية التبادل: أو على الأقل جزء كبير منها. وهنا 
يتوافر الدليل الموضوعي والفعلي للاعتراف بالإيراد. 

والجدل هنا يكمن ليس 2 أنموذج الأعمال الكلاسيكي أو التجاري الذي تتم 
فيه عمليات البيع والشراءء ولكن التحدي الأساسي # تحديد الاعتراف بالإيراد 
وتغطيته لنماذج الأعمال الأخرى المتطورة من صناعية وزراعية ومقاولات وخدمات, 
حيث يشهد التطور الاقتصادي تطويراً هائلاً لنماذج الأعمال تمثل كل يوم تحدياً 
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لعلماء المحاسبة وممارسيها ج الاعتراف بإيراداتها وتفطيتها؛ ويشهد كل يوم 
محاولات لحل مثل هذه الإشكالات عند تولد أنشطة ونماذج أعمال جديدة oleg‏ 
الأخص صناعة الاتصالات والتجارة الإلكترونية والمشتقات المالية وسندات الرهن 
العقاري عند تحويلها إلى أسهم وغيرها من نواحي الأنشطة الاقتصادية. 

ويمكن القول هنا: إنه مهما حاولنا تحديد قواعد لاكتساب الإيراد وتحققه 
ومن ثم تغطيته بمصروفاته؛ تظل تلك القواعد مبنية على أساس فرضي» حيث 
يتطور النشاط الاقتصادي ونماذج الأعمال؛ فمن نقطة البيع كأساس للاعتراف 
كراد اكا a‏ عدي تفاط الشرى غر وك ars‏ لأنقطة أخرف: 


وذ eer‏ الماربيتاك ame al‏ الاع ج رأف ماواد E‏ 
Las. Lagos‏ ومحاولة تحديد إلجراء اث وه روك Aaland‏ او فك Ada BS‏ 
وعلى وجه العموم يشير الشيرازي إلى أن الممارسين أوجدوا وأيدهم المشرعون 
ea‏ ا اطا ةقاط E AERES ET‏ وتحله] غير 
ep EN‏ درف oh ly‏ ذورياء gala tate E‏ اة 
عند قياس إيراد الإيجارات والفوائد والعمولات والأتعاب وغيرها من الإيرادات 
ET‏ انعرف اراد ابا فليا dl‏ ال دال ENE C‏ 
الأسهم لغرض الاتجار أو المعدة للبيع وكذا 2 بعض حالات الزراعة والصيد وتربية 
المواشيء حيث يتم أحياناً إعادة تقييمها مع مرور الزمن شريطة أن يتوافر سوق 
ذو سعر معين لها وأن يتم تقدير المصروفات لإكمال نموها بدرجة عالية من ABM‏ 
وقد يُعترف بالإيراد على أساس تقديري أو إحصائي كنسبة الإتمام للمشروعات 
طويلة الأجل أو العقود ذات الطبيعة المرتبطة بالكلفة زائد ربح ثابت؛ حيث يتم 
ods Slee‏ قلاف اخم فا لعب اقام كا كه مرف اكيراك اا 
على أساس JLI‏ أغلب أو أهم عمليات الإنتاج» خاصة إذا كان هناك سوق جاهز 
نشط لمخرجات أنموذج الأعمال وبأسعار محددة لا SLB‏ ولا ترتبط بكميات المنتج؛ 
ومن أمثلة تطبيقات هذه الممارسة الاعتراف بالإيرادات 2 حالة إنتاج السلع 
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الثمينة كالذهب والفضة وبعض المنتجات الزراعية cals‏ السعر المحدد والدعم 
الحكومى, وكذا عقود المقاولات | لمكتملة. 


وقد تفرك ايرا د أيضا غلى اسان مق $2.0 agai unr‏ 
يتم الاعتراف بجزء من الإيراد ‏ أنشطة الخدمات عند توقيع عقودها إذا كان 
بالإمكان تقدير تكاليفها بدرجة عالية؛ لكون توقيع fis og Ball‏ أهم حدث يُؤثر 
على الاعتراف بالإيرادات» وقد لا يتم الاعتراف بالإيراد إلا من خلال التأكد من 
اكتمال عملية التحصيل كالبيع بالتقسيط عند عدم القدرة على التنبؤ بالتحصيل 
الملستعبلي :وقد يكون الامتراف Lad pe af pally‏ تحضيل الأف Lol‏ المستعبلية: 
فالاعتراف بالإيراد هنا مرتبط مباشرة بالنقدية. 


ويلخص ovis Hendriksen & Breda‏ الاعتراف بالإيرادات العملية سواء 
كان عند نقطة البيع أو Le‏ طراً عليه من استثناءات خلال مراحل تطور نماذج 
ا لعفا وهو ما بط ك جل معايير النخاسية tig Rated‏ 


وجودأدلة على العائد | عقودالمقاولات طويلة 
النهائي للعقد» وجود | الآجل 

تقديرات يمكن 

Lele si1ie Xt 

عن تسب الإنجاز 

وعن إيرادات العقد 

وتكاليف إتمامه 


إتمام عملية التبادل | بيع بضائع وتسليمها 


اكتمال عملية اكتساب | أو تقديم الخدمات 
الإيراد 


اكتمال الإنتاج سوق فوري للمنتج | المعادنالثمينة, 
بالاسعارالمعلنة»تجانس | المحاصيل الزراعية 
وحدات المنتج» صعوبة 
تحديد تكلفة المنتج 
عدم وجود آساس 
معقول لتقدير درجة 
التحصيل 
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ولا تختلف الممارسة 2 السعودية عنها 2 المعايير الدولية ومعايير الدول الأخرىء 
حيث حدد معيار المحاسبة السعودي تعريف الإيراد وقياسه وأسلوب الاعتراف به 2 
الفقرات من 101 إلى 135 الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 1998 كما يلي: 


1. حددت الفقرتان (105. 106) أسلوب قياس الإيراد على أساس السعر 
المحدد 2 عملية التبادل بعد استبعاد أي خصم تجاري أو خصم كمية على 
أساس مقدار الزيادة 2 الأصول أو النقص 2 الخصوم نتيجة بيع السلع 
وتسليمها للعملاء أو تأدية الخدمات أو السماح للغير باستخدام أصول 
الوحدة المحاسبية؛ ويتم إثبات الإيراد عند توافر شرطي اكتساب الإيراد 
وحدوث عملية التبادلء بحيث يتم إثبات الإيراد المترتب على عمليات بيع 
البضائع والسلع 2 تاريخ عملية تسليم البضاعة إلى العميل أو انتقال 
سند الملكية من البائع إلى المشتريء ويتم LS!‏ الإيرادات المترتبة مع 
تقديم الخدمات عندما يتم تنفيذ الخدمة المتعاقد عليهاء كما يتم SLA!‏ 
الإيرادات المترتبة على السماح للغير باستخدام موارد أو أصول BLEU‏ 
E‏ علج لأسا اتر ىوقا EN pr Corse EE‏ على معدل 
استخدام الغير كوازد المنشأة وفقا لقاعدة الاستحقاق. 

2. حددت الفقرات من 107 إلى 117 الحالات الخاصة الاستثنائية عند عدم 
توافر شرطي الاكتساب والتبادل # إيرادات عمليات البيع مع حق الرد 
والتي لا يجوز إثباتها إلا إذا كان بالإمكان تقدير المردودات بدرجة من 
الدقة يمكن الاعتماد عليهاء Yy‏ فإنه يجب تأجيل إثبات الإيرادات حتى 
يمكن قبولهاء كما آلزم المعيار استخدام طريقة إثبات عقود الإنشاء 
واتقيساف اللميلة Laing‏ ا الاتهاة 131 Gol‏ بالا نكا اتون coll‏ 
تقديرات للإيراد يمكن الاعتماد عليها وتوافرت درجة معقولة من التأكد 
من إمكانية تحصيل الإيرادء وكذلك إمكانية الوصول إلى تقديرات يمكن 
الاعتماد عليها للتكاليف المتعلقة بتنفيذ العقد. حتى تاريخ قائمة المركز 
الماليء بالإضاقة إلى إمكانية الوصول إلى تقديرات يمكن الاعتماد عليها 
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للتكاليف اللازمة لاستكمال العقدء أما 2 حالة عدم توافر أي من الشروط 
المذكورة: فإنه ينبغي استخدام طريقة العقد الكامل؛ وفصل المعيار 
إجراءات إثبات الإيرادات باستخدام طريقة الإنجازء بحيث يعتمد على 
نسبة تكاليف ما تم إنجازه خلال الفترة إلى إجمالي التكاليف التقديرية 
اللازمة لإنجاز العقد؛ كما حدد المعيار إيراد مبيعات التقسيط والاعتراف 
به» بحيث إنه عندما يكون التحصيل غير مؤكد فإنه يجوز إثبات مبيعات 
التقسيط باستخدام طريقة الأقساط. ويجب عندئذ إثبات الإيرادات 
والتكاليف المتعلقة بعملية البيع 2 تاريخ العملية 4 حين يؤجل إثبات الارباح 
إلى أن تتم عملية التحصيل النقديء أما إذا كان هناك درجة عالية من 
المخاطر 2 التحصيل فيلزم استخدام طريقة استعادة الكلفة وعدم إثبات 
أي أرباح» حتى يتم تغطية الكلفةء كما استثتى المعيار إيرادات المنتجات 
الزراعية والتعدينية ذات السعر المستقر أو المضمهنة البيع التي تكون 
منتجاتها قابلة للبيع Lig‏ لأسمار معلومة ومحددة من خلال سوق متجانسة 
قادرة على استيعاب كامل الكمية التي تعينها المنشأة 4 وقت وجيزء أو 
گان ااج صمو البيع E‏ لأشهار ET‏ من JMS‏ ضمانات 
cago‏ كما Loz glue! a‏ أرب اقات ابرا داكا SLA‏ بحي 
يتم إثبات بيع الامتياز كإيرادات للمنشأة المانحة كحق الامتياز إذا قامت 
بتنفيذ معظم الالتزامات المبينة التي تتضمنها اتفاقية الامتياز. 

3. حددت الفقرات 118 - 122 أسلوب عرض الإيراد والإفصاح 2 أنه يتم عرض 
الإيراد من العمليات الرئيسة كبند مستقل 2 قائمة الدخل ضمن العمليات 
المستمرة للمنشأة: بحيث يتم الإفصاح عن السياسة المحاسبية والطرق 
المحاسبية لتحديد المرحلة التي تم إنجازها 2 العمليات المتعلقة بتقديم 
الخدمات» وكذلك الإفصاح عن تفاصيل الإيرادات رفا للأتقطة الركسة: 
وكذلك الإيرادات المترتبة على عمليات المقايضة بسلع أو خدمات» والإيرادات 
التي تم تأجيل إثباتها نتيجة وجود درجة عالية من إمكانية التحصيل. 
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اتضح من التحليل السابق عمق المشكلة وتأثيرها على المعلومات المنتجة من 
الخاسية اكالية فما ow‏ اذا اهل ماذال علماء المحاسية وفمةوة وها يجاولون 
حل هذا الإشكال. فلقد لاقى الاعتراف بالإيراد بشق (Earned)‏ واكتسايه 
(Realized)‏ خلال عام 2007م اهتماماً أكاديمياً ومهنياً على المستوى المحلي 
والعالمي وذلك لتأثيره الجم على قرارات المستفيدين وعلى الأخص 2 أسواق 
المال العالمية؛ ضفي 2007/11/14 عقد اجتماع مهم بين ممثلي مجلس معايير 
المحاسبة المالية الأمريكي (FASB)‏ وممثلي معايير المحاسبة الدولية (IASB)‏ 
کف اتن nasal GR Dae ll pat‏ وفياسا واغتراها ردنك 
لغرض إيجاد قواسم مشتركة لغرض إصدار معيار محاسبي دولي موحد وذلك 
لأن صلب العملية المحاسبية تبدأ وتنتهي بالإيراد؛ ولقد وصل الجميع إلى ضرورة 
استخدام أسلوب «العقد من العميل» بدلا من أسلوب التغيرات 2 صا الأصول كما 
هو دارج cageill‏ الحاسبي العللانسيكن:وتومز Lastall‏ لؤجهات النظز 
حول اللموذ جين وذلك «Legian‏ ولكون مسنودة هذا الأجتماع عون الأساس 
الرئيس 2 إصدار معيار مستقبلي يحكم تحديد وقياس والاعتراف بالإيراد حول 
O JL‏ 


نا يعتقد كشير من النامس أن الإيراد يمثل المبالغ النقدية المدفوعة مقابل 
الحصول على السلع والخدمات: وهذا الانطباع ص حيح %100 2 شكله 
وبساطته؛ ولكن مع الأسف الشديد أن هذا النموذج لا يمثل إلا نسبة 
بسيطة من نماذج الأعمالء حيث يحدث أن تباع البضائع وتقدم الخدمات 
دون الحصول 2 مقابلها على نقد. ويحصل Lai‏ أن يقدم النقد قبل 
تسليم البضائع وتقديم bead!‏ أو أن الخدمة أو تسليم البضائع يتم 
على مراحل يصعب تحديدهاء وهنا تكمن مشكلة الإيراد برمتهاء ولقد تم 
معالجتها خلال العقود الماضية بأن يتم الاعتراف بالإيراد عندما يتحقق 
فرظا الاقدساب والقنادل يمقى أن هناك وعدا الك خالا أ Sista‏ 


من العميل وكذلك وعدا من الوحدة بتوفير الساع والخدمات؛ وهذا توجه 
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معايير المحاسبة الأمريكية 2 5 - SAFC‏ وكذلك معايير المحاسبة الدولية 
ومعايير المحاسية السعودية؛ وهذا ما يعتمد عليه حتى وقتنا الحاضر 
كأساس لتحديد الإيراد وقياسه والاعتراف به» فإذا كان هذا هو الحالء 
فما هو الإشكال # هذا النموذج؟ 


نا على الرغم من بساطة أنموذج تحديد الإيراد وقياسه والاعتراف به» إلا أن 
تطبيقه على أرض الواقع daly‏ مشكلات عملية Byte‏ وكان هناك alis‏ 
الاستثناءات على هذا النموذج المبسطء فعلى سبيل JÈL‏ هناك ما يقارب 
0 إجراء تعديلي للنموذج صدر من FASB‏ منذ إنشاته على تحديد الإيراد 
وقياسه والاعتراف dy‏ كل منها يخص قطاع أعمال معينةء قد لا ينطبق 
عليه تعريف الإيراد بأنه الزيادة ‏ صا الأصول غير رأس المال الناتج من 
النشاط الرئيس للوحدة المحاسبية؛ أو ما يعرف بأنموذج Lo‏ 2 الأصول» 
:كنا أن هتاف yl gis, Melted Lal‏ معا جنيع درق 
العا منواخمحليا E‏ أن كى الآ تمرك sph‏ 


«اجراءات ووقتية الاعتراف بالإيراد» > فعلى سبيل المثال: 


o‏ هل الإيراد لشركة ARTs‏ يتحقق ببيع بطاقة مشاهدة الدوري 
السعودي؛ آم ادق دما بم ad oui‏ اوضق Lees‏ عدن 
استخدام العميل للبطاقة؟ لقد حار المشرع الأمريكي عند إعداد معيار 
بمثل هذه الحالات» فعزت FASB‏ 2 المعيار رقم )51( إلى أن الإيراد 
يقسم إلى قسمين أولهما إيصال الخدمة وثانيهما استخدامها ووضعت 
Ug‏ دة لاز cal pie‏ الام ادك كلها ay E‏ شخ تمديد 
«إجراءات الاعتراف بدقة» بل بأسلوب تقديري توافقي. 

* هل الإيراد لنادي الهلال السعودي مثلاً عند إصداره لبطاقة عضوية 
لمنتسبيه مدفوعة مقدماً وغير قابلة للإلفاء يتم حال دفع رسوم 
العضوية: al‏ يتم تأجيله لحين انتهاء مدة العضوية؟ أيضاً يصعب 
التحدید. ولقد واجهت FASB‏ هذا الإشكال وقررت 2 SAB)‏ رقم 104( 


516 نظرية المحاسبة 
© 


فتراتهاء مرة أخرى أسلوب تقديري نتيجة عدم تحديد «اجراء الاعتراف 
بالإيراد» . 


اعرا عل ايراد الت مان غلك السيارة اة انا كان دة 
ومعرفاً عن السعر إيراد حال بيع السيارة» آم لا بد من الانتظار لحين 
انتهاء فترة الضمان؟ وهل عمولة شركات السياحة يتم تحققها حال بيع 
تذاكر الطيران» al‏ يتم تأجيلها لحين استخدام تلك التذاكر؟ 


مئات الأمثلة التي يمكن ضربها من الواقع العملي والتي تفيد أنه لا يوجد 
تحديد دقيق لإجراءات الاعتراف بالإيراد بمعنى «متى» وتتضارب المعايير 
المصدرة» وجميعها تعتمد على طبيعة أنموذج الأعمال؛ وجلها تقديرية 
Ayal gig‏ ولا تعتمد على أساس نظري pole‏ يمكن تحققه والمدافعة dic‏ 
الأفكرياً thule Vy‏ كما أن shave‏ على نودح الذي رة ص اة الأصول 
اقات من patil aH‏ بص raat CET‏ وير eal‏ 
الرقس E‏ التموة ع محمد Label‏ على قرف الأفسول: والقى كما 
أسلفنا لم يتم الوصول إليه لا نظرياً ولا عملياًء فعلى سبيل المثال عندما 
يقرر عدم الاعتراف بإيراد بطاقات العضويةء فيتم تسجيلها كإيراد غير 
مكتسب (Unrealized Revenue»‏ ويتم تسجيل أصوا ل مقدمةء فهل هذه 
المبالغ تمثل منافع مستقبلية للنادي كما يتطلب تعريف الأصول» كثيرون 
يشككون 2 طبيعة هذا البند وانطباق تعريف الأصول عليه. 


لحل مشكلة أنموذج تحقق الإيراد عن طريق إجراءات محددة كما هو 
دازع حالياء Gye oh‏ طريق E‏ فاه ا E‏ الات عن اتقات 
الرئيمس Bra gl‏ ظهر هناك نوع من الاتفاق بين المشرعين الأمريكيين 
والدوليين على ضرورة تعديل هذا النموذج» وذلك من خلال أنموذج 
جديد مقترح قد يكون هو الحل خلال العقد القادم» ولقد سمي هذا 
التموذج «العقد مع العميل» «Contracts With Customers»‏ 
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wal‏ تم ديد Lids of yl‏ توه ,اله مم العميل» تان الزيادة 
4 أصول التعاقد أو الانخفاض 4 خصوم التعاقد gl)‏ كليهما) الناتج 
من توفير السلع والخدمات للعميلء ويعطي هذا التعريف تحديداً دقيقاً 
للزيادة 2 الأصول أو النقص 2 الخصوم gl)‏ كليهما (Les‏ الناتج فقط 
من وجود عقد قانوني ملزم مع عميل معين» لذا فإنه يختلف عن نموذج 
إجراءات الاعتراف بالإيراد سواء بالقاعدة أو الاستثناء؛ وكذلك عن 
أسلوب الزيادة 2 صا الأصول الناتج عن النشاط الرئيس» وذلك 
بزيادة شرط أساسي لتحديد القياس والاعتراف بالإيراد. فيكمن 2 
ضرورة توافر عقد من العميل؛ فعندما يتم التعاقد مع العميل عندئذ ينشأ 
حق للعميل لتوفير السلع والخدمات كما ينشأ أيضاً حق للوحدة المحاسبية 
للحصول على أصول مقابلها أو تحتفظ ‏ خصومها مستقبلا. 


ولذا ففي أي لحظة يتم معاملة العقد كأصول إذا كانت الحقوق أعلى من 
OLIN‏ كما مشر stall‏ حوبا |6 كات a‏ امات الح أغ من 
حقوقها. ولذا فإن الإيراد ينتج من الفرق بين تلك الالتزامات والحقوقء 
وهذا ليس بجديد» فإن المؤسسات المالية تعالج إيرادات المشتقات المالية 
طبقاً لهذا التصور؛ وبكل بساطة؛ فإن الإيراد يتم تحديده طبقاً لهذا 
التسوذ عتدسا دزي Bg Ball‏ الضاقدية عن الالتزامات:ضلى سبيل 
Jil‏ عند قوق عد ى عميل اغف A Se‏ كان ف رك التظاكة غليه) 
التزامات تعاقدية وعليها حقوق محددةء وتتساوى لحظة التعاقد. فان 
دفع العميل مقدماً فإن التزامات تزيد عن الحقوق ولا يتحقق الإيراد. 
sly i Gea ty‏ ا كت عة اتيف فاق تنظيت الب 
اا a‏ كان العوافات الوحوة الجانسبية سكل وجكرن أفن 
من حقوقهاء وهنا يتحقق الإيراد ‏ ذلك اليوم؛ وعلى الرغم من سهولة 
ووضوح هذا التوجه الذي كما يعتقد الكثير أنه توجه المستقبلء إلا أنه سهل 
التغيير وقد يكون صعب التطبيق ‏ الواقع العملي؛ ومازال الجدل مستمراً 
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حول مصير تحديد الإيراد وقياسه والاعتراف tu‏ وما محاولة كل من 
IASB 9 FASB‏ مجتمعين إلا اقتناع من جميع مهني العالم بأهمية المشكلة 
وضرورة حلها سريعاء ولو آن ما توصلا إليه مؤقتا حل قد يكون جذريا بعد 
تله تفلا ey‏ الأخصن تعدين ll he‏ حقو Agape‏ 


والشيرا E‏ خط E‏ يخظر امراف ايراد أ عرة اة اة 
الإيرادات عام 2008م استقصاء على طرق الاعتراف بالإيراد حسب معايير المحاسبة 
الأمريكية لأكثر من 586 شركة وصلت منه إلى اعتقاد مديريها بأن أكبر خطر 
يواجههم هو الخطأ 2 الاعتراف بالإيراد ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى تعقيد 
نماذج الأعمال مما يصعب معه تطبيق أساليب الاعتراف بالإيرادات الكلاسيكية, 
وها gla‏ خا ةما قرامية اللحاسية علي Teab‏ 
ثانياً: تحديد المصروفات وقياسها وأساليب التغطية والتوزيع 

المصروف مثله مثل الإيراد مفردة تعني التدفق السلبي للأصولء ويتلازم 
تدفقها مع جريان التدفق الأساس (الإيراد) ولا يمكن تحديدها بمعزل عنهء 
Sy‏ ليس كل A‏ يناب ون رواد tam‏ إن المصروف E fas‏ السلبئ 
للمصادر أو استخدامهاء وذلك لغرض الحصول على عائد أو إيراد؛ ولا يمكن بآي 
حال من الأحوال تنفيذ نماذج الأعمال دون أن تكون هناك تدفقات سلبية تتلوها 
Gala dete‏ وله اهام الع a (ie paused,‏ ا 
بالإيراد, فال ممصروف يمثل اجتماع عوامل الإنتاج من عمالة ومواد وخدمات, 
بالإضافة إلى الاستخدام المستمر للمصانع والآلات على شكل استهلاكات ؛ كل 
هذه 2 جريانها لتنفيذ برامج الأعفال» اها أن تكون أمسولة (أعمال تحت القلفية 
أوأعمال مكتملة) واما أكون ae‏ و تعتمد التفرقة من الناحية النظرية 
البحتة بين الأولى والأخرى 2 حالة جريان المصروف على الاعتراف بالإيراد. 


ولقد عرفت المصروفات لغوياً 2 قاموس Mariam‏ عام 1969 بأنها إجراءات 
الصرف أو الدفع أو الاستنفاد. وعرفها قاموس Britannica‏ بأنها استخدام السلع 
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والخدمات. وتم تعريف المصروفات مهنياً Lal‏ العنصر ذو التأثير السلبي على 
حقوق الملكية وأنها أداة لتوزيع التكاليف «Cost Allocations‏ واستنفاد الأصول]05» 
«Expiration‏ . مثل هذه التعاريف تربط بينه وبين معايير المحاسية يما 4 ذلك 
أساليب التوزيع وتحقق الإيراد. 

وعرفت المصروفات من قبل APB‏ عام 1957 بأنها جميع التكاليف المستخدمة 
لإنتاج الإيراد؛ أي ربط المصروفات بشكل أساسي مع الإيرادات: فالمصروفات 
تحدث عندما يعترف بالإيراد ويقابل الجهد بالمنفعةء أما إذا لم يكن هناك cal jal‏ 
أي لم يعترف بها اكتساباً laini‏ فتبقى Lal‏ 2 شكل أصول gh‏ مصروف خسارة؛ 
فالبضاعة المنتجة تبقى أصلاً حتى يتم بيعهاء أي الاعتراف haal yab‏ وهذا يعني 
أن هناك مصروفات مرتبطة بالاعتراف بالإيرادات» كما قد يكون هناك مصروفات 
مرتبطة بالفترة: وأحياناً يتم خلطها مع الخسائر. كما عرفت المصروفات من 
قبل مجلس المحاسبة الأمريكي C? 5840 - 6 Pair: 80 2 FASB‏ بأنها التدفق 
الخارجي أو اكام الآصول أو زيادة القصبوم أو Lea E‏ مما وذلك مق خلال 
تقديم الخدمات أو إنتاج السلع أو أي أنشطة أخرى تمثل الأنشطة الرئيسة للوحدة 
المحاسبية؛ ولقد انتقد Hendriksen & Breda‏ هذا التعريف؛ لكونه يخلط بين تأثير 
المصروفات والمصروفات ذاتها ولم يحدد أي نوع من التدفق بشكل دقيق» فقد تكون 
هناك تدفقات خارجية لا يشملها تعريف المصروفاتء كسداد ديون فوائد القروض 
لغرض ic LEY‏ هل fied‏ مصروفا al‏ بناء أسول؟ 


ولقد عرف بيان مفاهيم المحاسبة المالية السعودي (فقرة رقم 246( 
المصروف كونه انقضاء أصل أوتحمل التزام أو كليهما Las‏ خلال فترة زمنية معينة 
نتيجة إنتاج السلع أو بيعها أو السماح للوحدات الأخرى باستخدام أصول المنشأة أو 
تأدية خدمات للغيرء وغير ذلك من الأنشطة التي تستهدف الربح وتشكل العمليات 
الرئيسة المستمرة للمنشأة: ولذا فإن المصروفات هنا تدفق سلبي لغرض اكتساب 
الإيراد خلال فترة زمنية محددة؛ ويعني أن جل المصروفات طبقاً لهذا التعريف 
مربوطة بالاعتراف بالإيراد. إلا أنه كما سبق تعرف أن هناك بعض المصروفات لا 
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ترتبط مباشرة بالاعتراف بالإيراد كالمصروفات النقدية التى قد تخلط مع مفهوم 
ti‏ اها كنا أن هذا الويف خا ital‏ على فى ت MEE.‏ 
ا شات قر اام فاق اکال E EEE‏ 


ومهما حاولنا تعريف المصروفات يظل هناك حاجز وهمي بينها وبين 
الأصولء فما قد يعتبر أصلاً 2 ظل المحاسبة الكلاسيكية تتحول إلى مصروف, 
وذلك نظراً لتطبيق الاعتراف بالإيراد؛ فمثلاً تظل البضائع المنتجة أصولاً ويتم 
تحولها إلى مصروفات أو كلفة البضاعة المبيعة حال الاعتراف بإيرادها (نقطة 
البيع مثلا ): ولم تتفيز صفتها: فهي ذات البضاغة: تارة سميت Lng pene‏ وتارة 
سميت أصلا؛ وعليه فمن الناحية الفكرية يصعب التفرقة بين الأصل أو المصروف 
الا فال ناتوح اللا Sua‏ > الامعزاف باراد مال لخر هل dant‏ 
الإعلانية مصروف أم أصل؟ يصعب أيضاً الإجابة عن مثل هذا التساؤل 2 ظل 
النموذج الكلاسيكيء وما ينطبق على هذا التساؤل ينطبق أيضاً على مصاريف 
الحفر لاكتشاف البترول؛ فلو فشلنا ‏ الحصول على مخزون بترولي 2 البثر )1( 
وحصننا 2 المحاولة الثانية على مخزون تجاري 2 البثر (ب) فهل ما تم تحميله 
ك البثر (أ) مصروف al‏ أصل» حجة من يرى أنه مصروف أنه تم استنفاد 
الجهد دون تحقق منفعةء وحجة من يرى أنه أصل أنه لولم يبذل هذا الجهد لما 
تحققت المنفعة 2 اكتشاف البترول من البثر (os)‏ ما هوالحل؟ لا يوجد لدى 
أتباع الفكر الكلاسيكي لنموذج تغير صا الأصول جواب حاسم فكرياء فكلاهما 
يعتمد على جدل وفرض.» وحله لديهم بإصدار معايير محاسبية تفرق بين الأصل 
والمصروف Liles‏ أو السعي إلى تحديد كل منهما من خلال تعريفه وتحديده 
بالإطار الفكري. 

ISN ali الجدل حول طبيعتهاء إا باس‎ LIS 5 || المصسروغات‎ ult 
التاريخية أو الحالية أو الاستبدال أو المعيارية أو القيم العادلة أو تكاليف الفرص‎ 
البديلةء ولكل من هذه الطرق اس تخد اماتها ومزاياها وعيوبهاء كما سيأتي لاحقاً‎ 
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تفصيله؛ ولقد حددت الأطر الفكرية أساليب قياس المصروفات بما يلائم كل 
محيط مهني» فعلى سبيل Safe JEL‏ وا معايير الدولية تعتمد بالدرجة الأولى على 
استخدام الكلفة التاريخية كأساس لقياس المصروفات» وتركت الباب مفتوحاً 
لطرق قياس المصروفات كل حسب حاله. 


أما الإطار الفكري السعوديء فلقد حدد بيان مفاهيم المحاسبة ASU‏ فقرة 
رقم 306 أسلوب التكلفة التاريخية أو تكلفة اقتناء الأصول التي استنفدت أو 
مقد ار al jv‏ الذي s rail JUS Las‏ لقياين call‏ روقات االخصصة مجاسبياً 
نتيجة ارتباطها المباشر بالإيراد أو نتيجة توزيعها على الفترات التي استفادت 
من خدمات أصل معين: LS‏ حددت أسلوب سعر الحيازة الجاري للمنافع لقياس 
المصروفات التي يتم الاعتراف بها فور حدوثها. 


وينشأ خلاف أيضاً 2 قياس المصروفات حول تحديد AIS‏ هل تمثل 
القيمة الحالية للمصادر المتنازل عنها (النقد أو ما شابه) للحصول على السلع 
أوالخدمات. أوتمثل القيمة العادلة للأصول المتنازل عنها )2 حالة (Jhal‏ 
بالإضافة إلى أساليب توزيع المصروفات حال تدفقها لإنتاج السلع والخدمات: وما 
هوالأسلوب الأمثل, LS‏ يقول Thomas‏ 2 كتابه Allocation Theory‏ إنه مهما 
حاولنا توزيع المصروفات تظل Logs‏ عشوائية. 

وكحقيقة أساسية لغرض معرفة الفرق بين الجهد والمنفعةء فلا بد أن يكون 
هناك مقارنة بين ذلك الجهد وتلك المنفعة التي تأتي من Vane‏ الاعتراف بالإيراد. 
را A‏ فا عدا BEN‏ هيالا برا Sale Ls Scull‏ عليه ا ete‏ 
ولغرضي المقارنة لا بد من تحديد تلك الجهود ويتم تحديدها عن طريق تحديد 
ما يعرف بمقابلتها بالمنافع: وتبقى عتدنا الجهود مخزوناً؛ حتى يتم الاعتراف 
بالإيراد وعند ذلك نبداً بمقارنتها بالمنافع (الإيرادات) . 


شخ التاحهية التظرية ال هى ال روق Si gat EE E EE‏ 
Side atl‏ (أسن] ست والاستيلاك (مصروف) هه كإذامات CLOW‏ يسول 


522 نظرية المحاسبة 
ع 


الاستهلاك إلى أصل £555 على الإنتاج سه وإذا تم تخزين الإنتاج صار المصروف 
eh‏ و و عه نار مضروكا سرة أخرض .وك اوعس زديك 
لا بد من المقارنة لارتباط المصروف بالإيراد. ولكي نصل با مقارنة إلى مستوى 
العلمية لا بد من إيجاد قواعد علمية حيادية تحدد أسلوب الترابطء أي لا بد أن 
يكون هناك ارتباط علمي بين كل مصروف وكل إيراد. a‏ لمقارنة الإيرادات 
بالمصروفات أن تتحقق لا بد أن تكون عملية مقابلة بين الإيرادات والمصروفات 
80 أن كل محسووف لابه انون Lad po‏ 96100 لارا ولك ا2 2ة 
أن الواقع العملي غير ذلك. ولاس تحالة عملية الإلصاق لجميع أنواع المصروفات 


اضطر ممتهنو المحاسبة إلى التنازل عن مستوى العلمية بسن استثناءات عملية 
يمكن تصورها 2 الأبعاد الثلاثة الآتية:- 


“a 3 4 3 8 

1. بعص alag yall‏ يمكن الصاقها 100 % مع إيرادات dara‏ 
2. هتاك مصروفات لا يمكن الصاقها ولكن يمكن مقاباتها مثل المصروفات 
الصناعية غير المباشرة. والمقايلة هى محاولة الإلصاق التى تحاول من 
خلالها الوصول إلى درجة العلم والتي لا تستطيع الوصول إليها بالمقابلة. 
فيكلا راف مدن اضرق للا بتكن الاق ills‏ وذلك لأنه سكروف 
غير مباشر. بينما تكلفة المسامير 4 إنتاج الطاولات يمُكن إلصاقها؛ 
لأنها مصاريف مباشرة. ومتى ما كانت المقابلة أقل من العلمية لا بد أن 
نفترض. وإذا افترضنا فإن كل فرض مساو 2 صحته ADU (yng pall‏ 
وتبقى جميع الفروض عشوائيةء وذلك لأنها لا تؤدي إلى الصاق ولكن 
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3 فنا لض روفاد هكن ual‏ اها ارغ اها ية ل يكن ريظها 
بالإيراد» fie‏ المصروفات العموميةء حيث لا يمكن ربطها بإيراد؛ وإنما 
T EAS‏ ا قرهيها TETEA‏ 
يضاف إلى gets E‏ الإلصاقء أنه أيضا ETET EA‏ 
(مصروف) بشيء غير محدد (الإيراد) لكون الإيراد لم يتحقق keale‏ وإنما عملياً 
من خلال نقاط اعتراف عشوائية؛ وحتى لو أردنا الصاقه؛ فإن عملية الإلصاق 
تبطل وتشعول إلى عملية اكقابلة: وهي عملية aly tee‏ أيضاء لذا فالعملية برمتها 
إجراء غير علمي وعشوائي. ومن خلال إجراءات الاعتراف والإلصاق نستطيع أن 
رج مات oN Lae‏ لضا الكل وکیل أن خرچ رکم مکل عام وحيد» 
وذلك لآن: 


Aleta مط ركة‎ ily قصل اله ره عة‎ at abe 
الإيراد شيء غير محددء فلا يمكن الإلصاق به (مصروفات).‎ 2 


3 هناك مصروفات يستحيل قياسهاء ولذلك فإننا لا بد أن ننزل من مستوى 
الإلصاق إلى مستوى المقابلة. 


4. هناك مصروفات يستحيل قياسها ويستحيل الصاقها؛ لذا فإنها تذهب إلى 
قائمة الدخل بما يؤدي بالدخل إلى العشوائية. والدخل Sh‏ من الفرضيات 
ويُوضف الدخل عند ذلك بالعدالة وليس بالعامية واذا قيرت الفرضيات 
قوير eal‏ 


إن التفير 2 صاخ الأصول # المحاسبة:؛ إذا افترضنا ثبات التغيرات 
الرأسمالية؛ يحكمه بالدرجة الأولى فرضيات حددها المحاسبون. al‏ التفير 2 
صا الأصول هومن إنتاج المحاسبين. وليس عاكساً للتغير الموجود ( الطبيعي). 
أي أن التغير ناتج من الفرضيات وبتغيرها تتغير صاخ Sgr‏ ومن ثم الدخل 
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ثالثاً: أساليب قياس المكاسب والخسائر وعرضها والإفصاح عنها 

كان التطبيق السائد قبل صدور الإطار النظري للمحاسبة الأمريكي النشرة 
SFAC - 3‏ 2 عام 1980 عدم الفصل بين الإيرادات والمكاسب وبين المصروفات 
Ye Slash‏ أن هذا Rea E LA ays Bas gil‏ أ Nile‏ 
وعلى الأخص 2 قطاع الأعمال» وكان هذا هو الموقف الرسميلمعهد المحاسبين 
القانونيين الأمريكي AICPA‏ 2 نشرته 4 - APB‏ 2 عام 1970 حيث أشار إلى 
أن الإيرادات والمصروفات الناتجة من غير الأنشطة الرئيسة يمكن فقط فصلها 
من إيراد ومصروف النشاط ويفصح عنها عند صا الربح والخسارة؛ بما 2 
ذلك الخسائر التي ليس لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالإيراد. ولكن FASB‏ 
عام1980 2 النشرة 5410-3 حزم الأمر مهنياًء حيث فرق بشكل جلي من وجهة 
نظره بين الإيراد والمكسب والملصروف والخسائرء وتم تعريفها باستقلال تام. 
فالفقرة رقم 68267 من مفاهيم المحاسبة الأمريكي 2 النشرة رقم )3( عرفت 
المكاسب والخسائر بكون الأولى تمثل الزيادة 2 حقوق ASIN‏ صاخ الأصول) 
الناتجة عن تعاملات عرضية وغير متكررة وغير مقصودة بواسطة المنشأة وذلك 
نتيجة العمليات والأحدات المؤثرة على المنشأة خلال فترة زمنية معينة ما عدا 
تلك العمليات والأحداث المرتبطة بإيرادات النشاط الرئيس أو تعديلات خارجية 
2 حقوق ASI‏ أما الخسائر فتشمل النقص 2 حقوق La) ASIN‏ 2 الأصول) 
الناتجة من تعاملات عرضية غير متكررة وغير مقصودة بواسطة المنشأة ANS‏ 
نتيجة العمليات والأحداث المؤثرة على المنشأة خلال فترة زمنية معينة ما عدا تلك 
العمليات والأحداث المرتبطة بمصروفات النشاط الرئيس أو تعديلات خارجية 3 
حقوق الملكية. 

ولقد عرف بيان مفاهيم المحاسبة المالية السعودية (فقرة 248) المكاسب بأنها 
«زيادة 2 حقوق أصحاب رأس ال مال Ble)‏ الأصول) تنتج من العمليات العرضية 
أو الفرعية للمنشأة مع غيرها من الوحدات» والظروف والأحداث الأخرى التي 
تتأثر بها خلال فترة معينة؛ وذلك بخلاف الزيادة 2 صا الأصول التي تنتج من 
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الإيرادات أو من استثمارات أصحاب رأس SLU‏ أو المساهمات الرأسمالية من غير 
als clasa‏ المال» 5 


poet أشازت إلى أن التى كن إثياتها مجاسبيا‎ 309 EAR LS 
الفقرة التحقق بدرجة أكبر 2 حالة المكاسب عما هو الحال بالنسبة للإيراد. حيث‎ 
لا يتم الاعتراف بالمكاسب حتى تتم عملية التبادل.‎ 


كما عرف بيان مفاهيم المحاسبة المالية السعودية ( الفقرة 249) الخسائر بأنها 
«نقص 2 حقوق أصحاب رأس المال La)‏ 2 الآصول) ينتج من العمليات العرضية 
أو الفرعية للمنشأة مع غيرها من الوحدات» ومن الأحدات والظروف الأخرى التي 
تتأثر بها المنشأة خلال فترة زمنية معينة وذلك بخلاف النقص 2 lio‏ الأصول 
الذي يترتب على المصروفات أو التوزيعات على أصحاب رأس المال». 

ولد حددت الفقرة رقم 309 من البيان أتواعاً من الخد اتر وتخددت Lat‏ 
وقت الاعتراف بهاء فيتم الاعتراف بخسائر العمليات التبادلية عند حدوث عملية 
التبادل: Lol‏ غير التبادلية عند وقوعها أو السرقة والتلف فيتم إثباتها فور اكتشافها 
ويتم إثبات خسائر الكوارث عند حدوثها ويتم أيضاً إثبات الظروف غير المواتية التي 
كرفب غليها آتار جارية :علد ما يتضع أن تدهورا ستديماً شد أصاب الأضول. 


وعلى الرغم من سهولة التفرقة بين الإيراد والمكسب من ناحية والمصروف 
ااا ن ایا اک ع انكل ف ای د ا كنا 
يشكل غموضاً لدى الأكاديميين لعدم استناد التفرقة على أسس علمية. 

فت تل کرات اکا سب و اتخ اتر تسح Lee‏ أنه يضجي أعيانا sig‏ 
خط فاصل دقيق بينهماء وعلى الأخص تعريف العمليات العرضية وغير المتكررة 
قير م هونا مكل هذه ال غات ل كاه مجو وگو أحيانا PE‏ 
Roe OT: E‏ ل اال )ةا جوت اه محطة یول تعد دا کن 
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محطته لغرض إصلاح إطارات السيارات: فهل الإيجار إيراد آم مكسب؟ pl‏ دفع 
Dy tates‏ لابب عجان أرط نضا e‏ ميقم إكمان شروط gall‏ 
فهل المبلغ المدفوع خسارة آم مصروف؟ ومثال آخر. لواندلع حريق 4 المحطة, 
وكان الفرق بين القيمة الدفترية وتعويض التأمين سلبياء فهل الفرق خسائر al‏ 
أنه يمكن إضافته إلى تكلفة بناء المحطة من جديد؟ ولكن لماذا كل هذا الجدلء 
مادام أنه سيتم الإفصاح عن ذلك 4# قائمة الدخل. وأنه 2 النهاية سيتم خصمه 
أو إضافته إلى صا2 أرباح المنشأة: الجواب يكمن فيما يعرف ب «Gross Margin»‏ 
الربح التشغيلي» واعتماد المديرين على ذلك الرقم لغرض احتساب المكافآت 
الأولية والمحللين الماليين على التنبؤ بالإيرادات والمصروفات المتكررة 2 المستقبل؛ 
وغيرهم من المستفيدين: 131 المهم هنا هو محتوى الإفصاح وكفاءته. 


ولتوضيح مصادر التغيير ‏ صالخ الأصول غير الرأسمالية لكامل أوجههء 
ile‏ تى مجلس عابي ر الأمريكن ك فق رة 88-3 أسلويا تتعليل مص ادر 
التغير 2 صا أصول الوحدة المحاسبية للوصول إلى ما يعرف بالدخل المحاسبي 
الشامل أو الدخل من العمليات» وأحياناً يسمى 2 بعض الدول الربح الإجمالي أو 
weep otl Bs‏ 


ويوضح الشكل الآتي تلك المصادر من جميع العمليات والأحداث والظروف 
المؤثرة على الوحدة المحاسبية خلال فترة محددة: 
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ويتبين من الشكل السابق كمثال على التطبيق العملي لتحديد مصادر التغير. 
رو ها فر اة ل اعا اح لناب كر ق ote‏ اديه مان ار سوا 
أكانت ناتجة من العمليات الرئيسة أم غيرهاء ويفهم أن الموقف العملي لم يأخذ 
Lil‏ من yb‏ 2 التقيكن: يل عرق لتطوين baal‏ جات الستفيديق Italy‏ اسر 
التغير طبقاً لمعابير القياس التفصيلية لكل بند أو عنصر على حدة؛ وهذا الأسلوب 
يشير إلى أن المحاسبة تهتم بقياس جميع المدخلات وتمثل العمليات والأحداث 
والظروف المالية لوحدة محاسبية لفترة زمنية محددة؛ وتتيح عملية القياس جميع 
المتغيرات 2 حقوق الملكية أو صا الأصول أو بمعنى آخر» A‏ = ص ت +1 - ص 
ت سواء أكانت تغيرات رأسمالية من الملاك آم تغيرات ناتجة من الدخل ( رئيس أو 
غير رئيس) وكذلك التغيرات ب حقوق الملكية لا تؤثر على صا الأصول كالتحويل 
من الأرباح المبقاة إلى الاحتياطيات النظامية والاتفاقية؛ وهنا يكمن الفرق بين أي 
من الأنموذجين؛ حيث يمكن السماح لبعض أنواع التغير الناتجة من إعادة التقييم 
4 الأصول من غير الدخل كجزء من الأنشطة غير الرئيسة: كالسماح بإعادة 
تقييم الاستثمار 2 الأوراق المالية المتاحة للبيع كجزء من التغير 4 حقوق الملكية 
دون تأثير ذلك على الدخل. 


وبالتركيز على التغيرات 2 صا الأصول نجد أنها تتكون عادة من عنصرين 
أساسيين: Lal‏ أن تكون نتيجة داخلية أو من الملاك. فالأولى تمثل ما يعرف بالدخل 
الشامل والثاني التغيرات الناتجة من استثمار الملاك ومسحوباتهم. والفصل 
بينهما إجرائي بحت» تحدده معايير المحاسبة؛ حيث تلجأ وبشكل تفصيلي لتلك 
المعايير ومن ثم السياسات المحاسبية المعتمدة من قبل الوحدات المحاسبية 2 
تحديد عناصر الدخل الشاملء وكذلك التفيرات الناتجة بين الملاك والوحدة 
Auat‏ 


ولقد أثارت فكرة الدخل وتوزيعاته بين فكرة الدخل الشامل (All-inclusive)‏ 
وفكرة الدخل العادي (Operating)‏ جدلا بين علماء المحاسبة وممتهنيها؛ ويعود 
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السبب إلى تنامي فكرة اعتماد مكافآت الإدارة على أي منهماء حيث يرى 
البعض أن دخل الوحدة الاقتصادية يجب أن يشمل كل الفروق بين (الإيرادات + 
المكاسب) و( المصروفات + الخسائر)؛ لكون المحاسبة تهدف إلى خدمة ملاكهاء 
وينصب اهتمامهم بالدرجة الأولى على الناتج النهائي مهما كانت مصادره؛ كما 
أنه إذا تم جمع دخل الوحدة لكل فترة خلال عمرها الاقتصادي» فإنه من المفترض 
حسب هذه الفكرة أن يساوي إجمالي التغيرات خلال حياة الوحدة مطروحاً منها 
التغيرات الرأسمالية؛ كما أن محاولة العزل بين الدخل العادي وغير العادي يدعو 
إلى تلاعب إدارة الشركاتء مما يتيح فرصة لعمليات تلميع dull‏ بالإضافة 
إلى أن الدخل الشامل قريب للواقع ويعكس حاجة الملاك» وافصاحه عن جميع 
التفيرات مما يتيح معلومات تساعد المحللين على التنبؤ المستقبلي؛ إلا أن دعاة 
فكرة الربح العادي (Operating Income)‏ يرون أن دخل الوحدة المحاسبية هدفه 
التنبؤ بمستقبلها سواء لملاكها أولغيرهم من المستفيدين: ولا يمكن شموله لجميع 
التغيرات» ويجب أن ينصب التركيز على العمليات الناتجة من النشاط الرئيس 
آي ( الإيراد- المصروف)ء حيث إن الوحدة المحاسبية أسست لتنفيذ أنموذج 
أعمالهاء أما التفيرات من غير النشاط الرئيس فيجب أن يفصح عنها بانفراد؛ 
ولا يمكن تكون وسيلة لعمليات التنبؤ المستقبلي؛ وعليه فيركز دعاة هذه الفكرة 
على أن الدخل وسيلة لقياس كفاءة الإدارة 4 تنفيذ أنموذج أعمالهاء حيث إن 
العمليات غير الرئيسة وخارج نطاق النشاط الرئيس لا تكون Aly og‏ لا لتحديد 
كفاءة الإدارة أو للتنبؤ المستقبلي. 
ونظراً لصعوبة التفرقة العملية بين الإيراد من جهة والمصروف والخسائر 
من جهة أخرىء فقد أعطى البيان 3 - Safe‏ أمثلة للتفرقة: منها: 
1. ان مكاسب وخسائر الشركات» العرضية أو غير مقصودة أو الأحداث 
والعوامل الناتجة من البيئة المحيطة التي قد تكون لا يمكن التحكم بها 
بواسطة الشركة أو إدارتها. 
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2 إن المكاسب والخسائر يمكن وصفها أو تصنيفها fly‏ على مصدرها. 
بعضى الأرباح والخسائر هي صائي نتائج مقارنة العوائد بالتضحيات 
( التكاليف) من العمليات العرضية مع منشآت أخرى. على سبيل المثال: 
مبيعات الاستثمارات المتاحة للبيع» أو من التخلص من أجهزة مستعملة, 
أومن تسوية الخصوم بقيمة غير قيمتها الدفترية. 

of 3‏ اكاب والتساكر ig RMN‏ تمل ادل غير مكفمل بين elati SLAM‏ 
الأخرىء ومثال ذلك: الهدايا أو التبرعات. أو الفوز بقضية؛ خسائر من 
سرقاتء أو غرامات ومخالفات. 

4. تنتج المكاسب والخسائر من أصول وخصوم الشركة عندما تتغير قيمهم. 
مثال ذلك: التقلب 2 أسعار المخزون الذي يؤدي إلى تغير قيمته إلى السوق 
أو التكلفة أيهما أقلء وكذلك تغير 2 القيمة السوقية للاستثمارات المتاحة 
للبيع؛ gl‏ 2 تغير سعر صرف العملات. 

5. كما تنتج المكاسب والخسائر عن التغيرات المناخية غير المتوقعةء مثل: 
الضرر الناتج من تهدم عقار بهزة أرضية أو فيضان. 

6. يمكن تصنيف المكاسب والخسائر على أنها تشغيلية أو غير تشغيلية؛ بناءً على 
ارتباطهما بنشاط الشركة الرئيس. مثال ذلك: الخسارة الناتجة من هبوط 
أسعار المخزون من التكلفة إلى سعر السوقء تعتبر عادة خسارة تشغيلية: 
كنا غ کر ad‏ ات عن By‏ كنبا قي N‏ 

ولقد تبنى الإطار الفكري 2 المملكة 2 بيان مفاهيم وأهداف المحاسبة المالية 

(فقرة 252) عند تعريفه لصا الدخل بمفهوم الدخل الشاملء كما أن قائمة 
الدخل وفقاً لمعيار العرض والإفصاح العام يجب إعدادها طبقاً لمفهوم الدخل 
الشامل على أن يتم الإفصاح 2 القائمة عن دخل النشاط الجاري كمرحلة من 
مراحل إعداد القائمة. ووفقاً لمعيار العرض والإفصاح العام تنقسم قائمة منتجات 
صا الدخل (Y)‏ إلى قسمين: Y = A+B‏ يوضح الأول نتائج الأنشطة المستمرة 
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للمنشأة.الدخل العادي. ويوضح الثاني نتائج الأنشطة غير المستمرة والبنود 
الاستثناتية الدخل الشامل. وتظهر قائمة الدخل Lady‏ للمعيار كما يلي: 


قترة ت فترةت -1 


XXX XX XX (A) د‎ ca cas 
العمليات غير المستمرة:‎ 

الدخل ( الخسارة) من العمليات التي توقفت بقسم س XXXX‏ 

الخسائر المترتبة على التخلص من أصول القسم س xx XXX (XX)‏ 

الدخل (الخسارة) قبل البنود الاستثنائية XXX XXX‏ 
اغا GB)‏ عع == 

XXX XXX (C) صاخ الدخل (الخسارة)‎ 


رابعاً: نموذج قياس الدخل الكلاسيكي ب2 الميزان 

واخیرا وید أن تم ol pat ul‏ مكوتات pAb‏ عق ايالخل الحاسبى على 
قياس التغيرات 2 صا الأصول نجد أننا ومهما حاولنا تحديد عناصر الدخل 
المحاسبي كلاسيكياً يظل هناك معارضون لأسلوب Pa aL‏ قد يتميز الدخل 
الحاسين مقا بالأسلوب MEM‏ س یگی سنن ے ses a = At‏ أوالفرق ين 
الأو E‏ ا اتات خان TE‏ مروا هاا قاف 
مصروفات حسب سياسات محددة مرتبطة بالكلفة التاريخية بكونه معتمداً 
بالدرجة الأولى على تتبع العمليات والظروف والأحداث للوحدة المحاسبية 
خلال فترة زمنية محددة؛ سواء أكانت هذه العمليات أو الظروف والأحداث 
(Transaction Approach )‏ داخلية al‏ خارجية. وهنا يكمن عامل الموضوعية 2 
قياس الدخل. لكون عملياته مقترنة بقرائن (مستندات) يسهل تتبعها ولا تخضع 
للحكم الشخصيء وهذه المقولة قد تكون صحيحة فيما يتعلق بالعمليات والأحداث 
والظروف الخارجية: ولكن قد تنعدم أو تقل الموضوعية فيما يتعلق بالعمليات 
والأحداث والظروف الداخلية كقياس الاستهلاك وتدفق المخزون على سبيل 
لكان كا ردان الكل وفنا لهذا وب أيضا اغ ایا رة أي 


يمعنى آخر قياس أداء الوحدة خلال فترة زمنية محددةء وكما نعلم يعتبر الزمن 


532 نظرية المحاسبة 
© 


خاصة ك4 وقتنا الحاضر eal‏ خصائص إنتاج البيانات أو المعلومات؛ صحيح أنه 
كلما قلت الفترة الزمنية زادت عشوائية القياس وقلت موض وعيته؛ إلا أن قياس 
الدخل كلاسيكياً يحاول إيجاد التوازن بين كلا العاملين لإنتاج المعلومات بأسرع 
وقت ممكن والموضوعية 2 القياس. وقد تكون المحاولة هذه من أصعب التحديات 
التي يواجهها علماء المحاسبة وواضعو سياساتهاء ومع ذلك هناك من يرى نجاح 
هذا الأسلوب وعلى الأخص أن فرضية الثبات قد تحد من عناصر عشوائية القياس 
المحاسبيء وقد تكون Weld Shale‏ 2 إيجاد التوازن بين إنتاج المعلومات بسرعة 
وموضوعية القياس المحاسبي الكلاسيكي. 

ومن مزايا قياس الدخل الكلاسيكي أيض ا أنه يعتمد بالدرجة الأولى على 
مفهوم راسخ 2 الفكر المحاسبي ألا وهو الاعتراف بالإيراد تحققاً واكتساباً. وهذا 
المفهوم مرده إلى توافر دلائل موضوعية تثبت تحقيق الوحدة المحاسبية لإيراداتها 
خلال فترة القياس» حيث لا وجود للحكم الشخصي أو العشوائية 2 تحديد إيراد 
الوحدة عند تحققه؛ ومع ذلك فليس الموضوع أبيض أو agul‏ فهناك 2 الاعتراف 
LS oll‏ سق شوحو ماق ومادية استرشديها SaaS Sail sles‏ علمياً 
وعملياً. حيث إن الاعتراف بالإيراد يعتمد فلسفة على نقطة البيع» حيث يتم تحقق 
الإيراد واكتسابهء إلا أن المشكلة 2 نماذج أعمال بعض الوحدات» وهي تمثل نسبة 
عالية من النشاط الاقتصاديء التي لا يمكن تطبيق نقطة البيع كأساس لتحقق 
الإيراد لقياس دخلهاء وإلا أدى إلى تطبيق الموضوعية وانعدام العدالة؛ وتحقيقاً 
للموضوعية قياس الدخل المحاسبي يتميز أيضاً باعتماده على تفطية الإيراد 
المحقق بمصروفاتهء ويتم تحديد وقياس alag yall‏ باعتبار أن الأصول المقاسة 
بالكلفة التاريخية منافع يتم توزيعها على الفترات المالية المستعادة منهاء أخذاً 2 
الأمتبا Tose‏ الشات أيضاءفإن الامعماد على الكلفة التازيكية اساسا تاوزن قد 
يكون محققاً لشرط الموضوعية. ومع ذلك فإن أساس التوزيع وليس الكلفة ذاتها قد 
تخل بالموضوعية: كما 2 توزيع تكاليف الأصول على السنوات أو على الاستخدام 
أو على التغيرات التكنولوجية؛ مما اضطر واضعي السياسات المحاسبية إلى 
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إتاحة خيارات متعددة للتوزيع؛ Lala enaos‏ مخفا لكل LSS‏ 
غيرنا من خيار إلى آخر. وأحيانا تنقلب هذه الميزة إلى أكبر تحد لقياس الدخل 
المحاسبي كلاسيكياً؛ وأخيراً يتميز قياس الدخل كلاسيكياً بمحاولة مقاربة الجهد 
(المصروف) بالمنفعة (الإيراد) خلال فترة زمنية محددة؛ Lee gl‏ يعرف بمبداً 
التغطية كما سبق شرحه» وعلى الرغم من الافتراضات التي يعتمد عليها الاعتراف 
بالإيراد وكذلك تغطيتة بمحسنروغاته القى آحياناً كون تعديا لواضعى السياسنات 
المحاسبية؛ لكونها تزيد من عشوائية القياس» إلا أنها 2 نظر البعض الوسيلة المثلى 
لغرض مقاربة الجهد مع المنفعة وقيامس أداء الوحدة المحاسبيةء إذا أخذنا عامل 
الات of why cal sel lel pn! jaded wie‏ والفقطية Las‏ 


old ين علماء اللحاسية العلاسيكيون جهودا جبارة ايت آرائهم حول‎ sly 
من ليتلتون وباتون وآجري وماوتز وغيرهم لاعتقادهم الجازم بأن الدخل‎ haia 
بالأسلوب الكلاسيكي أثبت جدواه على مر الزمن ولم يوجد حتى الآن أسلوب‎ 5 
ل ا ل‎ 
الاقتصادية المتعددة رغم القصور والمشكلات التي تعتري أسلوب القياس» يرجع ذلك‎ 
حسب وجهة نظرهم إلى اعتماده على حقائق الأحداث وتسلس لها وليس على الحكم‎ 
الشخصي كما يطالب به الآخرون؛ فالموضوعية  القياس بالاعتماد على حقائق مع‎ 
من إطلاق العنان للحكم الشخصي ے قياس عناصر‎ haJ ما يعتريها دن عيوب‎ 
(Conservatism) الدخل تحققاً وتغطية؛ ولعل تأثر العلماء الكلاسيكين بعامل التحفظ‎ 
له دور كبير 2 التشبث بأسلوب القياس» لكونه يؤخذ 2 الاعتبار بوصفه عامل تحفظ‎ 
تحقق الدخل وتساهل 2 قياس المصروف. وهذا يؤدي# نظرهم إلى تطبيق‎ ek 
المحافظة على رأس ال مال بطريقة غير مباشرة:؛ حيث إنه كلما قيس الدخل بطريقة‎ 
متحفظة كلما كان وسيلة مثلى لمنع إدارة الشركات من توزيع أرباح قد لا تكون حقيقية‎ 
مما يؤدي إلى تآكل رأس المال عن طريق توزيعه دون شعور بذلك. كما أن هؤلاء العلماء‎ 
يرون أن أسلوب القياس الكلاسيكي وسيلة مثلى للرقابة على أداء الإدارةء وتحقيق‎ 
؛ أي أن‎ «Stewardship» أهم هدف للمحاسبة 2 نظرهم والكامن 2 وظيفة الوكالة‎ 
المديرين وكلاء عن الملاك» يلزم قياس أدائهم من خلال الدخل.‎ 
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ولعل أكبر تحد يواجهه قياس الدخل كلاسيكياً عدم اعترافه بالتغيرات 2 
قيم الأصول سواء أكانت فعلية al‏ تضخمية؛ وذلك لاعتماده على الكلفة التاريخية 
الثابتة والاعتراف بالإيرادء ولذا يرى معارضوه أنه حتى ولو حقق وظيفة الوكالة 
إلا أنه فشل 2 إمداد مستخدمي القرارات الاقتصادية بمعلومات مفيدة» حيث 
إنه يخلط أرقاماً من فترات متعددة لقيم مختلفة حقيقياً وذات قيم لوحدات 
نقدية غير متماظة؛ كل هذا يؤدي أحياناً إلى صعوبة المقارنة طولياً وعرضياً. 
سوا الوحدة E E‏ تخطاع اتصادق gh‏ لر اك Laser‏ مها يد Ailes‏ 
اتخاذ القرازات الاقتصادية ميا ودولياً: لى سبيل JEN‏ لا path‏ أجد أنه 
ففخ العمهوية يمكاان مقار اة يقل سابك dy sgn ual!‏ مم Lyi Dh te‏ د plaid‏ 
البتروكيميكال وخاصة الشركات الناشئةء ويعود ذلك إلى أن الأصول الثابتة 
لاتسركلا با ]ياف قم راوها ies Ss‏ ور سه ورا عدا م عام عرو Slee A‏ 
Asai Bs ogg Ae a tL‏ كلس ميق الل مارا Sy ts‏ مال لمجي sole‏ 
سبيل المثال حديثة النشأة وكامل أصولها بنيت حديثاً. 

كنا ا يصب أخانا las‏ آداد شركة سابك مع E‏ دول ايا 
لاختلاف أسس التوزيع والتحقق بين تلك الدول وهلم جرا؛ 31( وظيفة إمداد 
المعلومات قد لا تلتقي مع وظيفة الوكالة Lila!‏ وهنا التحدي # إيجاد التوازن 
‘Login‏ وتمثل هذه مشكلة pobre‏ وبالأخص 2 دول العالم الثالث. حيث قد لا 
توجد معايير محاسبية تحدد أساليب التحقق والتغطيةء مما يؤدي إلى تعمسف 
Gal‏ 2 اللخارة نين أذام الشركات کر اشم مقار بين مكروات الريحية 
2 الأمسواق المختلفة. وتتناسن أن قياس الدخل مغطاف بينهماء: وقد يكون مخفا 
ك القطاع ذاته والاقتصاد ككل؛ وقد يكون اعتماد القرار الاقتصادي على الدخل 
Le sis Lal,‏ مضلا أحياناً sal aes a‏ قرارات ات ادد 
ieee E‏ لتاقل tay lesan‏ نينا ان رضن 
عناصرها وأسلوب قياسها التفصيلي بدقة وعناية؛ وأخيراً فإن قياس الدخل 
كلاسيكيا ى ال اعا ةا الأهمية iy a gl‏ عاضر 6ة 
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المركز المالي من أصول وخصوم وحقوق ملكية عبارة عن الأرصدة المتبقية بعد 
عملية التوذيع Gh Lele dy pial‏ أرضدةشاقمة المركو اكالى لدى أغلبية الستنيدين 
تعكس تقريباً لصا أصولهاء وقد لا تكون هذه حقيقة دوماًء فهي 2 الواقع وحسب 
القياس الكلاسيكي عبارة عما تبقى من أصول بعد خصم ما تم توزيعه سابقاً 
سواء أكان التوزيع موضوعياً al‏ عشوائياً؛ ولذا نجد أن هناك عناصر 2 قائمة 
المركز المالي مثل إيراد مقدم gl‏ مصروف مستحقء قد لا يمكن ربطها بالواقع إلا 
من خلال تطبيق ميدأ الاس gi Slat‏ لا تمق أصولا أو خضوما حقيهية Letts‏ 
كما كانت أرصدة لما تبقى بعد إجراء عملية التحقق والتوزيع» مثل هذه الاستعارات 
تقودنا للنموذج الثاني المتعلق باستخدام التغير 2 القيمة كأساس لقياس التغيرات 
2 صا الأصول. 


4 
4 
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يمثل طرف النقيض الثاني أو نموذج (Z)‏ 2 الشكل الظاهر 2 الفصل 
السابق أوما يعرف بنموذج dale!‏ التقييم (Appraisal Approach)‏ والتي تعتبر 
فيها (A)‏ مُنتجاً. أي أن هناك عوامل متعددة داخلية أو خارجية محيطة بالوحدة 
العا Cia od ayy‏ قرا هة اة fg eo!‏ سوا dasa gl (Physical) Lise‏ 
(Value)‏ وأن الإفصاح عن التغير (A)‏ هو الوسيلة التي من خلالها تحديد أثر 
مثل تلك العوامل» فالفرق بين هذا النموذج والنموذج الكلاسيكي على خط طر2 
النقيض (Spectrum)‏ أن التفير (A)‏ 2 النموذج (A)‏ منتجاً للتغير ب صاخ 
الأصول للفترة اللاحقة:؛ بينما التغير (A)‏ 2 النموذج (Z)‏ فهو أداة لتفسير 
أسباب التغير وليس محدثاً أومنتجاً له. وكما هومعلوم فإن هذا النموذج يأخذ 
عدة أوجه أو نماذج (8...لا...) على yb‏ 2 النقيض A)‏ ....7) وتعتمد على 
النظرة لأسلوب إعادة التقييم سواء أكان نظرة مالية al (Financial)‏ اقتصادية 
el (Economic )‏ عينية ) al (Physical‏ غيرها من الأوجه. ويعج الأدب المحاسبي 
وكذلك المهنة بمئات؛ بل آلاف النماذج لقياس التغير  hie‏ الأصول باستخدام 
إعادة التقييم”'. فعلى سبيل المثال: 
(Hh) ©‏ وهو عبارة عن التغير المالي واا تفيوس الف الأضول من رة 
مالية ولاحقة باستخدام الكلفة التاريخية ودون الأخذ بالاعتبار التغير بخ 
قيمة الوحدة النقدية. 
صن  ,‏ ¬ صن A=Hh=‏ 
(He) ©‏ هوعبارة عن التغير AL‏ مقاسا بالتفير ك صل الأصول بين فثرة 
مالية ولاحقة باستخدام وحدة قياس نقدية متغيرة: أي آخذ أثر التضخم 
والانكماش عند تقييم ص ى وص ن ب | ٠‏ 
8 هوعبارة pall‏ 2 القيم لضا الأول بين شثرة ولقرى: أحذاً 2 
الاعتبار إحدى القيم الحديثة لتلك الأصول. 
Bylue ga Co ©‏ فن pall‏ 2 القيم لضا الأول بين قخرة وخر أخدا د 
الاعتبار التغير 2 المستوى العام للأسعار ووحدة القياس النقدي. 
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كل هذه الوجوه تنتج نماذج متعددة على خط طرخ النقيض لقياس aal‏ 
بل لزيا laa pM‏ لو col ental Sail Gaal‏ التفير ف عبن الاعتبانء وكذلاك 
تعدد أساليب التقييم من قيم حالية إلى إحلال إلى خصم التدفقات النقدية وغيرها 
مخ القيم وكذلك هوامل صصياتة وأسن الما ل مال وغيناً رتح لدينا عددا Y‏ حض ر له 
فن تماذج قياس التفيرات 2 اة الأصول: ستعرطن Lad‏ يلي بعضاً late‏ 
أولا: adh‏ 2 القيمة أساس لقياس التغيرات 2 صا الأصول 

ينادي دعاة المدرسة التفسيرية ) (Interpretational‏ إلى تبني أنموذج إعادة 
تقييم صا الأصول نهاية كل فترة مالية وذلك لغرض قياس التغير فيها ومن ثم 
الكل pp beet‏ يعد aata‏ أى تغيرات رأسمالية؛ ويعتقدون أنه بهذا نصل إلى 
كيم gy daze‏ فة J alt‏ فاا القن ويها لاق الاق اي يدلا من 
الاستمرار ج قياس المتغيرات بطرق غير مباشرة عن طريق استخدام عناصر 
تماثلها (Surrogate)‏ أو تناظرهاء ولتقريب الموضوع يعتقد دعاة هذه المدرسة 
E‏ الذكل ay aig)‏ عاد a clea‏ لغاس Sat‏ 
cuca E ory‏ قان E Gig‏ ورد (Ta)‏ والقرق 
بينهما موالزيادة الحقيقية والفملية 2 الوزن وذلف حكس القياس العلاسيكي 
الاق polite patton‏ هتماظرة تقول كاذ إن الشحصن اللي ]ذا lelai ST‏ 
معينة:؛ فإن وزنه سيكون X‏ وقد تكون النتيجة حقيقة أو تكون غير AUS‏ حيث 
إن استخدام إجراءات للاعتراف بالإيرادات وتغطتها بمصروفاتهاء حيث يبرز 
هنا شقان للضعف: أولهما عدم تماثل وحدة القياس والآخر اعتماد نتائجه على 
الإجراءات الي يمكن أن شير Laide‏ لواضعي تلك السياسات؛ ويقولون: إن الفرق 
بين المدرستين واضح حيث إن الأولى تمثل الواقع؛ بينما الثانية تمثل نظيره. 

ومهما كان الخلاف بين فلسفة المدرستين: فإن قياس الدخل fli‏ على التغير 
اة الأصول ابسن lal le Spall‏ ول a el jie‏ د كرفا دده 
ولكل أنموذج مبرراته وقوتهء وتعتمد دقة النموذج على قوة فرضياته وليس نتائجه. 
ويشير ot) cola‏ أن هناك مئات الأساليب والطرق وكذلك النماذج الرياضية 
البسيطة والمركبة لتحديد «aya!‏ ولكل طريقة مزاياها وعيوبها. 
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1. القيمة الداخلة 
فالقيمة الحالية الداخلة تعني إجمالي المبالغ النقدية أو المنافع الأخرى 
المماثلة للنقد المفترض التضحية بها لاقتناء صاع أصول مماثلة لصا أصول 


الوحدة المحاسبية 2 لحظة زمنية محددة أو La‏ 2 أصول جديدة. 


وأول ما يرد إلى الذهن من قيم داخلة هو «الكلفة التاريخية» وتعني القيمة 
التي يتم دفعها لاقتناء الأصلء فمن جانب يرى البعض أن تحديد ما تحمله كلمة 
«كلفة» اجتهادي» فالبعض يرى أن بعض المصاريف لا تدخل ضمن الكلفة؛ فعلى 
سبيل SL‏ من يرق أن تكاليف التحزين aad‏ يجزما مخ الكت ومن يرى Lata‏ أن 
atts‏ التعوكل لبس من مكوتات الكلفة كا أن هناك Ladd‏ حول تررم التكاليت 
الصناعية غير المباشرة وتحميلها كجزء من كلفة الأصل وهكذاء ومن جانب آخر 
يرى البعض أن التشبث بالكلفة كأساس للقياس مرده «التحفظ» «والتردد» ‏ 
اتخاذ القرارء حيث يرى دعاة الكلفةء أن من أهم أسس القياس المحاسبي هو 
موضوعيته. فإذا فقدت ولوجزءاً منها 128 القياس بأكمله وقلت فائدته. حيث 
لا توجد أي قيم أخرى تحل محله إلا من خلال استخدام الحكم الشخصيء فلو 
تم شراء سيارة ب 100.000 ريال فهناك دليل موضوعي على قيمتها «الفاتورة» أما 
إذا أردنا أن نقيمها بعد لحظة الشراءء فإنها تبداً بافتراضات متعددة ومن ثم 
استنتاج قيم وأرقام وقيم متعددة. تخضع جلها للحكم الشخصي. 


ومهما وجه للكلفة من انتقادات بكونها مضللة وغير واقعية ولا تعطي مطلقاً 
مؤشراً للقياس المحاسبيء وغير عادلة لحمايتها المستثمرين المرتقبين على الحاليين 
وغيرها من الانتقادات: تظل 2 نظر بعض الأكاديميين والمهنيين الصخرة التي 
منعت كثيراً من الانهيارات ا مالية والمبالغات 2 تقييم الأصول ومن ثم الدخل. 

ومن الناحية النظرية البحتةء فإن طريقة الرسملة Lie gl‏ 2 القيمة الحالية 
هي أساس الطريقة المباشرة لتحديد القيمة الداخلة؛ وتمثل القيمة الفعلية للأصل 


أو مجموعة من الأصول الملموسة أو غير الملموسة 2 القيمة التي تلتقي فيها رغبة 
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المشتري والبائع من خلال اتفاق حرٌ نزيه ‏ سوق كفءء» ويعتمد عليها بشكل 
واضح 2 تحديد الكلفة (داخلة) والبيع (خارجة) لكون القيمتين يفترض نظرياً 
تساويهما لحظة الشراء 2 سوق مالي آخر. 
تقوم طريقة الرسملة Capitalization‏ أو صا القيمة الحالية (Npv)‏ على 
فكرة أن المشتري والبائع يصلان إلى قيمة الأصل أو مجموعة من الأصول وذلك من 
خلال التنبؤ بالتدفقات المستقبلية خلال فترة استخدام الأصل أو تلك المجموعة, 
ومن ف كحدين E‏ اتحالية بخص مها بعال SLs ued‏ 4 .ولك يفا 
c‏ و 
للواقع الاقتصادي» حيث إن الأصول Y‏ تمتلك ب2 الغالب لذاتها وإنما لاستجلاب 
نتافم Ayal until‏ آنية use gf‏ ظظيلية: (Sarg‏ متها Joa!‏ كلك EERE‏ 
النقدية المستقبلية. وبخصم تلك التدفقات عند نقطة معينةء يمكن تحديد قيمة 
تلك المنافع الحالية و صا القيمة الحالية للأصل أو مجموعة من الأصول. ويلزم 
لاحتساب (Npv)‏ صاع القيمة الحالية للأصل أو مجموعة من الأصول تحديد 
التدفقات النقدية لكل سنة من سنوات استخدام الأصل أو مجموعة من الأصول, 
وكذلك عدد السنوات المتبقية لحياة الأصل أو المجموعة؛ وكذلك مقابل خصم 
ملائم. فلو افترضنا: 


القيمة الحالية للأصل أو مجموعة من الأصول عند نقطة (0) = Py‏ 


صاع التدفقات النقدية لفترة R = (T)‏ 
سعر الخصم الملائم = 
حياة الأصل أو مجموعة من الأصول N=‏ 


القيمة الحالية uo W‏ أو مجموعة من الأصول عند نقطة )1( = ,2 


فيمكن احتساب القيمة الحالية (NPV)‏ لنقطة Pi P,‏ باستخدام المعادلة الآتية: 


M= 
2 
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n 
2 Rt 
Pi = ( a ) etc 


(1 +1) 


فلو افترضنا أن التدفقات النقدية لخمس سنوات متتالية تبلغ )100 200« 
0 400: 500ريال على التوالي) فإن قيمها الحالية باستخدام معدل خصم 
0 كما يلي: 


السنة الأولى: 100 X‏ 091 = 91 ريال 
السنة الثانية: 200 ÍL, 165 = 0,8246 X‏ 
السنة الثالشة: 300 ÍL, 225 = 0.7513 X‏ 
السنة الرابعة: 400 S273 = 0,6830 X‏ 
الستة ely 310 = 0,6209 X 500 daalt‏ 


YL) 1064 = PR PR P ضا‎ 


ويشيع استخدام طريقة الرسملة لقياس صاب بعض الأصول» ومن ثم تحديد 
تغيراتها وعلى الأخص تلك الأصول والخصوم»كالمدينين والدائنين. بحيث أضحت 
هي الوسيلة العملية المطبقة.# جل معايير المحاسبة لتقييم بعض الأصول غير الملموسة 
pg alls‏ 3 كما أن اتفاقية بازل )2( تلزم البنوك والمؤسسات المالية باستخدام تلك 
الطريقة لقياس بعض المشتقات الماليةء وكذلك تقييم القروض والمحافظ سنوياً. 
وقد شاع استخدام هذه الطريقة 2 الأسواق المالية. بحيث أصبحت هي النموذج 
المتفق عليه لتحديد قيم الطرح الأولي للأسهم وكذلك إعادة تقييمه كل مدة مالية؛ 
ودوما نسمع عن أن دخل الشركة فاق توقعات المحللين سلباً أو إيجاباً؛ ومصدر تلك 
التوقعات 2 الأغلب يعتمد على نماذج رياضية أساسها (۷م١).‏ 


الخصم وكذلك القيمة الأخيرة للأصل أو الأصول (Salvage Value)‏ يضعف 
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lc ys‏ هذه day lal‏ نيه EREE a ais‏ منطقيته؛ فهي قيمة تعتمد 
على احتمالات مستقبلية؛ قد لا تتطابق مع الواقع لظروف عديدة أقلها التقلبات 
الاقتصادية؛ وتغيرات معامل الخصم سواء استخدم معامل تاريخي أو حالي أو متوسط 
أو متوسط معدل أو المعدل الداخلي للإقراض أو غيرها من المعدلات. بالإضافة إلى 
صعوية تحديد ما يضيفه أصل بذاته للتدفقات النقديةء وقد يقتضي الأمر مجموعة 
من الأصول تجلب منافع ومن ثم تدفقات نقدية مستقبليةء ولعل أهم انتقاد يوجه 
لنموذج القيمة الحالية ما نراه اليوم من آثار للأزمة المالية العا مية )2008( حيث 
جك eel‏ أن اليب اليم اة على خسم الد هات النقدية egal‏ دور 
أساسيا 2 تضليل متخذي yl pall‏ وكذلك تقييم أصول الشركات. ومن القيم الداخلة 
الأخرى التي سبق أن تم مناقشتها 2 الفصل السابق القيمة المعيارية والقيمة الحالية 
للتكاليف المستقبلية وتكلفة الإحلال. 
2. القيمة الخارجة 

قياس الدبكل أو ص اة eet‏ ليك الأصبول اهاد على القيم SoH‏ 
الخارجةء فتعني إجمالي المبالغ المحصلة من بيع صا الأصول بافتراض أن سعر 
ال als‏ وق EE SUG‏ وی اا EPE LE‏ 
من بيع صا الأصولء أي بعد خصم تكاليف التخلص من تلك الأصول. وتشمل 
قيم المخرجات صاخ القيمة المحققة والقيم الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية 
وقيمة التماثل النقدي وقيم التصفية وغيرهاء ولقد تم شرح تلك القيم 2 الفصل 
السابقء ولا شك أن تطبيق القيم الحالية الخارجة يعطي صورة عادلة لعناصر 
قائمة المركز المالي وعاكسة للقوة المالية التي تتمتع بها الوحدة المحاسبية؛ كما 
أنقائمة الدخل تعكس البعد الواقعي والمقارب للدخل الاقتصادي» بالإضافة 
إلى أن هذا النموذج قد يلغي اعتماد قياس الدخل على السياسات المحاسبية من 
الاعتراف بالإيراد وتفطيتهء ولذا فهو يعزل تدخل واضعي السيا سات المحاسبية 
ومعاييرهاء وكذلك الإدارة ب2 قياس الدخلء حيث إن القيمة هي التي تحدد التغير, 
وليس السياسات المحاسبية العاكسة للأحداث المالية؛ فعلى سبيل JÈL‏ عند شراء 
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أرض ب 100.000 ريال أي أن صا الأصول 2 فترة (cs)‏ = 100.000 ريال وعند 
قييمها asi‏ )150,000 ريال (Las pd‏ فإن ضايغ التغير 50.0005 ريال 
وهذا واقع الحال الاقتصاديء Lol‏ باستخدام النموذج الكلاسيكيء» فإنه لا يوجد 
تغير لكون معايير المحاسبة تلزم الاعتراف بالإيراد كأساس التغير. 
3 القيم المختلطة 

ومن Gath‏ القن كم SILA‏ باس تاها Lra Las SIT‏ طريقة والغيم 
المختلطة» حيث تم تلا بعض عيوب القيم الداخلة والخارجة؛ ولقد تبنى معهد 
أبحاث المحاسبة الكندي طريقة القيم المختلطة؛ وفصل إجراءات استخدامها 
لعناصر الأصول والخصوم» كل على حدة حيث اقترح أن يتم استخدام طريقة 
الرسملة لتقييم الأصول النقدية» وطريقة القيمة الحالية الخارجة لتقييم ( سعر 
البيع) للأوراق المالية. وطريقة القيمة الحالية الداخلة لتقييم المخزون: وطريقة 
كلفة الأصول الداخلة لتقييم الأصول الثابتة وطريقة القيمة الحالية الخارجة 
لتقييم الأصول غير الملموسة؛ وطريقة الرسملة لتقييم الخصوم. 


ولا شك أن تطبيق مثل هذه الإجراءات ينتج قيمة لصا الأصول 2 فترة ت 
+1 معتمدة على قيم مختلطة:؛ فإذا ما طرح منها قيم صاخ تلك الأصول 2 فترة 
(ت) ينتج die‏ التغير 2 قيمهاء ومن ثم الدخل الذي يشمل دخل الحيازة المتحقق 
وغير المتحقق. ولقد توجه الإطار الفكري للمحاسبة 2 أمريكا (Fasb)‏ إلى تبني 
قيم متعددة Lad‏ لطبيعة الأصول وتغير الظروف الاقتصادية: كما أن الإطار 
الفكري الدولي يذهب نحوهذا التوجه 2 كثير من معايير المحاسبة التي أصدرهاء 
TA‏ ا احا اة يما فيا calles‏ العاسية العودية أما leas‏ 
فقد كان ل: E‏ دور مهم 2 لفت الانتباه إلى هذه الطريقة؛ 
نظراً لصعوبة تطبيق طريقة تقييم موحدة لكافة أنواع الأصول والخصوم» ضفي 
دراستهما لمعهد المحاسبين eer‏ الأمريكي عام 1962م التي اعتمد عليه ios‏ 
2 صياغة أهداف المحاسية 2 أمريكاء سواء al Statement-4 cals!‏ 521 لاحقاء 
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حيث قَدّم اقتراح بأن يتم استخدام طريقة كلفة الإحلال لجميع أنواع الأصول 
التي يتوقع إحلالها مستقبلاً i‏ وأن يتم استخدام طريقة صا القيمة الحالية 
لجميع الأصول التي لا ينوى إحلالها ويُعتزم بيعهاء بالإضافة مدي 
الرسملة لتقييم كل من الأصول النقدية والخصوم ولق لاقع EEA‏ 
PR‏ لدى كثير من علماء المحاسبة Bell. Chamber And Edwards‏ وغيرهم. 


4. قيم دخل الأعمال 

لقد قدم Edward & Bell‏ © أنموذج قياس الدخل على أساس دخل الأعمال 
بدلا من السخل E‏ العلاسيكن وكيا تلم أن الدخل الحاس بي يقاس 
بالفروق بين ea‏ عست ll E E‏ ءات pelea‏ 
عند uit‏ او الأصول بين فترة مالية وأخرى: 9 يعترف إلا سد الحيازة 
للفترة محل القياس» ولذا Jes ola‏ الوحدة المحاسبية Sila‏ الدخل المحاسبي 
الحيازة المحقق خلال الفترة؛ ويرى مؤيدو هذا النموذج أنه يعطي معلومات مفيدة 
للمستفيدين وخاصة صورة أوضح عن استمرارية الوخد المحاسيية وعلى الرعم 
e emus‏ الا أن عامل الموضوعية 2 sil ai‏ يكير (ales‏ 


5. قيم اللأصول المهمة 

يعتمد قياس الدخل على أساس الأصول المهمة على التفرقة بين الأصول ذات 
الأهمية التشغيلية للوحدة والتي تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر ك استمرار 
أنموذج أعمالهاء ويرى Chamber‏ وكذلك معهد المحاسبة الأسترالي )1975( أن 
عملية فصل الأصول المهمة عن غير المهمة تعطي معلومات ذات أهمية لقيمة الوحدة 
المحاسبية؛ وذلك بربط الدخل بالأصول المهمة المنتجةء ولذا يقترحون أن يتم 
تقييمها بقيمة الإحلال: فلا يمكن اعتبار أي زيادة ‏ صا الأصول منتجة للدخل 
إلا بعد تغطية كلفة إحلال تلك الأصولء أما الأصول غير ذات الأهمية فيتم تقييمها 
بالقيمة الحالية ويضاف الفرق بين قيمتها أول الفترة وآخرها إلى الدخل OP)‏ 
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6. قيم الوحدة المحاسبية 

اتک رح Lilly »» 2 «Sandi Reporty‏ اساسا تقياين الكل سياه ك الوحدة 
اللعاسيية ويطك tal‏ على اعا كيه دا الأول مما ساكل taaak‏ 
Ab wl‏ وعليه فإنه 2 معظم الأحوال يمثل كلفة إحلال تلك الأصولء ولقد أوصى 
التقرير أن يتم الإفصاح عن هذه القيم بما فيها قياس الدخل بالإيضاحات المرفقة 
بالقوائم OEM‏ 


7 أبعاد التقييم أساس للقيمة 

وبعيد أ عن تلك القيم الست أشار كل من Edward & Bell‏ إلى وجود Las]‏ 24915 
عير الجاخرة واباشره cabal‏ شيم Blan‏ الأصول تكمن ك البعد الاستخدامي 
لمكوناتهء سواء أكان مدخلات للإنتاج أ م تحت التنفيذ أم مكتمل الإنتاج والبعد 
الزمني سواء نايا Siti of (tile!‏ ؛ والبعد السوقي سواء الشراء أو البيع؛ 
ولقد وصلا من خلال الأبعاد الثلاثة إلى تصنيف تقييم الأصول إلى ست قيم 
تمثل التكلفة التاريخية (حيث البعد الاستخدامي كمدخلات لبعد زمني ماض 2 
سوق شراء)ء والقيم الاستبدالية الحالية (حيث البعد الاستخدامي كمدخلات 
مغن زاي cole‏ | سوق شراء وة uo pall‏ اليل ( حيك snail‏ 
الاستخدامي للمنتج 2 المكتمل بأسعار بيع (AML‏ والقيمة البيعية الحالية (حيث 
البعد الاستخدامي للمنتج المكتمل لإعادة بيعه بسعر حالي)؛ والقيمة الاستبدالية 
والبيعية المتوسطة ( حيث إن القيمتين تمثلان البعد الاستخدامي للمنتج بسوق 
شراء مستقبلي 2 الأولى وسعر بيع مستقبلي 2 الثانية. 


ويتضح من تصنيف Edward & Bell‏ للقيم اعتماده على التفرقة بين سوق الشراء 


ویلخص Edward And Bell‏ هذه القيم بأبعادها الثلاث 2 الجدول 
ae‏ 
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سوق البيع 
أسعار حالية أسعار مستقبلية 
(غير مكتمل) | 
(مكتمل أو غير مكتمل) 
)4( )5( )6( 


(تكلفة الفرص البديلة) (القيمة الحالية البيعية) (القيمة البيعية المتوقعة) 


سوق الشراء 
أسعار ماضية أسعار حالية أسعار مستقبلية 
(مدخلات) (مدخلات) (غير مكتمل) 
)1( )2( )3( 
(كلفة تاريخية) (استبدالية حالية) (استبدالية حالية) 
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8 القيمة أساس لقياس التغيرات 2 الميزان 

ومع وضوح مزايا نموذج إعادة التقييم كأساس لقياس التغيرات 2 صا 
الأصول ومن ثم الدخلء إلا أنه تلقى انتقادات متعددة 2 الأدب المحاسبي» مكمنها 
واضحة من الناحية النظرية ولكنها غير قابلة للتطبيق ‏ جل الأحوال؛ فليس 
واا avail‏ وز سمخل ااا سيف fats aia aja Gl‏ ف deus! JS‏ 
يستحيل تسييلها .كما أن هذا الودج تعد لموضوعية القياس؛ لكونه Aled‏ أو 
تغيرات EEES OE‏ 


ويرى دعاة قياس الدخل باستخدام هذا النموذج أنه يمثل واقعية القياس؛ 
لاعتماده على أسعار ملموسة:؛ ولذا فإن التغير 2 صا الأصول بين فترتين يمثل 
الواقع الاقتصادي؛ لكونه يعكس جميع العوامل سواء أكانت داخلية al‏ خارجية؛ 
ومن الناحية النظرية البحتة يمثل هذا النموذج إطاراً مثالياً لقياس التغير بخ 
صا الأصول بين فترتين بأسلوب مباشرء مقارنة بالأسلوب غير المباشر» ممثلاً 
بأساليب القيمة الأخرى؛ ويقصد بالمباشر استخدام القيم الحالية لصا 
الأصول, فمنطقياً قياس التغير يعني جمع عوامل التغير 4 رقم oly‏ سواء أكانت 
تغيرات فترية al‏ # نقطة بيعها. 

ولقد توجهت جل معايير المحاسبة. سواء المحلية أو الدولية إلى استخدام 
القيسة الحالية لتقييم بغضن الأصول: بدءاً مخ تقبيم الاستثمارات + الأوراق 
الماليةء وكذلك المشتقات المالية وتقييم بعض أنواع الديون» وكذلك بعض الأصول 
غير الملموسة كالشهرة والامتيازات. بالإضافة إلى ضرورة إعادة تقييم الأصول 
الثابتة والعقارات فترياً للتأكد من عدم وجود انخفاض دائم 2 قيمهاء و2 هذه 
الحالة يلزم قياس مثل هذه التغيرات وتأثيرها على الدخل. 

ويرى الكثيرون أن هذا النموذج باستخدام القيمة الحالية يمثل مستقبل 
قياس الدخل؛ لكونه يعطي قياسا للواقع الاقتصادي للتفيرات: كما أنه يعكس 
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ERA الأعمال‎ oe ua القرارات المتخذة من الإدارة سواء أكانت‎ e: 
قائمة الدخل وسيلة للإفصاح عن مكونات التغير وليس وسيلة للقياس المحاسبي»‎ 
وكما أسلفنا فإن التغير منتج للدخل» ويمكن الإفصاح عن تفاصيل هذا التغير‎ 
محققة وهكذا؛ وقد يكون من الناحية العملية استخدام القيم الخارجة كأساس‎ 
قيمة مضافة لاتخاذ القرارات الاقتصادية تساعد على ترشیدهاء وهذا ماحدث‎ 
جل معايير المحاسبة المحلية أو الدولية؛ ويمثل توجه قياس الدخل ومستقبله.‎ 2 


ولعل أهم انتقاد لهذا النموذج استخدام الحكم الشخصي لتحديد القيمة 
الحالية للأصول الثابتة غير محددة السعرء وعدم وجود ما يماثلهاء وتشارك 
بشكل مباشر لإنتاج التغيرات من خلال الإنتاج» ولذا فإن قيمها لا يمكن عكسها 
إلا باستخدام أسلوب التغير؛ ولهذا يفقد هذا النموذج واقعيته وبنفس الوقت 
موضوعيته؛ وينهارهذا النموذج تماماً عند تعدد القيم للأصل» مما ينتج عنه قياس 
دخل يعتمد بالدرجة الأولى على المقيم» فيفقد القياس استقلاله وحياديته. 


ويرى البعض أن LAW‏ عيوب قياس الدخل عن طريق إعادة التقييم يكمن 2 
تحديد الفروق بين المدخلات الحقيقية بأسعار الشراء والمخرجات مقيمة بأسعار 
البيع الحالية. ويقتضي تطبيق هذا النموذج ضرورة اختيار طريقة لتقييم الأصول 
2 فترة (ت) وكذلك 2 فترة (ت +1). ويقصد بالتقييم ترجمة المنافع الاقتصادية 
لصا الأصول إلى وحدة قياس نقدي. ويمكن التقييم إما بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة:؛ فالطريقة المباشرة لتقييم صا الأصول تتم # لحظة زمنية محددة 
وتمثل تلك القيمة التي يتفق عليها البائع والمشتري 4# سوق مالي حر كامل المنافسة, 
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وق مقناوظننات كا ئة الأطراف: UL ay‏ القيمة تفرك تظريا أن ساق 
القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة المستقبلية للمشتري: وكذلك تتساوى مع 
عدم وجود تكاليف تبادلية؛ وهذه هي فقط الطريقة المباشرة الوحيدة لتقييم Lo‏ 2 
الأصول. أما ما عداها من الطرق سواء الطريقة الكلاسيكيةء بإضافة الدخل إلى 
صاخ الأصول 2 أول المدة من خلال إجراءات الاعتراف بالإيراد وتفطيته» أو أي 
قيم أخرى سواء أكانت كلف الإحلال أو المعيارية أو السوقية أو التصفية أو تعديل 
بعض أو كل تلك القيم بتغيرات الأسعارء فكلها تمثل طرق تقييم غير مباشرة؛ وقد 
تكون مثالية لتقييم حالات محددة:؛ وقد لا تنطبق ألبتة على حالات أخرى؛ مع العلم 
أن جميع طرق التقييم ماعدا الطريقة المباشرة تحمل افتراضات محددة:؛ وقوتها 
ے2 فوة تلك الافتراضات وليس نتائج التقييم. 


فعلى سبيل المثال« يكمن تقدير كلفة الإحلال (Replacement Cost)‏ 2 
إحلال صا الأصول بأصول مماثلة أو صا أصول جديدة مطابقة لها تماما 
وهي تمثل المبالغ المطلوبة للاستحواذ على صاب أصول جديدة تعطي نفس طاقة 
الأصول الحاليةء أو الاستمرار 2 المحافظة على إنتاجية وتنفيذ أنموذج الأعمال؛ 
وكلفة الإحلال لأحد مصانع سابك تمثل المبالغ المفترض دفعهاء Lal‏ للاستحواذ 
على مصنع files‏ أو بناء مصنع جديد يعطي نفس الطاقة الإنتاجية: وهنا تبرز 
أهمية صا أصول الشركات الصناعية. حيث إن مصانع سابك على سبيل المثال 
عمرها أكثر من 20 سنة:؛ فلو حسبنا كلفة إحلالها سواء بآلات ومعدات جديدة أو 
مماثلة تبرز فروقاً كبيرة وأساسية بين كلفتها التاريخية وكلفة إحلالها. 

ويرى البعض أنه سواء تم استخدام الأسعار الحالية لتقييم الأصول أو أسعار 
أصول مماثلة أو الأسعار القياسية أو التقديرية: فلا بد أن يظل هناك فرق جلي 
وواضح بينها وبين تلك القيم. وهنا تبرز نقطة الخلاف الرئيسة بين النموذج 
المحاسبي الكلاسيكي وبين قياس صا التغير باستخدام قيم أخرى. يمكن قياس 
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pall‏ 59 والإفصاح عنهاء وتصنيفها كدخل حيازة «(Holding Gain)‏ حيث يرون 
أن تقييم كفاءة الإدارة ليس busy‏ على ايراداتها المنشأة ومصروفاتها المقاس 
TE‏ ل اا الحيانا کی دا أعمية کی يكام انظ کے قات 
السيخافية فاهال اشير ك ا واج P‏ وون ا ف ل اة 
إلى دخل محقق وغير محققء فالمحقق يمثل الدخل الناتج من صا الأصول بعد 
بيعهاء أما غير المحقق فيمثل الدخل لصا الأصول الباقية. 


ويرى البعض أيضا أن استخدام إعادة التقييم يمثل وسيلة مثلى لقياس صا ف 
pal‏ أو المهل»لكوقة عاك ply ce‏ هال الوخد ةا اجام Du‏ حك طن 
المستفيدين معلومات عن الدخل من النشاط ودخل الحيازة المحقق ودخل الحيازة 
غير المحقق» فمثل هذه المعلومات تعكس ماضي وحاضر ومستقبل الوحدة؛ حيث إن 
قياس الدخل يغطي إفصاحاً أمثل لمكونات الدخل سواء دخل النشاط وبين مكاسب 
الحيازة سواء المحققة أو غير المحققةء مثل هذه المعلومات حيوية للتحليل المالي 
الأساسى طوليا وغرضياء ويعتين 13 غاقدة لتد اوئى الأوراق ASL‏ ج تلك الأسنواق: 

رغلا ea yee‏ القت laa paula‏ اة اغقنادا على اعادة 
تقيي م الأصولء ولم تخرج هذه المقترحات من فراغ» بل من انتقادات أكاديمية 
ومهنية للأسلوب الكلاسيكي لقياس الدخل المحاسبيء ولعلنا نرى كل يوم تعديلات 
جذوية على atest‏ الاسكراف بالأيراة وكذلاك الامدراف بحل لم قق ية 
Sete Nice,‏ س اقا Giga aN‏ علي وكيا شرا اعا 
تقييم الاستثمارات للتجارة أو المعدة للبيع وكذلك المشتقات المالية وغيرها. 


ثانيا: الدخل الاقتصادي لقياس التغيرات 4 صا الأصول 


بدءا من نهاية القرن التاسع عشر اهتم علماء الاقتصاد ببلوزة فكرة الدخل: 
حيث عرف Adam Smith‏ عام 0م الدخل بأنه «الزيادة 2 الثروة» Increase»‏ 
dn Wealth‏ وتطورت هذه الفكرة بتركيز الاهتمام من الدخل النقدي إلى الدخل 
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الاقتصادي Fisher aoe ‘aos!‏ وآخرون 2 بداية القرن الماضي فكرة أن 
الدخل الاقتصادي يعرف طبقا لسلسلة من الأحداث والأهداف من قياسه» فقد 
كين دكا كسا of‏ يفي Laas)‏ » فالأول يعني الإشباع الذي يحصل عليه الفرد 
من استهلاك السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة. Lisl‏ الحقيقي فيتمثل 
E‏ السام وان مات الت كلكا الغرد لإشياع LR‏ خلال 
فترة معينةء ويمكن قياسه من خلال تكاليف المعيشة. أما الدخل النقدي فيمثل 
إجمالي النقد المتدفق الصا المستخدم لاستهلاك السلع والخدمات. وتترابط 
تلك ا ي حيث إن الدخل النفسي يصعب قياسه AWAY‏ 
تحديد مستوى الرفاهية cree con Üts‏ فإن الدخل الحقيقي يمثل التغير المادي 
لإشباع رغبات oo pall‏ ويمثل النقدي الترجمة المالية لتمويل تكاليف المعيشة. 


ولقد واجهت فكرة الدخل لدی Fisher‏ صعويات عملية للتطبيق» وخاصة لقياس 
دخل الشركات. حيث لا يمكن تطبيق مفهوم الرفاهية والإشباع» والتي هي مفاهيم 
إنسانيةء على تلك الوحدات» وذلك لعدم وجود نشاط استهلاكي لها؛ وقد يكون 
قياس دخل الوحدة Lisle‏ لدخل ملاكها 2 نهاية الأمر. Lal‏ الصعوبة الأخرى 
فتتمثل 2 إهماله فكرة الادخار عند احتساب الدخل الاقتصادي حيث إن جل 
الأغراد فيش خارج إطار دخلها Lal‏ سلبا (الاقتراض) of‏ إيجاباً (الأدخار). 


وحدد Hiks»‏ أهداف احتساب الدخل الاقتصادي لاستخدامه كمؤشر للمبالغ 
التي يمكن أن يستهلكها الفرد دون تقلص مستوى معيشته؛ ولذا طور تعريف 
Fisher‏ بأنه إجمالي ما يستهلكه الفرد خلال أسبوع: شريطة أن يكون 2 نفس 
مستوى المعيشة (As Well Off)‏ 2 نهاية ذلك الأسبوع. ولقد أثار هذا التعريف 
جدلا حول تحديد مستوى المعيشة سواء كان فسيا أو حقيقيا أونقدياً. ولقد قدم 
Lindahl‏ فكرة العائد dnteresty‏ كأساس لقياس الدخل. حيث إن العائد يمثل 
النموالمستمر للسلع الرأسمالية خلال الزمان. والفرق بين العائد والاستهلاك 
يمثل الادخار. ومن خلال رسوخ فكرة الاستهلاك والادخار 2 الاقتصاد عبر عن 
الدخل الاقتصادي (Y)‏ باجمالي الاستهلاك (C)‏ مضافاً agl‏ الفرق بين رأس 
JUI‏ أول الفترة (Ky)‏ ونهايتها Kui)‏ ليكون!”): 
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Yı = K = Cı+ (Ke Ki) 
لاحتساب التغير الاقتصادي أو الدخل نجد أنه‎ Fisher وبالرجوع إلى أنموذج‎ 
توصل إلى قناعة بضرورة ربط الدخل بصا الأصول» حيث اعتبر أن الفرق بين‎ 
ماك الأول د‎ gl اكال‎ oly متها‎ agp se) lea الغيجة‎ 
أول الفترة يمثل الدخل الاقتصاديء أي بمعنى آخر إعادة تقييم ص ا2 الأصول‎ 
بين فترة مالية وأخرى.‎ 
للدخل المحاسبي» حيث‎ Fisher تقريب أنموذج‎ Canning 1929 ولقد حاول‎ 
توصل إلى أن الدخل عبارة عن الترجمة النقدية لنتاج تفاعل الأصول والخدمات‎ 
التي تقدمها الوحدة المحاسبيةء حتى ولو لم يتم إدراجها من ضمن قائمة‎ 
وغيرهم لربط‎ Alexander: Solomon’s الأصول. وتمت محاولات عدة من قبل‎ 
الدخل الواقعي كما شاؤوا أن يسموه مع الدخل المحاسبي الكلاسيكي» وكل تلك‎ 
المحاولات تدور حول محور صا الأصول بين فترتين بعد أن يتم أخذ التغيرات‎ 
وغيرها من‎ JULI الرأسمالية 2 عين الاعتبار كالمسحوبات والتوزيعات وزيادة رأس‎ 
,اك الصورة عا‎ Ay sith الو امل غاا على القيية الحالية لهاد‎ 
11.479 ترض أن شركة محمد اشترت 10.000 سهم بمبلغ إجمالي قدره‎ 
2 وذلك لغرض استثمارها وجني أرباح 2 المستقبل. ولقد حصل على أرباح‎ hy 
ريال 2 السنة‎ 3700 9 T2 ريال 2 السنة الثانية‎ 2500 JL) 1000 T السنة الأولى‎ 


<- (26) 


الثالثة 13 وباع تلك 2 السنة الرابعة بمبلغ 7000 ريال ola. (T4)‏ أحد de gl‏ قياس 
الدخل الاقتصادي عبارة عن )7000+ 3700 + 2500 +1000( = 14200 وهو 
يمثل المبالغ المتاحة للاستهلاك أو للادخار؛ وباستخدام النموذج الآتي: 
Ye = 0+ ) Kia — Ki)‏ 
وباستخدام القيمة المحاسبية بمعدل خصم %7 يكون إجمالي الدخل 2.721 
والادخار 11.479 ريالاً كما يلي» حيث إن الدخل عبارة من الفرق بين رأس JUI‏ 
9 والقيمة الحالية للتدفقات النقديةء والبالغ 2721: 
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هذا ظل حالة التأكد. أما إذا افترضنا حالة عدم SLU‏ فيعتمد الدخل 
على احتمالية التوقع وأخذ عواملها 2 الاعتبار؛ ويتبين مما سبق اعتماد الدخل 
الاقتتصادي على فكرة إعادة تقييم الأصول ومعدل الخصم وعوامل أخرى يتأثر بها 
النموذج سواء القيمة الشرائية الخاصة للعملة أو تغير القيم الاقتصادية الحقيقية. 

وتعتبر دراسة C” David Solomon‏ عام 1961 من أهم الأبحاث التي حاولت 
تحديد الفروق الرئيسة بين الدخل المحاسبي الكلاسيكي والدخل الاقتصادي. 
ولقد توصل Solomon‏ إلى معادلة تحويل الدخل المحاسبي إلى الدخل الاقتصادي 
كما يلي: 


الدخل الاقتصادي = الدخل المحا سبي + التغير 2 الأصول الملموسة غير 
المحقق - التغير 2 الأصول الملموسة المحققة خلال الفترة + التغير 2 قيم الأصول 

كما أن Edward & Bell‏ حاولا مقاربة الدخل الاقتصادي والمحاسبي» 
وذلك بتقديم فكرة دخل الأعمال ) (Business Income‏ كما يلي: 

دخل الأعمال- الدخل المحاسبي - المكاسب المعلقة والمحققة 2 الفترة 
لفترات سابقة + المكاسب المعلقة غير المحققة 2 الفترة الحالية. 

أوبمعنى آخر يمكن الوصول إلى دخل الأعمال؛ وذلك بطرح القيمة الحالية 
see a all‏ القيمة siete Lael Sella MN‏ من المكاسي الرأسمالية, 


556 نظرية المحاسبة 
]2 


Lyall الدخل المحاسبي فهو عيارة عن الفرق بين الإيرادات والمصروفات. مضافاً‎ Le 
الفرق بين المكاسب والخسائرء بالإضافة إلى المكاسب الرأسمالية المحققة.‎ 


ومن التحليل السابق نجد أن الفرق شاسع بين الدخل» حسبما يحدده 
المحاسبون الكلاسيكيون أو المحدثون وبين الدخل الاقتصادي» فيلزم أن نعترف 
أولاً أن الدخل الاقتصادي وجهة نظر أكاديمية Lg!‏ مزايا عدةء أقلها قرب القياس 
للواقع» وكذلك إلمام نماذجه لعوامل اقتصادية متعددة: قد لا يكون لها أي أثر 
مباشر على الأحداث المالية» والتي تمثل المصدر الأساس لمدخلات القياس 2 
Agua‏ وغتد مقارثتة قياس الدخل المحاسبي كادسيكيا نجه أن الفرق شاسع 
بينهماء حيث يهمل المحاسبون التغيرات غير المحققة 4 صا الأصول نتيجة عوامل 
اقتضادية د اة A hg‏ وستفدوة على el gl‏ اك ما هة ةة و اة 
بدءاً من الاعتراف بالإيراد والإلصاق وتوزيع lag peat!‏ وانتهاءً باختيار الكلفة 
مصدرا أساسياً للقيائن؛ وقد يقتري كلماء اتخاس نة التفسيريوق [اللحدقون ): 
كما أشار Canning‏ إلى فكرة قياس الدخل الاقتصادي؛ لكون انطلاق النموذ جين 
مبنياً على أساس إعادة تقييم الأصول بين فترتينء ولو أن هناك اختلاقاً ب أخذ 
اللتفيزات الاقتصاذية بين كلها الفكرتين. 
ثالثاً: قياس التغيروصيانة رأس المال 

بكل بساطة يجمل الفرق الرئيس بين رأس المال والدخل «أو التغير» أن 
الأخير يمثل تدفق الثروة وأن الأول مخزن لتلك الثروة؛ ولأجل عملية استمرار 
الوحدة المخاسبية يجب ألا Ah‏ سلبا ga‏ الكروة على مخزن الثروة: ويمعتى آخر 
المحافظة على الثروة بين فترة مالية وأخرىء فإن تم الخلط بين التدفق والثروة 
إيجاباً أوسلباً أدى إلى ضبابية فكرة المحافظة على Bg Sl‏ وهذا ما يعنى بصيانة 
رأمن SLM‏ والفرق بينه وبين التغير أو الدخل أنه لا يمكن أن يتغير رأس SUI‏ إذا 
كان هناك تغير سلبي أو إيجابي إذا لم يتم صيانته . ولتقريب الفكرة: فالنخلة 
Lise pad‏ ثرو Gull gh‏ انال وياها egg ual!‏ يمكل WSLS «Jail‏ لم ته ميا 
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تلك ee‏ و وهنا ر للا سقط الاج لشن الكمية أو النوعية 
من البلح أو التمر؛ ولذا فإن الفلاح المحترف يعي معنى فكرة صيانة رأس المالء 
eae‏ وة Gaa SiS‏ لسر كفيس اطا إذا 
لمكن ا کر 

أا من افا الكائية ا فان صا ران انان مر سا لات ترا 
الوحدة المحاسبية: فإذا لم تحافظ على رأس المال فيعني ذلك بدء بوادر عدم 
استمراريتهاء فعلى سبيل المثال إذا تم توزيع أرباح نقدية قبل التأكد من صيانة 
رأس المال فسيؤدي دون شك إلى انهيار الوحدة المحاسبية مستقبلاً ؛ ولعلنا نذكر 
هنا مثال السكك الحديدية 2 أمريكا 2 نهاية القرن التاسع عشر عندما تم توزيع 
أرباح نقدية متتالية دون الاهتمام بعامل الاستهلاك: مما أدى إلى إفلاسها خلال 
عشر سنوات منذ تأسيسها. 

وباستعراض أدبيات فكرة صيانة رأس JUI‏ نجد أنها تقسم إلى مفهومين 
أساسيّين أولهما صيانة رأس المال الماليء وصيانة رأس المال العيني: وكلاهما 
يتفرع إما إلى ثبات وحدة القياس النقدي أو تغيرها!"'. 


مفاهيم صيانة رأس المال 
l‏ 
صيانة عينية صيانة مالية 


تباين الوحدة النقدية تغيرالوحدةالنقدية تباي نالوحدةالنقدية تغيرالوحدةالنقدية 


«عيني مالي» «عيني» «ho‏ «اقتصاد» 


1. الصيانة المالية 

يرى البعض من أكاديميين ومهنيين أنه يمكن صيانة رأس المال إذا ما تساوى 
صا الأصول 2 Sol‏ الفترة مع آخرهاء ونه لا يمكن أن يقاس أي تغير ( أو دخل) 
إلا بعد أخن هذه المعادلة 2 الاعتبار. فالدخل هنا هو الزيادة 2 صا الأصول 
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بين فترة وأخرى. هذا من حيث مبدأ معنى الصيانة المالية لرأس JUI‏ ولكن عند 
أخذها ف العتصييل تحن أن ستاك عاينا ف ute‏ هذه القكرة: 
© فمن قائل: إن الصيانة المالية لرأس المال عملية إجرائية؛ وتعني أن 
التفير ب صا الأصول بين فترتين يجب أن يتم من إجراءات محاسبية 
محددة تخضعلمعايير المحاسبةء فيترجم بشكل سياسات محاسبية؛ وبهذا 
فإنه لا يمكن أن يحدث تغير 2 Bhs‏ الأصول إلا من خلال الاعتراف 
بالإيراد والتغطية؛ ولذا فصيانة رأس JUI‏ هنا تتم ماليا من خلال إجراءات 
وسياسات المحاسبة ومن ثم معاييرها. 


© ومن قائل: إن الصيانة المالية لرأس JUI‏ يلزم أن تأخن ج الاعتبار 
التشير_فذوحدة القياس النقدي اقتصاديا وتعني أخذ ضياثة رأس المال 
مالياً لبعد آخرء وذلك بأخذ التفير 2 القوة الشرائية بالاعتبارء ولا يمكن 
اعتبار التغير (الدخل) إلا بعد أن يتم التأكد من أن صا الأصول 4 آخر 
الفقرة ضوخ اقتضاذياً: أى أن أى تير الومدة النقدية يجب أن 5358 
4 الاعتبار كأساس لصيانة رأس المال. 


« ومن قائل: إن الصيانة المالية يلزم أن تأخن 2 الاعتبار التغير بخ 
القيمء وهنا تأخذ فكرة صيانة رأس المال بعد إعادة التقييم» أي التغير ب 
وحدة القياس العام وكذلك التغير الخاص لكل أصل على حدة؛ فالتغير 2 
صا الأصول بين فترتين يُحتسب بعد إعادة التقييم للأصول والخصوم, 
وهنا تأخن عملية إعادة التقييم المالي نماذج متعددة منها القيمة الحالية 
والإحلال والقيمة السوقية وغيرها من القيم. 
2. الصيانة العينية 
يرى البعض الآخر أن فكرة صيانة رأس ال مال يجب أن تهتم بالدرجة الأساس 
إلى الاحتفاظ بقدرة الأصول Lige‏ 2 إنتاج مخرجات نموذج أعمالها خ أول 
الفكرة Le Losey «Lapel‏ ذلك لبم aly Rilo‏ اننال (Sti Live‏ نتم الصيانة 
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العينية يلزم التأكد من قدرة الوحدة المحاسبية على المحافظة على نفس القدرة 
Phar of Seay Aue LINN‏ ذلك من خلال الحجم gl‏ الق SUL‏ وهنا يخا قن 
يكون ترجمة الحجم مالياً إلى قيمة إما من خلال وحدة قياس ثابتة أو أخذ التغير 
الخاص 2 الأسعار وكذلك التغير الخاص والعام 2 القوة الشرائية للنقود. 


ولتوضيح مفاهيم صيانة أشن المال يعطي SY celal‏ مثا على ذلك. 


لوافترضنا أن صاع الأصول أول الفترة 20,000 ريال وآخرها 30,000 ريال 
مقاسا غلى أساس oA pol‏ محاسي:وأننا تاج إلى 5000 A‏ لفرضن صا 
وحن GI‏ عا آى اناه الأسون انض القهرة وا راا 
العينية 25000 Shey‏ وأن تغير الوحدة النقدية التضخم %10 وهنا: 
e‏ الصيانة المالية = 30,000 — 20,000 = 10,000 ريالء» وأن الدخل أو التغير 


المحاسبي 10,000. 
© الضيائة المالية أخذا ف الاعتبار الثغير ك القوة الشرائية: 
0 - )20000 - ( 20000 × كلب ) = 8000 ريال فالدخل = 8000 ريال 


© الصيانة العينية = 30000 - 25000 = 5000 ريال فالدخل = 5000 ريال 


#:الصياتة الحيقية لهذا lee.‏ العيمة: 
10 


حب ) = 2500 ريال فالدخل = 2500 ريال 


X 25000 ( - 25000) - 0 


ولقد حاول مجلس معايير المحاسبة Fasb‏ 2 النشرة 5- Sfac‏ تقريب قياس 
الدخل وفكرة صيانة رأس المال؛ حيث كما نعلم أن هناك مدخلات لقياس الدخل 
المحاسبيء أما أسلوب قائمة الدخل ص ى + ۸ = ص ن , shy‏ عن طريق قائمة 
المركز SUN‏ (إعادة التقييم) صن  ,‏ - صن = 4 وقد يتم # الأسلوب الأول 
استخدام قيم متعددة كالتاريخية (HH)‏ أو التاريخية المعدلة بالقوة الشرائية 
(HC)‏ أو القيمة الحالية (CH)‏ أو القيمة الحالية المعدلة بالقوة الشرائية (CC)‏ 
كما أن الأسلوب الثاني يكمن بإعادة التقييم بالمحافظة على رأس المال النقدي» أو 
المحافظة على رأس المال النقدي معدلا بالتغيرات بالقوة ASL SI‏ أو المحافظة 
على رأس المال العيني أو بالتغيرات بالقوة ASI dll‏ وعليه فإن: 
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صيانة رأس المال وحدة القياس قياس الدخل المحاسبي 
صيانة رأس ال مال النقدي ب ج تاريخية (H)‏ جه الكلفة التاريخية H(1)‏ 
صيانة رأس المال النقدي ب جه جارية (C)‏ ج الكلفة التاريخية H(2)‏ 
صيانة رأس المال العيني ب حم تاريخية (H)‏ جه الكلفةالحالية C(3)‏ 
صيانة رأس المال العيني ب ج جارية (C)‏ جه الكلفةالحالية C(4)‏ 

ولقد فضل Fasb‏ فكرة قياس الدخل عن طريق رأس المال النقدي» بحيث 
تبقى هي المفهوم المحدد لقياس الدخلء مع ترك الباب لإجراءات المحاسبة سواء 
باختيار آي من أسائيب القياس العيني سواء (Hh)‏ أو (He)‏ أو (Cc) gl (Ch)‏ 
ويرجع تفضيل Fasb‏ لهذا الأسلوب لأنه يعطي المستثمرين الحاليين والمرتقبين 
معلومات بالفروقات بين استثماراتهم وقيمها خلال فترة محددة» ولن يتحقق 
Gls (31 EE‏ :هذا Lapland! Gall‏ أن ناخرت اله fy ua‏ اصن با 
2 نهاية العام أكبر منه ب2 بدايته؛ أما الأساليب الأخرى (صيانة رأس ا مال عينياً) 
فيعني أن إنتاجية الوحدة 2 نهاية الفترة أعلى منه 2 بدايتها؛ وهذا لن يتأتى إلا 
باستخدام قيم حالية؛ كقيمة الإحلال مثلاً؛ أما الصيانة النقدية فتترك الباب 


لاستخدام آي من القيم. 


رابعاً: قياس التغيرونظريات التنبؤ المستقبلي 

مهما حاولنا تحديد معالم التغيرء واختلفنا 2 أساليب قياسهء يظل الهدف 
الهم والعملي المحدد من قبل جل الأطر الفكرية والمهنية؛ وعلى الأخص 2 
وقتنا الحاضر 2 مدى قدرة نتائج قياس التغيير على إعطاء معلومات تساعد 
المستفيدين الداخلين والخارجين على اتخاذ القرار الاقتصادي الرشيد» ويشير 
هندرسكن” 2 هذا المجال إلى أن النظرة العملية للدخل أو التغير معنية 
بإجراءات اتخاذ القرارات لدى المستثمرين والدائنبن» وكذلك تأثر أسعار الأوراق 
المالية بالمعلومات المنتجة لاقياس 2 سوق مالي كفءء وكذلك قرارات الإدارة 2 
تمويل الأصول الاستثمارية وصيانتهاء والاستفادة من المعلومات العكسية عند 
قياس تأثير الدخل والتغير. 
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وقبل النظر 2 معقولية تحقيق مثل هذه الأهداف وقدرة نماذج قياس الدخل 
أو التفير 2 تحقيقهاء نقدم بشكل مختصر ومبسط فكرة عن السوق ال مالي 
ومستويات كفاءته وبعض نماذج اتخاذ القرار والتقييم. 
1. السوق المالي ومستويات كفاءته ونماذجه 

يمكن استنباط اهتمام علماء المحاسبة وممتهنيها بالسوق المالي الذي يتم 
فيه جمع الأموال من المجتمع بكافة طبقاته ومؤسساته وإدارتها وتداولها ب2 SSE‏ 
حصص بشكل ميسر وكفءء» إلى حقيقة أساسية أن المحاسبة هي وليدة حاجات 
المجتمع» وتحاول أن تطور مخرجاتها بما يلائم تلك الحاجات على مر العصور 
والأمكنة؛ ولعل تضحم الأسواق المالية وارتباط نسبة عظمى من سكان المعمورة 
بهاء وأنها أضحت وسيلة مهمة لتنمية مدخرات الأفراد والمؤسسات؛ كان عامادٌ 
ماق راز غير هناش اعدو مال شك Lt‏ جات وه اها gal‏ هدري ة 
التفكير السلوكي 2 المحاسبة؛ فخلال الخمسين سنة الماضية انطلقت الأبحاث 
الميدانية لمعرفة سلوكيات السوق والمتعاملين بهء ومدى تأثير قياس التغيرات على 
تلك السلوكيات. 


وكان لدراسات السوق وسلوكيات المتعاملين تأثير قوي 2 معرفة حاجاتهم ومن 
ثم تغليب نظرية قياس التفير من وجهة نظر إلى أخرىء عبر إقناع متخذي قرار 
السياسات المحاسبية بتوجه دون آخرء إلا أن مثل تلك الدراسات واجهت صعوبات 
عق اانا يس تيل حل وسو مقي اها فلن as us‏ الكال فل دراسة السوق 
تستنبط من خلال التعامل الفردي أو المجتمع ككل؟ وهل حاجات متخن القرار موحدة 
أو متعددة؟ وما هي أهداف الدراسات المحاسبية؟ ومن ثم المعلومات على السوق؟ 
وكذلك مدى كفاءة الأسواق المالية» ونماذج اتخاذ القرارات وغيرها من الأسئلة التي 
يضعب اة ا فلن قطريات اهار لوده das kt‏ أحيانا . 


فمن قائل: انه يجب التركيز على متخن القرار كفرد واحد» وانه يجب أن ندرس 
القرار الاستثماري الوحيد, أو المثالي لمتخذ القرارء ومن ثم معرفة مدخلاته؛ وذلك 
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لغرض إنتاج المعلومات الملائمة أو الموائمة لتلك المدخلات: ومن قائل: باستحالة 
ely‏ مثل هذا النموذج لتعدد المستفيدين ومن ثم تعدد حاجاتهم› ولذا فإن هناك 
نماذج استثمارية متعددة تلبي حاجات لا حصر Ag‏ 


ومن ينادي ob‏ هدف المحاسبة الأساس يجب أن ينصب على إنتاج معلومات 
تساعد المجتمع ككل 2 تحديد الوسائل المثلى لتوزيع الاستثمار للحصول على أكبر 
عائد للمجتمع» أو بمعنى آخر زيادة الدخل القومي بأكبر نسبة 4 ظل مصادر 
افتصادية محددة؛ ولذا فإن المعلومات المحاسبية هي الوسيلة المثلى لتوزيع مدخرات 
لجع غلى esl Lee‏ اليد ة pete all‏ ككل بهاذ ها كان قرا ر pall‏ رشيدا: 
sal‏ إلى زيادة استفادة المجتمع (ISS‏ بينما يرى آخرون أن الهدف من المعلومات 
المحاسبية عن التغير تكمن 4 مساعدة الستمرين 2 بتاء محافظ استثمارية 
2a lie‏ حدود خطر معين» أو بمعنى آخر هي الأداة التي تحدد سعر الأوراق 
المالية 2 السوق عند مستوى خطر استثماري محدد؛ فإذا كان هدف «المستثمر» 
الحصول على أكبر عائد بأقل خطر استثماري» فإن معلومات المحاسبة عن التغير 
هن اداد الح كبك الس هرمن بتاع الحشطة Ay gece‏ الس fie Cos‏ هذا 
التوازن. 

E Ni gli‏ شاش أ بدن 2 ادي ب دف ا2د 
السوق المالي» ومن ثم ما يزوده بالمعلومات سواء المحاسبية أو غيرهاء وهنا 
تبرز نظرية Emh‏ أو نظرية السوق المالي ce aS‏ حيث يشير Fama‏ أحد esl‏ 
روادها أن التغيرات 2 أسعار الأوراق 2 السوق المالي غير مرتبطة إحصائياً 
بالمعلومات عند نشرهاء وذلك لكون السوق المالي ذا كفاءة عالية تستطيع أن 
تستوعب وبشكل قياسي جميع المعلومات المتوافرة من أي مصدر بطريقة حيادية: 
وتبني أسعارها flo‏ على تلك المعلومات» وبنى نظريته 2 ظل عدم تأثير التكاليف 
على التعاملات» وأن المعلومات متوافرة للجميع من دون كلفةء وأن هناك توقعات 
موحدة للجميع وتأثيرها على الأسعارء وهنا يشير C? Fama‏ إلى أن السوق المالي 


الفصل السادس عشر: نماذج أخرى لقياس الدخل 563 
© 


الكفء هو ذلك السوق الذي لا يستطيع المتداول عمل أرباح رأسمالية غير عاديةء 
Li‏ على معلومات dst‏ حيث يستحيل عدم كشف السوق لتلك المعلومات وبسرعة 
وقياس تأثيرها على السعر بكفاءة وحيادية. 

وعلى الرغم من وجاهة نظرية السوق الكفءء» وكذلك استفادة الباحثين 
فقهاء:وحظورها لتكون هرسا لا الب الغلمية البدائية و اة أكاز alatti‏ 
المحاسبية على الأسواق المالية» إلا أنها واجهت من الناحية العملية عقبات كثيرة, 
وذلك لكونها مثالية التفكيرء وتفترض نزاهة العالم والمتداولينء وكذلك صرامة 
تطبيق القوانين وتساوي حاجات المستفيدين ورغباتهم» فمن يرى ما حدث 2 
الأسواق المالية من قضايا فساد واستغلال للمعلومات: قد لا يدفعه إلى الانضمام 
لفريق نظرية السوق الكفء؛ مما cal‏ إلى سهولة دحض فرضيات نظرية السوق 
الكفء من تماثل الحاجات وانعدام كلفة التعامل وكذلك مجانية المعلومات إلى 
8ببب ب 
Fama‏ وظهر ثلاثة مستويات للكفاءة. Shiga‏ السوق الضعيف Weak Form‏ وشبه 
القوى (Semis Strong Form)‏ والكفء (Strong Form)‏ . 


فالمستوى الأول من الكفاءة «الضعيف» يعني أن أسعار الأوراق المالية ب 
السوق تستوعب تماماً جميع المعلومات التاريخيةء أي بمعنى آخر لا يمكن التنبق 
بالأسعار بناءً على المعلومات التاريخية السابقةء وأن نظرية «Random Wake»‏ 
«الفجائية» هي سمة الأسعار: ولا يمكن إحصائياً على الأفل دراسة أسعار تاريخية 
للتنبق بأسعارها المستقبليةء ويعني هذا المستوى للمحاسبة أو لقياس التغير أن 
أي معلومات تاريخية يتم استيعابها 2 الأسعارء ولا يمكن الاعتماد عليها لقياس 
تأثيرها المستقبلي: فالأسعار تنظر إلى المعلومات الآنية وتتأثر بها. ولقد تم إثبات 
هذا المستوى 2 أكثر من سوق مالي بأبحاث ميدانية متعددة. 


أما الممستوى القوي أو الكفء فيعني أن أسعار الأوراق المالية تستوعب عند 
تحديدها الآني جميع المعلومات مهما كان مصدرهاء حتى ولو كانت معلومات 
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gai‏ أن أسعاز الآوراق Lah laa peab‏ لقدركها عاي 
استيعاب المعلومات مهما كان مصدرهاء فأي تأثير على الأسعار سيفهمه السوق 
ويقيس بكفاءة أثره ومصدر معلوماته ويتحقق منها Lil‏ ويستوعبهاء ومنتقدو هذا 
المستوى من الكفاءة يرون استحالة تطبيقه على أرض الواقع مما يشاهد عياناً 2 
تأثير المعلومات الداخلية على أسعار الأوراق المالية دون استطاعة السوق استيعابها 
بالسرعة التي يدعيها مناصروهذا الفكر؛ ولا شك أنه لم يثبت علمياً من خلال 
الأبحاث الميدانية ‏ أسواق مالية متعددة وصولها الى هذا المستوى من الكفاءة 
ولكن للمحاسبة المالية دورها هنا وعلى الأخص ب قياس التغير 2 صا الأصول 
ك إتاحته للسوق بأسرع وقت ممكن» وكذلك العلم بأن السوق قادر على تحليل 
أثرها مهما تعددت نظريات القياس المحاسبيء وتقع على المحاسبة مهمة قطع 
الوق le‏ الف اولان اهاد ails yells, Aa‏ اس 


ويقع بين مستوى الضعف والكفاءة ما يعرف بمستوى شبه القوي Semi Strong‏ 
Form‏ وحيث إن السوق يستوعب 2 بناء أسعار أوراقه المالية جميع المعلومات المتاحة 
ماعدا المعلومات الداخلية؛ Ling‏ فإن نشر المعلومة جزء مهم من آلية الأسواق؛ ولا 
يمكن بناءً على هذه المعلومات حصول أرباح رأسمالية غير عادية؛ وذلك من خلال 
تحليلها وتدقيقها؛ GY‏ السوق المالي يستوعبها ويحلل تأثيرها بسرعة وكفاءة. 

بغض النظر عن مستويات كفاءة السوق» وكذلك طبقات المتعاملين فيهء فإنه 
أثير خلاف حول آلية اتخاذ القرار الاستثماري وتحديد الأسعار؛ فهناك نظرية 
المحفظة ونظريات السوق وتبنى عليهما نماذج رياضية لا حصر لها للتنبؤ بالأسعار 
المستقبلية وتأثير المعلومات عليها. 

فنظرية المحفظة (Portfolio Theory)‏ التي قدمها pla Markowitz‏ 
2 حلت محل فلسفة تحليل كل أداة مالية على حدة واتخاذ القرار الاستثماري 
على أساس أعلى عائد ممكن بأقل خطر لكل أداة ماليةء فتركز نظرية المحفظة 
على قياس خطر المحفظة (مجموعة من الأدوات المالية) بدلا من الفلسفة التي 
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كانت سائدة بالتحليل الأساسي لكل أداة. ولقد أثبت Markowitz‏ من خلال بناء 
أنموذج رياضي يركز على تنوع المحفظة ) (Diversification‏ وذلك من خلال 
احا الأدوات alt AH‏ م ily she Mi‏ اة ككل Setup‏ 
من الدخول 2 تفاصيل النماذج الرياضية؛ فلو افترض عائد للاستثمار لمدة معينة 
لأدوات مالية متعددة لمستثمر متجانس كعامل مستقل واحتسبنا القيم المتوقعة 
ومعامل الارتباط والانحراف المعياري يمكن أن نقيس خطر الاستثمار CY‏ محفظة 
فشقيل الأدوات اة autatlag sd boat‏ فاق الدب عير الا وها يحاول أن 
يختار المحفظة التي تحقق أعلى عائد بأقل خطر ممكن. كما أن المستثمر نفسه 
يحاول الحصول على أعلى عائد عند نقطة خطر فرضية. ولقد طور J. Tobin‏ 
عام 1958 هذه النظرية بإضافة عامل آخر يسمى الأدوات المالية منعدمة 
الخطر (Risk Free)‏ مما يتيح للمستثمر إجراء التوازن بين الاستثمار من خلال 
حقوق الملكية والمديونيةء ويعظم ما يعرف بالمحفظة المثالية Super- Efficient—)‏ 
(Portfolio‏ . 2-3 عام 1964 طور (Sharpe)‏ ”© هذه النظرية إلى ما يعرف ب 
(Market Model)‏ أنموذج تسعير السوقء بحيث يفترض أن جميع المستثمرين 
يختارون محفظة السوق سواء من خلال حقوق الملكية De-leveraged‏ أو المديونية 
Leveraged‏ وأن هناك عاملين يؤثران على العائد والخطر أولهما له علاقة بالشركة 
مصدرة الورقة وآخر مرتبط بالسوق نفسه. Le gl‏ يعرف ب (Systematic Risk)‏ 
الخطر المنتظم» ولذا قدم الأنموذج الرياضي الآتي لقياس عائد الأوراق المالية. 

*Ri= Bi*Rme + et 

حيث: العائد على الأصول (i)‏ للفترة(ا) "R=‏ 

العائد على كامل السوق للفترة “R= (t)‏ 

التفيرات العشوائية للفترة ٠= (t)‏ 


ومنطلق هذا النموذج أن هناك علاقة بين العائد للورقة 2 المحفظة والخطر 
2 السوق وأن التغيرات العشوائية (e)‏ أو الخطر غير المنظم تقل كلما تعددت 
عملية التنوع. 
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تلى هذا التطور العام لاحتساب العائد والخطر, تطوراً لا يقل أهمية. حيث 
قدم CP Jhon Linter‏ ما يعرف بأنموذج تسعير الأصول الرأسمالية Capital Assets‏ 
Pricing Model (Capm )‏ ويفترض النموذج أن العائد المتوقع للورقة المالية يساوي 
العائد منعدم الخطر adf bkas (Riskless Assets)‏ خطر !91 4a‏ المالية (Beta)‏ 
مضروب 4 الفرق بين عائد محفظة السوق والعائد متعدم الخطر: وكما يلي: 
E (Ri) = Bi [E(Rm) - R;‏ 


حيث: العائد المتوقع على الورقة المالية E (Ri) = R+ (i)‏ 
العائد على الورقة المالية منعدمة الخطر Ry=‏ 
العائد المتوقع على محفظة السوق = E (Rm)‏ 
خطر الورقة المالية (1) Bi=(i)‏ 


أوبمعنى آخرء فالنموذج يقيس حساسية عائد الورقة المالية أو المحفظة 
بالتغيرات على عائد محفظة السوق» ولقد أحدث هذا النموذج نقلة نوعية للتحليل 
المالي أدت إلى استخد امه 2 تحليل عوائد الأوراق الماليةء ومازال يستخدم بشكل 
مكثف من قبل ال محللين الماليين والمؤسسات الماليةء بعد إدخال تعديلات شكلية على 
بعض فرضياته. 
2. قياس الدخل (التغير) كأساس للتنبؤ المستقبلي 

أدرك أكاديميو ومهنيو المحاسبة أهمية وأثر قياس التغير على التنبؤ 
المستقبلي» فعلى سبيل JÈL‏ نصت نشرة مفاهيم المحاسبة المالية (Sfac-1)‏ على 
أن المستثمرين والدائنين الحاليين والمرتقبين وغيرهم من المستفيدين يهدفون إلى 
التنبؤ بالتدفقات النقدية لأسهم الشركات: وذلك يتم Bale‏ من خلال التنبؤ بعائد 
الأسهم سواء من خلال قوة الربحية أو توقعات الدخل المستقبلي» وكذلك تقييم 
مخاطر الاستثمار والتمويل» ومن هنا تبرز أهمية قياس الدخل كأساس للتنبؤ 
المستقبلي» وذلك كعامل بارز مهم للتنبؤ بمستقبل الاستثمار والتمويل» ولعل قياس 
Loge Jul‏ ئخاوتها Cay pad‏ الل ا خي غتصرا مهيا غ ALL lg uN‏ بين 
عليه كثير من التحليل الأساسي سجواءطرليا أوحرضيا: ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا: 
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إن نسبة كبيرة من الأبحاث 2 الدخل ( التغير) انصبت على قدرته على التنبؤ 
المستقبلي» وكذلك أثر عناصر الدخل والتغيرات المحاسبية وتلميع الدخل وإدارته 
على أسعار الأوراق المالية الممستقبلية. وهنا تكمن أهمية قياس الدخل وتحديد 
فلسفة القياس حول العالم لتأثير ذلك على قرارات استثمارية وتمويلية وإدارية تتم 
4 كل زمان وحول العالمء ولقد استخدمت البيانات التاريخية للدخل وعناصرها 
كأساس لاحتساب العائد منعدم الخطر وكذلك عائد السوق والورقة المالية؛ وتعتمد 
Jia‏ تلك التحاليل بالدرجة الأولى على مخرجات المحاسبة AJU‏ فقياس التغير 
]أ قاع als)‏ ككل فاك ileal‏ :ولحل Bey Bea‏ أو مر الريضية gets)‏ 
من أهم المؤشرات لاتخاذ قرار الاستثمارء ويعتمد ذلك بالطبع على قياس الدخل 
وتوقعاته؛ ولذلك فإن تغير أسلوب قياس الدخل يؤثر بشكل رئيس على هذا المؤشرء 
ويؤدي إلى قرارات استثمارية متعددة. 

بالإضافة إلى قيمة أسهم أي شركة يعتمد على تدفقاتها المستقبلية للملاك: 
ولاشك أن أفضل وسيلة للتوقعات النقدية المستقبلية تعتمد على قدرتها على النمو 
الذي بدوره يعتمد على الدخل الماضي والحاضر وتوقعات المستقبل» ولذا فمن حيث 
المنطق إن توقعات الدخل المستقبلي عامل مهم لتحديد أسعار الأسهم المستقبلية؛ 
فهي الوسيلة التي من خلالها يتم توقع التوزيعات المستقبليةء كما أن حاملي 
السندات يهتمون Lad‏ بالتوقعات المستقبلية للدخل؛ لكونها المصدر الأساسي لرد 
قيم سنداتهم مستقبلاً وعوائدها. 


ولقد ملت المجلات العلمية بالأبحاث الميدانيةء ففي أسواق مال عالمية 
متعددة تحاول إيجاد الروابط بين الدخل وقيمة الأوراق المالية خاصة والتوقعات 
المستقبلية: Jalg‏ أولها وأهمها Ball & Brow‏ عام 1968م وكذلك W. Beaver‏ 
(1972(:)1979): وغيرهم الكثيرء وقد أثبتت هذه الأبحاث أن هناك ارتباطاً 
Jealous Ala‏ وبين lal‏ اك ةرما Pica‏ 


لكن التساؤل الذي دوماً يطرح نفسه أي تغير (أودخل) نتكلم عثهء هل هو 
مبني على قيم تاريخية al‏ معدلة بالقيم الحالية؟ وهل نتكلم عن قيم داخلة آم 
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کار E E E‏ بف REE E‏ 
للشركة؟ بعض هذه الأسئلة تم الإجابة عنهاء والأخرى مازالت محل جدل» وذلك 
به ظل التغيرات ك معايير المحاسبة الدائمة وميول إدارة الشركات إلى تلميع 
دخلهاء بالإضافة إلى المعلومات الداخلية: والمؤثرة أحياناً على أسعار الأسهم, 
ويظل السؤال Lega‏ قائماً» أي نظرية لقياس الدخل تعطي أفضل أداة للتوقعات 

المستقبليةة. 


بالإضافة إلى اهتمام المستفيدين الخارجيين بالتنبؤ بالتغير المستقبلي: فإن 
إدارة الشركة تولي أيضاً أهمية بيانات الدخل كأساس لاتخاذ القرارات المستمرة 
من استثمار وتمويل وتوظيف وطاقة ومخزون وغيرها من القرارات. ولاشك أن 
عناصر قياس التغير من إيراد ومكسب ومصروف وخسائر تعتمد بالدرجة الأولى 
على قر ارات e‏ بالق للسياهاف E E‏ عن كلذل al atl Cal teh‏ 
والإلصاق والتوزيع, مما يكون Lai‏ له دور مهم ے قياس الدخل ومن ثم التنبۇ به 
Huse ue‏ )13 هتاك عاملان اقتصاديان توق [dul‏ وقياسه؛ وكلاهما يؤثر على 
Leng MI‏ يزيد اللشكلة عقيد ا أن أسعار اسهم الشركة تافر راس الي 
وهذه الأسعار تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على قرارات الإدارة وتقييم آداتهاء 
وتبرز حقيقة ما يعرف بإدارة الأرباح .Earning Management‏ 


هنا يلزم أن نؤكد على تأثير التغير وقياسه على الأسواق المالية بشكل كلي» ولذا 
فنسمع Lage‏ من خلال الإعلام تأثير نتائج دخل الشركات على التنبؤ المستقبلي 
بالأسواق JSS‏ سواء وقعت النتائج حسب توقعات المحللين أو أقل أو أعلى منهاء 
فعلى سبيل المثال عند الإعلان عن دخل شركة إنتل أو مايكروس وفت البرمجية 
تؤثر بشكل مباشر ليس على أسعارها فقط» بل على كافة أسهم نازدك. 

أما أهمية تحليل آثر التغيرات المحاسبية على قياس الدخل وأسعار الأسهم» 
فللا د جاه هذه النفظة OS‏ | وتوصبلت جل لف الأبجات إلى سبهوية sie HEN‏ 
بقياس التغير عن طريق سياسات محاسبية مختلفة 2 التأثير على أسعار الأسهم. 
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شكلها (أونتائجها).؛ كما أن قيامس التغير أثبت على مر الزمان والمكان قدرته 
على التنبؤ بإافلاس الشركات وقدرتها المالية والنقدية على توزيع cl yl‏ مستقبلية 


وسداد ديونها. وتحديد مؤشرات تعثرها. 


ويتبين مما سبق أن قياس التغير 4 صا الأصول (الدخل) ذو أهمية 
كمدخل أساسي لنماذج التنبؤ المستقبلي» سواء أكان لورقة مالية al‏ لمحفظة مالية 
al‏ للسوق «ISS‏ كما أنه أداة مهمة لإدارة الشركات لاتخاذ قرارات اقتصادية 
مستقبلية سواء أكان تسعيراً أم توظيفاً al‏ تمويلاً al‏ استثماراً أو إدارة الأرباح. كل 
هذا يعطي قياس التغير أهمية قصوى للفرد والمجتمع ككل. 


خامسا: التغير العام 2 مستوى الأسعار وأثره على قياس الدخل 

يفترض قياس التغير 4 صا الأصول الكلاسيكي ثبات وحدة القياس» أي 

بمعنى آخر لا يعطي أهمية تذكر للتغير ي مستوى الأسعارء وكما نعلم يمر العالم 

TR‏ بموجة غلاء فاحشة؛ تعدت نسب التضخم 2 بعض الدول %20 سوا 
ولعل أحد أسباب ذلك على سبيل المثال القفزة الهائلة 4 أسعار Bl‏ حيث 
تعدی سعر برميل البترول 147 دولاراً خلال عام 02008 كما يرجعه بعض علماء 
الاقتصاد إلى زيادة عدد سكان الكرة الأرضية وارتفاع مستويات المعيشة 2 بعض 
الدول مثل الهند والصين ذات الأعداد السكانية AL gH‏ مما أحدث فجوة كبيرة 
بين الطلب على السلع والخدمات والمعروض منها. 

sat,‏ أدرك علماء المحاسبة هذه الحقيقة منذ زمن بعيد» ودرسوا آثارها على 
عناصر القوائم المالية ومن ثم على قياس التغير 2 صاب الأصول؛ فعلى سبيل المثال 
الدراسة التي قام بها Henry Sweeney‏ عام 7 لتحليل أثر التضخم # الثلاثينيات 
الميلادية من القرن العشرين على عناصر القوائم المالية 2 الولايات المتحدة الأمريكية, 
وتبعها دراسات ميدانية عدة تمثلت 2 اقتراح نماذج رياضية متعددة لقياس أثر 
الارتفاع العام للأسعار تتكثف عند نشوء حالة التضخم وتقل عند انحسارها. 
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وتنبهت جل المجتمعات المهنية لهذه المشكلة؛ فأشارت 2 أطرها الفكرية 
للمحاسبة إلى أن فرض ثبات وحدة القياس النقدي حالة مؤقتة. فإذا ما كانت 
هناك تغيرات ذات أهمية نسبية 2 أسعار الوحدة النقدية وجب قياسها والإفصاح 
عنها وتبنت Fasb‏ عام 1976م الإفصاح عن التغيرات العامة للأسعارء ولكن مع 
اهسار الت جم عدا ذه ةالامن Lash‏ واعديرت الوضوع الختياريا os‏ كما أن 
الإطار النظري للمحاسبة 2 أمريكا Sfac‏ أشار إلى هذه الملاحظةء ولقد حدث 
مثل هذا 4 دول عدة والاتحاد الأوروبي آخرهاء والذي يلزم الإفصاح عن أثر 
التغيرات الخاصة والعامة 2 الأسعار بالإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية؛ وكما 
Lunt bol‏ إثى أن الأظار التغرى المسانية 4 Aspe ull‏ كرصن تبات وده 
القياس النقدي» إلا أنه ترك SEE E AEE,‏ ق اك رة دات أف 
نسبية؛ ولم يصدر رآي مهني من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (Socpa)‏ 
حول أثر تغير الأسعار العامة؛ على الرغم من أن العام 2008م شهد أعلى نسبة 
uea el puis‏ اة مذ Lobe gyi MS‏ 


ويرجح اهتمام الأكاديميين والمهنيين بهده الظاهرةء أن قياس ص ا2 التغير 
(الدخل) LS WAS‏ قد يكون مضللاً للمستفيدين عند تغير الأسعار العام» حيث 
اله ك عن االات يتفم E Y Lala]‏ ولا نمك إلى AE Zot‏ اة 


وللتفير 2 أسعار وحدة القيامس النقدي ASUS‏ أوجه من التفيرات ي 
الأسعار» حيث تعكس تلك الأسعار قيمة البضائع والخدمات 2 الاقتصاد؛ فهناك 
التفيرات العامة والتغيرات الخاصة والنسبية 4 الأسعارء ويقصد بالتغيرات 
العامة للأسعار الزيادة أو النقص ك أسعار كل أو غالبية السلع والخدمات التي 
يكم ادلا 2 الاشتض ان ويكون أقر د سبا شرا على Bang glut‏ القياس agai‏ 
فارتفاعها يعني حالة من التضخم لكون مردودها انخفاضاً 2 قيمة الوحدة: ومن 
ثم انخفاضاً 2 قوتها الشرائيةء أما انخفاض المستوى العام للأسعار فيعني حالة 
من الانكماش 2 الاقتصاد من شأنها زيادة قوة وحدة القياس ومن ثم قيمة تلك 


الوحدة؛ وتصدر عادة دول الغالم مدا ودولياً La‏ قياسية فترية (شهرية. ربع 
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سنوية؛ سنوية) تسمى «الرقم الإحصائي القياسي للأسعار» . ويمكن احتساب أثر 
التضخم أو الانكماش من خلال مقارنة هذه الأرقام بين فترة وأخرى. وهي تمثل 
مؤشراً قوياً عن حالة التضخم والانكماش زماناً ومكاناً. 

ويقصد بالتغير 2 مستوى الأسعار الخاص ذلك التغير الذي يحدث 2 أسعار 
سلعة بذاتها وب اقتصاد محدد. بل أحياناً 2 سوق محدد؛ وقد يتلازم ارتفاع 
الأسعار الخاص مع العام من حيث ارتباطهما أوقد تنعدم الصلة بينهما أحياناًء 
وقد تكون هناك حالة انكماش لا تتأثر معها أسعار العقارات على سبيل المثال؛ أو 
أن أسعار العقارات ترتفع من ارتفاع نسبة التضخم» وقد تعم حالة من التضخم 
2 الاقتصاد.ء بينما نرى أن أسعار الأوراق المالية على ثبات أو تراجع مستمرء 
كما حدث لأسعار الأوراق المالية ‏ سوق JUI‏ السعودي 2 النصف الأول من عام 
8م: حيث تجاوزت أسعار التضخم 2 السعودية %8 بينما انحسرت قيمة 
أسعار الأسهم Jalas Las‏ %30؛ وعليه فإن قياس أثر التغير 2 الأسعار الخاصة 
على التغيرات 2 صا الأصول يجب أن يآخذ 4 الاعتبار مدى الترابط بين هذين 
العاملين العام والخاص. 


ويعني التغير 4 المستوى النسبي تلك التغيرات 2 الأسعار القياسية الخاصة 
لجموعة من الساع: كالبتروكيماويات We‏ أو البترول أو المواد الفذائية؛ وغادة ما 
يتم تفصيل الأرقام القياسية للمستوى العام للأسعار إلى مجموعات» حيث يتم 
تفصيل أثر تغير الأسعار على كل مجموعة. وهنا يلزم الإشارة إلى أن التغير النسبي 
2 أسعار المجموعة قد لا يكون مصدره فقط تغير أسعار تلك المجموعةء بل قد يكون 
مصدره التغير العام 2 الأسعار أو تغير أسعار المجموعة أو التغير الخاص لبند من 
تلك المجموعة. فعلى سبيل المثال القفزات الهائلة لأسعار الأسمدة الكيماوية قد 
يكون مرجعه زيادة الطلب على تلك المواد أو الارتفاع العام العالمي للأسعار أو ارتفاع 
أسعار البتروكيماويات محلياً وعالمياً. 


ومهما يكن EEE puma‏ اسار falc‏ اسلو EPEL‏ الاق اد ا 
وعالمياًء فإن أثره باين للعيان على قياس التفير 4 صا أصول الوحدة المحاسبية 
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بين فترة وأخرى. وخاصة إذا كان هذا التغير ذا أهمية نسبية عالية؛ ويؤثر بشكل 
مباشر على قيمة المعلومات المنتجة من المحاسبة المالية؛ وتمتلىّ المجلات العلمية 
بالأبحاث الميدانية المتعددة لقياس أثر تغير الأسعار العام والخاص والنسبي» 
كما أن المجمعات المهنية أصدرت عدة نشرات تحدد أسلوب قياس أثر التغيرات 
السعرية المهمة؛ كما فصلت بش JS‏ دقيق أسلوب تعديل عناصر القوائم المالية, 
وبعضها يتطلب الإفصاح عن أثر التغيرات 2 قوائم مالية منفصلة: أو بشكل 
عواميد» إضافية لتلك القوائم. حيث يخصص عامود من القوائم المالية للقياس 
الكلاسيكي باستخدام الكلفة التاريخية وإجراءات التحقق والتغطيةء وعامود آخر 
يعكس أثر التغير العام 2 الأسعار باستخدام المؤثرات العامة والنسبية وآخر يعطي 
القيم الحالية لعناصر تلك القوائم. 

وبدراسة جل تلك الاقتراحات والنماذج نجد جلّها تدور حول إجراءات قياس 
أثر التغيرات # المستوى العام 2 الأسعارء أما الخاصة والنسبية فكلها تدور حول 
أثر التقييم على قياس التغير 4 صا الأصول والذي سبق استعراضه سابقا. 

ويفصل بلقاوي أسلوب احتساب أثر التغير 2 المستوى العام للأسعار الذي 
استقاه من عدة أبحاث ميدانية كما Oty‏ 


1. تحديد معادلة قياس أثر مستوى الأسعار العام. 

2. تصنيف وتحديد عناصر القوائم المالية إلى عناصر نقدية ) (Monetary‏ 
وغير نقدية ) (Non Monetary‏ . 

3. تعديل العناصر غير النقدية إلى مستوى الأسعار العام الحالي مكسب 
وخسارة. 

4. احتساب أثر تغير الأسعار نثيجة حيازة العنتاصر غير النقدية. 

وهناك نماذج رياضية متعددة لاحتساب أثر ارتفاع الأسعار العام؛ منها على 

سييل JEL‏ ما يعرف بمعادلة (Laspryres)‏ التى تفترض أن مؤشر الأسعار يمثل 
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قسمة متوسط الأسعار لهذه الفترة على متوسط الأسعارء مع افتراض أن كمية 
البضائع والخدمات تمثل المتوسط 2 سنة الأساس أو: 


Pp> 


إذا افترضنا أن1 = fied‏ المؤشر Pog‏ أسعار السنة الحالية و Pp‏ أسعار سنة 
الأاين: 


وكذلك معادلة Poacher‏ التي كتبت بنفس الطريقة مع افتراض أن المتوسط 
يمثل كميات البضائع والخدمات 2 الفترة الحالية؛ والمعادلة الثابتة التي تفترض 
أن المتوسط يمثل معدل الكميات المرجح خلال الفترة؛ ومعادلة Fisher‏ حيث تقيس 
المرجح اللوغاريتمي لكل من معادلة Laspryres‏ ومعادلة .Poacher‏ 


ومهما تعددت المعادلات والمزايا والعيوب لكل معادلة لقياس مؤشر الأسعارء 
فكلها تدور حول تحديد سنة الأساس» ثم نسبتها لمستوى الأسعار 2 السنة 
الحاليةء فلو افترضنا أن مستوى الأسعار 100 ريال 2 سنة 1980م وأن مستوى 
الأسعار 150ريالاً 2 سنة 2007م فيعني ذلك ارتفاع المؤشر %50. كما أن هناك 
نشرات دورية من المؤسسات الرسمية تحدد هذه النسبة دورياًء وأشهرها 
(CPI) Consumer Price Index‏ وتصدر مؤسسة النقد العربي السعودي نشرات 
شهرية لقياس هذه المؤشرات. 

ويلزم أيضاً لقياس أثر التغيرات العامة 4 الأسعار التفرقة بين العناصر 
التقدية وغير التقدية؛ تقر cl ate | SSE‏ الأ لكل متها Abani‏ 
تلك الحقوق الواجبة التحصيل أو السداد 4 صورة مقدارثابت من الوحدة النقدية, 
فكميتها ثابتة lose‏ ولكن قوة تلك الكمية تتأثر إيجاباً وسلباً بالتغيرات العامة ب 
الأسعارء ومن أمثلتها النقدية وشبه النقدية والمدينون والدائنون والأوراق المالية, 
أما الأخرى غير النقدية فهي لا تمثل حقوقاً 2 عدد ثابت من الوحدة النقدية وإنما 
تختلف باختلاف مستوى أسعارها كالمخزون والأصول الثابتة والاستثمارات طويلة 
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الأجل؛ ويتطلب الأمر تعديل العناصر غير النقدية للتعبير عن القوة الشرائية 
الحالية: بينما لا تحتاج العناصر النقدية إلى تعديل بالتغيرات # المستوى العام 
للأسعارء وذلك لكونها عناصر ذات سعر محدد» وتعكس أسعارها القوة الشرائية 
الحالية؛ إلا أن الأمر ليس بهذه السهولةء فقد يقتضي الاحتفاظ بأصول نقدية ب 
حالة التضخم إلى خسائر تضخمية والعكس 2 حالة الانكماش كما أن الاحتفاظ 
بخصوم 4# وقت التضخم يعطي مكاسب سعرية والعكس 2 حالة الانكماش. 


ويققضى أيطس] تعديد أك التقيرات 2 gle ull‏ افا ة على الشاصر غير 
E‏ هذا عب و aN‏ وف اع i E‏ ع 
عنصراً عن طريق قسمة مؤشر القياس العام الحالي على مؤشر القياس بتاريخ 
الحيازة. فلوتم شراء أرض بمبلغ 100.000 ريال حين كان المؤشر (120عام2000) 
ويراد احتساب قيمتها 2 عام 2008 حين وصل المؤشر إلى 180 ريالاء تم احتساب 
قيمتها المعدلة بما يساوي: 


180 
120 


X 100.000‏ = 150000 ريال 


أما عناصر حقوق ASI!‏ فيتم احتساب أثر جميع العناصر ما عدا الأرباح 
المبقاة بنفمس الطريقة:؛ فالأرباح المبقاة تعكس الفروق التي يتم احتساب آثر 
تغيراتها 2 عناصر قائمة المركز المالي عند تعديلها أول مرة؛ حيث إنه لا يحتسب 
مكاسب أو خسائر سعرية بعد تعديل جميع العناصرء أما 2 السنوات اللاحقة 
للتعديل لأول مرة فيتم الفصل بين الأرباح المبقاة المعدلة والمكاسب أو الخسائر 
glad ely‏ احفساب مكاسب وخساقر التفير العام £ الأسعا من حيازة 
العناصر النقدية يتم من خلال الخطوات الآتية!*): 
1. احتساب صا الأصول النقدية بين فترة (أ): وفترة (ب)» فلو افترضنا 
أن الأصول النقدية ب4 بداية الفترة 100,000 ريالء ونهايتها 120,000 
رال E 8 ttl Bats‏ التقدية 51( 30,006 ريال 
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2. تعديل صا الأصول النقدية بأثر تغير المؤشر العام للأسعارء فلو افترضنا 
أن المؤشر كان 2 بداية المدة 120 ونهايتها 180 فإن صا التغير: 


180 


X 20,000‏ سحب = 30,000 ريال 


3 تعديل التوقعات النقدية المستلمة خلال الفترة بالتغير 2 المؤشر واضافته 
إلى التغير ب صا الأصول خلال الفترة» فلوتم بيع أرض ب 100,000 
ريال عندما كان المؤشر 120 والآن أصبح 180 ليتم التعديل: 


180 


70 XxX 100,000 


= 150000 ريال 


بالإضافة إلى التغير السابق» فيكون إجمالي التغير 180,000 ريال. 
(30,000 + 150,000 ريال) 


4. تعديل المقدمات النقدية المدفوعة JUS‏ الفترة بالتغير 2 المؤشر وخصمه 
من إجمالي الخطوة رقم (3) فلوتم دفع مصاريف قدرها 120,000 
Shy‏ حين كان المؤشر 120 وأصبح 2 نهاية الفترة 180,000 Sly‏ فيكون 
التعديل: 


x 120,000‏ ا = 30,0000 ريال 


ليتم خصمه من إجمالي التأثير )180,000 — 150,000( =30,000 ريال 
صلخ أثر العناصر النقدية. 


كوا E E ee‏ اق او ال gle‏ 
يتم إيجاد الفرق بين صاخ الأصول النقدية Jol‏ الفترة وبين صا قيمة 
الأصول النقدية 4 نهاية الفترة أي: )100,000 — 30,000( = 70,000 
ريال وتمثل مكاسب الحيازة للعناصر النقدية؛ ويتم الإقصاح عن مكاسب 
وخسائر الحيازة:؛ Lal‏ بتحميلها لدخل الفترة مباشرة أو الاقتصار على 
فل Bis‏ لعي فو اليكل وكاس ت اة 
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ويلخص الشيرازي!”! الحجج المؤيدة والمعارضة لتعديل عناصر القوائم 
المالية بالتغيرات السعرية العامة 2 أن مؤيديه يرون أن التضخم حقيقة واقعة, 
ومن ثم يجب تعديل عناصر القوائم ALI‏ وإلا أصبحت تلك القوائم مضللة ب 
حالة الارتفاعات السعرية ذات الأهمية النسبية العالية: بالإضافة إلى أن نموذج 
التعديل يمثل معالجة شاملة لمشكلة تغيرات الأسعار باستقلال تام» كذلك أن 
J scl‏ يمكل Light‏ حيدا معيرا Bog!‏ الغياس gad‏ ومن ف ع يمكن تطبيق 
أسس المعادلات الرياضية عليها كالجمع والطرح والضرب» حيث لا يمكن تطبيق 
تلك الأسعار عند عدم تماثل وحدة القيامس, وأخيراً يرى مؤيدوهذا الأسلوب 
أن النموذج الكلاسيكي يوفر درجة عالية من موضوعية القياس» وأن اس تخدام 
مؤشرات مستقلة لتعديلها يرفع من مستوى موضوعية القياس وأيضاً واقعيته. 

bsa في ل تمل‎ Marit عارك الديل رون هة شاقدة الكملوفات‎ Lol 
حاسماً لقياس التغير .يذ صا الأصول لعدم أخذه ب4 الاعتبار التغيرات السعرية‎ 
الخاصة أو إعادة التقييم» بالإضافة إلى صعوبة فهم منتجات التعديلء فهي لا‎ 
تمثل إلا عكس معلومات إحصائية لا ترقى إلى مستوى واقعية القياس» فهي ليست‎ 
تاريخية بحتة ولا حالية معدلة.‎ 

مما سبق يتضح أهمية قياس تغيرات الأسعار العامة على التغيرات 2 صا 
الأصولء وخاصة 4 حالة التغيرات السعرية ذات الأهمية النسبية العاليةء إلا أنه 
لا يوجد أسلوب واحد نمطي يتم من خلاله التعديل. 
سادسا: التدفقات النقدية للإفصاح عن التغيرات 2 صا الأصول : 

قط ور افاس ية Lat‏ لتم و حاجات الس تفيدين: ويلاحظ أن غير ظلك 
الحاجات يتبعه تغير أساليب القياس والعرض والإفصاح abel‏ فالمحاسبة هدفها 
الأساس قياس الأحداث المالية لوحدة محاسبية محددة وإايصال نتائج القياس 
للمستفيدين لاتخاذ القرار الاقتصادي الرشيد., ولعل من نافلة القول: إنه حتى 
منتصف القرن العشرين كانت قائمة المركز المالي تمثل الأداة الرئيسة التي يتم 
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فيها إيصال نتائج القياس للمستفيدين؛ لكونها تعطي معلومات يحتاجها الملاك 
للتأكد من قيام مديريها بوظيفة الرقابة والمحافظة على أصولهاء وتحديد نسب 
السيولة وتركيب رأس JUI‏ ومصادر التمويل وغيرها؛ ولذا فإن قياس التغير ب 
صا الأصول مهما كان الأسلوب المستخدم سواء كلاسيكياً أومن خلال إعادة 
التقييم لا يمثل حينذاك إلا رابطة بين قائمتي مركز مالي لفترتين متتاليتين. 


ونظراً لتطور حاجات المستفيدين وعلى الأخص تطور الأسواق المالية وتعقد 
أدواتها ب بداية الستينيات الميلادية من القرن العشرين بدأ التركيز يتحول إلى 
قائمة الدخل أو بمعنى آخر تحليل أسباب التغير 2 صاخ الأصول غير التغيرات 
الرأسمالية؛ وذلك لمعرفة مدى فعالية استخدام مصادر الوحدة الاقتصادية 
خلال فترة زمنية محددة؛ ويتم ذلك كما عرفنا من خلال قياس مدى ربحية 
الوحدة المحاسبية خلال الفترةء سواء أكان استخدام النظام المحاسبي بإجرائه 
من اعتراف بالإيراد تحققاً أم اكتسابا واستخدام التغطية والتوزيع أم استخدام 
نظام إعادة التقييم؛ ومع أن كلتا القائمتين ذات أهمية لمتخذي القرار الاقتصادي 
4 وقتنا الحاضرء إلا أن بروز أهمية تحليل التدفقات النقدية (بغض النظر عن 
تفريفها Lec‏ ونظريا ) برز بشكل قوي ورسمي بداية التسعينيات الميلادية من 
القرن العشرين على الرغم من وجودها عملياً ونظرياً قبل ذلك الوقت بزمن طويل, 
وذلك لغرض توفير معلومات ذات أهمية عن طريق التدفق الداخلي والخارجي 
للمصادر الاقتصادية (ممكن نقدء أو رأس المال العاملء أو جميع المصادرء لوحدة 
محاسبية خلال الفترة الزمنية التي يتم فيها إعداد قائمة المركز المالي والدخل) . 
ومن المزايا الأساسية للإفصاح عن التدفق النقدي» سواء استخدم أساس النقد أو 
Le‏ يماثله أو رأس JUI‏ العامل of‏ المصادر AML‏ ومنها(): 

1. تعتمد قائمة التدفق النقدي على أسعار الخصم الحالية. ولذا ola‏ التحليل 

Atta pa Mls اهارا‎ clay اها‎ ttt! 
وحدة القيامس النقدي متمائلة عكس وحدة القياس 2 القوائم المالية‎ .2 


الأخرى غير المتماثلة. 
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3. لا جدل 2 القياس المحاسبيء حيث Y‏ يشمله مشكلة الاعتراف بالإيراد 
والتغطية وتوزيع التكاليف؛ فكلها محيدة. 

4. قدرة بياناتها على التنبؤ المستقبلي. 

5 القدرة على التنبؤ بمدى استمرارية المنشأة. 

6.لا تحتاج القائمة إلى أي تعديل للأسعار خاص أو عام. 

7 قدرة القائمة على تحقيق رغبات المستفيدين سواء أكانوا موحدي الرغبات 
أم ذوي احتياجات متباينة. 

8. تعتبر معلومات التدفق النقدي أعدل 2 عكس واقع حال المنشأة منها عن 
أسلوب الاستحقاق. 

gaat talaga 9‏ الى أ كرب العو بين كبا امار اها 
على الدخل أو القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية. 


إن فكرة قائمة التدفقات ليست فكرة جديدة سواء على المستوى الأكاديمى 
أو التظبيق العملي, ولكنها كما يشير Most»‏ )4( من أكثر أدوات الإقفصاح جدلا 
وتعقيدأء ويرجع السبب الرئيس لذلك اختلاف علماء المحاسبة وممتهنيها على 
تحديد وتعريف التدفق أكان نقدياأ of‏ صرفاً أوما يشابه النقد أو التغيرات 4 رأس 
المال العامل ( الأصول المتداولة - الخصوم المتداولة) أو التغفيرات 4 جميع مصادر 
الوحدة المحاسبية أو غيرها من التغيرات التى أثيرت 4 أدبيات المحاسية. 


ومن هذا المنطلق نجد أن إعداد القائمة يختلف باختلاف المنطلق الأساس 
لتعريف ماذا يقصد «بالتغير» » ولعله يختلف عما سبق أن ناقشناه بقياس التغير 
ب صا الأصولء هنا يعني فقط الإفصاح عن أسباب التغير 2 التدفق: وليس 
قياسه. ويختلف أكاديمياً ومهنياً تعريف وتحديد التدفق تبعاً لتطور حاجات 
المستفيدين» فيمكن أن يقصد به الأصول النقدية قصيرة الأجل القابلة للتحول 
إلى نقدية بشكل سريع دون خسائر ذات أهمية نسبيةء ويمكن أن ينحصر التدفق 
2 كونه صا الأصول النقديةء وذلك بخصم الخصوم النقدية من تلك الأصول 
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النقدية؛ ويمكن أن يعنى التدفق رأس المال العامل ( الأصول قصيرة الأجل - 
الخصوم قصيرة الأجل) وقد يعني جميع المصادر AJU‏ وأخيرا قد يحتوي على 
التغفيرات النقدية فقط Les‏ 4 ذلك التغير ‏ الصندوق والبنك من جار وودائع 
وكذلك ما يشبه النقد. 


ويشير Most‏ إلى أن التحليل والإفصاح عن التفيرات النقدية وجدت 
ملحقة 2 القوائم المالية لبعض الشركات المساهمة 2 بريطانيا منذ عام 1862م 
وردت 2 أدبيات المحاسبة ale Lic‏ 101920 حيث أوردها 2H. A. Finney‏ مجلة 

4 ee. 

المحاسبة الأمريكية عام 1920م؛ ولم تخل القوائم المالية للشركات المساهمة 
المدرجة عن الإفصاح عن قائمة للتغير 2 المركز المالي منذ نهاية الحرب 
الناكية الكانية: Lal‏ مخ تاحية اقتيارها متا مهنيا اسر هادا Leaga‏ 
توصيات Perry Mason‏ “2 نشرة أبحاث 83 رقم )22( ولقد لحق ذلك 
التوصية غير الملزمة ل Apby‏ للشركات 2 المعيار رقم )3( لعام 1963م بضرورة 
إعداد قائمة للتغفيرات 2 المركز المالي كملحق للقوائم Lol AIL‏ ب شكل قائمة 
مستقلة أو كإيضاح لتلك القوائم؛ ولقد اقترح آنذاك أن يعرّف التدفق ليشمل 
جميع المصادر الماليةء ولقد تبع ذلك بثماني سنوات اعتبار إعداد قائمة التغير 
4 المركز المالى قائمة مستقلة ملزمة إعدادها لكل الشركات التى تصدر قائمة 
المركز المالي والدخل للعامةء sees e sla‏ 


واستمر اعداد تلك القائمة من قبل الشركات الأمريكية مدة ست عشرة Ales‏ 
ثبت من خلالها أهمية معلوماتها للمستفيدين» ولكن تباين أسلوب إعدادها والفلسفة 
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التي بني عليها تعريف النقد حدا ب Fasb‏ إلى إصدار معيار رقم 95 لعام 1987م تبنى 
فيه تعديل مسمى القائمة إلى «قائمة التدفق النقدي» «Statement Of Cash Flow»‏ 
وتكون ملزمة لجميع الشركات التي تعد وتنشر قوائم مالية للعامة؛ وحدد المعيار أسلوباً 
قفتا dg. gal ay‏ التق MIS glade sell ad of‏ طاتا ا 
التفصيلية؛ وهذا ما أكدته النشرة 5120-1 وكذلك المعيار 4 فقرته رقم )37( . «تعطي 
القائمة معلومات مهمة عن أنشطة الوحدة المحاسبية 2 تجميع النقدية من خلال 
العمليات» وذلك لغرض سداد ديونها وتوزيع أرباحها أوإعادة استثمار تلك النقدية 
لغرض النماءء أو معلومات عن أنشطتها الماليةء وكذلك استثمار وصرف نقديتهاء 
كما تعطي معلومات مهمة عن متحصلاتها النقدية ومدفوعاتهاء مما يعطي المستفيد 
معلومات مهمة لتقييم سيولة الوحدة وملاءتها المالية وربحيتها وتقييم أخطارهاء . 


ومن هنا يتضح أن المعيار 95 حدد الأهد اف الأساسية لقائمة التدفقات النقدية 
«النقد كأساس لإعدادهاء 2 تقديم معلومات عن المتحصلات والمدفوعات النقدية 
للوحدة والإفصاح عن معلومات عن الأنشطة التمويلية والاستثمارية؛ وذلك بغرض 
مساعدة مستخدمي القوائم المالية ب تحديد مقدرة المنشأة على تحقيق تدفقات 
نقدية موجبة 2 المستقبل ومقدرة المنشأة على مقابلة التزاماتها ودفع التوزيعات 
النقدية وكذلك بيان أسباب الاختلاف بين الدخل المحاسبي والمدفوعات المتعلقة 
بالدخل وتحديد الإفصاح عن الاعتبارات النقدية وغير النقدية لعمليات الوحدة 
الاستثمارية والتمويلية. 


2g‏ السعودية شمل معيار العرض والإفصاح العام متطلباً إرشادياً لإعداد 
قائمة التغيري المركز المالى: معدا على أساس التغير ج اللصبادن الالية ولقد 
تم تعديلها بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 5/2/7 وتاريخ 1997/3/18م: بعد أن 
صدرت المعايير الدولية والأمريكية وعلى الأخص 1250-95 لتكون قائمة التدفق 
النقدي «Statement Of Cash Flow»‏ معدة على أساس النقد gl‏ ما شابهه ولتكون 
إلزامية لجميع الشركات التي تصدر قوائم مالية للعامةء وأن تمثل هذه القائمة 
الثالثة 2 الترتيب بعد قائمة المركز المالي وقائمة الدخل. 
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ولكون معايير المحاسبة الدولية والمحلية متشابهة 2 تبويب القائمة وكذلك 2 
أسلوب إعدادهاء نستعرض أدناه المتطلبات: كما حددها معيار العرض والإفصاح 
السعودي 2 الفقرات من (626-619): 

O‏ يلزم المعيار كل منشأة بإعداد قائمة التدفق النقدي لكل مدة محاسبية 
تعد عنها قوائم مالية. ويجب أن تبين قائمة التدفق النقدي شرحاً للتغير 
4 النقد والأموال المماثلة كالاستثمارات القصيرة الأجل العالية السيولة 
والقابلة للتحول إلى مبالغ نقدية بقيم معلومة. شريطة أن يكون تاريخ 
استحقاقها من القرب» بحيث يكون خطر التغيير 2 قيمتها ضئيلاً. 

0 يجب أن تبن القاكمة أيضا a ois‏ اتقات من الأ tall ate‏ هة 
والاستثمارية والتمويلية bios‏ 2 تأثيرها على النقد والأموال المماثلة للنقد 
خلال الفترة المحاسبية؛ ويجب أن يتساوى رصيد Sol‏ المدة للنقد أو ما 
يماثله مع الأرصدة المتشابهة معها 2 قائمة المركز المالي. 

نا يجب أن تشمل الأنشطة التشغيلية تسليم أو إنتاج البضائع بغرض البيع 
أوتقديم الخدمات: أي بمعنى آخر النقد المستلم أو المستخدم 2 أنشطة 
التشغيل» بحيث يشمل التدفق النقدي الناتج من الأنشطة التشغيلية 
محصلة العمليات المالية والأحداث المكونة للدخل من الأعمال التشغيلية. 
ومن الأمثلة على التدفقات النقدية التشغيلية الداخلة المتحصل من 
بيع السلع وتقديم الخدمات وعوائد القروض ومن التدفقات التشغيلية 
الخارجة تكاليف البضائع المبيعة والمدفوعات للرواتب والفوائد المدفوعة. 

3 يتطلب المعيار عرض التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية 2 قائمة 
التدفق النقدي بشكل تفصيلي مع تحديد مصادر الاستثمارء ويقصد 
بالأنشطة الاستثمارية تلك المتعلقة بمنح القروض وتحصيلها وبيع وشراء 
الأصول الاستثمارية والأصول غير الملموسة والاستثمارات والأصول الأخرى 
المنتجة والمستخدمة 2 إنتاج السلع أو الخدمات. 


نظرية المحاسبة 


OE من‎ gall للتوقق‎ Lis yo فسن القامة‎ CL الفسع‎ Jody O 


التمويلية وتشمل تلك الأنشطة الحصول على الموارد من مالكي المنشأة 
وسدادها بما 2 ذلك الحصول على الموارد من الدائنين وتسديدها لهم 
ely‏ اقتراضا lalate gf‏ ومن atta‏ ذلك gadaa‏ إصدا و ae‏ 
أو السندات أومصادر التمويل الأخرى والمدفوعات ‏ شكل توزيعات 


الأرباح أو تخصيص رأس ال مال أو سداد القروض طويلة الأجل. 


3 لم يتطلب المعيار طريقة محددة لعرض التدفقات النقدية من أنشطة 


التشغيل والاستثمار والتمويل» ولكن على الشركة أن تختار الطريقة الملائمة 
Lads Lgl‏ لأجنالي مكسساذوها الركيسة أخذا بف الأمغبار أن تح القاتمة 
للمستفيدين فرصة تقييم أثر الأنشطة على المركز AUN‏ ونتائج الأعمال 
وحجم النقد وما يماثلهء بالإضافة إلى تقييم العلاقة بين تلك الأنشطة. 
ويلزم المعيار الإخصاح عن مكونات النقد 2 الصندوق ولدى البنوك وما 
يماثلها وكذلك السياسة المحاسبية # تحديد التماثل وعمليات الاستثمار 
والتمويل التي لا يترتب عليها تسليم أو دقع نقد خلال الفترة المحاسبية 
كتحويل السندات إلى أسهم أو استثناء الأصول بالدين أو التبادل. 

لم يحدد المعيار طريقة لإعداد قائمة التدفق النقدي» ولو أن الفقرة رقم 
)621( من المعيار تفضل الأسلوب المباشر عن الأسلوب غير المباشر كأساس 
لإعداد القائمة؛ ويبدأ عادة 2 الأسلوب المباشر بالحصول على العناصر 
النقدية للأنشطة التشغيلية من مكونات أساس الاستحقاق لصا الدخل؛ 
ويتم ذلك من خلال تحويل مكونات الدخل من أساس الاس تحقاق إلى 
الأساس النقدي» وتمثل تلك الحسابات عادة تلك التي cules‏ مدينة أو 
دائنة عند تسجيل عمليات تؤثر على القائمة؛ وتشمل عمليات مع أطراف 
خارج المنشأة وقيود التسويات وتكلفة المبيعات ومصروفات التشغيل 
وحسابات الأصول والخصوم المتعلقة بها كحسابات المدينين والمخزون 
والدائئين والمصروفات المستحقة؛ فعلى سبيل JEL‏ يمكن الحصول على 
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صاخ النقدية المحصل من العملاء عن طريق إضافة رصيد أول الفترة 
للمدينين إلى Lao‏ 2 المبيعات مطروحاً منه رصيد المدينين 2 نهاية الفترة 
أخذاً 2 الاعتبار الديون المعدومة إن وجدت,. كما يمكن الوصول إلى 
النقدية المدفوعة للموردين بإضافة كلفة المبيعات إلى مخزون آخر المدة 
ورصيد nil all‏ أول المدة وطرح الاستهلاك ومخزون Sal‏ المدة ورصيد 
الدائئين آخر الفترة.. وهكذا. 


أما الطريقة غير المباشرة فتبداً برقم صاب الربح من العمليات المستمرة» 
ويتم تعديله بالتغيرات # الحسابات ذات العلاقة بالتشغيل كالمخزون والدائنين 
والمصروفات والمكاسب والخسائر غير النقديةء فيتم إضافة البنود غير النقدية 
التي طرحت من أجل الوصول إلى صا الدخل لتحديد صا التدفقات من 
التشغيلء كما يتم طرح البنود غير النقدية التي أضيفت عند تحديد صا الربح 
لتحديد صا التدفقات النقدية من التشغيل عن هذه البنود. 


واس سا ory,‏ 


AY 


سؤال يلقى Lego‏ إجابة محيرة أو غير ALIS‏ أو بالأحرى غير مقنعة. ويتردد 
Legs‏ شارف إدازة الف ر كات وكلف .ف مجالس المجامع المهقية: ثاهيف عن مات 
الأبحاث العلمية؛ هذا السؤال يكمن 2 ما هي المعلومات اللازم على إدارة الشركات 
الإفصاح عنها للمستفيدين وأسلوب إعطائها خارج إطار الشركة5 ويحتاج إجابة 
مثل هذا التساؤل إيجاد عملية توازن بين حاجات المستفيدين وبين تضرر الشركة 
من الإفصاح عن معلومات قد تكون سريةء ولذا فما هو الحد الفاصل بين المعلومات 
التي تهم المستفيد لاتخاذ القرار الاقتصادي الرشيد وبين المعلومات التي يحتمل 
الإفصاح gic‏ ضرر حاضر أو مستقبلي على نموذج أعمال الشركة؟ 

ويشير كثير من علماء المحاسبة وممتهنيها إلى ضرورة الاعتراف بعدم وجود 
ا ا وات te‏ ود5 ركام على مكل كلك انضرا {lal asa PR paca‏ 
معتمدة تبنى على فرضيات قد تكون صحيحة واقعيةء ولكن يصعب أو يستحيل 
إثباتها علمياء حتى على المستوى العملي لم يستطع حتى الآن أحد أن يقتع الجميع 
بمستوى الإفصاح لكل المستفيدين من المعلومات المنتجة بالمحاسبة المالية؛ وقد 
يكون 2 ذلك علامة قوة وليس علامة ضعف. فكل العلوم من قانون وطب تنمو 
مع نموحاجات الناس وتطور العلوم؛ والمحاسبة ليست بمعزل عن ذلك» فهو علم 
يهدف إلى تلبية حاجات المستفيدين لاتخاذ القرار الاقتصادي الرشيد» وبما 
أن سنة الحياة تقتضي تطور حاجات البشرء فستظل الإجابة عن كمية ونوعية 
المعلومات الواجب الإفصاح عنها وكذلك أسلوب عرضها معبراً دوماً عن تغير 
الزمان PAS‏ 

يعني العرض تحديد أسلوب إظهار المعلومات 2 القوائم المالية شكلاً وترتيباًء 
ويعني الإفصاح بشكل عام كمية وحجم المعلومات ونشرها بأي وسيلة من وسائل 
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الاتصال, وطبقاً لنظرية الاتصال فإن عناصره تتمثل 4 المرسل والرسالة 
والمرسل إليه؛ ويقتضي الإفصاح 2 المحاسبة الاهتمام بعنصري الرسالة وكذا 
المرسل إليهء ولقد تفاوتت آراء علماء المحاسبة وكذا ممتهنيها على تحديد محتوى 
الرسالة وكذا تحديد دقيق للمرسل إليه ( المستفيد ) ؛ فما هي حدود المعلومات 
الواجب الإفصاح عنها؟ وما هو الحد الفاصل بين المعلومات التي تهم المستفيد 
لاتخاذ القرار الاقتصادي الرشيد وبين المعلومات السرية الخاصة بالمنشأة والتي 
قد يحتمل الإفصاح عنها ضرر حاضر أو مستقبلي على نموذج أعمال الشركة؟ 
كما أن الجدل يمتد أيضاً لتحديد المستفيدين من تلك القوائم نوعاً. هل هم 
مجموعة واحدة5: أو مجاميع متعددة ذات رغبات ومدخلات واضحة ومحددة؟ 
وكذا تحديد مستوى حجم وإدراك المستفيد لتحديد كمية ونوع المعلومات المطلوب 
الإفضاح عنها. مثل هذه الأسئلة وغيرها الكثير شكلت حيزا كبيراً 4 الأدب 
المحاسبي منذ فترة الستينيات الميلادية من القرن العشرين وحتى وقتنا «peeled‏ 
وتسابق الباحثون على إجراء الدراسات الميدانية المعتمدة على أسعار الأدوات 
المالية 2 أسواق المال وتأثير المعلومات المحاسبية على حركتها مثل أبحاث 
Ball & Brawn (1968)‏ وأبحاتث )1972( Libby‏ وأبحاث )1972( Zimmerman‏ 
2 النظرية الإيجابيةء وأبحاث(1972) beaver‏ ونظرية الوكالة: ونظريات السوق 
الكفء؛ كما تبين 4 فصول سابقة. 

Lel‏ من الناحية المهنية: فان الأطر الفكرية للمحاسبة المالية العالمية والمحلية 
حددت بشكل دقيق وعملي المستفيدين من المعلومات المنتجة من المحاسبة المالية. 
فعلى سبيل JÈL‏ حددت 5786-1 2 فقرتها (34): 
«Financial Reporting Should Provide Information That Is Useful To‏ 


Present And Potential Investors And Creditor And Other Users In Making 


Rational Investment Credit And Similar Decisions 


«يجب أن توفر التقارير المالية معلومات مفيدة إلى المستثمرين الحاليين 
والمرتقيين والمقترضنن والمس تفيدين الآخرين لاتخاذ قرار الاستثمار والاقتراض 
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وغيرها من القرارات» . ويتبين من الهدف أعلاه تركيزه على التقارير المالية بما 
2 ذلك القوائم المالية ومعلومات مالية أخرى كالتقارير السنوية وتقارير مجلس 
الإدارة وتوقعاتهاء كما أنه اعتبر المستفيدين من الإفصاح الرئيسين هما Éa‏ 
ارين والقرظين» ولقنه عمل أيضا مس دين أخرين ولك apso‏ 
كالموظفين والموردين والمستهلكين وعموم أفراد المجتمع. 

أما المعايير الدوليةء فقد ركزت ب إطارها النظري الصادر 2 إبريل 
عام 2001م على القوائم المالية ذات الغرض العام التي تعدها المنشآت لتلبية 
الاحتياجات العامة لمجموعة من المستفيدين ذات الأغراض المتعددة» وخصت 
بالاهتمام تلك المعايير المستفيدين المباشرين كالملاك والمقرضين الحاليين 
والمرتقبين» والموظفين والموردين والعملاء والجهات الحكومية وغيرهم ممن له 
اهتمام بمثل تلك المعلومات: وأشارت إلى أهمية المعلومات لهؤلاء امستفيدين 
ES as Sol, ey‏ الضراراك AREE E‏ 


By‏ الطرف الآخر فإن على الشركات الفرنسية وبعض الدول الأوروبية على 
سبيل المثال أن تعرض وتفصح للمستفيدين ذوي «المصالح «Stakeholders»‏ ما 
يعرف بالقائمة الاجتماعية للشركة حاوية على معلومات عن التوظيف والمرتبات 
والحماية الطبية والأمنية وحالة وبيئة العمل وتدريب الموظفين والعلاقات 
الصناعية وكذلك مزايا الموظفين من إسكان ومواصلات وغيرهاء بالإضافة إلى 
القوائم ASL)‏ 

أما 2 السعودية فلقد حددت أهداف المحاسبة المالية وليمس التقارير المالية 
ضرورة أن تعرض BLAU!‏ وتفصح عن المعلومات الملائمة لحاجات المستفيدين 
الرئيسين من مالكين ومقرضين حاليين ومرتقبين وموردين وعملاء وغيرهم ممن 
ليس لهم القدرة 2 الحصول على المعلومات مباشرة لتشمل القياس الدوري للدخل 
والثروة» وكذلك معلومات عن مدى مقدرة المنشأة على توليد التدفق النقدي ومعلومات 
عن الموارد الاقتصادية ومصادرهاء وكذلك معلومات عن التدفقات النقدية . 
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EEEE الاقتصادية سواء استشارا‎ cal yl E A 
عميق 2 الأدب المحاسبي‎ BUS عن معلومات كمدخلات لتلك النماذج. وهناك‎ 
عند تحديد تلك المدخلات ومن ثم تحديد المتغيرات المستقلة المؤثرة على نتائج‎ 
تلك النماذج. فمن يرى أن المستفيد من القوائم المالية ذوو رغبات محددة وأن‎ 
قراراتهم واحدة» ومنهم من يرى تعدد رغباتهم» ولذا فإن الأخذ بالأول له تأثير‎ 
مباشر على كمية ونوع المعلومات اللازم الإفصاح عنهاء كما أنها تحدد أيضاً‎ 
بتعدد رغبات المستفيدين‎ SAYI مستوى محددا لفهم المستفيد وسلوكه. بينما‎ 
يعني بطريق مباشر صعوبة تحديد المستفيدين ومن ثم تحديد مدخلات قراراتهم‎ 
ويفتح مسألة الإفصاح المحاسبي على مصراعيه» بالإضافة إلى تعدد نظريات‎ 
الملكية وفئات المستفيدين. يبقى أن تحديد كمية ونوع المعلومات المراد الإقصاح‎ 
ومعني بدرجة كبيرة من الأبحاث 2 أدبيات المحاسبة ومعاييرها‎ age pel عنها‎ 
المهنية. فمن قائل بضرورة الإفصاح عن كافة تفاصيل المعلومات إلى قائل: إن‎ 
Las زيادة كمية المعلومات وتفاصيلها يؤدي إلى عكس الهدف من الإفصاح» وهنا‎ 
والإفقصاح العادل‎ Full Disclosure بالإقص اح الكامل‎ likens PE ما يعرف‎ 
والإفقصاح المثالي‎ Adequate Disclosure «4 WL! والإخفصاح‎ Fair Disclosure 
وغيرها من مستويات الإفصاح. فالاإفصاح العادل فكرة‎ Optimal Disclosure 
يعتمد قرار مستوى الإفصاح سواء من المنشأة أو مشرعي‎ Gh أخلاقية تقضي‎ 
الإفصاح على أساس العدل المجردء ويعني ذلك معاملة كافة الأطراف المهتمة‎ 
بالإفصاح بالتساوي وبالعدل المجرد. وكما نعلم أنه يصعب تحديد مقياس محدد‎ 
القرارء‎ SLES للعدل المجرد لصعوبة تحديد المستفيد وتحديد سلوكه ونماذج‎ 
ومن ثم تبقى فكرة الإفصاح العادل فكرة نظرية قد يستحيل تطبيقها على أرض‎ 
الإنكار أن هذه الفكرة أو الفرضية فكرة مثالية يجب أن تسعى‎ Ses الواقعء ولا‎ 
جميع المجتمعات إلى وضعها كهدف أساسي عند اتخاذ قرارات الإفصاح.‎ 


أما مستوى الإفصاح الكامل» فينقل مستوى الإفصاح إلى مستوى ole!‏ 
بحيت يتم العمل Lay 2d‏ وتطبيقاً على الإفض اح عن E‏ المعلومات المؤقرة على 
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مالية الوحدة المحاسبية؛ وألا يتدخل المشرع أو المطبق ‏ تحديد كمية ونوعية 
تلك المعلومات. وعلى الرغم من بساطة هذه الفرضية إلا أنها تواجه على أرض 
الواقع مشكلات أساسية أقلها أنها أحيانا تضال بعطن الستقيدين: حيث إن 
البق ف التفاضيل ae ted‏ أحياناء كما أن قرسي قدرة i‏ ية 
على فرز وتحديد المعلومات التي يحتاجها من كمية ونوعية معلومات كثيفة قد لا 
عون سم Lec dee‏ بالا اة إلى dates‏ الأدارة وألحيانا clea! LSU‏ عن 
معلومات قد تعطي غلية لمنافسيها؛ وقد تصر الوحدة والقطاع desig‏ ككل 
على المدى البعيد. 


أما مستوى الإفصاح الكا2 فتعني أن يتم تحديد المعلومات الكافية للمستفيد 
من قبل المشرعين: ويلزم تطبيقها ويُحدد فيها الحد الأدنى من المعلومات؛ و ظل 
صعوبة تحديد مستوى الإفصاح 2 أي مجتمع يلزم تحديد حد أدنى يلزم الإفصاح 
die‏ واستقر علمياً ومهنياً. 

Lal‏ مستوى الإفصاح المثالي» فيعني تحديد مستوى الإفصاح الذي من خلاله 
يُخدم كافة الأطراف بما لا يضر بالوحدة المحاسبية ذاتها؛ ولا شك أن هذه الفكرة 
ممتازة من الناحية النظرية؛ ولكن يصعب أيضاً تطبيقها عملياً لصعوبة تحديد 
تلك النقطة التي تتلاقى فيها مصالح كافة الأطراف بعدالة تامة. 


وسيعرض 2 هذا القسم متطلبات العرض والإفصاح العامة وبالتركيز على 


مقطلبات العرض والإفصاح الدولية والسعودية: كما سيتم أيضا إلقاء الضوء على 
متطلبات العرض والإفصاح الخاصة عن صا الأصول وتغيراتها. 


1 
1 
4 
j 


المعايير الذولية 


والسعو 


دية 
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أولا: متطلبات العرض والافصاح العام الدولية 

يشير مجلس معايير المحاسبة الدولية إلى أن أكثر من 100 دولة حول العالم 
قد بدأت4 تطبيق معايير المحاسبة الدولية IAS‏ و IFRS‏ وعلى الأخص دول 
الاتحاد الأوروبي» وهونج كونج وأستراليا وماليزيا وباكستان والهند وبعض دول 
الخليج العربي وروسيا ودول أفريقية متعددة وسنغافورة وتركياء وغيرها". ومن 
هذا يتبين ما للمعايير الدولية من انتشار حول العالمء لذا فإن من المفيد استعراض 
متطلبات معايير العرض والإفصاح العام الدوليةء حيث إن مجلس الهيئة السعودية 
للمحاسبين القانونيين SOCPA‏ قد أقر استخدام المعايير الدولية كمصدر أساسي 
للقياس والعرض والإفصاح العام 2 حالة عدم توافر معايير محلية سعودية 
ا Apes tile‏ 


وكما أسلفناء تتبين صعوبة تحديد معالم العرض والإغصاح العام لزمن 
ومكان معين. على سبيل JEU‏ المعايير المحليةء وتزداد المشكلة إذا كان الهدف 
إعداد معايير للعرض والإفصاح العام؛ ليكون أساساً لعرض نتائج المحاسبة المالية 
ومحدداً للمعلومات الواجب الإفصاح عنها عالمياً؛ ويرجع ذلك إلى تفاقم مشكلة 
تحديد المستفيدين من تلك المعلومات» ومن ثم تحديد احتياجاتهم 4 أزمنة وظروف 
cling‏ عالمية مختلفةء بالإضافة إلى اختلاف الأنظمة المحاسبية والاقتتصادية 
والقانونية والاجتماعية بين دول العالم؛ وقد يكون الأمر أسهل 2 إعداد معايير 
محلية مع صعوبته؛ نظراً لتوحد المحيط للدولة الواحدة؛ ولذا فلقد مرت مراحل 
إعداد معيار العرض والإفصاح العام الدولي sla)‏ عقدين من الزمان: ومازالت 
بعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية لا تلزم شركاتها بتطبيق تفاصيل المعيار, 
على الرغم من أن هناك محاولات تجري منذ عام 2006م إلى الآن لتوحيد جهد 
FASB‏ مع IAS‏ للتوصل إلى معيار موحد يطبق حول العالمء ولكن حتى منتصف 
عام 2008م لم تتضح معالم مثل هذا التعاون: ويأمل القائمون على المشروع أن 
ينتهي ويطبق 2 نهاية عام 2012م كحد أقصى. 
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ولقد 6G‏ 2 إعداد مشروع معيار العرض والإفصاح العام الدولي أو ما يعرف 
(135-1) منذ مارس 101974 حيث صدرت 2 ذلك التاريخ أول مسودة مشروع 
للمعيارء أعقبه 2 يناير 1975م إصدار ملحق خاص بالإقفصاح عن السياسات 
المحاسبية؛ ثم ملخص أعد 2 يونيو 1975م لتحديد المعلومات الاختيارية الواجب 
الإفصاح عنها 2 صلب القوائم AVL‏ وتمت إعادة صياغة المشروع مرة أخرى 
ale 2‏ 1994م: وأصدر بشكل رسمي 2 أغسطس عام 1997م ليكون Le je‏ لجميع 
الشركات التي تطبق المعايير الدولية اعتباراً من 1998/1/1م. ولقد أثرت الأزمات 
المالية حول العالم» وخاصة تلك التي حدثت 2 أسواق SLU‏ العالمية على إعادة 
صياغة المعيار مرة أخرى. ليصدر 2 صيغته المعدلة 2 2003/12/18م على أن 
يكون Le ple‏ للتطبيق اعتباراً من 2005/1/1م. ولقد تم إجراء تعديلات شكلية 
وجوهرية على المعيار (135-1) منذ ذلك التاريخ وآخرها النسخة المعدلة للمعيار 
الصادر 2 22/مايو/ 2008م على أن يبدأ ب4 تطبيقه 2 1 2.2000 


ويلخص الشكل الآتي النقاط الأساسية لمتطلبات العرض والإفصاح العام 
طبقا للمعيار الدولي TAS-1‏ وتعديلاته حتى نهاية 2007م. 


(8) 45 


المعيار الدولي رقم )1( متطلبات العرض والإفصاح العام وتعديلا 


(2) فقرة (1-8.9.10) 
المجموعة الكاملة 


(4) فقرة (123) 
القابلية للاستمرار 


(1) فقرة (107) 
أهداف القوائم المالية 


(3) فقرة (1011-18) 
عدالة الإفصاح 


يفترض أن المنشأة 
التي تعد قوائم 
مالية أنها مستمرة 
وليس هناك ما يدعو 
إلى افتراض عدم 
استمراريتها Vig‏ 
لا بد من الإفصاح 
عن ذلك 


يجب أن يوضح 2 
الإيضاحات تطبيقها 
للمعاييرالدولية 
وأن يكون الإفصاح 
يمثل بعدل المركز 
المالي وناتج الأعمال 
والتدفق النقدي 


إعطاء معلومات 
مفيدة عنالمركز 
المالي للمنشسأة 
والمؤثسرات المالية 
والتدفقالنقدي 
للمستفيدين» 
وذلك لاتخاذ القرار 
الاقتصادي الرشيد. 
تتكون الجموعة 
الكاملة من: 
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)7( 3,88 )1-29( 
الأهمية النسبية 
منع المقاصة 

لا يجوز عمليات 
المقاصة بين الأصول 
والخصوم والإيرادات 
والمصروفات إلا إذا 
كان هناك متطلب 
فهي أو نظامي ويلزم 
الإفصاح عن ذلك. 


)6( فقرة )1-27( 
الثبات 2 الإفصاح 


يجب أن تتبنى فكرة 
الثبات 4 العرض 
والإفصاح بين فكرة 
وأخرىء وإلا لزم 
تحديد وتوصيف 


أسباب ذلك وأثره. 


الفترةالمالية 
يفترض أن تكون 
الفترةالمالية عاماً 
ميلادياً كاملا ما لم 
تفصح عن غير ذلك 
ويحدد تبعات ذلك. 


محتويات القوائم وهيكلتها 
يجب أن تفصح القوائم 
بشكل واضح عن القوائم 
واسم المنشأة إن كان مفرداً 
أو موحداً وتاريخها ومدتها 
ووحدةالقياسى التقريب 
(ألف... مليون). 


)5( فقرة )1-25( 
أساس الاستحقاق 


يجب أن Bee‏ 
بشكل واضح أن 
إعداد القوائم المالية 
تم بناءًٌ على أساس 
الاستحقاق. 


مقارنة المعلومات 
يجب أن يكون هناك 
معلومات لمقارنة ينود 
القوائمالمالية من فترة 
مالية Lol ce pd ig‏ 2 صلب 
القوائم أو 2 الإيضاحات 
المرافقة بها. 


(13) فقرة رقم (87-96) 

عرض قائمة الدخل: 
تم تعديل اسم آخر للقائمة من صا الربح 
والخسارة إلى «الريح والخسارة» ابتداءً من عام 
3م بحيث تشمل صلب القائمة لعرض كل 
من الإيراد والتكاليف وأرباح المشروعات المشاركة 
أو خسائرها والمحاسبة بطريقة حقوق الملكية 
والقرائن والربح أو الخسارة مفصلاً على أساس 
حقوق الأقلية والأكثرية أو يلزم الإفصاح عن 
خسائر شطب الأصول والمخزون بماك ذلك 
الاستثمارات المالية وخسائر شطب النشاط 
والدائنين المحتملين ويلزم تحليل المصروفات 
حسب طريقتها أو وظائفها. 


عرض عناصر قائمة المركز المالي: 
يجب على الوحدة أن تعرض قائمة مركز مالي 
مصنفة على أساس السيولة» بحيث يتم عرض 
الأصول المتداولة والخصومة المتداولة أولاً وكحد 


أدنى يلزم عرض الأراضي والمباني والاستثمارات» 
وغيرالملموسة» والأصول المالية والمخزون 
والمدينين والنقد والاحتياطات والمخصصات 
والدائنين والضرائب ومديونياتها وحقوق 
الأقلية إن وجدت olyg‏ المال والاحتياطيات 
المخخصصة وغير المخصصة: وهنا يجب أن يتم 
الإفصاح عن عدد الآسهم المصرح بها والمصدرة 
والقيمة الاسمية للسهم وحقوقها وأنواعها 
وكذلك الإفصاح عن طبيعة الاحتياطات. 
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)17( تعديلاات 
IFRS#7 IAS 1‏ 


تم إجراء التعديلات 
على العرض عام 
7م ليشمل 
cL‏ عن 
التغيرات 2 حقوق 
الملكية من غير 
المالكينالإفصاح 
عن قائمةالمركز 
المالي بالتفصيل 


2 بداية المدة عند 


does‏ البيافات 
المحاسبية والإفصاح 
عن ضرائب كل 
دخل بالتفصيل؛ 
بالإضافة إلى تعديل 
اسم الميزانية إلى 
قائمة المركزالمالي 
وتعديل قائمة 
الدخل إلى قائمة 

الدخل الشامل. 


(16) الفقرات من 
)103-126( 


عرض الإيضاحات 
المرفقة بالقوائم 
المالية: يجب أن 
تشمل الإيضاحات 
أسس إعداد القوائم 
الماليةوكذلك 
السياسات المحاسبية 
المعتمدة» وكذلك أي 
معلومات لم تشملها 
القوائم المالية وذات 
فائدة للمستفيدء 
ويمكن أن تعرض 
بالبدء بتطابق إعداد 
القوائم 2 المعايير 
الدولية وملخص 
للسياسات المحاسبية 
وعرض عن المعلومات 
الإضافية بما 4 ذلك 
المطلويات الاحتمالية 
ومستويات الخطر 
وحدود عدم asiti‏ 
بالإضافة إلى جنسية 
الشركة وعنوانها 
ونشاطهاء ويفصح 


أيضاً عن ربحية 
السهموكذلك 
التوزيعات» بالإضافة 
إلى معلومات عن 
هيكلة رأس ىل مال 
وارتباطاته وكذلك 
أنواعه وتفاصيله. 


(15)الفقرة 
(96-94) 


عرض قائمة 
عناصرالتغيرات 
2 حقوق الملكية: 
يجب أن تعرضص 
قائمةالتغيرات 
2 حقوق الملكية 
كقائمة ALA wwe‏ 
بحيث تشمل THI‏ 
والخسسارة وكذلك 


ويلزم الإفصاح عن 
العملياتالراسمالية 
ورصيد الأرباحالمبقاة 
اول المدة واخرها 
والتسوية الحسابية 
لكل حسساب أول 
الفترة وآخرها 
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(14) الفقرة 
)7-10-24( 


عرض قائمة التدفق 
النقدي: 

يجب أن تعد قائمة 
التدفقالنقدي 
بشكل مستقل؛ وأن 
تصنف على أساس 
تشغيلي واستثماري 
وتمويلي» ويمكن 
استخدام الطريقة 
المباشرة أو غير 
المياشرة. 
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ويفهم من الشكل أنه لغرض التبسيط؛ وتسليط الضوء على النقاط المهمة. 
فلقد وزعت على 17 نقطةء تشمل كل منها نقاطاً أساسية لفقرات المعيارء ولغرض 
إجمالها كما حددها المعيارء فإنه يمكن تقسيم متطلبات المعيار الدولي 1285-1 إلى 
الأقسام الآتية. ويمكن الرجوع إلى المعيار لمزيد من التفاصيل. 

1. المعلومات الملحقة بالقوائم المالية 

على الرغم من أن المعيار الدولي ينحصر 2 متطلبات العرض والإفصاح 
العام والخاص بالقوائم الماليةء إلا أن المعيار يشجع الشركات لعرض معلومات 
مكملة لتلك القوائم وعلى الأخص رأي الإدارة 2 إبراز عناصر القوائم المالية 
Les‏ 2 ذلك كفاءة استخدام الأصول والموقف المالي وكذلك الأخطار التي تواجه 
البرك عاضر رمك ال كلك اهم al gall‏ ال كر أو فستؤقن ے ا لستغي 
على أداء الشركة وتأثير أي تغيرات# المحيط الذي تنفذ فيه الشركة أنموذج 
أعمالهاء بالإضافة إلى مصادر التمويل المهمة وسياسات إدارة الخطر ومكامن 
القوة والضعف. كما يشجع المعيار الشركات إلى إعداد تقارير إضافية لإعطاء 
معلومات للمستفيدين كتقرير عن المحيط الذي تعمل فيه الشركات؛ وكذلك القيمة 
المتاحة aS) da‏ إذا رأت إدارة الشركة أن مثل هذه المعلومات تساعد المستفيدين 
على اتخاذ القرار الاقتصادي الرشيد. 


2. المتطلبات العامة للإفصاح 
تشمل متطلبات المعيار 145-1 تفاصيل عن متطلبات dole‏ للعرض والإقصاح 
2 القوائم المالية والإيضاحات المرفقة بهاء منها: 
نا المجموعة الكاملة للقوائم المالية تحوي كلاً من الميزانية (التي عدلت 2007م) 
وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل ( التي عدلت إلى قائمة الدخل الشامل 
7م ) وقائمة التغير 2 حقوق ASI‏ وقائمة التدفق النقدي» بالإضافة إلى 
الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية. 
نا النص بالالتزام بالمعايير الدولية كأساس لعدالة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل 
والتدفق النقدي. وعند تطبيق المعيار لأول مرة يجب أن يتم الإفصاح عن ذلك 2 
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الإيضاحات وأثر تطبيق المعيار لأول مرةء كما يلزم أيضاً الإفصاح 2 حالة ما 
اعتقدت الإدارة أن تطبيق المعايير الدولية لا يحقق عدالة القوائم المالية. 

نا إقرارإدارة الشركة أن إعداد القوائم المالية تم fL‏ على فرض استمرارية 
الشركة؛ ويلزم الإفصاح بشكل واضح 2 حالة وجود أي شك لدى الإدارة ب 

نا الالتزام باتباع السياسات المحاسبية وكذلك العرض والإقصاح لعناصر 
القوائم المالية بثبات من فترة مالية لأخرىء إلا إذا تطلب ذلك تغييراً 4 نشاط 
المنشأة أو تعديل 2 poles‏ المحاسبة؛ ويلزم الإقصاح عن ذلك بالإيضاحات 
المرفقة بالقوائم المالية. 

3 الإفصاح عن وحدة القياس (العملة) التي استخدمت لإعداد القوائم المالية. 
كما يلزم الإفصاح عن أي ترجمة لعناصر القوائم المالية أو ترجمة للقوائم 
المالية من عملة إلى أخرى. 

0 الالتزام بعرض عناصر القوائم المالية كل وحدة حسب أهميتها النسبية: 
طبيعتها. ويحظر المعيار عمليات المقاصة بين الأصول والخصوم والإيرادات 
والمصروفات إلا إذا أجازته المعايير الخاصة. 

O‏ احتواء القوائم المالية على أعمدة للفترات السابقة لكل عناصر القوائم 
المالية. بالإضافة إلى الإيضاحات المرفقة بتلك القوائم. 

3 عنونة كل قائمة بالانفصال عن القوائم المالية الأخرىء كما يجب تعريف 
لشركة واحدة al‏ لمجموعة من الشركات: وتواريخ القوائم المالية والفترات 
المالية التي تغطيها ووحدة القيامس ( العملة) وكذلك تعريف لتجميع وحدة 
القيامس مثل ألف... مليون؛ كما يلزم الإفصاح عندما تكون فترة القوائم 
المالية أكثر من سنة مالية. 
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3 قائمة الدخل 

O‏ الإفصاح وبشكل منفصل عن مكونات الإيرادات والمصروفات ذات الأهمية 
النسبية للوصول إلى «الربح أو الخسارة» ؛ وكحد أدنى يفصح عن الإيرادء 
نتائج الأنشطة الرئيسة؛ تكاليف التمويل» نصيب الشركة 2 الشركات التابعة 
عند استخدام طريقة حقوق Sl pall ASIN‏ الربح أو الخسارة من الأنشطة 
العاديةء البنود الاستثنائية وحقوق الأقلية والربح والخسارة. 

نا الإفصاح عن تفاصيل تحليل المصروفات إما ± صلب قائمة الدخل أو 2 
الإيضاحات المرفقة بالقوائكم: وذلك Lal‏ حسب طبيعتها أو أنشطتها. 

لا الإفصاح عن ربحية السهم؛ وكذلك ربحية السهم المخفضة والتغيرات خلال 
الفترة المحاسبية. 


4. قائمة المركزالمالي 

O‏ احتواء قائمة المركز المالي 2 صلبها بنودا محددة تشمل العقارات والمعدات 
والمصانعء والأصول غير الملموسة, والأصول الماليةء والاستثمارات المحتسبة, 
باستخدام طريقة حقوق الملكية والمخزون والمدينين والدائنين والضرائب 
المستحقة والمخصصات والفوائد غير المستحقة للخصوم طويلة الأجل وحقوق 
الأقلية ورأس SLM‏ والاحتياطيات. ويلزم أن يتم تفصيل هذه العناصر؛ إما 2 
صلب القائمة أو 2 الإيضاحات المرفقة حسب طبيعتها وأهميتها النسبية. 

O‏ الفصل 4# صلب القائمة بين الأصول المتداولة وغير المتداولة؛ و2 حالة صعوبة 
الفصل يلزم أن يتم ترتيب الأصول حسب القدرة على تسييلها؛ ويتم تصنيف 
الأصول إلى متداولة إذا كانت مدتها Lal‏ سنة مالية أو دورة أنموذج الأعمال 
أيهما gb!‏ شريطة ألا يكون هناك عقبات واضحة 2 تحويلها إلى نقد Le gl‏ 
يماثله؛ وما عدا ذلك يتم تصنيفه أصولاً غير متداولة. 

3 تصنيف الخصوم إلى متداولة وغير متداولةء ويقصد بالمتداولة تلك التي 
تستحق خلال عام أو بانتهاء نموذج الأعمال أيهما Jabi‏ وما عدا ذلك يتم 
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5. قائمة التغير 4 حقوق الملكية 

O‏ الإفصاح عن العمليات مع الملاك وتوزيع الأرباح ورصيد الأرباح المبقاة أول 
الفترة وآخرهاء وكذلك يفصح بشكل منفصل عن الضرائب الحالية» سواء 
للعمليات أو AL‏ أي حسابات لإعادة التقييم وحذر توزيعها سواء الأصول 
ملموسة أو غير ملموسة وحسابات إعادة تقييم الاستثمارات وأسهم الخزينة 
وتخفيض رأس المال. 

6. قائمة التدفق النقدي 

3 إعداد وعرض قائمة للتدفق النقدي بشكل منفصل عن القوائم الأخرى 
لتشمل التدفقات النقدية التشغيلية والاستثمارية والتمويليةء ويفضل استخدام 
الطريقة المباشرة لإعدادهاء ويمكن استخدام الطريقة غير المباشرة أيضا: 

نا الإفصاح بشكل مستقل عن البنود الاستثنائية وكذلك توزيعات الأرباح 
والفوائد 2 صلب قائمة التدفق النقديء بالإضافة إلى الضرائب المدفوعة. 

3 العرضن والإفصاح بشكل منفصل عن الأثر النقدي لعمليات الاندماج 
والاستحواذ بما 2 ذلك تكاليف الشراء أو البيع للشركات التابعة والجزء 
النقدي اللازم لإتمام الصفقة. 


7. السياسات المحاسبية 

3 الإفصاح عن السياسات المحاسبية 2 الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية 
والأسس المستخدمة 2 إعداد عناصر القوائم المالية. ليشمل أساس قياس 
الأحداث المالية وكذلك تفاصيل السياسات المحاسبية للعناصر المهمة من 
القوائم بما يمكن المستفيد من فهم تلك العناصر. 

3 الإفصاح عن السياسة المحاسبية المستخدمة لعناصر محددة؛ fis‏ معالجة 
حسابات الشركات التابعة والشقيقة والشهرة الموجبة والسالبة والقيمة العادلة 
لها. وكذلك سياسة الاعتراف بالإيراد ومعالجة العقود طويلة الأجل وتكاليف 
تمويل الأصول والهبات الحكومية وتكاليف صناديق التقاعد ومكافآت الإدارة 
بالإضافة إلى أساليب تقييم الأصول واستهلاكاتها وعمرها الإنتاجي. 
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3 الإفصاح عن التغيرات 2 السياسة المحاسبية إذا كان لها تأثير على القوائم 
المالية واللاحقةء بحيث تشمل أسباب التغيير والأثر المالي للتغيير الحالي 
ولكل فترة معروضة والأثر المالي الماضي للتغيرء والإفصاح عن أنه تم تعديل 
القوائم بسبب تعديل 4# السياسة المحاسبية؛ بالإضافة إلى تحديد الأثر المالي 
4 صلب قائمة الدخل. 

8. الإيضاحات العامة 

نا إبرازإيضاح عام يحدد فيه الشكل القانوني للشركة وجنسيتها وعنوانها ووصف 
نشاطها وتحديد لشركتها الأم (إذا كانت تابعة) وعدد الموظفين. بالإضافة 
إلى أي معلومات يتضح أهميتها لمتخذي القرار الاقتصادي الرشيد. 

د الإفصاح عن طبيعة الخطأ المحاسبي ومقداره 2 الفترة الحالية والفترة 
المالية المعروضة ومبالغ تصحيح الفترات السابقة والإخصاح عن أنه تم 
اكتشاف الخطأ وتصحيحه. وأثر ذلك على الأرباح والخسائر. 

O‏ الإفصاح عن أثر التعديل 2 التقديرات المحاسبية 2 قائمة الدخل بنفس 
السنةء كما يلزم الإفصاح عن طبيعته وأثره المالي 4 القواكم الحالية 
والمستقبلية. 

ك وأخيراً الإفصاح عن ال معلومات القطاعية لتلك الشركات المدرجة 2 أسواق 
المال أو تلك التي تنوي # المستقبل القريب الإدراج بما 2 ذلك الإيراد. صا 
الربح والخسارة:؛ الأصولء الخصوم؛ المصروفات وخاصة الاستهلاكات 
والاستنفاد: كما يحدد yl uel!‏ متطلبات عن الإقصاح القطاعي جغراضاً 
EN,‏ قال TAS Asatte‏ 


ثانياً: متطلبات العرض والافصاح العام السعودية 

لقد أدرك نظام الشركات السعودي الصادر عام 1965 أهمية القوائم المالية 
كأداة لتزويد المستفيدين بالمعلومات التي تساعدهم على اتخاذ القرار الاقتصادي, 
oly‏ کارا ما al‏ ان آم غيرهم: ميغ bers‏ المنادة )123( من اطا 


أن يتولى مجلس إدارة الشركة المساهمة مسؤولية إجراء جرد لأصول الشركة 
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وخصومهاء بالإضافة إلى إعداد تقرير يبين أنشطة الشركة وأحوالهاء وتحدد 
مواد أخرى متعددة من النظام متطلبات إعداد القوائم المالية للأنواع الأخرى من 
الشركات كالتضامن والمسؤولية المحدودة والتوصية بالأسهم. ومع ذلك لم يكن 
هناك نص واضح وصريح 2 النظام يحدد متطلبات القياس المحاسبي» وكذلك 
متطليات yall‏ 2 والإقصا ع خاضا Lae gf‏ :و ترك الشرع فك اتقات لتحددها 
المهنة Lids‏ نتير الزمان والظاروف الاقتصباديةوالسياشية والأشاعية؛ aly‏ 
أدى ذلك خلال الستينيات والسبعينيات والثمانينيات الميلادية من القرن العشرين 
إلى تباين واضح 2 الممارسات المهنية لعدم وجود ضابط محدد لأسس إعداد 
القوائم ENT Lala isti‏ باقصاحادهما cal‏ الى تعقيد عملية اتخاذ القرار 
الافتصينايى زاعياتا a‏ هاده رصعوية N‏ الطولية والعرسية: 
ومما خفف تلك المشكلات؛ لكون ممارسيها يعودون إلى أنظمة مختلفة؛ أن الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية كانت غير Sides‏ كما لم يكن هناك اهتمام من قبل 
الغالبية بمالية ols Al‏ لكون جلهم لم يشارك ب العملية الاقتصادية برمتها. 
ولقد أوجدت طفرة الاقتصاد السعودي وعلى الأخص 2 العقد الثامن من القرن 
العشرين حراكا أكاديميا ومهقيا طالب وبقوة بضرورة تنظم أطر المهنةء وعلى 
الأخص معايير إعداد القوائم المالية. 

ولقد واكب ذلك الحراكٌ الأكاديمي والمهني برنامجٌ متكامل لتطوير مهنة 
المحاسبة والمراجعة 2 المملكةء بدا بتبني جامعة الملك سعود ندوات سنوية لسبل 
تطوير المهنة منذ ale‏ 101982 خرجت بتوصيات محددة لتطوير قواعد المهنة بما 
4 ذلك تأسيس هيئة للمحاسبين القانونيين؛ كما أصدرت وزارة التجارة حزمة 
متكاملة لتطوير المهنة 2 ASLA‏ بعد أن تم دراسة أنماط المهنة 2 دول متعددة 
متقدمة أو ممائلة للمحيط المهني والاقتصادي والاجتماعي 2 المملكة؛ ولقد 
اشتملت تلك الحزمة اقتراح إنشاء هيئة مستقلة للمحاسبين القانونين: وكذلك 
تطوير مشروع الإطار الفكري للمحاسبةء شاملا الأهداف والمفاهيم؛ كما شمل 
أيضاً إعداد معيار العرض والإفصاح العام ومعايير المراجعة؛ وتم اعتماد هذا 
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المشروع بكامله من قبل وزارة التجارة عام 1986م لتكون مكوناته استرشادية 
لتطوي ر المهن 2a‏ عقد الثمانينيات وتم اعتماده ليكون ملزماً 2 عام 1990م: 
واستمر الحراك الأكاديمي والمهني بالتفاعل مع هذا المشروع: حتى تم إصدار نظام 
المحاسبين القانونيين السعودي ale‏ 01992 الذي يعتبر الخطوة أو اللبنة الأولى 
لتطوير المهنة ومعاييرها؛ حيث تم بموجبه تأسيس الهيئة السعودية للمحاسبين 
القانونيين (Socpa)‏ لتكون المرجعية الأساسية والوحيدة لمراجعة وتطوير واعتماد 
معايير المراجعة والمحاسبة 2 المملكةء بالإضافة إلى تطوير أركان وقواعد المهنة 
التي بدورها أكدت على إلزامية متطلبات معيار العرض والإفصاح العام: ويمكن 
تقسيم معيار العرض والإفصاح العام إلى فرعين أساسيين؛ هما: 


لا متطلبات العرض العام: ويحدد متطلبات عرض المعلومات 2 القوائم المالية 
مجتمعة ومتطلبات عرض المعلومات 2 كل قائمة على حدة. 


نا متطلبات الإفصاح العام: ويحدد متطلبات الإفصاح 2 القوائم المالية كطبيعة 
نشاط المنشأة والعملية المحاسبية وغيرها من الإقصاحات. 


ولعلنا قبل تفصيل المتطلبات أن ننتبه إلى النقاط الرئيسة الآتية عن مستوى 
العرض والإفصاح العام 2 السعودية: 

أ- لاايمكن بأي حال من الأحوال قياس كفاءة الإغصاء. فالإفصاح وليد 
البيقة عاف أرحييا الاحماسة والاتسبادية والسياسية :فنا كوخ غاد 
Laks‏ 2 مجه ماهر لا وتاب مجتسا آخرم وبع ذلك فإن هتاف 
مستوى قد نسميه الحد المحاسبي الأدنى للإفصاح؛ وقد يكون تحقق بعد 
استعراض تلك المتطلبات من الوجه النظامي أو التشريعي البحت» ولكن 
هناك دراسات حديثة؛ وعلى الأخص الدراسة الميدانية التي قامت بها 
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 2 شهر يونيو 2008 توصلت إلى 
أن هناك فروقا أساسية بين المتطلبات. حسبما حددتها المعايير وبين 
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ب- هناك تقصير 2 لغة الإفصاح وعدم تماثل 2 العرض؛ ومع تأكيد 
أهداف المحاسبة السعودية أن القوائم المالية موجهة للمستفيدين الذين لا 
يستطيعون الحصول على المعلومات بأنفسهم ومن ضمنهم الملاك الحاليون 
cag add hy‏ وهم E‏ السعودية حاليا كلم براع سدق dips‏ 
E‏ اوا ارب ye pall‏ .وقد ركوو من POE‏ 
الإفصاح. بالك ته العزرحن tas lon‏ كان عاف Le al‏ 

ج- مطالبة المعيار بتفاصيل قد لا تستطيع بعض المنشآت توفيرهاء وخاصة 
صغيرة ومتوسطة الحجم؛ فبعض المتطلبات تحتاج إلى أنظمة محاسبية 
تفصيلية ذات تكاليف عالية وتأهيل وخبرات محاسبية متقدمة. 

د- لا يوجد حتى الآن جهة محددة تفرض تطبيق تفاصيل تلك المعايير» فالمهمة 
منوطة بالمراجع القانوني للشركة؛ الذي يخضع لضغوط من العميل من 
جهة ومن متطلبات مهنته من جهة أخرى ب ظل المنافسة الشديدة وتدني 
الأتعاب المهنية. 

ه- لا شك أن معايير المحاسبة للإفصاح والعرض العام تمثل لبنة قوية ومهمة 
2 تطوير البنية التحتية للمهنة بشكل خاص وللاقتصاد بشكل ale‏ ولقد 
مر نحو ثلاثة عقود على صدور أول معيار محاسبي» ولعل المملكة تفتخر 
بكونها من أوائل الدول# المنطقة المشرعة لمعايير المحاسبة والمطبقة 
لمعاييرها المحليةء بالإضافة إلى المعايير الدولية. 

و- وأخيراً بعد استعراض عدم وجود تباين بينها 2 العموميات من معايير 
العرض والإفصاح السعودي ومثيلاتها الدولية أو المحلية الأخرىء إلا أنه 
يوجد اختلافات 2 بعض التفاصيل» وعلى الأخص الزكاة وبعض المتطلبات 
النظامية الخاصة بنماذج الأعمال 2 المملكة. 


القسم الأول: متطلبات العرض العام 


يقضي معيار العرض والإفقصاح العام 4 فقرته 581 انطباقه على القوائم 
المالية للمنشآت الهادفة للربح بصرف النظر عن شكلها النظامي أو طبيعة 
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نشاطهاء مع الأخذ 2 الاعتبار محددات الأهمية النسبية النوعية والكمية عن 
اقرار العرض والإفصاح. ويحدد المعيار 2 قسمه الأول متطلبات عرص المعلومات 
قائمة على حدة. 
أ- المتطلبات العامة 
تحتوي المتطلبات العامة للعرض تحديداً للمجموعة الكاملة للقوائم المالية 
وترتيبها واعتبارات الأهمية النسبية والأسس العامة لعرض القوائم 
المالية: 
1. المجموعة الكاملة للقوائم المالية وترتيبها 

هناك أربع قوائم مالية أساسية تمثل المجموعة الكاملة للقوائم المالية والحد 
الأدنى للعرض على أن يتم عرضها ترتيبا: 

(1) قائمة المركز المالي (2) قائمة الدخل (3) قائمة التدفق النقدي و (4) 
قائمة التغيرات 4 حقوق أصحاب رأس المال أوقائمة الأرباح المبقاةء إضافة إلى 
هذه القواكمء يُلزم المعيار بض رورة عرض عن الإيض احات التي تعتبر Veja‏ 
يتجزاً من القوائم المالية الأربع. 

وقد أشار المعيار إلى أنه توجد علاقة مباشرة وغير مباشرة بين القوائم 
a JU‏ فقائمة الدخل تظهر نتائج الأعمال باستخدام الموارد ومصادر التمويل 
المبينة 2 قائمة المركز المالي 2 بداية الفترة. وتؤدي نتيجة الأعمال JUS‏ الفترة 
إلى تغير 2 الموارد ومصادر التمويلء ومن ثم تغير ‏ بيانات قائمة المركز المالي 
ك4 نهاية الفترة. 

ويمكن القول عموماً: إنه بين قائمة المركز المالي B‏ بداية الفترة و نهاية 
العملاء (المركز المالي) تتغير بشكل أساسي بسبب المبيعات النقدية والآجلة (قائمة 
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الدخل) LS.‏ أن بعض عناصر قائمة المركز المالي تتغير بسبب تغير عناصر أخرى 
جك تفن fie ASSL‏ سداد الذيون نقد اوعض عناصو شائمة المركز اكاك حول 
إلى قوائم الدخل لفترات مختلفة fie‏ استهلاك الأصول الثابتة. كما تشرح قائمة 
التدفقات النقدية كيفية تغير رصيد النقدية من بداية الفترة إلى نهايتها. كما 
تحول قائمة التدفقات النقدية الربح وفق أساس الاستحقاق إلى الربح وفق الأساس 
ly gail‏ | فصل E‏ التقيزات ها Sgn‏ اللاك اتير على حقوق ID‏ 
المبين ‏ قائمة المركز المالي. 
2 اعتبارات الأهمية النسبية 2 العرض 

تشتمل القوائم المالية 2 عرضها سواء ‏ صلب القائمة أو الإيضاحات المرفقة 
بها jal lapis‏ 1 ومسموعات» cing‏ امعان أن Bey cial sil‏ من التقصيل نه 
القائمة يخصص له سطر مستقلء اما 2 صلب القائمة أو الإيضاحات المرفقة 
قائمة الدخل أو التدفق النقدي يتلوه الجزء الذي عادة يتكون من مجموعة من 
البنودء ثم المجموعة التي تتكون من عدة بنود ب2 قائمة المركز المالي» فعلى سبيل 
المشال قد يكون رصيد المدينين الحكوميين والمدينين التجاريين بندا واحداً عند 
عرضه 2 قائمة المركز ALM‏ ينتمي إلى جزء الأصول المتداولة الذي بدوره ينتمي 
إلى مجموعة الأصول؛ وقد يكوّن المدينون الحكوميون بنداً عند عرضه 2 قائمة 
المركز المالي ينتمي إلى pails‏ الذي بدوره ينتمي الى مجموعة الأصول 
لمتداولة وهكذا؛ ويحدد معيار العرض والإقصاح العام 2 فقرته )585( معيارا 
مهما ركن fon‏ أو الجزء أو المجموعةء حيث يعتبر أن أيا منهم مهما إذا كان 
يترتب على حذفه أو عدم إبرازه أو عدم تقديم إيضاحات die‏ بصورة غير سليمة 
تحريف المعلومات التي تعرضص 2 القوائم المالية أو عدم كفايتها مما يؤثر على 
اتخاذ القرار الاقتصادي الرشيد. ولا شك أن هذا المعيار واضح وجلي إلا أنه 
على أرض الواقع يخضع للحكم الشخصي.ء ويترك مسألة العرض بالاستقلال من 
عدمه خاضعة لمعد القوائم المالية ومراجعها؛ ومع ذلك فلقد حدد المعيار اعتبارين 


أو ميزانين أساسيين لعرض تحديد ما إذا كان من الواجب عرض إظهارها كبند 
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أو كجزء أو كمجموعة مستقلة 2 القوائم المالية أو الإيضاحات. هما معيار النوعية 
والقيمة النسبية. 


ويلزم أولاً إجراء اختبار النوعية للتأكد من أنه يجب إبراز البند أو الجزء أو 
المجموعة بحكم نوعيتهاء By‏ حالة عدم انطباق شروط النوعية يتبع ذلك إجراء 
اختبارات النسبيةء فإذا تجاوزت القيمة عن %10 من الأساس المحدد فيلزم إبرازها 
وعرضها 2 صلب القوائم المالية والإيضاحات سواء كان لبند أو جزء أو مجموعةء 
Lal‏ إذا قلت عن %5 من الأساس المحدد غلا يلزم المعيار إبرازها ج القوائم المالية أو 
wb Lay yl‏ ويترك ما بين 5 96 9010 إلى الحكم الشخصي لعد القوائم المالية. 
وهناك خمسة اعتبارات نوعية يلزم أخذها 2 الحسبان عن اتخاذ قرار إبراز 
البند أو الجزء أو المجموعة 2 القوائم المالية أو الإيضاحات المرفقة بها تشمل: 
- الاختلاف الطبيعي أو المحاسبي بين البند والجزء والمجموعة. حيث لا يجيز 
المعيار مطلقاً الجمع بين بنود مختلفة 2 طبيعتها أو أجزاء لإبرازها 2 
مجموعة واخدة فلا يكن مغلا الجيع بين is‏ الثعد و ازوق السلمى sic‏ 
عرضهما ب قائمة المركز الماليء ويلزم بحكم الاختلاف الطبيعي بينهما أن 
يتم إبرازهماء إما 2 بند أو جزء أو مجموعة مستقلة. 
- الاختلاف 2 أسس القياس المحاسبي بين البند أو الجزء أو المجموعة؛ فعند 
اختلاف أسس القياس لبنود محددة فلا يمكن جمعها ب4 جزء واحد. كالمباني 
تمثل قيمتها كلفتها التاريخية مطروحاً متها مجمع إهلاكهاء لا يمكن جمعها 
2 بند أو جزء أو مجموعة مع الاستثمارات» حيث يتم تصنيفها بالقيمة 
العادلة. وخاصة إذا كانت للاتجار أو معدة للبيع. 
- اختلاف درجة الثقة 2 القياس المحاسبي للبند أو الجزء أو المجموعة. حيث 
لا يجيز المعيار الجمع بين بنود درجة ثقة القياس فيها عالية كالمطلويات 
العادية وبين بنود درجة ثقة القياس فيها أقل كالمطلوبات الاحتمالية أو 


التقديرية. 
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- الاختلاف 2 تقدير حجم sill‏ أو الجزء أو المجموعة؛ فلا يمكن الجمع بين 
المصروفات المتغيرة والثابتة gl‏ بين مصاريف الإعلان والأبحاث لكون أي 
Legis‏ يخضع تقديره لمعايير مختلفة. 

- أهمية البند أو الجزء أو المجموعة حسب تقدير الإدارة لمتخذي القرار. 


وبعد اجتياز البند أو الجزء أو المجموعة لاختبار الأهمية النوعيةء أي عدم 
اختلاف طبيعته وتوحد أسس قياسه والثقة فيها وسهولة تحديد حجمه» فيتحتم 
إبرازه إلى المعيار الآخر وهي الأهمية النسبية لأساس ملائم كبند بناء على 
مقادير أساسية حددها المعيار لكل قائمة على حدة؛ فبالنسبة لقائمة الدخل ala‏ 
يجب إبراز وعرض البند أو الجزء أو المجموعة إذا زاد Loc‏ نسبته %10 من صا 
الدخل للسنة الجارية أو متوسط صا الدخل للسنوات الخمس الماضية؛ Lol‏ بنود 
وأجزاء ومجموعات قائمة المركز المالي فيلزم استخدام أساس صا الأصول أو 
إجمالي المجموعة التي يقع فيها البند كجملة الأصول المتداولة أيهما أقلء ويلزم 
Lagi‏ لإبراز اليقد أو انجزء أو التمموعة 2 قاكمة الد فق التقدى كسان يمل Lal‏ 
صا الزيادة أو النقص أو مقدار النقدية # نهاية العام أيهما أقل. 


3. الاأسس العامة ye pall‏ 
حددالمعيار 2 فقراته 591-589 أربعة أسس عامة واجب توافرها عند عرض القوائم 
المالية تشمل: 
1- الشكل النموذجي 2- المقارنة 
- ليس هناك شكل أو أنموذج محدد للعرض وإنما - يجب أن يتم عرض القوائم المالية المقارنة. 
يتم اختيار لشكل وتبويب العناصر واستخدام - يجب أن تحتوي إيضاحات القوائم المالية على 
المصطلحات بطريقة تكفل استيعابها من عامة المعلومات المتعلقة بكافة المددالمالية التي تشملها 


المستفيدين. القوائم. 
- الأخن 2 الاعتبار المعيار النوعي والنسبي - يجب أن يتم شرح وإيضاح أي تغيرات 2 الوحدة 


لتحديد أهمية البنود والأفراد والمجموعة. أوالمبادئ أو التقديرالمحاسبي بين فترة مالية 
- إظهار كافة القيم لأقرب ريال أو ألف أو مليون وأخرى. 

ريال سعودي. 
— محاولة استتصال التفاصيل غير الضرورية. 
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3- عنوان القائمة 4- الإيضاحات المرفقة بالقوائم 


- نعطي كل قائمة عنوانًا يعبر عن محتوياتها. - تعطي الإيضاحات المرفقة بالقوائم عناوين 
- يجب أن يوضح العنواناً اسم الوحدة المحلية بحيث يوضح كل عنوان ما يحتويه من 
التي أصدرتها وشكلها النظامي وكذلك معلومات. 
المدةأوالمددالمحاسبية التي تغطيهاالقوائم - يجب أن يتم ترقيم الإيضاحات وتربط بالبند 


المالية. أو الجزء أو المجموعة 2 صلب القوائم. 
- يجب الإشارة بشكل واضح إلى الإيضاحات 
بوصفها جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية. 


ب- متطلبات العرض لكل قائمة على حدة 


1. قائمة المركزالمالي 

يحدد المعيار أن قائمة المركز المالي يجب أن تظهر ما لدى الشركة من موارد 
وماعليها من التزامات تجاه تلك الموارد 2 نهاية الفترة وكذلك حقوق ملا AGS‏ 
حيث تعرض القائمة الآصول من نقدية وحسابات عملاء ومخزون وآلات ومعدات 
واستثمارات:؛ والمطلوب من حسابات موردين وقروض وتسهيلات» وحقوق أصحاب 
الملاك من رأس مال وأرباح غير موزعة واحتياطيات أخرى. 


ولقد أوردت الدراسة الملحقة بالمعيارء الفقرات من )523-521( الأسياب 
الرئيسة لمتطلبات عرض عناصر قائمة المركز «IU‏ حيث إن المعيار اعتمد ‏ تحديد 
متطلبات عرض بنود ومجموعات قائمة المركز المالي على التمييز دوما بين الأصول 
التي يتم استخدامها وبين تلك المعدة للبيع أو النقدية وشبه النقدية وأنه يلزم أن يتم 
إبراز كل بند أو مجموعة على حدة. كما تم التركيز عند عرض قائمة المركز المالي 
على التفرقة بين الأصول حسب سيولتهاء ويلزم هنا التفرقة بين الأصول المتداولة 
وتلك غير المتداولة» كما اعتمد المعيار على ضرورة إظهار الأصول التي تختلف 
طبيعتها كبند أو مجموعات منفصلة حسب ما تحدده الأهمية النسبية. ولقد أبرز 
Lyall‏ ااا يقضي بضرورة الفصل بين الأصول والخصوم النقدية وغير النقدية, 
وأو Sata‏ شين عن حاب ص اة a jy EE A Gol‏ أيضا ai yal!‏ 
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E‏ ا ر اک aa‏ اا ویفرک 
حقوق الملكية أو أصحاب JU Gul‏ بحيث يتم التفرقة بين الحقوق ALLAN‏ للتوزيع 
من تلك غير القابلة للتوزيع وتلك التي تمثل استثمارات للملاك وغيرهم وكذلك 
البنود أو المجموعات التي يلزم احتجازها لأسباب نظامية أو غيرها. 


و2 التفاصيل عددت الفقرات من 592 - 609 من المعيار الأسس الواجب 
اتباعها ب تحديد مجموعات القائمة التي ينبغي أن تشمل تفصيلاتها ¥ صلب 
القوائم المالية أو الإيضاحات المرفقة بالقوائم الماليةء كما يظهر 2 الشكل الآتي: 


- إبراز كافة الأصول والخصوم | - ترتب المجموعات ‏ صلب | تبرز ا لخصوم المتداولة 
وعناصر حقوق الملكية مع وصفها | القائمة» بدءاً منالأصول | وغير المتداولة كمجموعات 
ولا يجوز المقاصة بينهاء وتبويبها | المتداولة ثم الاستثمارات ثم 2 صلب القائمة. 
إلى أصول وخصوم متداولة وغير | الأصول الثابتة يليها الأصول | - يجب أن يتم إبراز الأصول 
متداولة. غير الملموسة. المتداولة ‏ مجموعات 
- يبرز رأس امال والمنح الرأسمالية | - يجب أن يتمإبرازالأصول غير | حسب طبيعتها وأن يتم 
والاحتياطيات والأرباح المبقاة المتداولة على شكل استثمارات إبراز جملتها 2 صلب 
الملخصصة وغير المخصصة 2 وأصول ثابتة وأصول غير القائمة» وكذلك الخصوم. 
صلب القائمة تمثل حقوق أصحاب | ملموسة وأن يفصل من | يجب أن يتم إبراز الخصوم 
رأس المال. بنودها حسب طبيعتها. كما | المتداولة 2 مجموعات 
- يجب إظهار كل المبالغ المستحقة أ يلزم طرح مخصصات تقويم | حسب طبيعتها وأن يتم 
السداد لأعضاء مجلس الإدارة أ الأصول من قيمتها. إبراز جملتها 2 صلب 
والمساهمين أو الموظفين والمبالغ | - يجب الفصل بين المجموعات | القائمة. 
المستحقة للشركاتالتابعة 2 | الرئيسة منالخصوم غير | - إظهار الالتزامات المضمونة 
صلب القائمة ببند مستقل تحت | المتداولة حسب نوعيتها. وتبرهن 2 صلب القائمة. 
الخصم. 
- يفصل حقوق أصحاب رأس مال إلى 
رأس المال المدفوع والمنح الرأسمالية 
والاحتياطيات والأرباح المبقاة غير 
المخصصة. 


ولغرض إيضاح تطبيق تلك المتطلبات نورد مثالا لقائمة المركز المالي لشركة 
سابك الموحدة (شركة مساهمة عامة سعودية) كما 2 2007/12/31 يظهر فيه 
المتطلبات العامة ومتطلبات عرض قائمة المركز المالي على سبيل JELI‏ 
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الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) (شركة مساهمة سعودية) 
قائمة المركز المالي كما 2 31 ديسمبر 2007 بآلاف الريالات ا لسعودية 
2007 2006 

إيضاح ريال سعودي ريال سعودي 
الموجودات 
موجودات متداولة 3 46.055.575 39.556.764 
نقد وماك حكمه 4 25.977.943 16.475.589 
مدينون 5 22.305.959 13.658.245 
مخزون 6 5.148.288 4.283.843 
موجودات أخرى ومدفوعات مقدمة 
مجموع الموجودات المتداولة 99.487.765 73.974.441 
موجودات غير متداولة 
الاستثمارات 5.427.127 3.531.839 
الممتلكات والآلات والمعدات» بالصا2 123.113.574 79.970.622 
الموجودات غير الللموسة 22.964.004 5.094.003 
الموجودات غير المتداولة اللأخرى 10 5.254.811 4.017.915 
مجموع الموجودات غير المتداولة 156.759.516 92.614.379 
مجموع الموجودات 256.247.281 166.588.820 
المطلوبات وحقوق الملكية 
مطلوبات متداولة 
تسهيلات بنكية قصيرة الأجل 12 1.399.188 607.622 
دائنون 13 3.272.036 5.521.174 
مطلوبات مستحقة ومخصصات 14 14.965.392 11.065.422 

7.747.658 12.071.352 15 

مجموع المطلوبات المتداولة 31.707.968 24.941.876 
مطلوبات غير متداولة 
قروض طويلة الأجل 13 75.437.595 33.611.628 
مطلوبات غير متداولة أخرى 16 14.605.446 7.545.079 
مجموع المطلوبات غير المتداولة 90.043.041 41.156.707 
مجموع المطلوبات 121.751.009 66.098.583 
حقوق الملكية 
حقوق المساهمين 
رأس المال 17 25.000.000 25.000.000 
احتياطي نظامي 18 12.500.000 11.445.362 
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احتياطي أبحاث وتقنية 18 1.291.961 1.291.691 
احتياطي عام 18 28.894.705 20.631.558 
أرباح مستبقاة 23.467.635 14.514.548 
مجموع حقوق المساهمين 91.154.031 72.883.159 
حقوق الأقلية 43.342.241 27.607.078 
LEA‏ 134.496.272 100.490.237 
مجبوح LAIN ag‏ 256.247.281 166.588.820 


2. قائمة الدخل 


لقد حدد معيار العرض والإفصاح العام ب4 فقراته )610 - 618( وكذلك 
الدراسة الملحقة بالمعيار الفقرات من (514 - 516) القواعد الأساسية والمتطلبات 
اللازم اتباعها كحد أدنى عند عرض قائمة الدخل كإحدى أهم القوائم المالية 
المتطلبة بالمعيار ويعطي الشكل الآتي موجراً لآهم تلك المتطلبات: 
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ويتبين من المتطلبات سابقة الذكر تركيز المعيار السعودي على أن تعد قائمة 
الدخل بصورة تفصيلية تساعد على اتخاذ القرار الاقتصاديء وهي 2 العرض 
مشابهة لمتطلبات المعيار الدولي والأمريكي وعلى الأخص اعتمادها على عرض 
نتائج الوحدة المحاسبية 4 قائمة متعددة المراحل تصل من الإيرادات والمصروفات 
إلى جميع المكونات: ويعاب على أسلوب عرض القائمة التداخل الواضح بين الدخل 
من الأنشطة الرئيسة وغير الرئيسة للوصول إلى الدخل من الأنشطة المستمرة: 
وهدا قد يعطي المستفيد - وعلى الأخص ‏ منطقتنا - انطباعاً على أن الاستمرار 
يعني التكرار؛ ويمكن أن يكون آحد مدخلات التحليل المالي كمؤشر E / P‏ ( الدخل 
للربحية) الذي تقارن به ربحية الأسهم؛ كما أن بعضاً مكونات القائمة غير واضحة 
ومحددة معرفة بدقة؛ مما يخضع بنودها وبعضًا من أجزائها للحكم الشخصي 
عند العرض. وفيما يلي مثال لقائمة الدخل لشركة الجبس الأهلية عن السنة 
المنتهية 2 2005/12/31م التي استوفت أهم متطلبات المعيار ولو بالحد الأدنىء 
وعلى سبيل المثال: 

الشركة السعودية للصادرات الصناعية (شركة مساهمة سعودية) 
قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية 2 31 ديسمبر 2007 


إيضاح 2007 2006 
المبيعات 126.204.404 86.327.862 
تكلفة المبيعات )18.254.228( )51.099.840( 
الربح الإجمالي 47.950.176 35.228.022 
مصاريف بيع وإدارية وعمومية 19 )6.903.653( )4.341.902( 
الربح من الأعمال 41.046.523 30.886.120 
إيرادات استثمارات وأخرى 20 4.230.235 2.552.369 
atseka]‏ (2.869.168) (1.567.042) 
الربح قبل حقوق الأقلية والزكاة 42.407.590 31.871.447 
حقوق الأقلية (13.585.318) (10.527.505) 
الربح قبل الزكاة 28.822.272 21.343.942 
الزكاة 21 ((1.800.000) (1.050.000) 
الربح Lead‏ 2 للسنة 27.022.272 20.293.942 
ربحية السهم (بالريال السعودي) 22 10.81 8.12 
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3. قائمة التدفق النقدي: 

لقد سبق أن أوردنا تفاصيل متطلبات إعداد قائمة التدفق النقدي الدولي 
والسعودي وكذلك الفلسفة التي يُبنى عليها إعداد القائمةء والتحول الدولي والمحلي 
2 إعداد القائمة من قائمة التغيرات # المركز المالي إلى قائمة التدفق النقدي» حيث 
إن الأولى تأخن 2 الاعتبار معاني متعددة للتفير سواء أكان نقدياً أم تفيراً ب4 رس 
المال العامل al‏ تغيرات 2 المصادر والاستخدامات» بينما الأسلوب الآخر يعتبر أن 
التغير يشمل فقط النقد أو ما يماثله؛ ولذا فإن معيار العرض والإفصاح العام عدلت 
متطلباته لإعداد القائمة من قائمة التفير 2 المركز المالي إلى قائمة التدفق النقديء 
حيث تم تعديل فقرات المعيار من 626-619 بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية 
للمحاسبين القانونيين Socpa‏ رقم 5/2/7 وتاريخ 1997/3/18م؛ وتعتبر القائمة أداة 
مهمة 2 وقتنا الحاضر لتقييم BLAU‏ حيث تشرح كيف يتغير رصيد النقدية من 
بداية الفترة إلى نهايتها وتظهر مدى قدرة المنشأة على توليد النقدية Lis‏ على الأساس 
النقدي» وليس على أساس الاستحقاق؛ ولذا فإن تعديل أسلوب إعدادها على أسس 
مختلفة إلى أساس نقدي صرف أو ما يماثله يعطي معلومات أكثر دقة لمتخذي ol pall‏ 
الاقتصادي» ويوضح الشكل الآتي أهم متطلبات المعيار: 
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ملخص لأهم متطلبات معيار ا لعرض والإفصاح العام لإعداد قائمة التدفق النقدي (الفقرات من 619 - 626) 


يلزم المعيار إعداد قائمة تدفق نقدي لكل مدة محاسبية تعد فيها قوائم مالية وتعطى شرحاً للتغير للنقد والأموال المماثلة له كالسندات الحكومية (رصيد 
النقد أو ما يماثله Sol‏ المدة E‏ مجموع النقد أو ما يماثله خلال الفترة (القائمة = رصيد النقد أو ما يماثله آخر المدة). 


الطريق المباشر | |g‏ الاإفصاح عن البنودالرئيسة لإجمالي التسوية الحسابية بين صا الدخل وصا2 
النقد المحصل والمدفوع لكل نشاط وذلك التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية 
من خلال إجراء التسويات الأرصدة من وذلك لغرض استبعاد أثر العمليات غير 


(2) الأساس الاستحقاق إلى النقدي. النقدية 2 الفترة الماضية أو المستقبلية 


رصيد النقد وما يماثله أو الفترة | (1) التدفق النقدي خلال الفترة 


أنشطة تمويلية (C)‏ أنشطة استثمارية (8) أنشطة تشغيلية (A)‏ 
النقد المحصل والمدفوع محصلات العمليات المالية والأحداث المكونة للدخل من 


النقد المحصل والنقد : : j‏ 8 
م نالأنشطة سواء منحالقروض العمليات التشغيلية: أي النقد المستلم أو المستخدم 2 أنشطة 


الموضوع للعمليات التمويلية 


: 3 شراء الا التشغيل: 
الحضدة سن arsit‏ والأرياة وتحصيلها وبيع وشراء لاصول لتشغيل 
النقدية والإعانات الاقتراض الكايتة والاستثمارات والاصول o‏ نقد متحصل من العملاء * إيرادات الاستثمارات 


1 ا الأخرى بخلاف ا مستخدم 2 © نقد أنشطة تشغيلية © uci‏ مدلاوع Pipit‏ 

قصير وطويل الاجل والنقد ف E Iaa anor‏ 
0 كد 

المدفوع لسداده لتشغيل فوا 


رصيد النقد أو وما يماثله آخر المدة 
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ويبين الشكل الآتي مثالاً لقائمة التدفق النقدي للشركة السعودية 
للصناعات الأساسية (سابك) 


الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) (شركة مساهمة سعودية) 
قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية 2 31 ديسمبر 2007 بآلاف الريالات السعودية 


== قبل als WI‏ 28.822.272 21.343.942 
استهلاكات واطفاءات 7.606.010 6.119.236 


حصة الشركة # نتائج الشركات الزميلة | )910.356( | )196.974( 


حقوق الأقلية ب صاب أرباحالشركات التابمة 
التفيرات ل الوجودات والطلويات | Ff‏ 
صا النقد المتوافر من الأنشطة التشغيلية 
E‏ الك 
تلات شركة ية fenm] Grek‏ | 
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صا النقد المستخدم 2 الأنشطة الاستثمارية 
ee‏ 
L eee‏ 


حقوق ABY‏ بال صا 2 120 | 2.102.120 | .2 | )801.347 | )5.801.347( | 


صاك النقد المتوافر من ( المستخدم 2( 
1 33.520.660 | )5.483.705( 
الأنشطة التمويلية 


صا الزيادة 2 النقد وما 2 حكمه 6.498.811 | 11.384.195 
النقد وما 2 حكمه 2 بداية السنة 39.556.764 | 28.172.569 


النقد وما 2 حكمه 2 نهاية السنة ghal)‏ 3( | 46.055.575 39.556.764 


4. قائمة التغيرات 2 حقوق أصحاب رأس المال 

يلزم معيار العرض والإفصاح العام الفقرات من )629-627( إعداد قائمة 
لتوضيح التغيرات 4 حقوق أصحاب رأس SLL‏ وتظهر تلك القائمة حقوق ملاك 
المنشأة 2 بداية الفترة المالية و2 نهايتها وأي تفيرات عليها نتيجة أعمالها 
سواء أكان ديلا إيجابيا al‏ سا ترا الال cL tol ton Wy‏ التطامية وغيرها 
والتغيرات فيها وكذلك علاوة الإصدار إن وجدت والارباح غير الموزعة والتوزيعات 
WIS,‏ صاب ربح الفترة» وتتطابق الأرصدة مع حقوق الملكية المعروضة 4 قائمة 
المركز المالي ‏ نهاية الفترة. 

ويمكن أن يتم ole!‏ إما قائمة بالتغيرات أو قائمة بالأرباح المبقاة حسب 
الظروف. ويفضل إعداد القائمة الأولى إذا كانت المعاملات التي تؤثر 4 حقوق 
أصحاب رأس المال متشابكة وغير عادية كزيادة رأس المال عن طريق حقوق 
الأولوية وبعلاوة إاصدار؛ أما إذا كانت الأمور عادية ومبسطة وأن التغيرات كانت 
داخلية فقط ( الأرباح وتوزيعها) فيكتفى عادة بقائمة الأرباح المبقاة. وملخص 
المعلومات المطلوب عرضهاء كما يلي: 
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Le} 
قائمة الأرياح الميقاة‎ 
الأرباح المبقاة المخصصة وغير المخصصة.‎ ٠ 
أرصدة أول المدة لكل من الأرباح المبقاة.‎ « 
الأرباح المبقاة غير المخصصة قبل وبعد أي تسويات لمدد مالية‎ e 
سابقة.‎ 
الإضافات والاستبعادات من أرصدة أول المدة من الأرباح المبقاة‎ ٠ 


s 


او 


قائمة التغيرات 2 حقوق أصحاب رأس ال مال 
* التفيرات 2 رأمن المال المدفوع وك المنح الرأسمالية والاحتياطات 
والأرباح المبقاة المخصصة وغير المخصصة. 
© أرصدة أول المدة لرأس المال المدفوع والمنح الرأسمالية والاحتياطات 
والأرباح المبقاة الملخصصة وغير المخصصة. 
« الإضافات والاستبعادات من أرصدة أول Bll‏ مع وصف لطريقة كل 
إضافة. 
وفيما يلي مثال لقائمة التغيرات 2 حقوق أصحاب رأس المال (المساهمين) 
للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) (شركة مساهمة سعودية) للعام 
المالي 2007م. 
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الشركة السعودية للصناعاتالأساسية (سابك) (شركة مساهمة سعودية) 


قائمة حقوق المساهمين الموحدة 


للسنة المنتهية 2 31 ديسمبر 2007 بآلاف الريالات السعودية 


راس المال cans‏ 
إيضاح | الحكومة | القطاع ae a ae‏ لتم أرباح مستبقاة | المجموع 
الخاص راس الال نظامي والتقنية عام 

الرصيد 2 31 ديسمبر 2005م 0 | 6.000.000 | 20.000.000 | 9.415.968 | 1.291.691 | 17.589.241 | 14.043.717 | 62.340.617 
الزيادة 2 رأس المال 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 - - - )5.000.000( - 
توزيعات أرباح سنوية : = : : : : )6.000.000( | )6.000.000( 
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة - - - - - - (1.400) (1.400) 
المحول إلى الاحتياطي العام 18 - - - - - 3.042.317 | )3.042.317( - 
الريحالصايك للسنة 3 3 3 3 3 3 2 | 20.293.942 
المحول إلى الاحتياطي النظامي | 18 - - - 2.029.394 : : (2.029.394) : 
توزيعات أرباح مرحلية 26 : : : : : : (3.750.000) | (3.750.000) 
الرصيد 2 31 ديسمبر 2006م 17.500.000 | 7.500.000 | 25.000.000 | 11.445.362 | 1.291.691 | 20.631.558 | 14.514.548 | 72.883.159 
توزيعات أرباح سنوية 17 = : : : 2 2 )6.250.000( | )6.250.000( 
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة - - 0 - - 7 (1.400) (1.400) 
المحول إلى الاحتياطي العام 18 : : : - 8.263.147 | )8.263.147( , 
الربح LLa‏ للسنة - - - - - - 27.022.272 | 27.022.272 
المحول إلى الاحتياطي النظامي | 18 : : 2 1.054.638 : = )1.054.638( = 
توزيعات أرباح مرحلية 26 : : : p‏ : : (2.500.000) | (2.500.000) 
الرصيد 2 31 ديسمبر 2007م 17.500.000 | 7.500.000 | 25.000.000 | 12.500.000 | 1.291.691 | 28.894.705 | 23.467.635 | 91.154.031 


الإيضاحات المرفقة تشكل leja‏ لا يتجزاً من هذه القوائم المالية الموحدة 
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القسم الثاني : متطلبات الافصاح العام 

يحدد معيار العرض والإفصاح alal‏ بالإضافة إلى العرض سبعة متطلبات 
أساسية يلزم إفصاح المنشآت التي تعد قوائم مالية بغض النظر عن حجمها 
ونشاطها؛ وبالنظر لتلك المتطلبات نجد انها تشكل الحد الادنى اوج الواقع 
الأساس للإفصاح بشكل عامء وهي تماثل المتطلبات 2 المعايير الدولية وبعض 
المعايير المحلية؛ ويمكن تقسيمها إلى مجموعتين أساسيتين: هما: 


المجموعة الأولى المجموعة الثانية 
طبيعة الوحدة وسياستها المحاسبية والتغيرات | المكاسب والخساتر المحتملة والارتباطات 
2 المبادئ والتقدير والوحدة ومعالجة الأخطاء | المستقبلية والأحداث الالاحقة 
© الإفصاح عن طبيعة نشاط المنشأة »الإفصاح عن المكاسب والخسائر 
© إيضاح السياسات المحاسبية المهمة المحتملة 
«الإفصاح عن التغير 2 السياسات المحاسبية | © الإفصاح عن الارتباطات المستقبلية 


»الإفصاح عن التغير 2 الوحدة المحاسبية | * الإفصاح عن الأحداث اللاحقة 


© اللإفصاح عن تصحيح الأخطاء 


ولقد فصلت الفقرات )679 - 713) من المعيار تلك المتطلبات» كما وضحت 
الفقرات )876-840( من الدراسة التحليلية المبررات الأساسية لتلك المتطلبات 
ونورد Iakas‏ 


المجموعة الأولى 

تشتمل المجموعة الأولى من متطلبات الإغصاح العام على ضرورة إفصاح 
المنشأة عن طبيعة الوحدة وسياستها المحاسبية والتغيرات 4 السياسة المحاسبية 
والتقدير وتغيرات الوحدة المحاسبية وتصحيح الأخطاء. 
1. إيضاح طبيعة نشاط الوحدة المحاسبية 

يتطلب المعيار ايضاح طبيعة bess‏ الوحدة المحاسبيةء كما Nm‏ دم سجلها 
التجاري وكذلك الإفصاح عن أي إضافات أو حذف لأي نشاط تم ترخيصه. 
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ويستحسن أن يتم التركيز على الأنشطة التي تدخل ضمن نماذج أعمالها؛ ولا شك 
أن هذا الإغصاح يمثل قاعدة أساسية لإعداد القوائم ASL‏ وذلك للفصل بين 
الإيراد والمكسب والمصروف والخسارة» بالإضافة إلى تحديد الأصول المنتجة عن 
تلك الأصول الاستثمارية؛ كما أنه وسيلة أساسية لإعطاء المستفيدين أداة للتحليل 
الطولي والعرضي؛ فيمكن تحديد أي تغيرات 2 نشاط الوحدة عند إجراء التحليل 
EA‏ ايها تيد الومواه TEENETE EREE EN E‏ 
عند إجراء التحليل العرضي. 
2. إيضاح السياسات المحاسبية المهمة 

ا عواوا: ن اها المحاسيئ له بصلا Acai‏ البضكة ARS‏ 
Y‏ توجد معابير سواء محلية أو دولية Lely PETEN:‏ الأبناوت POA‏ 
القوائم ASL‏ ولذا فإن هناك خيارات متعددة تسمح بها معايير المحاسبة سواء 
الدولية أو المحلية لتكون الأساس 2 قياس عناصر القوائم AIL‏ لذا فمن حيث 
المنطق يقتضي الأمر ضرورة الإفصاح وبشكل مفصل عن السياسات المحاسبية 
المهمة المختارة من قبل الوحدة لقياسن عتاصر القوائم المالية: طبعاً يقتضي 
الأمر أن تكون خيارات متاحة 2 معايير المحاسبة سواء الدولية أو المحلية؛ كما 
ينرم Lind‏ الات اسعخداء قك السياسات؛ ومن أمظة السياسات اللحاسبية 
الواجب الإفصاح عنها استخدام أساس الاستحقاق. أساس توحيد الحسابات, 
طريقة تحديد كلفة المخزون وتدفقه وتقييمه»ء أساس الاعتراف بالإيرادات 
وتحققها وطريقة الاستهلاك والإطفاءء أساليب توزيع المصروفات وهكذا.. ولذا 
فزخ العا دو del‏ على مسري NM thai eas ce‏ وجا fee sly‏ 
للسياسات المحاسبية المهمة المتبعة 2 إعداد القوائم المالية للوحدة وأن يكون 
جوأ Logg SL‏ كف ادنك gat‏ في as) MU‏ 6804 )وان Biggs‏ ای 
إما كإيضاح أولي أو ملحق للقوائم المالية؛ مع العلم أنه لا يبرر الخطأ 4 تطبيق 
المعيار أنه منصوص عليه 2 السياسة:؛ كما يركز المعيار على ضرورة الإقفصاح 
عن السياسات المحاسبية 2 حالة وجود خيارات 2 المعيارء أو أن تكون السياسة 
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المحاسبية خاصة بصناعة معينة أو أن تكون السياسة مخالفة للإطار الفكري 
للمحاسبة 2 المملكة. 
3.التغير 2 السياسة المحاسبية 
شدد المعيار على ضرورة الالتزام بمفهوم الثبات كأساس لإعداد القوائم 
المالية أو بمعنى آخر الالتزام بالسياسات المحاسبية من فترة مالية وآخرى» حتى 
يمكن أن تتم المقارنة الطويلة والعرضية؛ وأن تكون المعلومات المنتجة ذات فائدة 
للمستفيدين؛ ولكن يقتضي الأمر أحيانا تعديل تلك السياسات إما TER‏ كتغير 
متاك pales‏ ان ا اا لكون المعيار أو السياسة المختارة لا تعكس 
نه راق الاذاوة العدالة وآن خان te lesa wl‏ أخرئ قش dad Lasia‏ 
لواقع القياس المحاسبي للوحدة. شريطة ألا يتم التغير من سياسة محاسبية غير 
مقبولة إلى سياسة محاسبية مقبولة (تصحيح (Lad‏ ومن أمثلة ما تشمله تغيرات 
السياسة المحاسبية الإجبارية تغير تقييم الاستثمارات من طريقة الكلفة أو السوق 
أيهما أقل إلى القيمة العادلة كما تتطلبها المعايير أو تغير تدفق المخزون من 
خيارات متعددة ( الأول فالأول... الأخير فالأول) إلى سياسة المتوسط المرجح» Lal‏ 
LoS cl atl‏ هلق يل مك Lucia! Ads ple‏ اكاك من E As plo‏ 
المتناقص إلى طريقة القسط الثابت أو العكس. 
وهناك ثلاث طرق شائعة ومسموح بها محلياً aleg‏ هي: 

- التطبيق المقبل ويحتسب أثر التعديل 2 السياسة المحاسبية على الأحداث 

والظروف التي تنتج بعد تاريخ التغير والأرصدة القائمة؛ ولا يحتسب أي أثر 

تراكمي عن أثر التعديل 2 السنوات السابقة 
- التطبيق الرجعي ويحتسب الأثر التراكمي للتعديل للمدد السابقة والإفصاح 

عنه 2 صلب قائمة الدخل وتعديل القوائم المالية للفترة الحالية. 


- التطبيق البسيط ويحتسب الأثر التراكمي للتعديل للمدد السابقة والإفصاح 
عنه بتعديل رصيد الأرباح المبقاة للمدد السابقة المعروضة. 
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ولقد حدد المعيار ضرورة الالتزام بالتطبيق البسيط )29 3 685( وذلك 
بتعديل الأثر ب رصيد الأرباح المبقاة 2 Jol‏ قائمة معروضة: ويلزم المعيار الإخصاح 
عن وصف للتغير ومبرراته وأثره على القوائم المالية للمدد الحالية والإشارة إلى 
أنه تم تعديل السياسة المحاسبية بشكل واضح وبارز حتى ولولم يكن هناك آثر 
مالي أو كان هناك أثر مالي غير مهم نسبيا (فقرة 690). 
4.التغير 2 التقديرات المحاسبية 

يعنى بالتغير 2 التقدير المحاسبي أن تنشاً معلومة حالية لم تؤخذ 2 عين 
الاعتبار عند تقييم التقديرات 2 حينهاء أما إذا كانت المعلومة متوافرة ولم 
ea A ™‏ ا ا ا si ae‏ 
are E‏ وغيرها من ا sie‏ المعيار paa‏ 3 
)691( إبراز آثر التغير 2 التقدير 2 المدة المالية التي يحدث فيها التغيرء وكذلك 
المدد المقبلة؛ ويلزم الإفصاح عن طبيعة التغير وآثره على كل من صا الدخل قبل 
المكاسب والخسائر الاستثنائية: أما إذا كان له تأثير مستقبلى كالتغير 4 تقد 
العمر الإنتاجي» فيلزم الإفصاح عن ذلك الأثر. 


5. التغير 2 تكوين الوحدة المحاسبية 

عندما تحدث تغيرات مهمة # تكوين الوحدة المحاسبية؛ سواء بالاندماج أو 
التوحيد أو غيرها Sae‏ | نشأت وخدة مجاسة جديدة» ولا يمكن مقارنة نتائجها 
مع نتائج Ail gall‏ المالية للفترة السابقة مادام أن هناك تغيرا 4 تكوين الوحدة, 
لذايلزم المعيار )3 3 695( إظهار التغيرات المحاسبية التي ت تؤدي الى | اعداد 


قوائم مالية تعت تعتبر 2 حد ذاتها قوائم مالية لوحدة آخرى» > وذلك بإعادة تصوير 
Ail gall‏ لكافة المدد ding pall‏ كما لوأنها تمثل الوحدة المحاسبية الجديدة. 


6. تصحيح الأخطاء المحاسبية 
کک اعنام وساب کر کے الاس الا ولا يتم 
galt‏ 9 مد ما yeep AS‏ هفاك أيضا Suits US)‏ السياسة 


الفصل السابع عشر: متطلبات العرض والإفصاح العام حسب المعايير الدولية والسعودية 627 
S‏ 


المحاسبية ويقتضي الأمر تعديله من السياسة غير المقبولة إلى السياسة المقبولة, 
أو قد يكون هناك خطأ 4# التقدير المحاسبي» حيث تكون المعلومة متاحة وقت 
التقدير ولكن حصل خطأ 2 عدم استخدامها؛ مثل تلك الأخطاء يلزم المعيار 
)698( أن يتم محاسبته بأثر رجعي وأن يتم تصحيح أرصدة كل المدد من تاريخ 
نشوء الخطا ويتم تعديل رصيد الأرباح المبقاة للمدد المعروضة:؛ ويلزم وصف 
الخطأ للمدة الجارية والسابقة والنص بشكل واضح إلى أنه تم تعديل القوائم 
المالية نتيجة خطأ محاسبي سابق. ويقصد بتعديل الأرصدة الرجوع إلى أساس 
الخطأ وتعديل رصيد ذلك الحساب ومتابعته لحين الوصول إلى القوائم المالية 
المعروضة: مع تعديل رصيد الأرباح المبقاة بآثر ذلك الخطأء بحيث تظهر الأرصدة 
2 المدد المعروضة بالرصيد الصحيح بعد تعديل الخطأ. 


المجموعة الثانية 
تشمل المجموعة الثانية متطلبات إثبات الخسائر الاحتمالية والإفصاح عن 
الخسائر والمكاسب الاحتمالية وكذلك الارتباطات المستقبلية: 


ال اكاب و باكر اة 

أخذ المعيار بقاعدة التحفظ 2 إثيات المكاسب عكس الخسائر المحتملة 
وساوى بينهما 2 متطلبات الإفصاح؛ فتشير الفقرة رقم )702( من المعيار أنه لا 
يجوز إثبات المكاسب المحتملة 2 القوائم المالية. حتى تتحقق Lid]‏ بشروط معيار 
اراد ات و اتر اها aa‏ وتي اسار خيرورة plc‏ 
ع طبينة الك وهي ا ا هاو إلى اا د ا 
التركق اكالى. 

Lal‏ فيما يتعلق بالخسائر المحتملةء فيمكن تقسيمهما إلى نوعين؛ الخسائر 
E‏ و deta ast‏ بالأوثى اهناك Bilge‏ 
عن حجمه» والأخرى أن احتمال وقوعها وارد» ولكن يصعب تقدير قيمتها؛ ويقضي 
المعيار 2 فقرته )700( أنه يجب LS!‏ الخسائر المحتملة وتحميل الدخل بقيمتها 
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& حالة وجود توقع حال بانقضاء أصل gl‏ تحمل التزام ويمكن تقدير قيمته 
بمعقولية. وهنا يلزم الإفصاح عن طبيعته ومبلغه والإشارة إلى ذلك بالإيضاحات 
المرفقة بالقوائم المالية؛ أما إذا لم تتوافر هاتان الحالتان كتدني نسبة التوقع أو 
صعوبة التقدير أو كليهما فيلزم الإفصاح عن وجود خسارة محتملة 2 الإيضاحات 
المرفقة بالقوائم المالية. 
SASL‏ 

عندما يتم ارتباط الوحدة المحاسبية بوحدة محاسبية أخرى على شكل 
اتفاقات تؤثر على مستقبل الوحدة أو تغير نموذج أعمالها فيلزم أن يوضح ذلك 
للمستفيدين» كالالتزام بشراء أصل كبير أو توقيع عقد رأسمالي أو المحافظة على 
مستوى معين من رأس امال العامل أو التعهد بعدم الاقتراض إلا قروضا إسلامية 
مغلا أوغيرها من التعهد أت ذات الأقر المستقبلي؛ وتقضي الفقرة رقم )708( 
بضرورة الإفصاح عن مثل تلك الارتباطات مع وصف كامل للارتباط وشروطه 
وأثره المالي المستقبلي. 


3.الأحداث اللاحقة 


تقع Lega‏ أحداث لاحقة بين تاريخ القوائم المالية وتاريخ إصدارهاء ويقضي 
المعيار بعدم تعديل القوائم المالية بمثل تلك الأحداث؛ ولكن يلزم المعيار ضرورة 
الإفصاح عنها بالإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية (فقرة رقم 711) إذا كان من 
شأن تلك الأحداث أن تؤدي إلى تغيرات مهمة 2 الأصول أو الخصوم خلال المدة 
اللاحقة؛ ويلزم الإفصاح عن طبيعة الحدث وتقدير الأثر المالي لذلك الحدث 
إذا كان ذلك ممكنا. ومما تجدر الإشارة إليه أن بعض المعايير تجيز استخدام 
المعلومات المستجدة إذا كان لها علاقة بأحد عناصر القوائم المالية 2 إعداد تلك 
القوائم إلا أن المعيار السعودي لم ينص على ذلك صراحة. 
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يقصد بمتطلبات العرض والإفصاح الخاصة تلك المتطلبات التي JSA‏ 
على عنصر محدد من عناصر القوائم المالية لتحديد أسلوب عرضه» وكذلك 
المتطلبات الخاصة المطلوب الإفصاح عنها كحد أدنى لمستوى الإفصاح» وحيث إن 
جل المعايير المحلية والدولية متشابهة 2 متطلباتهاء ولعمومية متطلبات المعايير 
الدوليةء وخصوصية ومحلية المعايير السعوديةء ولكونها تشمل جل المتطلبات 
Aull‏ بل إن بعض ها يقطب مزيدا من التفاصيل: يعظي هذا القضل موجزا 
لأهم تلك المتطلبات. 


لقد كان أول مشروعات الهيئة تعديل معيار العرض والإفصاح العام والإطار 
الفكري من أهداف ومفاهيم واعتباره ملزماً بصفته الحالية بدءاً من عام 1997 م 
لجميع المنشآت التي تصدر قوائم مالية بغض النظر عن شكلها القانوني وحجمها؛ 
و نفس العام صدرت ثلاثة معايير قياس وإفصاح خاصة بعنصر العملات 
الأجنبية والمخزون السلعي والإفصاح عن العمليات مع ذوي العلاقة وصدرت خمسة 
معايير جديدة 2 العام المقبل لتشمل الإيرادات والمصروفات الإدارية والتسويقية 
وتكاليف البحث والتطوير وتوحيد القوائم المالية والاستثمار 2 الأوراق AML‏ 
و4 العام اللاحق 9م صدرت ثلاثة معايير أخرى تمثل معيار التقارير المالية 
الأولية ومعيار الزكاة ومعيار ضريبة الدخل؛ وتم إقرار معيارين عام 2001م هما 
معيار الأصول الثابتة ومعيار المحاسبة عن عقود الإيجار. وصدرت ثلاثة معايير 
خلال عام 2002م تشمل معيار التقارير القطاعية والمحاسبة عن الاستثمار وفقا 
لحقوق الملكية والأصول غير الملموسة؛ وتم إقرار معيار المحاسبة عن الإعانات 
الحكومية عام 2005م وصدر معيار محاسبة الهبوط 2 قيمة الأصول غير المتداولة 
عام 2007م وكذلك معيار ربحية السهم. 


أولا: متطلبات العرض والافصاح الخاصة Bilis polias‏ الأصول 
أصدرت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 18 معياراً feas‏ من مارس 

01997 بالإضافة إلى معيار العرض والإفص اح aball‏ وتهدف تلك المعايير إلى 

تحديد أسلوب قياس الأحداث المالية لبند محدد أو مجموعة من القوائم المالية, 
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EET dite,‏ زا ا ةا ارت م ان مرت و 
Lag SAR T E‏ ها اب سبيت ارز ماك دات 
العرض والإفصاح الخاصة بكل من معالجة العملات الأجنبية والمخزون السلعي 
والإفصاح عن العمليات مع ذوي العلاقة والإيرادات والمصروفات الإدارية والبيعية 
وتكاليف البحث والتطوير وتوحيد القوائم المالية والاستثمار 2 الأوراق المالية 
والزكاة وضريبة الدخل والأصول الثابتة والعقود الإيجارية والتقارير القطاعية 
للاستثمار وفق حقوق الملكية والأصول غير الملموسة والأبحاث الحكومية والهبوط 
2 قيمة الأصول غير المتداولة وربحية السهم. 
1. متطلبات العرض والإفصاح لمعالجة العملات الأجنبية 

صدر أول معيار تفصيلي للمعالجة المحاسبية 2 مارس1997 يهدف إلى قياس 
وإثبات المعاملات المالية التي تتم بعملة أجنبية وترجمة القوائم المالية المعدة لجهة 
أجنبية إلى العملة الوطنية والإفصاح عنها (فقرة 104) ولم يحدد المعيار أسلوب 
عرض محددء ولكن أوجب الإفصاح عن السياسة المحاسبية المتعلقة بالعملات 
الأجنبية وإجمالي الأرباح والخسائر الناتجة عن تغير أسعار الصرف التي أثرت 
على دخل المنشأة وكذلك الإفصاح عن التغيرات التي تطرأ خلال الفترة على 
حساب فروق الترجمة الذي يلزم إظهاره ضمن حسابات حقوق الملكية. 


2. متطلبات العرض والإفصاح لمعالجة المخزون السلعي 

هدس glue‏ ارون الاس jaye Lind yal ott‏ 01997 كما asus‏ 
الفقرة )105( إلى تحديد الدخل الملائم من المخزون من خلال مقابلة الإيراد 
من المخزون بتكلفة الحصول عليه؛ ويوصي المعيار أن يتم عرض المخزون السلعي 
2 قائمة المركز المالي 2 بند الأصول المتداولة ويصنف حسب طبيعته مع الأخذ 
2 الحسبان معيار الأهمية النسبية؛ ويلزم المعيار أن يتم الإفصاح عن السياسة 
المستخدمة 2 قياس المخزون بما 2 ذلك طريقة التكلفة المستخدمة:؛ الإفصاح عن 
المخزون المسعر بأسعار السوقء ومبلغ المخزون المدرج 2 القوائم المالية إذا كان 
Liga no‏ ويما أن slink!‏ يتعالب أن يخم استخد ام طريقة المتوسسظ أو المتوبيظ ارجح 
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لتدفق المخزون؛ فيلزم عند استخدام طريقة أخرى (كالأول فالأول مثلاً ) أن يتم 
الإفصاح عن الفرق بين كلفة البضاعة المبيعة وبضاعة آخر المدة محسوبة على 
أساس الطريقة التي اتبعتها المنشأة وطريقة التدفق المسموح بها (المتوسط). 
3. متطلبات الإفصاح عن العمليات مع ذوي عللاقة 

يعتبر هذا المعيار من أهم معايير الإخصاح دولياً ومحلياء وذلك لإطلاع 
المستفيدين من القوائم المالية على العمليات التي تمت بين المنشأة والأطراف ذوي 
العلاقة؛ ولقد اهتمت الهيئة بأن يكون إصدار هذا المعيار من أولوياتهاء حيث صدر 
مع الدفعة الأولى للمعايير 2 مارس 1997م؛ ويهدف ال معيار إلى الإفصاح وبشكل 
واضح عن جميع العمليات ذات الأهمية النسبية مع الأطراف ذوي العلاقة سواء 
كان هناك لهم أرصدة 312 العام dete gh‏ ويلزم أن يشمل الإفصاح تحديدا 
لذوي العلاقة وطبيعتها ونوع العمليات وقيمتها وأرصدتها. وتتباين تعاريف 
الأطراف ذوي العلاقة من مجتمع إلى آخر ومن قانون إلى آخرء واعتمد المعيار 
4 تحديد تلك الأطراف على نظام الشركات السعودي» حيث يشمل الشخص 
الطبيعي المالك لعدد من أسهم الشركة ذات أهمية نسبية وكذلك أقاريه إلى 
الدرجة الرابعة؛ وكذلك الشخص الاعتباري الذي يملك نسبة من الأسهم تمكنه 
من التأثير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة:؛ بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة 
ومديري المراكز الرئيسة مثل المديرين التنفيذيين وأقاربهم إلى الدرجة الرابعة؛ 
بالإضافة إلى المنشآت التي يملك فيها هؤلاء وأقاربهم إلى الدرجة الرابعة نسبة 
من أسهم تلك المنشأة وله القدرة على التأثير على قراراتها. كما أن المنشآت 
التابعة والشخصية والصناديق الخاصة بمنافع الموظفين ومراجعي الحسابات 
يشملهم تعريف الأطراف ذوي العلاقة ويلزم الإقفصاح عن جميع تعاملاتهم إذا 


كانت ذات أهمية نسبية. 
4 متطلبات العرض والإفصاح عن الإيرادات 

يهدف المعيار الصادر_2 ديسمبر 1998م إلى تحديد متطلبات قياس واثبات 
الإيرادات من العمليات الرئيسة المستمرة للمنشأة وعرضها والإفصاح عنهاء 
ويتطلب المعيار الفقرة )118( أن يتم عرض الإيرادات كبند مستقل 2 قائمة 


634 نظرية المحاسبة 
© 


الدخل ضمن نتائج العمليات المستمرة وذلك التزاماً بمتطلبات العرض والإفصاح 
العام كما يلزم المعيار )123-119( أن يتم الإفصاح عن السياسة المحاسبية لإثبات 
الإيراد وكذلك الطرق المحاسبية المختارة لتحديد مراحل الإنجاز والإقفصاح عن 
تقايل الايراد Lady‏ تلشظة وعذلك الإيراداف AG pill‏ على عمليات القايضة 
بسلع أوخدمات بالإضافة إلى الإفصاح عن الإيرادات التي تم تأجيلها نتيجة وجود 
درجة عالية من عدم التأكد من إمكانية التحصيل. 


5. متطلبات العرض والإفصاح عن المصروفات الإدارية والتسويقية 

تشير الفقرة رقم )104( من المعيار إلى أن الهدف يكمن 2 تحديد متطلبات 
قياس وإثبات المصروفات الإدارية والتسويقية وعرضها والإفصاح عنها؛ وتحدد 
الفقرتان رقم (111-110) أسلوب العرض بضرورة أن يتم إبرازه بشكل مستقل 
4 قائمة الدخل ضمن نتائج العمليات المستمرة للمنشأة: سواء أكانت إدارية al‏ 
ية .وأو يقل الإقصاح وصقا للسيانسة اللحاسيية وآساس التوزيع وكذتك 
تفاصيل بنود المصروفات ذات الأهمية النسبية بما يفيد مستخدمي القوائم 
الماليةء ولقد تم تعريف وتحديد المصروفات التسويقية بكونها المصروفات الناتجة 
عن مجهودات المنشأة المتعلقة بالإدارة غير الإنتاج والتسويق والبيع والتوزيع؛ أما 
الفترية منها فتلك التي ليس لها منافع مستقبلية وتخص الفترة المحاسبية وغير 
Abad ys‏ لا بالإنتاج أو التسويق أو الإدارة المباشرة. 
6. متطلبات العرض والإافصاح عن تكاليف الأبحاث والتطوير 

يقصد بتكاليف البحث كما حددتها الفقرة (126) من المعيار الذي صدر 
2 ديسمبر 1998م الفحصر المتعمق الهادف إلى اكتشاف معرفة جديدة مفيدة 
لتطوير منتج جديد أوتحسين منتج قائم» Lal‏ التطوير فقرة (127) فيتمثل 2 
تحويل نتائج البحث إلى خطة أو تصميم لمنتج جديد أوخدمة جديدة سواء كان 
لغرض البيع أو الاستخدام؛ ويقضي المعيار بضرورة أن يتم عرض مصاريف البحث 
والتطوير كبند مستقل لكل منها بقائمة الدخل» كما يتم عرض تكاليف التطوير 
المرسملة ضمن الأصول غير الملموسة 2 قائمة المركز المالي؛ ويلزم المعيار أن يتم 
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الإفصاح عن السياسة المحاسبية لمعالجة كل من مصاريف البحث والتطوير, 
وكذلك المرسملة أو إطفاتها وتفاصيل أنشطة البحث والأعمال الإنتاجية وتكاليف 
التطوير وكذلك التغيرات الفترية 4 تلك التكاليف. 
7 متطلبات الإفصاح الخاصة بتوحيد القوائم المالية 

يلزم معيار توحيد القوائم المالية الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 1998م أن يتم 
توحيد القوائم المالية عندما تتوافر للمنشأة سيطرة على منشأة أخرى سواء كانت 
محلية أو أجنبية» ويستثنى من ذلك السيطرة المؤقتة أو 2 حالات الإفلاس واعادة 
التنظيم: وحدد اكميان ش روطا للسنيطرة CALA‏ عن مثيلاتها يك المعايير الدولية 
والمحلي a‏ 2 النوعية وتتفق معها كمياً. فمن الناحية الكمية يمثل امتلاك أكثر 
من %50 من صا أصول منشأة أخرى سيطرة تلزم التوحيد» أما من الناحية 
النوعية أو النظامية فإن تحقق شرط امتلاك حقوق أقلية مع وجود قدرة على 
توجيه السياسة ال مالية أو التشغيلية بموجب اتفاق موثق أو امتلاك حقوق أقلية لها 
تأثير مهم 2 التصويت أو امتلاك حقوق أقلية مع وجود حق نظامي تتحكم بموجب 
المنشأة 2 استخدام أصول المنشأة الأخرى وتوجيه سياساتها التشغيلية والمالية 
شرا يلزم معها التوجيه أيضا. ويقضي المعيار ( الفقرات 138-130) ضرورة 
الإفصاح عن السياسة التي تتبعها كأساس tus gill‏ ونسبة الملكية 2 المنشآت 
التابعة الموحدة وغير الموحدة. وأساس المحاسبة عن المنشأة التابعة التي لم يتم 
توحيدهاء وقيم الشهرة وأسلوب تحديدها لأول مرة عن طريقة الشراء ضمن 
الأصول غير الملموسة وأسلوب إطفائهاء والفترة المالية التي تعطيها القوائم المالية 
واتفاقها أو عدم اتفاقها مع الفترة المالية للشركة الأم. وحصة حقوق الملكية غير 
المسيطرة 4 دخل أو خسارة المنشأة التابعةء بالإضافة إلى كشف تفصيلي ومقارنة 
نسب الملكية 2 المنشآت التابعة سواء وحدت أو لم توحد قوائمها المالية. 
8. متطلبات ا لعرض والإفصاح عن الاستثمار 2 الآوراق المالية 

تمشياً مع متطلباث المعايير الدولية وبعض المعايير المحلية؛ تم 4 ديسمبر 
8م تعديل جوهري لمعالجة الاستثمار 2 الأوراق المالية من الأسلوب التحفظي 
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والكامن 2 الكلفة أو السوق Legal‏ أقل إلى أسلوب يأخن 2 الاعتبار القيمة العادلة 
للاستثمار والاعتراف بالإيراد والتحقق عن المكاسب # بعضها والاعتراف دون 
التحقق 2 بعضها الآخر؛ وعرف المعيار الأوراق المالية لغرض الاتجار ليشمل تلك 
التي حصلت عليها المنشأة لغرض إعادة بيعها 2 الأجل القصير. أما الأوراق 
المالية المحفوظة إلى تاريخ الاستحقاق فتشمل تلك الأوراق التي قصد منها حفظها 
إلى تاريخ استحقاقها مع توافر النية المسبقة لذلك» Lol‏ النوع الأخير المتاح للبيع 
فيشمل جميع الأوراق ال مالية التي لا تدرج تحت هذين العنصرين؛ ويهدف المعيار 
بالدرجة الأولى لما تحدده الفقرة رقم )106( إلى تحديد متطلبات قياس الاستثمار 
2 الأوراق المالية سواء ورقة حقوق ملكية أو دين وعرضه والإفصاح عنه 2 القوائم 
المالية وايضاحاتها. وتحدد الفقرات )130-122( أسلوب عرض الاستثمارات 3 
القوائم المالية وايضاحاتهاء بحيث يلزم أن يصنف الاستثمار حسب طبيعته إلى 
استثمارات متداولة وغير متداولة ب صلب قائمة المركز ALM‏ ويظهر الأول ضمن 
مجموعة الأصول المتداولة» Lol‏ الثاني فيعرض بشكل مستقل ويلزم المعيار أن يتم 
عرض الاستثمارات لغرض الاتجار ضمن الأصول المتداولةء أما أدوات الدين طويلة 
الأجل فمعظمها من ضمن الأصول غير المتداولةء وتبرز الاستثمارات المتاحة للبيع 
من ضمن الأصول غير المتداولة بشكل مستقل. 

كما تعرض المكاسب والخسائر غير المحققة الناتجة من تقويم الأوراق المالية 
للاتجار 2 بند مستقل # قائمة الدخل؛ أما المعدة للبيع» فتعرض ب4 بند مستقل 2 
مجموعة حقوق الملكية 2 قائمة المركز المالي وقائمة الأرباح المبقاة أو التغير 2 حقوق 
الملكية. كما يوجب المعيار ضرورة إظهار الخسائر الناتجة عن الانخفاض غير المؤقت 
2 القيمة العادلة للأوراق المالية عن كلفتها 2 صلب قائمة الدخل 4 فترة الانخفاض 
sf gl‏ كما sam‏ العا Lal‏ سلوب عرض EEEN E‏ اة Geant‏ 
النقدي» حيث يلزم أن يتم عرض الأوراق المالية لغرض الاتجار 4 مجموعة التدفقات 
النقدية التشغيلية. Lol‏ الأوراق المالية الأخرى فيتم عرضها ضمن التدفقات النقدية 
من الأنشطة الاستثمارية؛ كما تحدد الفقرات )131 - 136) متطلبات الإفصاح عن 
الاستثمار 2 الأوراق المالية بضرورة الإفصاح عن السياسة المحاسبية المتبعة لمعالجة 
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كل نوع من أنواع الاستثمارات: وكذلك إجمالي القيمة العادلة والمكاسب والخسائر 
غير المحققة والتكلفة المعدلة بمقدار إطفاء العلاوة أو الخصم لكل نوع وكذلك 
حصيلة بيع الأموال المتاحة للبيع وإجمالي المكاسب والخسائر المخفضة:؛ بالإضافة 
إلى أي تغيرات 2 التصنيف وتواريخ استحقاق الأوراق المالية طويلة الأجل. 
9. متطلبات العرض والإفصاح الخاص بالزكاة وضريبة الدخل 

حددت متطلبات العرض والإفصاح الخاص بالزكاة والضريبة 4# معيارين 
صدرا 2 1999/12/21م» الأول خاص بقياس الأحداث المالية ومعالجتها الخاصة 
بالزكاة وعلى الأخص مخصص الزكاة وأسلوب عرضها 2 القوائم المالية 
والمعلومات المطلوب الإغصاح عنهاء والثاني يهتم بنفس أسس القياس والعرض 
والإفصاح الخاصة بضريبة الدخل على الشركات الأجنبية أو المختلطة. وتوجب 
الفقرة رقم )107( من معيار الزكاة والضريبة بعرض مخصص الزكاة والضريبة 
4 بند مستقل قائمة الدخل وأن يكون ترتيبه بعد بنود المكاسب والخسائر 
الاستثنائية؛ فيما عدا الشركات مختلطة الملكية (سعودية وأجنبية) فيتم عرضه 
4 بند مستقل 2 قائمة التغيرات 2 حقوق أصحاب رأس SLM‏ أو الأرباح BLAM‏ 
على أن ت الفاح عن امسات العاسيية atl Le‏ وميلة leg‏ الشركة 
أو الضريبة الحالي والسابق والرصيد المخصص 2 أول الفترة والتغيرات عليه 
خلال الفترة المالية ورصيد آخر الفترة؛ بالإضافة إلى مبلغ الربط النهائي لكل 
yi‏ 3 مع تحديد الفروق بين الربط والملخصص والإخصاح عن السنوات التي لم 
تحصل عليها المنشأة على ربط نوع وحجم الخلافات بين المنشأة وجابي الزكاة أو 
ضريبة الدخلء ويلزم معيار الضريبة 4 فقرته )120( تحديد الفروق المؤقتة بين 
صا الدخل المحاسبي والضريبي خلال الفترة؛ وكذلك الإفصاح عن الإعفاءات 
الضريبية إن وجدت ومدتها وأساسها النظامي وحصة رأس امال الأجنبي فيها. 
0. معيار اللأصول الثابتة 


يهدف معيار الأصول الثابتة الصادر 2 2001/5/6م كما تشير الفقرة )104( 
من المعيار إلى تحديد متطلبات القياس للأصول الثابتة وعرضها والإقصاح Leic‏ 
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2 القوائم المالية؛ ويتطلب المعيار كأساس لعرض الأصول الثابتة أن يتم إدراجها 
صلب قائمة المركز المالي ضمن مجموع الأصول غير المتداولة: على أن يتم 
[gist usd‏ مب طبن بتودها وان تقاين با Lag plas [ging‏ متها para‏ 
استهلاكها. ويقضي المعيار أن يتم الإفصاح عن السياسة المحاسبية للقياس بما 2 
ذلك طرق الاستهلاك المختارة والأعمار الإنتاجية والتغيرات 2 القيمة الدفترية 
من إضافات واستبعادات بما 2 ذلك رصيد Jol‏ الفترة وآخره؛ كما يلزم المعيار 
ضرورة الإقفصاح عن أي تخفيضات 2 التكلفة التاريخية والأصول المرهونةء 
أو التي عليها أي قيود تؤثر على إنتاجيتهاء بالإضافة إلى تحديد الأصول تحت 
الإنشاء والالتزامات المتوقعة المتعاقد عليها لحيازة أو إنشاء أصل ثابت» كما يلزم 
الإخصاح عن أي تغيرات 2 طرق الاستهلاك أو أي قرارات لها علاقة باستبعاد 
أصل ثابت وتاريخ ET‏ الإفصاح عن تكاليف التمويل للأصول 
الثابتة ومعدلات رسملتها. 
1. متطلبات ا لعرض وال فصاح الخاص بعقود الإيجار 

فرق المعيار الصادر 2 2001/5/16م بين متطلبات العرض عن عقود 
الإيجار بين المستأجر والمؤجرء ففي القوائم المالية للمستأجر يلزم المعيار إظهار 
الال TE‏ مطروجا ها مجم لهاد وة وين E‏ 
المتداولة. كما يظهر أي التزامات عن العقود الرأسمالية بالقيمة الحالية للدفعات 
المستقبلية ضمن الخصوم غير المتداولة فيما عدا ذلك الجزء الذي يتوقع سداده 
خلال الفترة المالية Alani‏ كما تظهر مصروفات استنفاد الأصول المستأجرة 
ومصاريف تمويلها 2 قائمة الدخل بصورة مستقلة. أما بالنسبة للمؤجر فينبغي 
أن تظهر قائمة المركز المالي قيمة مديني عقود الإيجار مطروحاً منها العائد غير 
المكتسب عن عقود الإيجار؛ وتعرض إيرادات ومصروفات الأصول المؤجرة 2 
قاكينة انل بک مسا 

كما يفرق المعيار أيضاً (فقرة 140-133) بين متطلبات الإفصاح 2 القوائم 
المالية للمستأجر وللمؤجرء فبالنسبة للأول يفصح 2 القوائم المالية إذا كان 


الفصل الثامن عشر: متطلبات العرض والإفصاح الخاصة 639 
© 


sitet‏ وأسفائياً عن السياسة الخانسبية القعة لعالجة ade‏ الاج ارو جمالى 
قيمة الأصول المتأثرة بالعقد والحد الأدنى لدفعات الإيجار المستقبلية وإجمالي 
الحد الأدنى للمتحصلات من عقود الإيجار من الباطن وكذلك إجمالي الإيرادات 
المشروطة: ويلزم الإفصاح إذا كان العقد تشغيلياً 2 القوائم المالية للمستأجر 
عن الحد الأدنى لدفعات الإيجار والمتحصلات من الإيجار بالباطن إن وجدت 
ومصروفات الإيجار كل سنة؛ وكذلك عقود التشغيل ذات الأهمية التي تقل فترة 
إيجارها عن %75 من عمر الأصل أو دفعاتها المستقبلية عن %90 إذا كانت هذه 
النسبة غير ملحوظة. 

ما بالنسبة للمؤجر فإذا كان العقد تمويلياً فيلزم الإقفصاح عن عناصر 
صاع الاستثمار بما 2 ذلك الحد الأدنى لدفعات الإيجار المستقبلية والقيمة 
المبقاة غير المضمونة والعائد غير المكتسب. كما يلزم الإفصاح عن الحد الأدنى 
لدفعات الإيجار المستقبلية وكذلك المبلغ العائد على عقد الإيجار لمقابلة النفقات 
المباشرة للتعاقد. ويلزم الإفصاح 2 القواكم المالية للمؤجر إذا كان العقد تشغيلياً 
عن التكلفة والقيمة الدفترية للأصل المؤجر والحد الأدنى لدفعاته المستقبلية 
ite deal ale nays‏ عير FE‏ 


2. متطلبات العرض والإفصاح الخاص بمعالجة الاستثمارات وفقا لطريقة 

حقوق الملكية 

حدد المعيار أسس وإجراءات تطبيق طريقة حقوق الملكية عند معالجة 
الاستثمارات بما 2 ذلك متطلبات العرض والإفصاح المتعلقة بها؛ وتستخدم 
الطريقة إذا كان هناك تأثير مهم للمنشأة على منشأة أخرى دون الوصول إلى 
شروط السيطرة:؛ كما حددت 2 معيار توحيد القوائم الماليةء ويقصد بال معيار التأثير 
المهم الذي لا يرقى إلى درجة السيطرة لتملك %20 فأكثر من إجمالي حقوق الملكية 
أو توافر شروط واضحة 2 التأثير على قرارات BLEU!‏ سواء من خلال التمثيل 2 
مجلس الإدارة أو التأثير على خططها وإستراتيجياتها أو وجود معاملات تجارية 
ذات أهمية نسبية عالية تؤثر على القرارات 2 الشركة المستثمر فيها. 
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ويتطلب المعيار أن يتم عرض الاستثمارات وفقاً لطريقة حقوق الملكية 2 بند 
مستقل ضمن مجموعة الأصول غير المتداولة» وإظهار ما يخصص للمنشأة 2 
صاب أصول المنشأة المستثمر فيها كبند مستقل 2 قائمة الدخل وعرض الخسائر 
الدائمة الناتجة عن إعادة تقييم الاستثمارات 2 قائمة الدخل حال حدوثها. 
ويلزم المعيار أن يتم الإغصاح عن السياسة المحاسبية المتبعة والأسباب التي حالت 
عن عدم استخدام طريقة حقوق الملكية عند تخطي الاستثمار %20 من حقوق 
ملكيتهاء بالإضافة إلى اسم المنشأة ونسبة الاستثمار والقيمة العادلة لكل استثمار 
خ تاريخ إعداد القوائم المالية» و أي تغيرات حدثت خلال الفترة 2 هيكلة uly‏ 
مال الشركة المستثمر فيها. 


13 . متطلبات العرض والإفصاح عن الأصول غير الملموسة 

حدد المعيارك فقرته رقم )129( الأصل غير الملموس بذلك الأصل غير 
النقدي الذي ليس له وجود مادي وله قدرة على تزويد المنشأة بالخدمات والمنافع 
2 المستقبل واكتسبت المنشأة الحق فيه نتيجة أحداث وقعت أو عمليات تمت 2 
الماضي كتكاليف التأسيس والعلامات التجارية وحقوق الطبع والنشر والامتياز 
وغيرها. ويقضي المعيار (فقرة 122) أن يتم عرض fis‏ هذه الأصول كمجموعة 2 
قائمة المركز المالي ضمن الأصول غير المتداولة؛ ويظهر بالتكلفة المعدلة بالاستنفادء 
أما مصاريف التأسيس فتظهر بشكل مستقل 4 قائمة الدخل ضمن العمليات 
المستمرة. كما يلزم المعيار (فقرة 125) أن يتم الإفصاح عن السياسات المحاسبية 
الخاصة بالأصول غير الملموسة وكذلك التغيرات 4 قيمتها الدفترية بما 4 ذلك 
رصيد أول المدة وآخرها والإضافات والاستبعادات والعمر المحدد لكل أصل. 


14 . متطلبات العرض والإفصاح عن الإعانات والمنح الحكومية 

حدد المعيار الصادر 2 2003/7/12م أسلوب عرض الإعانات الحكومية Ob‏ 
تدرج 2 قائمة الدخل كبند مستقل» وإذا تم تحصيل إعانات بشكل مقدمات تدرج 
كإيرادات Ap pe‏ كذلك الإعانات المستحقة تظهر 2 قائمة المركز المالي كبند 
EE EAE‏ اه اه IR TEET PE lic‏ 
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التشغيلية 2 قائمة التدفق النقدي» أما إذا كانت 2 شكل توزيعات أرباح فتعرض 
ضمن مجموعة الأنشطة التمويلية. أما المنح الحكومية فيتم إدراجها كأصول 2 
قائمة المركز المالي 2 بند مستقل على شكل مجموعات تحتوي الأصول الممنوحة 
بشكل مطلق أو مشروط أو مقيدة؛ ويلزم عرضها بصا قيمها الدفترية بعد 
خصم مجمع استهلاكها؛ ويلزم إدراج المنح المطلقة والمقيدة ضمن بنود حقوق 
الملكية بشكل مستقل. Lal‏ المشروطة فتدرج ضمن الخصوم إلى أن يتم إزالة قيد 
شروطها وتعامل كال منح الأخرى؛ ويتطلب المعيار (فقرة 135) أن يتم الإقصاح 
عن السياسة المحاسبية لمعالجة الإعانات والمنح الحكومية مع توضيح تفصيلي 
لطبيعتها وشروطها وحركة حساباتها ومكونات أرصدتها وكذلك أي تغيرات 
جوهرية 2 شروطها سواء مقيدة أو مشروطة. 
5. متطلبات العرض والإافصاح لقيمة هبوط الأصول غير المتداولة 

يقصد بخسارة الهبوط كما حددها المعيار الصادر 2 15 /2007/4م 382 45 
)158( مبلغ الزيادة 2 القيمة الدفترية للأصل عن القيمة القابلة للاسترداد 
وتدرج تلك الخسارة # بند مستقل 2 قائمة الدخل ضمن الدخل من الأعمال 
الرئيسة؛ ويتطلب المعيار أن يتم الإغصاح عن السياسات المحاسبية لمعالجة 
الخسائر وكذلك الإفصاح عن lia‏ الأصول الرئيسة المتأثرة بالهبوط والأحداث 
والظروف التي أدت إلى تلك الخسائرء وأسلوب تحديد قيمة استرداد الأصول 
سواء أكانت سوقية al‏ معتمدة على أساس Lo‏ 2 التدفقات النقدية؛ و4 الأخيرة 
يلزم تفصيل مكونات أنموذج التقييم بما ب ذلك المدد المستقبلية وسعر الخصم 
ووصف كامل لسوق تلك الأصول وكل افتراض تم لبناء ذلك النموذج بالتفصيل. 
ثانياً: متطلبات العرض والافصاح الفتري 

صدر معيار التقارير المالية الأولية ‏ 1999/6/1 ليحدد متطلبات القياس 
والعرض والإفصاح للتقارير الأولية للمنشآت الهادفة للربح التي تعد تقارير مالية 
أولوية بغض النظر عن حجمها وشكلها النظامي. ويقصد بالقوائم المالية الأولية 
كما حددها المعيار (فقرة 128( تلك القوائم التي تصدرها المنشآت عن فترة 
زمنية تقل عن سنة مالية كاملة. 
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وهناك طريقتان أساسيتان لإعداد القوائم المالية الفترية. إما طريقة تكامل 
الشترات التي تعتبر كل فترة أولوية جزء أ متمما لباقي الفترات ALL‏ أوطريقة 
استقلالية الفترة المالية. حيث تعتبر الفترة AYU‏ كما 2 القوائم المالية السنوية, 
فترة مالية مستقلة بذاتها تماماً عن باقي الفترات الأولية الأخرى للعام المالي 
الواحد؛ ويتم 4 طريقة الاستقلالية العمل على معالجة الأحدات المالية لتلك 
الفترة باستقلال تام عن مسارها خلال العامء ولذا فإن قياس صاع الأصول 
والتغيرات فيها خلال الفترة تتم بمعزل عن صاخ الأصول وتغيراتها ‏ الفترات 
اللاحقة أو السابقة أو العام المالي بأجمله؛ حيث يتم قياس الأصول والخصوم 
كما لو آنها تخص تلك الفترة. وأن التغيرات فيها من إيراد ومصروفات ومكسب 
وخسارة يتم قياسها على أساس أنها تحقق الفكرة. Lal‏ طريقة التكامل فتعالج 
التغيرات 2 صا الأصول على أساس أنها سنوية يتم توزيعها على الفترات. 

ولعل الفرق بين الطريقتين يكمن 4# فلسفة القياس ذاته؛ فكما علمنا أنه كلما 
قلت فترة القياس المحاسبي أدى ذلك إلى زيادة واقعية لاقياس مما يزيد من 
عشوائيته؛ ومن ثم يقلل من موضوعيته؛ ولذا فلقد أخذ المعيار السعودي بطريقة 
التكامل؛ لكونها توزع التقديرات المحاسبية على كامل السنة الماليةء أي أخذ جميع 
العوامل المؤثرة خلال العام 2 الاعتبارء بدلا من قصرها على الفترة ذاتهاء ومع 
وجاهة الأسباب التي أدت إلى اختيار تلك الطريقة: إلا أنها 2 الواقع العملي تؤدي 
إلى استخدام فرضيات أحياناً تكون عشوائية قد تؤدي إلى تضليل المستفيد خلال 
الفترةء وكما نعلم 2 وقتنا الحاضر أهمية المعلومة. وتأثيرها المباشر على أسواق 
المالء فقد يؤدي استخدام طريقة التكامل إلى إعطاء مديري الشركة وسيلة 
إضافية لإدارة الارباح بما يتلاءم مع agile)‏ وقد يكون هناك إجحاف حق بعض 
الستفيديخ tie‏ فاد القرانالانتمارى: على رمات ميتي (gle‏ اسای 
تقديري أو عشوائيء و2 نفس الوقت فإن الأخذ بطريقة الاستقلاليةء على الرغم 
من فائدة معلوماته» لكونها تعكمس واقع الأحداث والعمليات والظروف خلال 
الفترة نفسهاء إلا أنها أسلوب مكلف» يحتاج إلى إمكانيات تكنولوجية وبشرية؛ كما 
قد تصل مهما حاولنا أيضاً إلى مستوى عشوائية التوزيع ذاته 2 أسلوب التكامل. 


الفصل الثامن عشر: متطلبات العرض والإفصاح الخاصة 643 
S‏ 


ويتطلب المعيار عند إعداد القوائم المالية الأولية تطبيق أهداف ومفاهيم 
المحاسبة؛ وكذلك تفاصيل معايير القيامس والعرض والإفصاح العام إلا أنه 
استثتى من ذلك المصاريف الإدارية: حيث يتم احتسابها ستوياً ويثم توزيعها على 
الفترات المالية الأولى باستخدام أساس منطقي» كذلك عند قياس تكلفة البضاعة 
المبيعة وتحديد قياس المخزون, فأجاز تقدير تكلفة المبيعات والمخزون 4 نهاية 
الفترة باستخدام طريقة معدل الربح بدلا من الجرد الفعليء وكذلك عدم إثبات 
الاتقفاض اه ك فة Coy poet‏ كلذل الففره إذا كان ذلك موف ورك زوال ail‏ 
خلال العام المالي؛ بالإضافة إلى تأجيل إثبات الانحرافات 2 التكاليف الصناعية 
إلى نهاية العام المالي إذا لم يكن أثرها واقعاً وحالاً خلال الفترة. 


ويتطلب المعيار (فقرة رقم 116( أن يتم عرض ثلاث قوائم مالية مع 
إيضاحاتها بدلا من القوائم الأربعة Aag pall‏ فيلزم أن تشمل القوائم المالية 
الأولية قائمة المركز المالي والدخل والتدفق النقدي؛ وأن تشمل بيانات للمقارنة مع 
الفترات المالية المناظرة لهاء Li‏ الدخل فيلزم أن يتم عرض ably‏ الفترة الحالية 
مقارنة ببيانات الفترة المناظرة لها من السنة المالية السابقةء وكذلك البيانات 


المالية من بداية السنة الجارية حتى نهاية الفترة. 


أما الإخصاح ola‏ (فقرة 121) أوجبت سرد السياسات المحاسبية المتبعة 
2 إعداد القوائم المالية الأولية. وتوضيح أي اختلافات عن السياسة المحاسبية 
لإعداد القوائم المالية السنوية؛ بالإضافة إلى الإقصاح عن الآثار المهمة والتغيرات 
المحاسبيةء وشدد المعيار على ضرورة الإفصاح عن قيمة الإيرادات والمصروفات 
الموسمية وأثرها الإجمالي السنوي؛ حيث شدد على ضرورة إيراد عبارة تشير إلى 
أن نتائج الفقرة الأولية قد لا تمثل مؤشراً دقيقاً للناتج العام ولعل العبارة الأخيرة 
من متطلبات الإفصاح تعطي انطباعاً بالعشوائية الملازمة لإعداد تلك القوائم: 


على الرغم من أهمية إعدادها. 
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ثالثاً: متطلبات الإفصاح القطاعي 

يقصد بالإفصاح القطاعي تزويد المستفيد من القوائم المالية بمعلومات أكثر 
قصيلة عن قظاعاك الف رة رلا صر هش د #من لك القواقم tay‏ اخطياق روط 
محددة» وتتردد الشركات وخاصة 2 الدول حديثة التطبيق لمعايير المحاسبة 2 
فشو مل هذه رمات عونا على مسرية تاج أعنالها» نذا لر ssc‏ الخ 
الفاصل بين المعلومات المطلوبة لمتخذي القرار الاقتصادي وبين تلك التي تؤثر 
بشكل سلبي على أنموذج أعمال المنشأة؛ ويلزم المعيار 2 فقرتيه )111-109( 
المنشآت بالإفصاح عن معلومات محددة لكل قطاع تشغيلي إذا بلغ إيراد القطاع 
0 من إجمالي إيرادات BLA‏ أو إذا بلغت القيمة المطلقة لربح القطاع أو 
خسارته %10 أو أكثر من مجموع أرباح القطاعات الرابحة أو مجمع الخسائر 
للقطاعات الخاسرة؛ أو إذا بلغت الأصول المخصصة للقطاع %10 أو أكثر من 
إجمالي الأصول المخصصة للقطاعات على مستوى المنشأة؛ وأتاح المعيار للمنشآت 
تجميع أكثر من قطاع لتشكل قطاع واحد» خاصة إذا كانت متشابهة 2 المنتجات أو 
الخدمات أو العملاء أو البنية النظامية؛ ويلزم المعيار أن يتم التنويه 2 إيضاحات 
القوائم المالية عن أي تغيير 2 القطاعات, وألا يقل تقسيم القطاعات عن أقل من 
5 من إجمالي الإيرادات؛ Vg‏ تجمع إيرادات أكثر من قطاع لحين الوصول إلى 
هذه النسبة. كما يحث المعيار على عدم زيادة القطاعات عن عشرة قطاعات. 


ويقضو ايار من )121-117( يصبرورة الإقضات Jard gelha‏ 
دوصقا للأسى E Pesta!‏ جي القطاعات وتن EPE EE‏ 
- أرباح وخسائر وإجمالي أصول كل قطاع بما بے ذلك الإيرادات مع أطراف خارج 
التنطاع وبين القطاعات وإيزادات ومضروفات التقويل والاستهالاك والبتود غير 
العادية والاستثنائية. 
- إجمالي الاستثمارات التي تمت معالجتها بحقوق ASI‏ وكذلك إجمالي 


الإضافات للأصول غير المتداولة المستخدمة 2 القطاع. 
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- التسويات المتعلقة بإجمالي الإيرادات والأرباح والخسائر والأصول لكل قطاع 
وأي بنود مهمة تراها الإدارة. 
- السياسة المحاسبية لتحديد أسس المعالجات المحاسبية للعمليات المتداخلة بين 
القطاعات وكذلك قواعد التوزيع بين تلك القطاعات إيراداً ومصروفاً. 
Les‏ يقضي المعيار La‏ (127-125) بأنه يلزم على te BLAM‏ ولولم 
تنطبق عليها أسس الإفصاح القطاعي أن تفصح عن: 
- الإيرادات من العملاء لكل منتج أو خدمة. 
- المعلومات الجغرافية عن الإيرادات والأصول غير المتداولة. 
- إجمالي الإيرادات من العملاء الخارجيين الذين تزيد نسبة ما يتحقق منهم من 
إيراد عن %10 من إجمالي إيرادات المنشأة. 
ونورد فيما يلي أنموذ جاً للإفصاح القطاعي لشركة سابك بالإيضاح رقم 
)23( المرفق بالقوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي 2 2007/12/31م: 
وكذلك الإيضاح رقم (27) المرفق بالقوائم المالية لشركة نادك للعام المالي المنتهي 
2 2007/12/31م. 
قطاعات الشركة 
تتكون الشركة من قطاعات الأعمال الرئيسة الآتية: 
- قطاع البتروكيماويات: يشتمل على الكيماويات الأساسيةء والوسطيات. 
والبوليمرات» والبلاستيكيات ذات الأداء العالي ومنتجات الأسمدة. 
- قطاع المعادن: يشتمل على منتجات الحديد والصلب واستثمارات 4 شركات 
إنتاج الألمنيوم. 
- المركز الرئيس: يشتمل على عمليات المركز الرئيس» ومراكز الأبحاث التقنية. 


- لا توجد أى إيرادات متداخلة جوهرية بين قطاعى البتروكيماويات والمعادن. 
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الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية 2 31 ديسمبر 2007م 


كس سس 


تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزاً من هذه القوائم المالية الأولية الموحدة 


يتركز الجزء الأكبر من الموجودات التشغيلية لسابك 2 السعودية. إن الأسواق 
الرئيسة لمنتجات ( سابك ) من البتروكيماويات هي أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط 
ودول آسيا الباسيفيك. وحيث إن أنشطة الشركة تتركز 2 السعودية؛ فإن مبيعات 
قطاع المعادن تتركز بشكل رئيسء: 2 السعودية ودول مجلس التعاون الأخرى. 
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رابعا: احتساب ربحية السهم وعرضه والإفصاح عنه 

يعتبر معيار ربحية السهم أحدث المعايير التي أصدرتها الهيئة السعودية 
للمحاسبين القانونيين؛ إذ صدر 2 2007/6/23م: على أن يتم تطبيقه وفقاً للفقرة 
رقم )156( من المعيار على Sl gall‏ المالية التي تعد عن فترة مالية بعد صدوره» أي 
ابتداءً من القوائم AIL‏ الأولية المنتهية بتاريخ 2007/9/30؛ ويلزم المعيار بصفة 
dale‏ بضرورة تحديد ربحية السهم من الأنشطة الرئيسة وصا2 الدخل. 


ويقسم المعيار إلى جزأين أساسيين: الأول خاص بأسلوب احتساب ربحية 


السهم الأساسي أو المخفضة: والثاني خاص بأسلوب عرضه 2 القوائم المالية 
ومتطلبات الإفصاح. 
1. أسلوب احتساب ريحية السهم 

يفرق المعيار بين أسلوب احتساب ربحية السهم الأساس» وذلك بالنسبة 
للمنشآت ذات هيكل رأس المال البسيط وبين ربحية السهم المخفضة لتلك المنشآت 
ذات رأسس المال المركب؛ والأولى تشمل تلك المنشآت التي يتكون رأسمالها من 
أسهم عادية؛ أما الثانية فتشمل تلك المنشآت المصدرة لأوراق مالية (كالسندات 
أو الأسهم الممتازة) Lely‏ الحق 2 تحويلها إلى أسهم عادية. 

ويوضح الشكل الآتي إجراءات احتساب ربحية السهم العادي «rately‏ كما 
حددتها فقرات المعيار. 
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احتساب ريحية السهم الآساس 


الدخل المتاح لحملة الآسهم العادية 
المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة 
خلال الفترة 


صا الدخل المتاح للأسهم العادية بالإضافة 


إلى الأرباح المخصصة لحملة الأسهم الممتازة 
القابلة للتحويل إلى أسهم عادية بعد أخذ 
تأثير الزكاة والضريبة على أن يراعى 
التفرقة بين الأسهم المجمعة للأرباح وغير 
المجمعة للأرباح» فتضاف عن الأولى ولكن لا 
تضاف 2 الأخيرة إلا إذا قرر التوزيع. 


© يعتبر عدد gw!‏ العادية القائمة بمنزلة المتوسط المرجح إذا لم 
يكن هناك تغيرات على هيكلية رأس JIM‏ كتوزيع أسهم مجانية. 

+ تضاف الأسهم العادية المصدرة من تاريخ سداد قيمتها بالكامل؛ وإذا لم 
تسدد فيتم اعتبارها جزءا من السهم العادي حسب نسبة سدادها. 

- تطرح أسهم الخزينة وترجح بالفترة منذ الإلغاء. 

+ تضاف توزيعات الأرباح ‏ صورة أسهم منذ بداية الفترة . 

- تطرح تجزئة الأسهم بافتراض تداولها عن السنة بكاملها. 

- تطرح عمليات توحيد الأسهم بافتراض أن الأسهم متداولة عن 
السنة بكاملها. 


+ تضاف أسهم المنحة بافتراض ممارسة الحق التى تمت منن بداية 
السنة. 


© الأسهم العادية سه تاريخ سدادها بالكامل 
»الأسهم التي تصدر عن سندات ‏ له تاريخ وقت والاستحقاق 
«الآسهم العادية لتسوية الالتزام ‏ له تاريخالتسوية 

« الأسهم العادية تصدر مقابل اقتناء أصل ‏ هه تاريخ الاقتناء 


© القاعدةه©ه 


* تواريخ التعديل 
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© الأسهم العادية تصدر مقابل الحصول على خدمة سه تاريخ الحصول على الخدمة 
© الآسهم العادية مقابل ممتازة سه تاريخ التحويل 


© الآسهم العادية مقابل شراء حصة 2 شركة سه تاريخ الاقتناء 


احتساب ريحية السهم المنخفض 


الدخل المتاح لحملة الآسهم العادية + أرباحالأسهمالممتازةالقابلة 
للتحويل إلى عادية + فوائد السندات والصكوك القابلة للتمويل 
الصافية من تأثير الزكاة والضريبة 

المتوسط المرجح لعدد الآسهم العادية القائمة خلال الفترة + الأسهم 
المحتملة المعادلة للأوراق المالية ALLAN‏ للتحويل إلى أسهم عادية 


صا الدخل المتاح للأسهم العادية بالإضافة إلى الأرباح المخصصة لحملة 
الأسهم الممتازة القابلة للتحويل إلى أسهم عادية بعد أخن تأثير الزكاة 
والضريبة على أن يراعى التفرقة بين الأسهم المجمعة للأرباح وغير المجمعة 
cL‏ فتضاف عن الأولى ولكن لا تضاف 2 الأخيرة إلا إذا قرر ا لتوزيع. 


© تمثل متوسط الأسهم العادية خلال الفترة بالإضافة إلى احتمالية 
تحويل الأوراق المالية الأخرى إلى أسهم عادية. 

© يراعى قواعد احتساب المتوسط المرجح لسهم الأساس. 

« يفترض أن عملية التحويل أو احتمالها تم 2 بداية الفترة المالية وذلك 
بضرب الأسهم المحتمل إصدارها مقابل الأوراق المالية 2 معدل التحويل 
لكل نوع. 

o‏ تعالج احتمالية تخصيص اسم الخزينة بالفرق بين سعر سوقها والسعر 
المحدد مقسوما على سعر السوق ومضروبا 2 عدد شهادات الحق. 

تعالج كل حالة من حالات التخصيص بشكل مستقل وليس بإجمالياتها. 


© الآسهم العادية له تاريخ سدادها بالكامل 
© الآسهم التي تصدر عن سندات له تاريخ الوقف والاستحقاق 
O‏ الآسهم العادية لتسوية الالتزام له تاريخ التسوية 

O‏ الأسهم العادية تصدر مقابل اقتناء أصل هه تاريخ الاقتناء 

« الأسهم العادية تصدر مقابل الحصول على خدمة هه تاريخ الحصول على الخدمة 
© الآسهم العادية مقابل ممتازة له تاريخ التمويل 

© الأسهم العادية مقابل شراء حصة ‏ شركة له تاريخ الاقتناء 
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2. متطلبات العرض والإفصاح 

حددت الفقرات (130-127) من المعيار متطلبات عرض ربحية السهم بأن 
يشمل ربحية السهم الأساس والمخفضة (إن وجدت) لكل من الدخل من الأنشطة 
المستثمرة وصال الدخل 24 صاب قائمة الدخل للفترة ولجميع الفترات المعروضة؛ 
وأعطى المعيار الخيار ب عرض ربحية السهم الل يتات 
الكل يليا ارادا > كما لا يجوز أن يتم تعديل ربحية السهم بأحداث لاحقة 


ويلزم المعيار 2 فقرتيه )133-131( أن يتم الإفصاح عن أسلوب احتساب 
المتوسط المرجح لربح السهم الأساس أو المخفض وكذلك صا الدخل وتسوياته 
(إن وجدت) بالإضافة إلى عدد ونوعية الأسهم المحتمل إصدارها وكذلك الأدوات 
المالية التي قد تكون مخفضة لربحية السهم» كما يلزم المعيار ضرورة الإفصاح عن 
العمليات التي تحدث بعد تاريخ قائمة المركز المالي ولها علاقة بتغير هيكلة الأسهم 
العادية. سواء إصدار أسهم عادية أو خزينة أو منحة أو غيرها من الإصدارات» إذ 
يتاح للمستفيدين اتخاذ القرار الاقتصادي الرشيد. بالإضافة إلى شروط عقود 
الإصدار الجديدة. 


واس سا ory,‏ 


AY 


ag‏ العقد الأخير من القرن العشرين تغيراً هيكلياً ‏ اقتصاديات الدول 
الغربيةء وذلك بسيطرة التكنولوجيا على كافة مناحي الحياةء وتنامي الاستثمار 
هذا القطاع بشكل مذهلء وتقدّم على الاستثمار 2 القطاعات الكلاسيكية 
كالصناعات الأساسية التي شكلت العصب الأساسي للاقتصاد 2 الدول الغربية 
منذ الثورة الصناعية؛ ولقد مثل هذا القطاع 2 بداية عام 2000م أكثر من ثلث 
الدخل القومي لبعض الدول. 

ونتيجة لاستثمار القطاع الخاص الهائل ج مجال التكنولوجياء وكذا عمليات 
الشراء والاندماج بين الشركات» وتحويل آلاف الشركات الخاصة إلى شركات 
مساهمة:؛ فقد تعدلت هيكلية عناصر قائمة المركز المالي لتلك الشركات» بحيث 
مثلت الأصول غير الملموسة جزءاً مهماً من أصولها وطفت 2 قيمها على الأصول 
الملموسة. ولقد نشا مع هذه الحالة مشكلة تقييم الأصول غير الملموسةء حيث إن 
اللحقوق ا والس يزه كنل جر قبيرا مخ قا الاد Di‏ تركف دد 
القيم ةة Lal‏ اسم السراء رفا لتقضبيات التيادل الحو ppl of‏ ليت هذا 
وذاك cal‏ إلى تضخم هائل 2 تقييم الأصول» ومن ثم تضاعف القيم الرأسمالية 
لتلك الشركات. الذي بدوره أثر على أسعار أسهمها 2 الأسواق المالية. واعتبر 
كثيرون أن لهذه الظاهرة ما يبررهاء حيث إنه استثمار 2 المستقبل وليس 2 
الماضي. بالإضاقة إلى تسابق البنوك والمؤسسات المالية 4 اختراع أدوات مالية 
معقدة لإقراض تلك الشركات» سواء القائم منها أو تحت التأسيسء وكذا ضمان 
طرح سهم شركات التكنولوجيا للاكتتاب العام» وقد أدى هذا الجوالعام إلى 
فضائح مالية عدلت وجه المهنة آنذاك» ومازالت آثاره حتى وقتنا الحاضر حول 


العالم وستؤثر عليها 2 المستقبل. بالإضافة إلى تعاظم أدوات الإقراض واختراع 
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أساليب مالية معقدة لتقييمه؛ 2 ظل فرضيات لا تمت لواقع الحال ALa‏ وهذا 2 
لواقم co Le‏ الأزمة ALL‏ الى يمر بها العالم حاليا (آزمة الرهن العقاري): 
التي بد أت ب منتصف عام 2007م: بحيث عجز المقترض عن الوفاءء وتضمنت أصول 
الممول بأوراق لا قيمة لهاء وأضحت القوائم المالية لبعض المؤسسات المالية مضللة. 


وسوف نتطرق 2 هذا القسم لثلاثة أمثلة من الواقع العمليء أولها: عن 
فضيحة إفلاس شركة إنرون العملاقة 2 مجال الطاقة 2 السوق المالي الأمريكي. 
E‏ اجات الحاسبية الخاطكة الى اسحغدمك تقلع وة شرعة 
زيروكس الصناعية 2 الأسواق الماليةء وأخيراً: أزمة الرهن العقاري(2008). كما 
أن هذا القسم يتضمن ما cal‏ إليه الضغط الشعبي على الساسة للتدخل وإعادة 
تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة 2 أمريكا والذي سرى أثره 2 شتى أنحاء العالم» 
ومن ثم يُختم القسم بموقف المهنة من هذه التفيرات والذي يؤكد أن أهداف 
معايير المحاسبة بدأت 4 التغير لتحقيق أهداف من ضمنها قدرتها على عكس 
قياس وإفصاح محاسبي يُساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات اقتصادية رشيدة 


من خلال توفير معلومات آنية وموثوقة. 


E 
4 
E 
4 
1 
4 
4 
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(Enron) Agr it! إنرون مثال للفضائح‎ Yai 
يوالي السوق المالي الأمريكي. وخاصة نازداك 4 الارتفاع خلال السنوات‎ 
الخمس الأخيرة من القرن العشرين:ء مما أدى إلى ارتفاع أسهم بعض الشركات‎ 
مات الأضعاف» وخاصة 2 قطاع التكنولوجياء وأصبح التحليل الفني المعتمد على‎ 
نماذج رياضية هو السائد والمسير للسوقء دون الاهتمام بالمعلومات المالية الاج‎ 
حالة عكسها للحالة التي يتبناها المحللون الفنيون. وساعد هذا التوجه 2 إتمام‎ 
عمليات الشراء والاندماج بأسعار خياليةء وعكس تلك الأسعار 2 القوائم المالية‎ 
ظل هذه الفوبيا الماليةء انهار السوق المالي فجأةء وانكشف المغطى,‎ 2g للشركات.‎ 
حيث لا يصح إلا الصحيح» فانهارت شركات عالمية عملاقة 4# كافة القطاعات‎ 
الاقتتصادية شملت شركات التكنولوجيا والخدمات والاتصالات وكذلك شركات‎ 
الصناعات الكلاسيكية. بدأ مسلسل الفضائح المالية الكبرى بإفلاس شركةء‎ 
إنرون العملاقة ب مجال الطاقة وشركة وورلدزكم 2 قطاع الاتصالات وغيرها.‎ 
وتجاوة سعرسهم الأولى 90 دولارا والأخرق 140 دولارا ومن عش ية وض حاها‎ 
فقدت الشركة ثقة دائنيها وملاكها والمجتمع المالي وتداعت أسعار أسهمها إلى‎ 
أقل من دولارء وتم إعلان إفلاسهماء وفقد ملايين المستثمرين سواء 2 أمريكا‎ 
مدخراتهم» كما أفلس كثير من صناديق الادخار؛ وأثرت تلك‎ de الشر‎ dors 

الفضائح على كافة أفراد المجتمع وطبقاته 

يُشخص «Thomas»‏ " حالة السوق # ذلك الوقت بحالة الهلع الماليء حيث 
يبدو من التحليل البسيط أن جشع الأفراد بشكل فردي وجماعي ولد حالة من 
الفوبيا المالية وتعنت من قبل مديري الشركات لاستفادتهم المعنوية والمادية من 
ارتفاع أسهم الشركات؛ لكون gle‏ يملك أسهما ج تلك الشركات سواء مباشرة 
أو من خلال المشاركة 2 الأرباح» أومن خلال استلام تعويضات تعتمد على تحقيق 
الأرباح أو تنامي سعر السهم السوقي. وكان من شبه المستحيل إقناع جميع الأطراف 
والمحللين الماليين وموظفي الشركة ومديريهاء بل حتى موظفي الحكومة أن ما يجري 
لا يمكن تصديقه: بل اندفع الجميع بشكل جنوني إلى الشراء وتشجيعه بكافة وسائل 
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الإغلام. وأصبح الصو العاقل وا محال ا مالي المستقل صوتاً نشازا Y‏ يسمع الانفسه: 
وتبارى الجميع بوصف هذه الشركة (إنرون) بكنز مالي لا ينضب. وك نفس الوقت 
كان مديرو الشركة مستمرين 4 اتخاذ القرارات الاقتصادية الخاطئة والخاسرة: 
بل تعنتوا 2 استخدام نماذج أعمال غير مجدية من الناحية الاقتصادية. ولتغطية 
أخطائهم ولإقناع أنفسهم بأن ما يجري هوعين الصواب» لجؤوا إلى المحاسبة كوسيلة 
gills! lady‏ وساعدهم 2 ذلك مراجع حسابات الشركة سواءً بالتفاضي عن 
الممارسات الخاطتئة أو عن طريق إرسال تأكيدات مغلوطة حول سلامة إنشاء وحدات 
تابعة as A‏ قام المراجع بنفسه بترتيب إنشائها عن طريق عقود استشارية مع 
نفس الشركة؛ كما أن عدم وضوح معايير المحاسبة وتعدد خيارات القياس والإقصاح 
فاخت المدورين و لكر هديق كرض جد لام رار سيل (MeN‏ 
وذلك لعدم وجود معايير دقيقة لتحديد قيم الأصول غير الملموسة وكذا الأدوات 
المالية المعقدة: بل اقتصرت المعايير على بيان ضرورة الإغصاح الكامل عن أسلوب 
التقييم بغض النظر عن النتيجة كما أن المديرين استغلوا ما يعرف ب «الوحدة 
المحاسبية لأغراض خاصة» » sper‏ . ب4 دفن خسائر الشركات» ومن ثم المطلوبات 
العادية والمحتملة 2 القوائم المالية لتلك الشركات» واستطاعوا تلميع القوائم المالية, 
وتقديم الوعود الواحدة تلو الأخرى بأن مستقبل تلك الشركات 2 ازدهار. كل هذا 
تحت سمع وبصر مراجعيها «Arthur Anderson‏ وتشجيع ومؤازرة المحللين الماليين؛ 
بالإضافة إلى دعم مديري المحافظ المالية الكبرى؛ خوفاً من انهيار AS pill‏ ومن ثم 
انهيار قيم محافظهم» ومما زاد الطين Ab‏ عدم تدخل Aline‏ الأسواق والأوراق المالية 
(Sec)‏ الأمر إلا بعد فوات الأوان. 

هل ما حدث كان سقوطاً لنموذج الأعمال لشركة إنرون al‏ كان تلاعباً 2 
المعالجات المحاسبية لغرض إخفاء الغش والخطأ والتلاعب؟ 


تتلخص مراحل علو كعب العملاق (إنرون) خلال عقدي الثمانينيات 
والتسعينيات من القرن العشرين وانهياره 4 بداية هذا القرن: وكذلك انعكاسات 
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حالة هذه الشركة وغيرها على المهنة cling‏ معايير المحاسبة 2 محطات العلو 
والانهيار ass‏ 


cal .1‏ الغاء القيود الفيدرالية على امتياز استخدام أنابيب الغاز المنتشرة ف 
الولايات المتحدة الأمريكية عام 1985م: إلى تزايد عمليات اندماج الشركات 
والبقاء 2 سوق تنافسي مع تهاوي أسعار النفط. ومن بين تلك الاندماجات 
اندماج شركة ) (Houston National Gas‏ وشركة (Inter North)‏ لتكوين 


شركة جديدة تسمى (Enron)‏ للطاقة. 


وأدى فقدان الشركة الجديدة لحقوق الامتياز 2 أنابيب نقل الغاز وكذا دفعها 
مبالغ طائلة لإتمام عملية الاندماج من خلال الإقراض المباشر إلى Bole!‏ 
بناء أنموذج أعمالها من شركة لتزويد الطاقة إلى «بنك للغاز» أو بمعنى آخر 
dang‏ ين مول SLA‏ وكات aly Liga gi‏ تجم هذا ody ail!‏ تاا 
قافن كحت هة ال كا مها bogs‏ لل عة عاد ق 
وعميلاً موثوقاً فيه للتعاملات. ولقد بعث هذا النموذج بالتفاؤل 2 بيئة العمل 
داخل الشركة وخارجها. حيث بد أت ي أول عام لها بتحقيق أرباح خيالية 
وارتفاع 4 قيمة أسهمها 2 سوق الأوراق المالية. 

لقد كان لنجاح هذا النموذج أثر 2 تطبيقه على نطاق واسع» حيث شمل 
مصادر الطاقة الأخرى كالكهرباءء كما أن الشركة نجحت 4# استقطاب 
أنبغ الكوادر البشرية 4 أمريكاء حيث تحولت من شركة متخصصة 2 
الطاقة إلى cus»‏ للتبادل» (Trading House»‏ وتم استبدال الحرس القديم 
ذوي الخبرات المتراكمة 2 مجال الطاقة بمديرين ماليين ذوي خبرات 
بنكية ومالية. حيث بدؤوا 2 اختراع أدوات مالية معقدة للاتجار والاستثمار 
والاقتراض من خلال عقود البيع المستقبلية Future Contractsy‏ بين بائعي 
الطاقة ومس تخدميها. عن سس aes opps‏ الطاقة طغى عليه 
الجانب المالي بدلا من الجانب الحقيقي المتمش 2 إنتاج الطاقة وبيغها. 
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وتنامى عدد الوسطاءء بحيث أصبحت العقود المستقبلية أداة مالية قابلة 
للتداول. 


. تلقى المجتمع المالي هذه الشركة الجديدة بكل ترحاب» وتعززت سمعتها 


المالية وتهافتت البنوك والبيوت المالية على إقراضها دون النظر لأصولها 
مادام أنتموذج أعمالها كان ناجها .نيت cums ol‏ الشركة مسيطرة 
على تجارة الغاز 2 أمريكا الشمالية وبعض دول العالم النامية والمتقدمة. 
وكادت تكون 4 نهاية التسعينيات الميلادية من القرن العشرين الممصدر 
الوحيد والأساس للبائع والمشتري» كما أنها استطاعت أن تقنع سياسيي 
أمريكا بتطبيق تجربة الغاز لتشمل قطاع الكهرباء: ولذا أصدر الكونجرس 
الأمريكى قرارا بتخرير امتياؤات الكهرياء»:ويدآت الشركة جه كذلك 
2 شراء بعض الشركات المنتجة للكهرباء والموزعة لها. بحيث أصبحت 
تتحكم 2 أسعار الطاقة وخاصة 2 ولاية كاليفورنيا. وزاد من تأثيرها 
أن السياسيين والماليين اعتبروها أعظم حدث مالي خلال ذلك القرن. 
ولقد تضاعفت إيرادات الشركةء ومن ثم أرباحها إلى مبالغ ALS‏ 
واتسع نشاطها لتكون وسيطأ للتجارة 2 كل ما يمكن شراؤه وبيعه, وذلك 
من خلال العقود اللسغبلية: بدءا من التعاقد على شراء وبيع الحديد إلى 
النحاس والمياه وقطع الغيار وغيرها. 


3. لعل أهم خطوة لتطوير أنموذج الأعمال اتخذها مديرو الشركة يكمن 2 


بناء أكبر مركز آلي للتداول 2 العالم عام (1999م) وذلك بتأسيس شركة 
تابعة سميت «Enron Onliney‏ وطرح أسهمها للا كتتاب العام. حيث تم تداول 
أكثر من 335 بليون دولار 2 العام اللاحق. مما استدعى الشركة إلى توسيع 
استثمارها 2 التنمية بشكل كبيرء وارتفعت أسهم الشركة من 10 دولارات 
إلى 90.5 دولاراً 2 بداية أغسطس عام 2000م: وأعطيت أعلى تقييم 
من قبل البيوت المالية الشهيرةء حيث أشار محللو مجلة Fortune‏ ذائعة 
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الانتشار والاحترامء بأن الشركة تعتبر آنذاك أهم وأفضل شركة يذ العالم. 
وأنها تمثل مستقبل الاقتصاد الأمريكي والعالمي وسيضطر الجميع إلى 
ala‏ سها على pall sgt eal‏ 59( والوؤسساقي giles a Lil‏ الشاقدية: 
وا ادت ys Spam‏ عه الى tasting‏ عقة الآ jie gu sie‏ 
مديروها معجزة القرن وعوملوا من قبل الإعلام كالفنانين والمبدعين. 


4. تمثل المشتقات المالية المقعدة Derivatives‏ التي اخترعها مديرو الشركة نقلة 
نوعية ذكية 24 مجتمع التجارة. وخاصة 2 مجال الطاقة: إلا أن المعالجة 
المحاسبية لمثل هذه الأدوات عملية معقدة تقتضي بناء أسعارها العادلة 
على كثير من الفرضيات كلهاء خاضعة للحكم الشخصي مما استدعى 
مجلس معايير المحاسبة المالية (Fasb)‏ إلى دراسة الموضوع لتحديد أسس 
القياس والعرض والإفصاح المحاسبي لمثل هذه الأدوات» وتوصل المجلس 
إلى قناعة تامة بصعوية بناء معادلة موحدة وأساس دقيق يمكن من خلاله 
تحديد أسس قياس محاسبي موحدة لتلك الأدوات. وذلك لتعددها وتعقيد 
فروظها وارسباظ أبنعارها يرال Bs tia‏ مس تة وة ترك ديرق 
الشركة ومحاسبيها ومراجعيها تحديد القيم العادلة لكل أداة على حدة 
$L‏ على ما تحويه من شروطء واشترط المجلس أن يتم الإفصاح SASH‏ 
خن الاقتراضات والأسس التي تبثى غليها القيمة العادثة لكل مجموعة من 
الأدوات على حدة. وهذا ما تم Shaa‏ وذلك باس تخدام ما يعرف بمؤشر 
محاسبة السوق Mark To Market Accounting (Mma)‏ الذي تم بموجبه 
إعادة تقييم الأدوات المالية القائمة سواء أكانت أصولا al‏ التزامات بقيمها 
العادلة؛ ومن ثم احتساب الفرق بين قيمها الدفترية والعادلة كمكاسب 
غير محققة Unrealized Gains‏ ويتم احتسابها من ضمن عناصر الدخل 
للفترة المالية. ولقد أظهرت القوائم المالية للشركة لعام 2000م صاب دخل 
تجاوز بليون دولار. نصفه يمثل مكاسب غير محققة. 
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5. تفاعل السوق المالي مع القفزات الهائلة للأرباح» ولم يثر الإقصاح عن 


أسلوب قياس الإيرادات اهتمام المحللين الماليينء وتدافعت البيوت المالية 
الكبرى ومحافظ الاستثمار والادخار على شراء الأسهم بشكل محموم: 
وهذا حدا بمديريها إلى الاعتقاد الجازم بنجاح أنموذج الأعمالء 
وركزوا جل جهدهم 2 تلميع الدخل دون الاهتمام بالنموذج ذاته» حتى 
إن مديريها توقعوا تضاعف أسعار أسهمها 2 العام المقبل. ولقد ساعد 
المحللون الماليون هذا التوجه. ففي 18 أكتوبر 2001م أعطى جلهم نصيحة 
بالشراء بقوة Strongly Buy‏ كما أن شركة Moody’s‏ لتقييم الملاءمة 
المالية. وكذلك Standards And Poors‏ أعطت الشركة درجات عالية من 
التقييم لقدرتها المالية. 


بشكل aise‏ وذلك لتمويل عملياتها المتطورة؛ ولقد واجهت الشركة 
تحدي التوازن بين الاقتراض بشكل متسارع وبين المحافظة على المؤشرات 
المالية المقنعة للمؤسسات الماليةء بحيث تكون العلاقة بين الأصول والعوائد 
والديون 4# حدود النسب A bg dell‏ مما يُعزز مقدرتها على الاقتراض. 
وقابل مديرو الشركة ومحاسبوها هذا التحدي عن طريق ما يُعرف 
بسياسة «الدفن»: بحيث أسسوا مئات الشركات ذات المسؤولية المحدودة 
ذات الغرض الخاصء بحيث تملك الشركة %97 منهاء ويتم من خلالها 
ol Yl‏ ومن ثم تمويل عمليات الشركة؛ دون أن يتم توحيد هذه 
الشركات مع القوائم المالية الموحدة للشركة؛ مما يظهر الأخيرة بشكل 
صحي. مع العلم أن هيئة الأسواق والأوراق المالية (Sec)‏ ومجلس معايير 
المحاسبة المالية (Fasb)‏ يحبذ مثل هذه المعالجات المحاسبية؛ ولكن تم 
استغلال هذه المعالجات بشكل كثيف ليس لأغراض محاسبية؛ وانما لدفن 
عمليات الغش والخطأ والتلاعب. 


. لقد تم تسليط الضوء على المعالجات المحاسبية لمات الشركات ذات الغرض 


الخاص (Spe)‏ من خلال تعليق لأحد أساتذة المحاسبة Carmichael „e ú‏ 
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لجريدة Wall Street Journal‏ 2 نوفمبر ale‏ )02001( وكان هدف تسليط 
الضوء هو كشف غموض الإفصاح Jil‏ هذه المعالجات المحاسبية وأنها قد 
تكون أدوات لإخفاء المخالفات والغش والتلاعب. وكانت هذه الملا حظة 
مات و اك موسي وي 
الشركة وأعادوا 5 تقبيم أدائا الس نوات الأخيرة لذ واجهت الشركة 
Jee M 40‏ كثير من مديريهاء i ee,‏ الإدارة ina‏ تعديل 
الوضع بإعادة تقييم أصولهاء مما cal‏ إلى تحقيق الشركة لأول خسائر 2 
تاريخها وصل إلى أكثر من بليون دولارء كما تراكمت ديونهاء بحيث وصلت 
إلى fags‏ 12 بليون دولار. ونورد أدناه مقارنة لبعض المؤشرات المالية 
للشركة للفترة من 1997م -2001م: بعد أن تم إعادة احتساب المعالجات 
المحاسبية الخاطة وتصحيحهاء ويعد أن اكتشفت الإدارة الجديدة حجم 
التلاعب 2 القوائم المالية. 

مقارنة لبعض المؤشرات المالية للشركة من 1997م - 2001م» قبل وبعد 


E TE 
التعديل‎ 


إجمالي المديونية 
D‏ 12.812 | 11.922 | 10.229 | 8.152 | 7.357 | 6.254 
12.978 | 12.812 | 11.922 | 10.857 | 8.837 | 7.918 | 6.965 إجمالي المديونية 


k‏ المبالغ أعلاه بملايين الدولارات 
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ونتيجة لانهيار أسهم الشركة تدخلت هيئة الأسواق والأوراق المالية (Sec)‏ 
بمنع معظم مديري الشركة من بيع ما يملكونه من أسهمها 2 السوق الماليء 
وتدافع المستثمرون وعلى الأخص مديري المحافظ الاستثمارية على التخلص من 
أسهمها حتى وصلت أسعارها إلى أقل من ربع دولار 2 2001/11/30م: ودخلت 
الشركة 2 إجراءات الإفلاس بتاريخ 2001/12/2م.. وهكذا سقط العملاق. 
ويوضح الشكل الآتي مراحل تداغي أسهم الشركة ley‏ من 5/1/ 2001م إلى 
3ه ويّلاحظ تداعي السعر بشكل واضح بعد انكشاف حال التلاعب 2 
السجلات من 60 دولار إلى أقل من 25 سنتاً. ويوضح الشكل الآتي الأسعار اليومية 
لأسهم الشركة من 2001/5/1 إلى 2006/6/28م. 
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8. لعل ما يهمنا 4 هذه القضية هومدى أهمية القياس المحاسبي وكذا 
الإفصاح 2 التأثير على السوق المالي» وآنه يمكن استغلال معايير 
المحاسبة من قبل المتلاعبين لتحقيق مصالحهم, وكذا أهمية الرقابة من 
قبل الجهات الرسمية. ولقد أثر سقوط شركة إنرون وما تبعها من شركات 
أخرى على المواطن العادي ليس 2 أمريكا clade‏ بل 2 دول عدةء وتبخرت 
San‏ اك التق اعم من و اتك ارات امان وأظبيع قافا اة 
الادخارء كل هذا تحت سمع ونظر هيئة الأسواق والأوراق المالية (Sec)‏ 


9. أيقظت هذه القضية السياسيين والاقتصاديين لتحديد أسبابها والعمل على 
سد الفجوات التي أوصلتها إلى هذا الوضع.؛ وكيف استطاع قلة استغلال 
النظام لمصالحهم الخاصة:؛ والعجز التام لمعايير المحاسبة عن عكس واقع 
الحال: وكذا عجز معايير المراجعة عن اكتشاف مثل هذا الغش والتلاعب. 

0. كان من al‏ تداعيات هذه القضية إغلاق مكتب المراجعة Arthur)‏ 
(Anderson‏ وتدخل Aine‏ الأسواق والأوراق المالية المباشر لإعادة تنظيم 
المهنة. وكذا اتحاد القطاع الخاص والعام للعمل على إعادة ثقة العامة 
اتات العامة وعدم كرا fie‏ هذه القضية مجدد ا : حيث سرح ركيس 
مجلس معايير المحاسبة المالية (Fasb)‏ 2 يناير عام 2002م: «نحن 2 
لحظة مخاض وتغيير لأساسيات المهنة ومعاييرها ليس فقط على المستوى 
المحلي» بل على المستوى العالميء وسنعمل بجد لعدم تكرار ما حدث والعمل 
على استقلال مجلس معايير المحاسبة المالية بشكل مظهري وجوهري 
وعدم خضوعه للمصالح المتعارضة» O‏ 

كما حدد محافظ هيئة الأسواق والأوراق المالية flo (Sec)‏ على هذه القضية 
ضرورة إعادة هيكلة المحاسبة 2 أمريكاء والعمل على تقاربها وتناغمها مع معايير 
المحاسية الدوليةء Les‏ ذلك : 
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أ - العمل على الإفصاح عن المعلومات المالية ذات التأثير المالي المهم بشكل 
فوري وعدم الانتظار لحين إعداد القوائم المالية النقدية: وهذا يعني 
التوجه إلى الإغصاح الفوري دون الإفصاح الكلاسيكي القسري. 

ب - تشجيع القياس المحاسبي على أسس القيم الحاليةء بالإضافة إلى الكلفة 
التاريخيةء مع تقديم الإدارة توقعاتهاء مترجمة بشكل مالي. هذا الإجراء 
كان مطبقا 2 امريكا ب نهاية السبعينيات من القرن الماضي. 

ج - الزام الشركات المساهمة بالإفصاح بشكل دقيق ومفصل عن سياساتها 
المحاسبية لمعالجة الأمور المالية المهمة وبشكل يفهمه القارئ العادي. 

د - إعادة هيكلة أجهزة إصدار المعايير المحاسبيةء وضرورة مراقبة الأجهزة 
الحكومية لتلك العمليةء وكذا مراقبة تطبيقاتها. 

ه - تدخل هيئة الأسواق والأوراق المالية (Sec)‏ بشكل مباشر 2 المعالجات 
المحاسبية والإفصاح التي تتم من قبل الشركات ال محلية 2 البورصات 
المالية. 

و - تقوية دور لجان المراجعة 2 الشركات المساهمة.ء وكذا تحديد مسؤولياتها 
وصلاحياتها وتأهيل آعضائها. 


ثانياً: شركة زيروكس (Xerox)‏ مثال للمعالجات ال محاسبية الخاطئة 


يعكس المثال الثاني بشكل جلي قدرة مديري الشركات ومحاسبيها ومراجعيها 
وا سارف ليها Gls‏ أرتجافاها Che)‏ أخرف ا اا ای 
السابقء وإنما لتلميع صورة الشركة 2 الأسواق المالية. ولقد أورد تقرير خاص 
لمكتب المحاسبة العام General Office Of Accounting (Goa)‏ عن المعالجات 
المحاسبية الخاطتئة وتأثيرها على السوق المالي لشركة زيروكس Xerox‏ بشكل 
خاص ما يلي : 
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1 لمح اسم الشركة على المستوى المحلي والدولي منذ السبعيتيات الميلادية 
من القرن العشرين» حيث مثلت المصدر الأساسي لتصنيع الآلات المكتبية 
بكافة أنواعها وتطوير البرامج التقنية لهذه الأجهزةء كما أن اسم هذه 
الشركة (Xerox)‏ أصبح ToP‏ لعمليات النسخ» ودخلت هذه الكلمة 
قاموس النسخ ومازالت تستخدم حتى وقتنا الحاضر. ولقد تنامت عمليات 
الشركة حول العالم حتى بلغ إجمالي إيراداتها عالمياً نحو17 بليون دولار 
2 عام (2001م) وتجاوز عدد موظفيها أكثر من 80 ألف موظف موزعين 
حول جل العواصم العالمية. 


2. أعلنت الشركة 2 2000/6/16م اكتشافها أخطاء 2 المعالجات المحاسبية 
لعملياتها 2 المكسيك دون أن تحدد نطاقها وحجمهاء كما أفصحت عن 
نيتها على العمل على تسوية هذه الأخطاء المحاسبية وتحديد آثارها على 
عناصر القوائم المالية 2 نهاية ذلك العام. ونتيجة لهذا الإعلان بدأت 
هيئة الأسواق والأوراق المالية (Sec)‏ التحقيق 2 الممارسات المالية للشركة 
مما أدى إلى الإعلان عن تأجيل نشر قوائمها المالية للعام المالي (2000م) 
حتى يتم تقدير حجم هذه التجاوزات» وشكلت لجنتين إحد اهما: داخلية 
والأخرى: خارجية تحت إشراف الهيئة للنظر 2 معالجة هذا الأمر. 


3 ت القوائم المالية للشركة ب2 2001/6/31م مفصحة عن تعديلات 
محاسبية جوهرية لقوائمها المالية alge SU‏ 1998م 1999م 2000م وذلك 
بتعديلات بلفت إجمالياتها أكثر من 200 ملي ون دولار» حيث تم تخفيض 
دخلها الصا ala‏ 1998م بمبلغ 122 ملي ون دولار ولعام 1999 بمبلغ 85 
مليون دولار. 

4. بد أت اللجنتان أعمالهما بالتحقيق مع مديري الشركة ومحاسبيها ومراجعيها 
ومتابعة المعالجات المحاسبية للأمور الجوهرية؛ وخاصة عمليات الشركة 
4 المكسيك» ولقد اكتشف المحققون 2 كلتا اللجنتين تعمد مديري الشركة 
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التلاعب بالمعالجات المحاسبية وخاصة 2 احتساب مخصص الديون 
المشكوك ‏ تحصيلها وكذا الأخطاء الجوهرية 2 تطبيق شروط تصنيف 
العقود الإيجارية. حيث يتم تصنيف عقود إيجارية إلى أنواع أخرى دون 
انطباق شروط هذا التصنيف» كما اكتشف المحققون قيام مديري الشركة 
ومحاسبيها وتحت موافقة مراجعيها بإعادة تقييم الأصول غير الملموسة 
لبعض الشركات التابعةء وذلك بهدف تضخيم قيم الاستثمارات. 


5. توصلت الشركة إلى اتفاق مع هيئة الأسواق والأوراق المالية 2 1 / إبريل / 
2م لإجراء تسويات محاسبية متعددة لإعادة قياس عناصر قوائمها 
المالية بدءاً من عام 1997م وأصدرت الشركة قواتم مالية جديدة بعد 
تعديلها للأعوام من 1997م - 122000 حيث نتج عن المعالجات المحاسبية 
الخاطئة تخفيض أرباح الشركة لتلك الأعوام بنحو1.4 بليون دولار موزعة 
على السنوات الثلاث. وكان المصدر الأساسي لتلك التعديلات المحاسبية 
Susi‏ الصاريف الستحفة ie‏ تة تق الأيرادات» Posy‏ 
ey‏ لتحففها سابع Ae‏ الرعم من أنها J‏ التزامات على الشركة 
ويظهر أدناه ملخص لتأثير مثل هذه التعديلات. 


التعديلات على القوائم المالية نتيجة الأخطاء 2 المعالجات المحاسبية!7) 


i و‎ Û rise | 0ت | نا‎ | 


* المبالغ أعلاه بملايين الدولارات 
6. على الرغم من استطاعة مديري الشركة ومحاسبيها التلاعب 2 القوائم 


المالية للشركة, إلا أنه بعكس شركة إنرون: كانت هذه المعلومات ترد إلى 
al‏ اذاف فال اون الاو وعديو ا حاط وىة 
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الأسواق والأوراق المالية (Sec)‏ والسوق مع الواقع test!‏ ولذا لم تتأثر 
أسعار أسهمها كما هو الحال 2 شركة إنرون بشكل Go lis‏ حيث إن 
الخلاف هنا حول المعالجات وليس التزوير والفش لغرض منافع خاصة. 
ولذاء فإن أسعار أسهم الشركة لم LES‏ بشكل Go Las‏ خلال الفترة من 
0م حتى نهاية عام 2002م بعد تسوية المعالجات. ويوضح الشكل الآتي حركة 
أسعار أسهم الشركة خلال تلك الفترة. 


pee Deby eek Pres he ee, ,ل مرحو وسو‎ O يج سيرد‎ OT 
B جع عاج سر حدم‎ 


Sethi تراث ني لي أ حي حي‎ gai: 


— inin tt | 


أسعار أسهم الشركة من 1 / 11 / 2000 إلى 28 / 6 / 2002م 


GOA. Financial Statements 2.244 المصدر:‎ 
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LI‏ أزمة الرهن العقاري 

إنها قصة من نوع مختلف» اختلط فيها الجشع «ILM‏ وتواطؤ المحترفين أو لنقل 
فا عا قنور لاف ال يوون ااه اقا عار الحا WF‏ رقم PEPEN‏ 
وإن العملية برمتها تسير 2 اتجاه واحد كما كان الكل يقول: «الفوز للجميع». 

بدأ الأمر أساساً منذ عام 2004م 2 أمريكا حيث أجازت الحكومة الفدرالية 
تعديلات جوهرية على إجراءات الحصول على الرهن العقاري لشراء المنازلء 
وذلك بهدف تش جيع الأفراد على اقتناء مساكن بسهولة؛ واستغل المطورون للعقار 
هذا التوجه» وتنامت تجارة العقار 4 أمريكاء وتضاعفت أسعاره مرات عديدة, 
حتى إن الجميع» مهما كان مستوى دخلهء استطاع تملك عقار خاص به» لاشك أن 
هذا هدف نبيل: تسعى له كل دولةء ولكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد» فلقد بدأت 
فنون اختراع أدوات مالية معقدة؛ ليس لغرض تطوير المساكن وبيعهاء وإنما تجميع 
عقود الرهون العقارية 2 محافظ استثماريةء ثم إعادة بيعهاء وتطور الأمر إلى 
طرح مجموعة من المحافظ ‏ شكل أسهم يتم تداولها 2 الأسواق المالية ؛ وكانت 
سمة الأفراد والمؤسسات المالية هي المضاربة على تلك الأوراق» Lal‏ مباشرة أو من 
خلال صناديق التحوط أو شراء وبيع الهامش وغيرها من الأدوات. كل ذلك شجع 
مسوقي الائتمان العقاري على مضاعفة جهودهم لبيع أكبر عدد ممكن من الرهون 
ومن ثم العقارات: دون الاهتمام أساسا بمخاطر ذلك الائتمانء وطغت نجاحات 
إدارة التسويق للائتمان 2 البنوك وشركات الاستثمار على إدارات الرقابة وقياس 
الخطر» وأصبحت قروض ما يعرف ب «Sub - Prime»‏ ذات الفائدة العالية لديون 
عالية المخاطر هي الورقة المالية الأكثر تداولاء بحيث لا يُسمع لإدارات الرقابة 
مهما انتقدت أو دقت ناقوس الخطرء لكون البنوك والشركات الاستثمارية تحقق 
منها إيرادات ALS‏ ومما ساعد هذا التوجه حقيقة نماذج الاستثمار للتقييم 
والذي اعتمد عليها المحاسبون 2 تسجيل وقياس إيرادات الأوراق الماليةء مما أدى 
بشكل مباشر إلى تضخيم الأصول 2 البنوك والشركات الاستثمارية وشركات 
الرهن العقاري. وإظهارها أرباحاً غير محققة بأرقام فلكية؛ كل ذلك طبعاء زاد 
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من شهية المضاربين 2 أسواق JU‏ وتضاعفت أسهم تلك الشركات مرات Bae‏ 
وجنى الكثير ثروات Able‏ وكانت الحالة مثار إعجاب السياسيين والمديرين 
والملاك وحتى المواطنين: فالكل فائز. ولكن 2 منتصف عام 2007م بدأت معالم 
تكوّن أزمة مالية تبرز للعيانء ولا يمكن للمحاسبين أو المهنيين الآخرين الاستمرار 
2 اخفاء أثرهاء بدأت شرارة انكشاف القصة عندما تخلف نسبة كبيرة من 
مالكي العقارات عن تسديد أقساط عقاراتهم ؛ واعتبره البعض أمراً عاديا إلا أن 
الأمر تفاقم. وأصبح ظاهرة عامة لا تخص ولاية واحدة وإنما جميع الولايات: بل 
الأمر امتد أثره إلى أوروبا وآسياء إما مباشرة من خلال تطبيق النظام الأمريكي 
أو من خلال شراء أدواته. وخاصة Sub Prime»‏ وعند إعادة تقييم بعض البنوك 
وخاصة بنك «ليمان برذرز» تفاجتًاً العالم؛ ويقول بعض «المحترفين» : إن أكبر بنك 
استثماري على هاوية الإفلاسء» وإن أصوله متضخمة بقيمة الأوراق المالية التي لا 
تساوي %1 من قيمتهاء وتبعه إفلاس أشهر مؤسسات الرهن العقاري والشركات 
الاستثمارية: وانهارت أعظم البنوك» وتسارع العد العكسي» فهبطت أسعار أسهم 
المؤسسات المالية إلى %10 من قيمتها أحياناً. ولترابط النظام المالي فقد أثر 
هذا الأمر بدرجة مباشرة على أسواق المال الأمريكية التي انخفضت خلال عام 
8م إلى ثلشي قيمتهاء وأشهر إفلاس أعظم البنوك» ولكون البنوك مرتبطة 
Lille‏ فقد ظهرت الأزمة المالية 2 أوروبا وآسياء وبدأ نفمس المظهر يتكرر ب 
أسواقها ودّقت نواقيس الخطر حول العالم مما استدعى الحكومات إلى التدخل 
السريع Lal‏ بضمان تلك المؤسسات,. أو بالمشاركة المباشرة 2 ملكيتها. كما حصل 
2 بريطانيا. 


لقد فقدت الاقتصادات كل النمو الذي تمتعت به خلال النصف الأول من 
العقد» وأصبح شبح الانكماشء بل الكساد هوهاجس السياسيين والماليينء بل عامة 
الشعب حول العالم؛ ولك أن تتصور إفلاس شركة مثل جنرال موتورز للسيارات 
وشركة ayga‏ وما ستخلفه من دمار اقتصادي» على مستوى البطالة؛ ولك أن 
5p at‏ ها SIE‏ قببية ER‏ انمق اللسبيو E‏ زإتفال مانا 
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وما ستكون عليه نسبة البطالة 4 هذه الدول» فما وعد العالم به من قبل الماليين 
بارتفاع مستوى المعيشة حول العالم من خلال أدوات مالية معقدة: مرجعها الأساس 
ديون متعثرة غير قابلة للسداد» وارتفاع مصطنع 4 مستوى المعيشةء كان نتيجة 
الخراب المالي ليس على مستوى دولة واحدة كانت السبب الركيمس فيه: بل عم 
جميع الناس 2 الكرة الأرضية قاطبة. 

لنا أن نفكر منطقياً هنا: ماهو دور القياس والعرض والإفصاح المحاسبي 2 
خضم هذه الأزمة؟ هذا السؤال وغيره ما سيتم استعراضه وتحليله 2 الفصل 
BS‏ ارا hed‏ الجاسية عليا Sig‏ 


4 


ig ` 
ما‎ 
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أولا: تدخل السياسيين لإعادة تنظيم المهنة 
يبدو أن العام 2002م كان نقطة تاريخية مهمة لإعادة هيكلة مهنة المحاسبة 
والمراجعة ليس على مستوى أمريكا وحدها بل امتد ذلك حول العالم سواء 2 
الاتحاد الأوروبي أو دول شرق آسيا أو الشرق الأوسط. لقد تلقى العالم بأسره 
صفعة قوية عند سقوط سوق نازدك» تبعه تهاوي الأسواق المالية 4 دول Bde‏ 
وتوالى اكتشاف الفضائح المالية سواء لسوء Ai‏ كما أوضحنا 2 مثال شركة 
إنرون أو التلاعب 2 المعالجات المحاسبية كما ل شركة زيروكسء مما أدى إلى 
تقر E‏ شف ات جرا كيرا مو كوه وخاضبة ادت )لاعن 
والضغط الشعبي الكبير على السياسيين لإيجاد حلول عملية لضبط ومراقبة elal‏ 
الشركات» Ley‏ ف ذلك تحديد وتقنين أساليب تحدٌ من عمليات الغش والخطأ 
والتلاعب. وهذا أدى إلى إيقاظ الساسة نتيجة الضغط الشعبي لسن القوانين 
المنظمة للأعمال التجارية؛ كما زادت أهمية المحاسبة كنظام منتج للمعلومات 
ذات التأثير المباشر على اتخاذ القرارات الاقتصادية الرشيدة:؛ بالإضافة إلى 
تقلص لجوء المحللين الماليين إلى ما يعرف بالتحليل الفني والتركيز على التحليل 
الأساسيء فكما هو معروف فإن التحليل الفني لأسعار الأسهم يعتمد على نماذج 
رياضية مدخلاتها الأسعار التاريخية للأسهم» بينما التحليل الأساسي يعتمد على 
مخرجات المحاسبة المالية. هذه التحولات أدت إلى زيادة الاهتمام بمهنة المحاسبة 
للقياس والعرض والإفصاح ومهنة المراجعة سواء أكانت داخلية آم خارجيةء ولقد 
ل اک جروا رک Shoals‏ اوی SA‏ ید ا رقابية TE‏ 
لممارسة الشركات المساهمة لأعمالهاء كما تدخلت هيئة الأسواق والأوراق المالية 
(SEC)‏ بشكل مباشر لإعادة تنظيم أسلوب إعداد معايير المحاسبة وتحديد آلية 
صارمة لتطبيقاتها. 
ويُعتبر قانون (ساربانيز أوكسلي alal (Sarbanes-oxley (SOX)‏ 2002م 


الذي مدر أمريكا عدا Lege‏ كير Riga dang‏ اللحاسية وار اة صلى oul‏ 
المحلى وامتد آثره 4 جل دول العالم. ويشبه أثر هذا القانون المستقبلي التغيرات 
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الهائلة التي أحدثها قانون تأسيس هيئة الأسواق والأوراق المالية 2 أمريكا عام 
(1934م) بعد الكساد الكبيرء الذي شكل القواعد التي اعتمدت عليها التغيرات 
2 مهنة المحاسبة والمراجعة 2 القرن العشرين: ومن أهم التغيرات التي أحدثها 
القانون والتي بدأ يظهر أثرها 2 وقتنا الحاضر وستؤثر على القياس والعرض 
والإفصاح المحاسبي 2 المستقبل القريب حول العالم ما يلي ': 


1. صدر قانون ساربانيز أوكسلي (SOX)‏ 2 2002/6/30م ليمثل أكبر عملية 
تدخل حكومي لتنظيم قطاع الأعمال ب2 أمريكا منذ الكساد الكبير عام 
11929 يشمل القانون مجموعة متكاملة من الأحكام لإعادة إصلاح بيئّة 
الأعمال من حيث تحديد مسؤولية كافة الأطراف الداخلية والخارجية 
للشركات المساهمة مع وضع ضوابط صارمة للرقابة على الأمور المالية 
والإدارية والتقارير وتدفق المعلومات وتوقيتها للشركات التي يتم تداول 
أسهمها للعامة داخل أمريكا وخارجها. وكذلك الشركات الأجنبية التى 
يتم تداول أسهمها 2 الأسواق الأمريكية. كما أن أحكام القانون شملت 
أيضا مراجعي تلك الشركات: سواء أكانوا أفرادا al‏ شركات. 


Jol 2‏ وأهم تغير أحدثه القانون تأسيس ما يعرف بمجلس الإشراف على 
محاسية الشركات العامة Public Company Accounting Oversight‏ 
Board (PCAOB)‏ الذي يتبع لهيئة الأسواق والأوراق المالية (SEC)‏ ويتم 
تعيين أعضاته الخمسة من قبل الهيئة. وهنا نرى تدخل الجهاز الحكومي 
مباشرة للإشراف على محاسبة ومراجعة الشركات المساهمة التي يتم 
تداول أسهمها 2 الأسواق المالية. كل ذلك بهدف القضاء على التجاوزات 
التي حدثت وسببت الفضائح والخسائر الماليةء ويهدف المجلس بشكل عام 
إلى الإشراف المباشر ومراقبة القياس والعرض والإفصاح للأحدات المالية 
للشركات المساهمة وعمل التحقيقات اللازمة للتأكد من قيام محاسبي 
الشركة بتطبيق القواعد المحددة وكذا تقييم عمل المراجعين وضبط أي 
عمليات غير قانونيةء سواء من قبل الأفراد أو المؤسسات. والتأكد من تطبيق 


الفصل العشرون: رياح التغيير 679 
S‏ 


القواعد الرقابية التي حددها القانون. ولضمان عدم سيطرة المهنيين على 
هذا المجلس» كما حدث 2 معهد المحاسبين القانونيين AICPA)‏ )ومجلس 
معايير المحاسبة المالية (FASB)‏ حدد القانون أنه لا يزيد عدد المحاسبين 
القانونيين 2 المجلس عن 2 من أعضائه تختارهم هيئة الأسواق والأوراق 
المالية ويتم اختيار (SEC)‏ الأعضاء الثلاثة الآخرين من خارج المهنةء 
على أن يكون رئيس المجلس لا يمت بأي صلة للهيئة خلال خمس سنوات 
سابقةء ويلزم القانون جميع مكاتب المراجعة التي تراجع الشركات 
المساهمة أن تقوم بالتسجيل لدى المجلس بعد أن يتم فحص نشاطاتها 
وأوضاعها AVL!‏ ومن ثم تأهيلها Aer! poll‏ وتقوم بدفع رسوم تسجيل 
للمجلس وكذا رسوم سنوية؛ وهذه الرسوم تمثل جل ميزانية المجلس. 

لقد دافع المهنيون خلال القرن الماضي عن استقلالهم 4 إعداد معايير 
المحاسبة والمراجعة: ووقفوا صامدين أمام المطالبات الحثيثة بأن يتم 
تعيين المراجعين من قبل الحكومة بعد الكساد الكبيرء لكن هذا الصمود بدأ 
يتصدع بعد الفضائح ASL‏ فأعطى القانون المجلس الجديد صلاحيات 
واسعة 2 تحديد معايير المحاسبة والمراجعة. وبشكل دقيق. فإن للمجلس 
Gaul‏ أن يُصدر المعايير التي تضمن المحاسبة والمراجعة الدقيقة أو أن 
يعتمد ما يصدر من معايير قائمة أو مستمدة من الهيئات المهنيةء وتشمل 
هذه المعايير معايير المحاسية ومعايير المراجعة والرقابة الداخلية وآداب 
وسلوك المتعاملينء كما أن للمجلس كافة الصلا حيات للتأكد من تطبيق 
جميع المعايير التي تضمن مصالح عامة المستفيدين. 


ولقد أعطى القانون المجلس الحق 2 قوة معاقبة من a Sees‏ أحكامهء 
وعلى الأخص مكاتب المراجعةء حيث إن له الحق ك الاطلاع على كافة 
أوراق عمل المراجعة: والتحقق من قيامهم بأعمالهم بكل Bl ral‏ كما 
أن للمجلس الحق ب معاقبة محاسبي الشركة ومديريها ومراجعيها 2 


نظرية المحاسبة 


حالة اكتشاف أي عمليات غش أو خطأ أو تلاعب. وحدد القانون العقوبات 
الممالية والجنائية لكافة الأطراف» وعلى الأخص الحق 2 منع المراجعين 
من مزاولة المهنة وإحالة الجميع للقضاء بعد أخذ موافقة هيئة الأسواق 
والأوراق المالية .(SEC)‏ 


كما أن سلطة المجلس امتدت لتشمل العمليات خارج الولايات المتحدة. 
وللمجلس الحق 2 مراجعة أوراق عمل أي شركة تابعة لشركة يتم تداول 
أسهمها 2 الأسواق الأمريكية أو آي شركة أجنبية يتم تداول أسهمها 2 
الأسواق المالية الأمريكية مباشرة. 


ف أن تايس هذا الا کان له POET ple piles pAb‏ د 
تدخل الحكومة 2 العمل المهني الذي طالما كان محل معارضة من المهنيين. 
كما أن صلاحية هذا المجلس سواء من حيث إعداد واعتماد المعايير 
المهنية؛ أو مراقبة حسن تطبيقها غيرت بشكل جوهري هيكلية صناعة 
معايير المحاسبة والمراجعة وتظبيقاتها] ليس فقظ 2 أمريكا: يل امثد 
أثرها إلى دول العالم الأخرىء كما أنها قد تمحومن الذاكرة الفضائح 
المالية وتعيد 435 العامة بمهنتى المحاسية والمراجعة. وذلك لسقوط مقولة: 

2 و‎ s s 
إن افضل اسلوب لتنظيم المهنة هو تركها لتنظم ذاتهاء وفتح الباب مشرعا‎ 
على مصراعيه لتد خل الحكومات 2 تنظيم المهنة حول العالم. ولعل أفضل‎ 
(2008) مشال يعطى هنا تدخل الحكومات 2 أمريكا والاتحاد الأوروبي‎ 
تعطيل قياس الأوراق المالية المعدة للبيع بالأسعار الجارية المنخفضة؛‎ 2 
لكونها ذات تأثير مباشر على السوق المالي.‎ 


3 أدغل القائون Lest‏ جديد ا لننكم التنظيم ن مرا جم الحسابات سواة 


الخارجيين أو الد اخليين وبين الشركات التي يتم تداولها 2 الأسواق ASU‏ 
حيث إن العلاقات بين جميع الأطراف لم تكن محددة بدقة وتحكمها 
TERTRE ae‏ تكون علاقة المراجع مع الجمعية العمومية للشركة 


680 
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سواء أكان من حيث التعيين al‏ تحديد نطاق المراجعة آم مناقشة المشكلات 
المحاسبية المتعلقة بالقياس أو العرض والإفصاح العام. ولقد حدد هذا 
القانون الذي سرى تطبيقه ‏ عدة دول» أن تكون العلاقة بين المراجع 
والشركة من خلال لجنة المراجعة فقط, فاللجنة هي الجهة الوحيدة 
المخولة للموافقة على اختيار المراجع وتحديد نطاق خدماته وأتعابهء وعليه 
أن يُخطر اللجنة بكل ما يتوصل إليه من نتائج؛ ويكون قرارها حاسما. ولقد 
خفف هذا التعديل العبء على المراجعين من حيث الضغط الذي يواجهونه 
من إدارة الشركات. كما حمل لجنة المراجعة مسؤولية كبيرة فيما يتعلق 
بالأمور المالية لتلك الشركات: فلا يمكن تعديل السياسات المحاسبية 
وقبولها إلاامن خلال اللجنةء كما أن تدفق المعلومات المالية مصدره 
الأساسي لجنة المراجعة وليس الشركة؛ كما حملها مسؤولية التأكد من 
وجود نظام رقابة fled‏ والعمل بشكل مباشر مع كافة الأطراف الداخلية 
والخارجية على سد الثفرات 2 ذلك ald!‏ وتعزيز قدرته على اكتشاف 
Laal‏ والغش والتلاعب. كما حذر القانون من قيام مراجعي الحسابات 
بتقديم استشارات للشركة إلا بعد موافقة اللجنة عليها. 


4. حدد القانون ولأول مرة عقوبات مدنية وجنائية تصل إلى السجن لمدة عشر 
سنوات على مراجعي الحسابات ومديري الشركات 2 حالة الإهمال 2 
الاحتفاظ بالسجلات وأوراق العمل لمدة لا تقل عن خمس سنوات» والسجن 
لمدة عشرين سنة 2 حالة التلاعب فيها أو إخفاتها أو اتلافهاء كما يعاقب 
القانون عمليات الغش 2 الأسهم المتداولة لمدة خمس وعشرين سنة؛ ومدد 
القانون عمليات التقادم 4 حالات الغش والتلاعب لخمس سنوات بدلا 
من سنتينء وحرم عمليات إقراض مديري الشركة وشدد على عقوبات 
التداول بناءً على معلومات داخلية أو معلومات مهنية. فلقد ألزم القانون 
كلاً من المدير التنفيذي للشركة (CEO)‏ والمدير المالي (CFO)‏ بالتوقيع 
cole‏ شهادة ترق يكل تقزير مالی رمع منتوى gh‏ ستوی؛ #قتمل: 
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أ- أنهما راجعا التقارير المالية وأقراها. 

ب- عدم احتواء التقارير. حسب Legale‏ على معلومات مضللة؛ وأنهما 
Shey as‏ أن متاك عيليات غ LS‏ ار S‏ ار عة Na‏ 
لمعلومات تؤثر على اتخاذ قرارات الاستثمار. 

ج- آنهما وحسب علمهما يقران بأن القوائم المالية تعكس الوضع المالي 
للشركة بعدالة. 

د- أنهما مسؤولان عن وجود نظام رقابة داخلي فعال وأنهما قد قاما 
بفحصه للتأكد من كفاءته وقدما تقارير للجنة المراجعة عن مواطن 
الضعف وسبل معالجتهاء وقد تتبعا وطبقا الوسائل اللازمة للحد من 
مثل هذه النقاط. 

ه- أنهما أبلغا لجنة المراجعة فورياً بأي تعديلات 2 السياسات المحاسبية 
أو نظم الرقابة الداخلية. أو بآي أخطاء أو غش أو تلاعب. 

5. نظم القانون مسؤولية إدارة الشركة عن التقارير المالية وحدد أطر ما 
يعرف بحوكمة الشركات Corporate Governance‏ وض رورة توقیع رئيس 
لجنة المراجعة ومديريها على القوائم المالية أمام محامي عام محلف» كما 
طالبهم بضرورة تقديم تقرير عن نظام الرقابة الداخلية للشركة ويكون 
سعد امن الوا Pte errr‏ 

6 وأخيراء فإن أحكام هذا القانون شكلت تغيرا ونقلة نوعية 2 المحاسبة 
بے أمريكاء ولقد انتقل أثرها إلى أوروبا بشكل سريع» حيث إن الاتحاد 
الأرووبي La‏ إلى tal gusts‏ أحكام هذا القاتوة وساد أكرمية 
جميع أنحاء العالم. ولعل أهم نقطة يمكن الإشارة إليها هنا هي فقدان 
ثقة المستفيدين 2 المهنة ككل وعدم قدرة القياس المحاسبي والإفصاح 
على إعطاء صورة عادلة عن الموقف المالي للشركات. وما تدخل الحكومات 
بشكل مباشر 4 تفاصيل المهنة إلا حماية للعامة من قلة يستغلون المحاسبة 
لتحقيق أغراضهم الخاصة. 
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P E الف اة سن‎ has) تدكل الوت رها ك‎ A AY, 
godal موب العالم»ويدوو اليا‎ e (2008) AAN 
ES کر ف مات ةا اسا وال هد سترض‎ E 


ثانياً: موقف المهنة من التغيرات 

حدد رئيس معهد المحاسيين القانونيين (Aicpa)‏ السيد (B. Malacon)‏ _2 
عاضو T E‏ ول 42 ينيعي A te 2008: ple‏ |الحاسية قياس وعرضا 
ely Lay‏ أوصلها إلى E‏ هة الس دين فما لى a ily‏ ااا 
اسا Lie yoy‏ واقصاحا كنج عدم clad‏ مما هر اها سيةاحمت أن إسرظاء 
صورة واضحة عن المركز المالي ونتائج الأعمالء حيث تعج تلك المعايير بقواعد 
تفصيلية تمنع معدي القوائم المالية من إبداء الحكم الشخصيء بحيث إن تطبيق 
هذه التفاصيل يريحهم من عناء التفكير بصورة كاملة؛ كما أن معدي القوائم 
يترددون 2 إعطاء أحكامهم 2 حالة إتاحة الفرصة لهم من قبل المعاييرء فلا 
يعني تطبيق معايير المحاسبة أن تكون القوائم المالية Aale‏ بل لا بد من تحميل 
معدي القوائم المالية ومراجعيها مسؤولية التأكد من أن تطبيق المعايير أعطى 
الصورة الكاملة والواضحة عن مالية الشركة:؛ بالإضافة إلى أن الأطراف خارج 
المهنة لا تشارك بشكل إيجابي 2 صنع معايير المحاسبة؛ وتلام الجهة المصدرة 
عند استغلال قلة لتلك المعايير؛ ولا تلقي اللوم على تلك القلة؛ بل على المعايير 
نفسها ومعديهاء „O‏ 


ولا شك أن مثل هذا التفكير من قبل أعلى سلطة مهنية 2 أمريكاء يقرع 
الجرمس على تغيرات هائلة س تحدث 2 المستقيل لتعديل أساسيات القياس 
اعتمدت عليه المحاسبة خلال نصف قرن من الزمان؛ ومادام أن هناك اعترافاً 
فرضيات تتغير زماناً ومكاناً. ومادام أن القياس المحاسبي أحياناً يفشل 2 مجاراة 
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وعكس التطورات الاقتصاديةء ومادام أنه معتمد على أفكار كلاسيكية يصعب 
الانفكاك منهاء فإن رياح تغيير فلسفة القياس المحاسبي لا بد أن تتم من خلال 
تعديل معايير المحاسبة لتعكس واقع القياس بدلا من التشبث فقط بموضوعيته 
مع الاحتفاظ بالتحفظ 2 القياس. ولذا بدأ التفكير بشكل جدي 2 أمريكا ودول 
أوروبا الغربية وكذا المعايير الدولية 2 إعادة النظر 2 معايير المحاسبة لتكون 

محققة محققة لأهدافهاء بحيث تقترب عمليات القياس المحاسبي والعرض والإفصاح 
من الواقع بدلا من اعتمادها على فرضيات وقواعد تفصيلية يلزم تطبيقها بغض 
النظر عن نتائج القياس ونظراً لارتباط منتجات المحاسبة وقرارات المستثمرين 
2 أسواق الأوراق المالية حول العالمء فإن أهداف معايير المحاسبة قد بدأت 2 
التغير لتحقيق أهداف منها: 

| - عكس قياس وإفصاح محاسبي يعطي المستثمرين 2 الأسواق المالية 
معلومات آنية وموثوقة لاتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة. 

ب - المحافظة على نوعية معيارية للتقارير المالية. 

ج - إعطاء ثقة 2 أسواق الأوراق AIL‏ حيث إن تزعزع الثقة 4 الأسواق 
الماليةء ينعكس مباشرة على زعزعة الثقة 2 منتجات Ligh!‏ بل يعد 
هدما مباشراً لهاء وهذا ما اتضح B‏ مرحلة الكساد الكبير عام 
(1929م) وكذا سقوط وانهيار سوق نازداك 2 عام (2000م) وما 
تبعه من فضائح ماليةء وذلك لكون منتجات المحاسبة تمثل العمود 
الفقري لتلك الأسواق. 

د - المساهمة 2 نمو أسواق الأوراق المالية والاقتصاد الوطني. 

ه - الانسجام والتوافق مع معابير المحاسبة الدولية ومعايير المحاسبة حول العالم. 

و الساطة دة فن اة ٠‏ والتركيز على وضع القواعد ERF]‏ من التفاضيل. 

)= — التطبيقات المحاسبية بين أنواع الشركات وإحجامهاء وكون 
أمهنها قواول ف الأسواق اة من Aade‏ 

ح - الأخذ 2 الاعتبار عامل كلفة إنتاج المعلومة ومنفعتها لمتخذي القرارات 
الاقتصادية. 
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Ling‏ على هذه الأسس وغيرهاء فإن تعديلات مهمة جرت وأخرى مخطط 
لها خلال السنوات القادمة على القواعد التي تحكم إصدار معايير المحاسبة 
4 أمريكا والاتحاد الأوروبي والمعايير الدولية ودول أخرى عديدة؛ ستغير أسس 
القياس المحاسبي والإفصاح وكذا أسلوب مراجعة منتجات المحاسبة وقواعد 
الرقابة الداخلية للشركات,؛ وعلى الأخص تلك التي سيتم تداول أوراقها المالية 
2 الأسواق المالية. 


حيث تدور 2 أوساط المهنيين والأكاديميين 2 وقتنا الحاضر فكرتان أو 
فلسفتان متناقضتان: أولاهما تؤيد أن تكون معايير المحاسبة عاكسة للبيئة 
الاقتصبادرة حي كاك العلاقا كو كدر السواس الدزلية و الات 
الماليةء حيث يتنامى إصدار أدوات ومعاملات لعمليات مالية معقدة وعقود 
مستقبلية؛ بالإضافة إلى زحف التكنولوجيا وطغيانها على جل التعاملات المالية. 
لكل هذا وغيره يرى الفريق الأول أنه لا بد من أن تعكس معايير المحاسبة هذا 
الواقع وأن تتصدى بش JS‏ تفصيلي ودقيق لتحديد أسس ال معالجات ومتابعة تلك 
التطورات» ولهذا لا بد من أن تكون هذه المعايير معقدة؛ لكون العمليات المالية 
بذاتها معقدة؛ بينما يرى الفريق الآخر أنه يصعب أو يستحيل متابعة مثل هذه 
العمليات المالية واصدار معايير تفصيلية لكل عملية مالية مستجدة. وإنما يلزم 
الاكتفاء بإرساء قواعد عامة للقيامس لعكس الواقع وتبسيط إجراءات إعداد 
المعايير وتبسيط الرجوع إليها وفهمهاء وكذا تطوير فعالية التقارير المالية ومحاولة 
انسجام Liga pala‏ ولا بسكل تی عدة دول مؤيدة بأغلبية مهنية وأكاديمية 
أسلوب السهيل بدلا من الأسلوب الحالى المتشابق واللعقد سواء 2 إعداة المعايير 
أو نصوص المعايير ذاتهاء ولذلك فإن تعديلات مهمة تم أو سيتم اعتمادها 
مج eee‏ تيوق lig anil‏ ولا فبك أن الدالم بمو مكل مدهل بر ات 
سياسية: اجتماعية. واقتصادية؛ منذ بداية هذا القرن؛ ولا يستطيع أحد أن يتنب 
eee rr‏ وكيا سا مر cee an‏ اكات بان الاس سا مهتا ا اا 
tha‏ يمحيظها السياسى والاقتصادي Wy‏ جتماعى: Leia‏ ستاك بعض أفكارتا 
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المحاسبية وكذلك طرق معالجتنا لعناصر القوائم المالية وكذا أسلوب الإفصاح 
LS‏ ونوعاً ولعلنا فيما تبقى نلقي الضوء على بعض رياح هذا التغيير. 
1. تغير إجراءات إصدار المعايير 

لونظرنا على سبيل المثال لمعايير المحاسبة الأمريكية أو ما يعرف ب (GAAP‏ 
لوجدنا أنه منذ بدء إصدارها 2 عام 1938م وحتى وقتنا الحاضر تعددت الجهات 
التي تولت إصدارها خلال تلك الفترة» بحيث توجد معايير صدرت من Age‏ تناقض 
ما أصدوكسهية ع كما Gh‏ اف اا ا ات اسوارها بين ها 
وأخرىء فالمهنة تصدر معايير من خلال معهد المحاسبين القانونيين (AICPA)‏ 
اها قم فر | E EET EE o E E E‏ 
ممثلة 2 هيئة الأسواق والأوراق المالية (SEC)‏ تصدر معايير محاسبية بالتعاون 
مع مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB)‏ للشركات التي يتم تداول أسهمها بذ 
الأسواق المالية: كما أن مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB)‏ يصدر معايير 
a 5h‏ بها جميع معدي القوائم المالية للشركات التي يتم مراجعتها من قبل محاسب 
قانوني معتمد» بالإضافة إلى كونها تصدر تفسيرات متعددة وكذا معايير للحالات 
الطارئة كما أن الهيئات الحكومية وهيئات السوق المالية ب4 كل ولاية تصدر معايير 
تلائم محيط تلك الولايةء ويمكن الرجوع إلى الهيكل التنظيمي لإصدار المعايير 
كما سبق شرحه. كل ذلك أدى إلى تراكم معايير المحاسبة وتعقيدها 2 أمريكاء 
مما حدا بالحكومة والمهنة على الاتفاق على أن تكون هناك جهة واحدة مخولة 
بإاصدار معايير المحاسبةء حيث Ol‏ قانون Sarbanes-oxley (SOX)‏ أعطى 
مجلس الإشراف على محاسبة الشركات العامة Peaob‏ الحق 2 إصدار المعايير 
وتطبيقاتها بالنسبة للشركات التي يتم تداول أوراقها ‏ الأسواق AML‏ ولقد gS‏ 
مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB)‏ عام 2003م كجهة وحيدة تتولى إصدار 
معايير المحاسبة 2 أمريكا. ولقد بدأ المجلس 2 الاتفاق والتنسيق مع الجهات 
O «tells sacl |‏ ال فعانور اللحاسية: 
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12 إشراف الحكومة على الإعداد والتطبيق 

كما أسلفنا إن الحكومة تدخلت مرتين لتنظيم المهنة وكان بقانون هيئة 
الأسواق والأوراق المالية (SEC)‏ عام (1933م)ء وكذلك 2 القانون الجديد 
عام (2002م)؛ وأعطى القانون مجلس الإشراف على محاسبة الشركات العامة 
(PCAOB)‏ التابع للهيئة ( ©586) كامل gol‏ 2 إعداد معايير المحاسبةء والتأكد 
من تطبيقاتها من خلال تسجيل مراجعي حسابات الشركات ومتابعة أعمالهم, 
ولقد خول هذا المجلس مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB)‏ عملية إصدار 
معايير المحاسبة واعتماد المعايير التي سبق أن أصدرها وترك المجلس لمجلس 
معايير المحاسبة المالية (FASB)‏ حق الخيار مستقبلاً 4 تبني أي معيار يصدر 
من ال (FASB)‏ أو تعديله SG Lay‏ الأسواق المالية. 


3. جمع المعايير ل مرجع واحد وفهرستها 

تواجه من يحاول تطبيق معايير المحاسبة ب أمريكا بالذات مشكلة نشرها 2 
را و اممو اواك دوق Wg‏ مرها وذلاة يرجع كما أسلفنا لتعدد 
جهات إصدارهاء ولقد بدأ مجلس معايير المحاسبة TET ENA (FASB)‏ 
لمحاولة تصنيف المعابير والإجراءات 2 إصدارواحد بغض النظر عن الجهة المصدرة 
لتلك المعاييرء وأن يتم تصنيفها حسب الموضوع, بیت تال Lenya‏ اميا laan‏ 
يُرجع إليه معدو القوائم المالية ومراجعوها وغيرهم من المهتمين. ولا شك أن هذه 
خطوة مهمة لغرض تسهيل معايير المحاسبةء وإلغاء أي تناقض بينهاء وكذلك محاولة 
لتسهيل لغتها لتكون مفهومة وغير قابلة لتفسيرات متعددة. 


4. استخدام أسلوب المبادئ بدلا من الأسلوب التفصيلي 

تتميز معايير المحاسبة حول العالم؛ وعلى الأخص 2 أمريكاء باهتمامها 
بالتفاصيل» حيث تركز اهتمام الجهات المصدرة للمعايير على العناية الفائقة 
بإعداد قواعد وإجراءات تفصيلية للمعالجات المحاسبيةء بحيث يؤدي تطبيق تلك 
التفاصيل المعقدة إلى عكس الواقع المالي العادل للشركة دون أن يكون هناك نظرة 
شاملة لواقع الشركة ALM‏ مما Gal‏ إلى رسوخ فكرة أن تطبيق تفاصيل متطلبات 
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معايين الاس بة يدي JS Sing Leia‏ مباش ر إلى قواكم مالية عادلة بقضن النظر 
عن منطقية أوواقعية نتائج تلك المعالجات. من هنا بدأت تبرز فكرة جديدة 2 
أمريكا والمعايير الدولية والدول الأوروبية تكمن 2 بناء معايير المحاسبة على أساس 
Saat‏ اشاس لا من la ali‏ كلسعة ial gil‏ الصبارمةالتعصيراية tia‏ 
المعايير المعتمدة على المبادىّ Principle—based Standards‏ تعتمد على التركيز 
على المبادئ المحاسبية والعمل على استقرارها بدلا من التركيز على التفاصيل: 
مع إعطاء حرية لمعدي القوائم المالية ومراجعيها لاستخدام الحكم المهني لإعطاء 
صورة ترب من الواقع للقياس المحاسبي والإقصاح عن أي معلومات تؤثر على 
قرارات المستفيدين. ولقد ظهر هذا التوجه 2 المعايير المحاسبية الجديدة التي 
أصدرها مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB)‏ وكذا المعايير الدولية وبعض 
الدول الأوروبية؛ حيث تم العمل على إيجاد التوازن بين الدخول 2 التفاصيل 
اتفه Anlst fos aguas‏ 


È 


وعلى الرغم من ميزة هذا التوجه من الناحية النظرية؛ إلا أن كثيرين يرون 
صعوبة تطبيقهء حيث إن تعقيد العمليات المالية ينعكس على أسلوب معالجتهاء 
ويصعب تركها للاجتهاد الشخصي للمعد gel lly‏ فهذا قد يؤدي إلى هدم ركن 
أساى هن أركان اللحاسبة وهو القابلية للنقارفة: كوخ ai glad‏ أساسا sbay‏ 
القرارات الاقتصادية الرشيدة. 


وينادي كثيرون بإيجاد حل وسيط بين الدخول 2 تفاصيل المعالجات المحاسبية 
وبين التركيز على المبادئ العامة وترك التفاصيل: ويرى مؤيدو هذا الاقتراح أن 
دون الدخول 4 التفاصيل للعمليات المالية المستجدة. 


9 استخدام أسلوب القياس والإفصاح غير ما تقضي به المعايير 
نظرا لتعقيد استخدام معايير المحاسبة GAAP‏ وكذا كلفة تطبيقاتهاء فلقد 


سمح معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي (AICPA)‏ أن يتم إعداد القوائم المالية 
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للشركات التي لا يتم تداول أسهمها 2 السوق AUI‏ ولأغراض خاصة JWL‏ 
وغيرهم من المستفيدين: باستخدام أساليب غير ما تتطلبه معايير المحاسبة, 
وأجازت معايير المراجعة الأمريكية من خلال نشرة )62 (SAS‏ للمراجعين 
فحص هذه القوائم؛ وإاصدار تقارير خاصة عنهاء ويسمى هذا الأساس Other‏ 
Comprehensive Base Of Accounting (OCBOA )‏ ومما زاد من استخدام هذا 
الأعنايس gs ail‏ رفن 650 من ايف اعدا اترات A SLL!‏ رفا SI ulus‏ 
(GAAP)‏ : وهناك أسس متعددة يتم من خلالها القياس والإفصاح منها على 
سبيل المثال أساس الضرائب والأساس النقدي والأساس النقدي المعدل. ومن أهم 
مزايا هذا الأسلوب سهولة فهم منتجاته من قبل المستفيدين: بالإضافة إلى قرب 
نتائجه من الواقع؛ وإعطاء معديه حرية تقريب النتائج لواقع الشركة المالي. ومع 
ذلك فإن مثل هذه القوائم تقتضي إفصاح أكبر من المطلوب عند إعدادها على 
أسافن:معائير Mile:‏ 


ولا شك أن مثل هذا cde gill‏ وخاصة للشركات متوسطة الحجم والصغيرة, 
و ظل إلزام تلك الشركات slack‏ قوائم مالية تتماشى مع معايير المحاسبة, 
سيؤدي 2 حالة انتشاره حول العالم إلى سهولة إعداد القوائم المالية ويُعزز فهمها 
من قبل المستفيدين. ويعتبر هذا الأسلوب من أهم الأساليب لتسهيل عملية إعداد 
القوائم المالية. 
6. تعزيز استقلال معدي معايير المحاسبة 

يتفق كثير من الأكاديميين والمهنيين على أن علة قصور القياس والعرض 
والإفصاح المحاسبي تكمن بشكل رئيس 2 تضارب المصالح 2 مراحل إصدار 
معيار معين؛ وأن قوى الضغط سواء من الشركات أو المهنيين تؤثر على مجالس 
وهيئات إعداد معايير المحاسبة؛ لتلائم بين تلك المصالح مما يؤدي 2 أحيان 
كثيرة و2 دول عدة إلى إصدار poles‏ قياس وإفصاح توافقية بغض النظر عن 
قدرة هذه المعايير على عكس الواقع المالي للشركات. وهناك توجه حول العالم 
قادته هيئة الأسواق والأوراق المالية (SEC)‏ للعمل على أن يكون مجلس معايير 
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الحاسنية dbania Nia A (FASB) ASL!‏ 
وهنا يشير رئيس المجلس بك تقريره alal‏ 2004م إلى أنه لا تواجه المجلس مشكلات 
ل المعالجة المحاسبية الصغيرة والمعروفةء ولكن تكمن الخلافات العميقة حول 
المشكلات المحاسبية المستعصية والمتعارضة الأهداف» فهناك توجه 4 عدم رغبة 
الأطراف 2 التغيير لتلائم المعالجة المحاسبية الواقع المالي الحديث؛ ويضيف أن 
الوسيلة الوحيدة لبناء معايير المحاسبة تكمن 2 استقلال معديهاء والتوقف التام 
عن هديل alla‏ الأظراف LAS‏ ل اقيم والشقط اكالن راتسا وجب أن 

کن مانيس gall‏ ا ile‏ اننا ON‏ 


مثل هذه التوجهات يحتاج تطبيقها على أرض الواقع وقتاً وجهداً طويلين. 
ولكن تعتبر خطوة 4 اتجاه الطريق الصحيح لتعديل مسار القيامن والعرض 
والإفصاح ليعكس واقع الأحداث المالية ويعطي للمستفيدين المعلومات اللازمة 
لاتخاذ القرارات الاقتصادية الرشيدة. 


7. تطوير نوعية التقارير المالية 

تعني التقارير المالية بمعناها الأشمل ليس فقط القوائم المالية النقدية وإنما 
تشمل بالإضافة إلى ذلك جميع المعلومات المالية وغير المالية التي تؤثر بشكل 
مباشر أو غير مباشر على قرارات المستفيدين من تلك المعلومات: بما 2 ذلك 
القركفات Adee wall‏ دار و از اقات og dally Ada all‏ وقورهاء كل هذا 
وذاك 2 مجمله يُسمى نظام التقارير المالية. 


ولقد تزايدت الأصوات من مهنيين وأكاديميين ومستفيدين بضرورة Bole!‏ 
النظر 2 مكونات هذا النظام وتدقيق محتواه. وحاول بعضهم أن يُظهر أن 
متطلبات الإفصاح كما تحددها معايير المحاسبة أثبتت فش لها 2 تنبيه متخذي 
القرارات بشكل قوري لمكامن الخطر المالي ب2 الشركات» وعلى الأخص 2 ظل 
الفضائح المالية عالميا التي تم عرض بعض منها 2 الفصل السابق. ويؤكد البعض 
على أن تطوير نوعية التقارير المالية ذو تأثير إيجابي مباشر لتخفيض تكاليف 


الفصل العشرون: رياح التغيير 691 
S‏ 


إنتاج المعلومات: بدلا من الأسلوب الحالي ذي المتطلبات التفصيلية المعقدة: كما 
أن توضيح الصورة من خلال إاقصاح كاف وواضح يؤدي إلى تعزيز 433 بيوت 
المالء مما له أثر 2 تقليص تكاليف التمويل. 


وعلى الرغم من اقتناع الجميع بضرورة تطوير التقارير الماليةء إلا أنه يُفتقد 
إلى الأسس النظرية التي يُبنى عليها التقريرء فجل محاولات التطوير تعتمد 
بالدرجة الأولى على ردة فعل وقتية دون أن تعتمد على سياسات إستراتيجية مبنية 
على أبحاث ميدانية توضح الحاجات الفعلية للمستفيدين: بالإضافة إلى صعوبة 
أو استحالة تحديد الإفصاح الكامل أو BAN‏ أو المطلوب» نظراً لكونها أوصاف 
يجب تحديدها على الواقع بموجب معرفة حاجات المستفيدين. فمنذ انكشاف 
الفضائح المالية وعلى الأخص 2 أسواق الأوراق المالية 2 الولايات المتحدة 
توالت الاقتراحات لتطوير النظام: كما شرعت الجهات المسؤولة عن إصدار 
معايير المحاسبة وتطبيقاتها 2 البدء بدراسات لتطوير النظام وبدأت # إصدار 
متطلبات جديدة للإغصاح. وكذا تكوين هياكل لتطوير ومراقبة الإفصاح على 
المدى البعيد. 


8. تحليل مكونات الدخل 

2 ظل ثورة المعلومات» وتركيز الشركات على الأصول غير الملموسةء أصبح 
قياسن E‏ تيد ا نط را lags al‏ وقد EE EE E‏ 
يُقال: :لا يمكن إعطاء صورة واضحة لمناخ ضبابي. وييشير P. Wallsion‏ الى ol‏ 
معايير المحاسبة وعلى الأخص الإفصاح غير ملائمة PRN Bere‏ أصدرت 
لتلائم TETEE‏ للاقتصاد العالمي الحاليء See‏ كين ماقا عن 
الأصول الثابتة بينما الآن التركيز يتم على استغلال الحقوق الفكرية!'''. ومن هناء 
فإن أرقام الدخل بحد ذاتها قد لا تعطي الصورة كاملة 2 ظل معايير المحاسبة 
المعارق عليها حانياء دا ALL hy‏ يضمروزة اقام اة عن مساق Saja‏ 
إيراداتها Quality Of Company Earning‏ وذلك من خلال إفصاح الشركة Lec‏ 
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يعرف بمناقشة وتحليل الإدارة Management Discussion And Analysis (Md‏ 
A)‏ & وهذا يعني إعطاء المستفيد معلومات عن مكونات الدخل وتحديد طريقة 
وأسلوب تقديره» وكذلك تحديد الأخطار التي تحملها تلك التقديرات. ولقد 
اعتمدت هيئة الأسواق والأوراق المالية (SEC)‏ هذا التوجه بمطالبة الشركات التي 
يتم تداول أسهمها بضرورة الإفصاح عن مناقشة وتحليل الإدارة «(Md & A)‏ 

وكما أسلفنا عند مناقشة تحديد وقياس الإيرادات 4 فصل سابق أن هناك 
جهوداً تبذل حالياً بالتعاون بين المهنة 2 أمريكا والاتحاد الدولي لغرض إيجاد 
قواسم مشتركة لإعادة تحديد قواعد قياس الدخل والإفصاح عن مكوناته 4 ظل 
نماذج الأعمال المتعددة والاقتصاد العالمي المتغير. 


9. لاإفصاح عن مؤشرات الأداء Key Performance Indicators‏ 

كما أسلفنا يعتقد كثيرون أن السبب الرئيس 2 مضمون طلبات الإفصاح 
2 تطوير التقارير المالية لتعطي صورة واضحة عن أداء الشركة ليس لكونها غير 
كافية أو كاملةء ولكن لأنها أعدت لتلاءم اققصادا Latins‏ عن مقوحات shaby‏ 
العالمي الحالي» فكان التركيز عند صياغة المعايير على الأصول الثابتة وقدرتها 
على د ال و غل a‏ سير اة قثي هكد الصو اه 
وأصبحت الأصول الثابتة لا تشكل الجزء الأكبر من القوائم المالية للشركات. فعلى 
سبيل JEM‏ إن %80 من قيمة الشركات 2 (500 (S & P‏ 2 السوق الأمريكية 
TORR‏ غير ملموسة:؛ وهنا يعتقد الكثيرون أنه يلزم إيجاد وسائل للإفصاح 
تختلف عن الوسائل الكلاسيكية؛ لتلائم الواقع الاقتصادي» ومن هذه الوسائل ما 
تعرف بمؤشرات الأداء الرئيسة (KPI)‏ ويعني ذلك الإفصاح عن مؤشرات الأداء 
التي dale‏ ما تكون موجهة للإدارة دون الإفصاح عنها للمستفيدين: ومنها على 
سبيل JEN‏ كفاءة الموظفين» وجودة المنتجات ومناقشتهاء ونسبة التعاقد. ونسبة 
الأعطال» حقوق الامتياز وقدرهاء ورضا العملاء؛ وغيرها. وعلى الرغم من صعوبة 
إعداد قائمة بتلك المؤشرات إلا أنها تكاد تكون معيارية لكل صناعة على حدة. 
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ولا شك أن الإفصاح عن هذه البيانات له سلبية 4 نشر أسرار الشركة: إلا 
ail‏ يقير مهما متخذى القران الافتصسادى. وة هذا التوجه كون معهد العاسيين 
القانونيين الأمريكي (AICPA)‏ مجموعة تعرف بمجموعة تحسين تقارير الأعمال 
Enhanced Business Reporting Consortium (CRBE )‏ التي تھدف اا إلى 
تطوير مؤشرات الأداء وانتقاء المؤشرات لكل صناعة والتي يمكن الإفصاح عنها 
الس نيدن p Sits dn gill T‏ تما بيد و حول العالم قرييا dg‏ يقال أأحيانا 
من الإفصاح الكلاسيكي حسب معايير المحاسبة المتعارف عليها. 
10. الإقصاح عن القيم العادلة Muorfn‏ 

كما أشرنا سابقاء طغى جدل أكاديمي ومهني منذ منتصف القرن الماضي 
لتحديد أساس القياس المحاسبي» فهناك دعاة المدرسة الكلاسيكية مثل (ليتلتون 
وباتون) اللذين يريان أن الوسيلة المثلى للقياس المحاسبي يجب أن تعتمد على 
أساس التكلفة؛ لكونها الوسيلة المثلى للحفاظ على موضوعية القياس المحاسبيء 
بينما يرى رواد المدرسة التفسيرية منذ الأربعينيات الميلادية من القرن العشرين 
مثل (كانون) قصور أساس التكلفة عن تصوير الواقع المالي للشركات, ولا بد من 
تقريب القياس المحاسبي من خلال إحلال الكلفة بالقيم الحاليةء هذا الجدل تم 
ofl!‏ 2 اتس بغينيات الميلادية من القرن العشرين: وعلى الأخص عندما تجاوز 
deci‏ ف أدريكا 9614 Loe kag tes‏ هذا مجان pases‏ الحابسية انائية (FASB)‏ 
إلى إصدار المعيار رقم )33( لعام )01979( الذي آلزم الشركات بضرورة 
الإفصاح عن تعديل القوائم المالية للتضخم. وكذا الإقصاح عن القيم العادلة 
(الحالية) لبعض عناصر القوائم المالية؛ ولقد ترك هذا الإفصاح اختيارياً 2 
منتصف الثمانينيات الميلاديةء وذلك بعد أن تقلص التضخم 2 الولايات المتحدة. 
كما قل الجدل المهني بشكل جذري منذ ذلك الوقت» ولكن استمرت المطالبات 
الأكاديمية وبعض جهات المستفيدين باستمرار عملية الإفصاح عن القيم الحالية: 
سواء E R E les laa‏ لات هوه 


ولقد تجددت تلك التوجهات وعلى الأخص بعد الفضائح ASL‏ حيث شكلت 
هيئة الأسواق والأوراق المالية (SEC)‏ لجنة للإجابة عن سؤال أساسى فيما إذا 
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كانت المعلومات المحاسبية المنتجة حسب معايير المحاسبة وأساس الكلفة قادرة على 
تكوين مدخلات لتقييم الشركة. ولقد رأس هذه اللجنة عميد كلية التجارة بجامعة 
(YALE)‏ البروفيسور V. Garten‏ الذي انتهى إلى نتيجة مهمة مضمونها أن تقييم 
الشركات 2 السوق المالي يعتمد بالدرجة الأولى على الأرباح المستقبلية وتدفقاتها 
النقديةء ويبحث المستفيدون sls‏ على نتائج دراسات ميدانية متعددة عن معلومات 
للتنبؤبمثل هذه المتغيرات» وأن القوائم المالية حسب معابير المحاسبة الحالية تعجز 
عن إعطاء المستفيدين مثل هذه المعلومات» ويقترح أن يُقرن الإفصاح الحالي بتحديد 
للقيمة العادلة للأصول وكذلك المؤشرات المالية وتحليل مكونات الدخل'. 


ونتيجة لمطالبات جهات Bre‏ وبناء على طلب aga‏ الأسواق والأوراق ا مالية 
(SEC)‏ بدأ مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB)‏ 2 دراسة سبل الإفصاح 
عن القيم العادلة؛ للأصولء وانتهى 2 2005/6/15م إلى إصدار مشروع قياس 
القيم العادلة «Fair Value Measurement»‏ وتوصل المجلس إلى ضرورة الإخفصاح 
عن القيم العادلة لكوتها مدخلا أساسياً يحتاجه الممستفيدون لاتخاذ القرارات 
الاستثمارية 2 عصرنا الحاضرء وعلى الرغم من اقتناع المجلس بوجود مشكلات 
عدة لقيامس القيم العادلة: إلا أن هذا لا يمنع من استخدام الاجتهاد والحكم 
الشخصي للوصول إليها ‏ حالة عدم وجود سوق حر تحدد قيمها العادلة. ومن 
المتوقع أن يصدر هذا المعيار قريبا. 

كما أن الاتحاد الأوروبي الذي طبق المعايير الدوليةء بدأ من نهاية عام 2005م 
يُطالب جميع الشركات المتداول أسهمها 2 أسواق أوروبا المالية أن تقوم بالإخصاح 
عن القيم العادلة لأصولها وخصومها إضافة: إلى القوائم المعتمدة على الكلفة 
التاريخية. 

ولا شك أن توجه أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي للإفصاح عن القيم العادلةء 
بالإضافة إلى الكلفة التاريخية. ستتبعه تطبيقات 2 جل دول العالم: ومن أمثلة 
guia alts‏ أكيرا )2008( هن ال pened d‏ القائوفيين بكيرورة 
الإفصاح عن بعض مفردات القيم الحالية لبعض عناصر القوائم المالية. 
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taulet palaa tilani 
هذا هو شعار وهدف جميع‎ ASU! لاهوية أو جنسية للاستثمار 2 الأوراق‎ 
الأسواق العالميةء فبإمكان المستثمر 2 أصغر قرية 2 آسيا أو أفريقيا الشراء والبيع‎ 
من خلال الإنترنت أو بطريق غير مباشرء وبسرعة فائقة 2 جل الأسواق العالمية.‎ 


وعلى الرغم من بساطة هذا الشعارء إلا أن تداعيه على المحاسبة SIS‏ حيث 
كانت الدول تركز على محلياتها وبيئّتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية عند 
إعداد معايير المحاسبة:؛ والآن أصبحت تواجه مستفيدين يمثلون سكان الكرة 
الأرضية:؛ وإذا كان صعباً ف مراحل سابقة تحديد حاجات ورغبات المستفيدين, 
لإنتاج المعلومات ذات الفائدة لهم فإن الأمر أضحى مستحيلاً لاختلاف حاجات 
المستفيدين حول العالم. وكما أشرنا آنفاً إلىأن التوجه إلى ما يعرف بأسلوب 
اقتاد ote‏ اعدا د الاير اللحاسينة يدلا من الدكول يذ felt‏ قن كوخ 
أحد الحلول. إلا أن الحل المثالي ‏ نظر كثير من المهنيين والآكاديميين هو التوجه 
اي عابي ااا رة والعول ple‏ كارب وواد الاد E‏ 
تلك المعايير» ومما ساعد هذا التوجه ذلك الزخم من الدعم المادي والمعنوي الذي 
تلقته المعايير الدولية من الاتحاد الأوروبي وأستراليا ونيوزلندا وكندا وبعض دول 
آسيا والشرق الأوسطء حيث يلزم تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 
International Financial Reporting Standards (IFRS )‏ _2 أغلب هذه الدولء» 
وعلى الأخص الاتحاد الأوروبي وأستراليا ابتداءً من مطلع العام 2005م. 

ولقد استمرت الجهات المصدرة للمعايير 2 أمريكا خلال القرن العشرين 
مصرة بشكل مبدئي على الاستمرار ك إصدار معايير محلية وعدم الاعتراف 
بالمعايير الدولية, وذلك لكونها معايير مبادئ وليست معايير تفصيلية؛ وكما 
أسلفنا فإن الفضائح المالية وتداخل أنشطة الشركات, وكذا عولمة نشاطاتهاء 
والمطالبة بتطبيق المحاسبة على أساس المبادئ وليس التفاصيل» جعلت مجلس 
معايير المحاسبة المالية الأمريكي (FASB)‏ يبدأ 2 التفكير بشكل جدي 2 
الانضمام إلى المجتمع الدولي: وذلك من خلال التأثير المباشر 2 إصدار المعايير 
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الدولية؛ لتتلاءم مع المحيط الأمريكي بدلاً من تركها للآخرين مادام أنه 2 نهاية 
المطاف سيتم تطبيق المعايير الدولية على كثير من الشركات الأمريكية العاملة ب 
دول العالم. لذا بدأ المجلس مشروعات مشتركة مع مجلس المعايير الدولية بغرض 
دراسة الاختلافات بين المعايير الدولية والأمريكية ومحاولة العمل على توافقهاء 
كما وافق الاتحاد الدولي على أن يكون لمجلس معايير المحاسبة المالية (FASB)‏ 
حق المشاركة الفاعلة 2 إصدار معايير المحاسبة الدولية. 


ومن الوق كرا أن يتم تقارب كبير بين معايير المحاسبة الأمريكية والدولية. 
E‏ ذلك PERIE‏ نحو عولة معايير القياس والعرض والإفصاح حول 
rt‏ و ير درو اة اهر OEE E EAE EE E E‏ 
أن تحررت من قيود الاتحاد الدولي للمحاسبة وعززت دورها واستقلالها. 

كل هذا لا يعني آلبتة عدم اهتمام الدول بمعايير المحاسبة المحلية. حيث 
ستستمر الدول # إصدار معايير المحاسبة الخاصة بها وبما يلاثم بيئتها المحلية, 
شريطة أن تكون متوافقة مع متطلبات معابير المحاسبة الدولية. 

لا يفوتنا هنا أن نشير إلى أن آثار الأزمة المالية الحالية(2008م) لم تظهر 
بعد ومازال السياسيون يحاولون معالجة آثارها AGI‏ وقد يظهر 2 نهاية المطاف 
حلول رقابية وتدخل حكومي مباشر 4 ملكية الشركات» وقد تعدل أركان المهنة 
Sal‏ وإجراء وهيكلة. وقد يتعدل النموذج المحاسبي بكامل تفصيلاته. 
ثالثاً: المحاسبة 2 المملكة ورياح التغيير 

لعلنا بعد أن سقنا بعض الأمثلة على المقترحات التي تتبلور الآن 2 المحافل 
العالمية المهتمة بالأسواق المالية العالمية والمهنة؛ وقد يكون بعض منها chy‏ طريقة 
للتطبيق» بأن نحاول أن نستقرئ أثرها على المحاسبة 2 المملكة على وجه 
الخصوص. والمنطقة على وجه العموم. 

لا يمكن للفاحص إلا أن يلاحظ أن المنطقة شهدت بداية هذا القرن تحولات 
اقتصادية هائلة نتيجة تضاعف أسعار النفط مرات Sue‏ مما ولد معه تدفقات 
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نقدية هائلة لاقتصاديات المنطقة سواء مباشرة لدول النفط gl‏ غير مباشرة للدول 
الأخرىء وأدى ذلك إلى ارتفاع الدخل القومي الحكومي ومتوسط الدخل للأفراد 
معا ولو كن BSE‏ عادلة ولد coal‏ ذلك إلى أن جر من هده stoic‏ 
النقدية توجهت بشكل طبيعي إلى الاستثمارء وذلك عن طريقين فقط هما العقار 
Leal tl Bes‏ كان Gal 158 ad's Sal‏ شاكلة ماع اد ارين (alse)‏ 
ومؤسسات Aube‏ حيث تجاوز عدد المحافظ المسجلة 2 البنوك السعودية أربعة 
ملايين محفظة عام 2006 2 حين لم يتجاوز 200.000 محفظة 2 عام 2003م: 
وتدافع «الناس» وأقصد بهذه الكلمة العامة على استغلال هذه ge pall‏ مما أدى 
إلى تضخم هائل 2 أسعار الشركات المساهمة 2 الأسواق المالية 2 ظل عدم 
وجود هيكلية نظامية وقوة لتطبيق الأنظمة. وأضحى السوق المالي الشغل الشاغل 
للصغير والكبير» حيث تجاوز مؤشر السوق المالي السعودي أكثر من 20.000 نقطة 
2 بداية عام 2006 مقارنة بنحو 3000 نقطة بداية الألفيةء واستغل السوق من قبل 
ALS‏ سواءً كان من خلال المعلومات الداخلية Inside Information‏ أو من خلال 
التداولات غير المشروعة „Inside Trading‏ 

استيقظ «الناس» # منتصف شهر فبراير 2006 على الحقيقة التي تكمن 4 أن 
سعرسهم أي شركة لا بد آن كوخ ماكسا لأداكهاء وتيس حفط لأسعار المضارية Agia‏ 
ومما زاد المشكلة تعقيداً الأزمة المالية العالمية الحالية (2008م) التي عادت معها 
أسعار البترول إلى الانخفاض إلى نحو 40 دولاراً؛ فانهارت الأسواق؛ وانهارت معها 
استثمارات «الناس» وتراجع مؤشر الأسهم المحلية إلى ثلث نقاطه بحلول عام 2007م: 
وهوى المؤشر إلى مستوى 4000 نقطة 2 نهاية 2008م: وتعقدت وتشابكت المصالح, 
Laag‏ زاد المشكلة تمقيدا أن الأغلبية تحت مظلة الإغراء المالي: لم يكتفوا باستثمار 
مدخراتهم فقطء بل تجاوزوها أضعافاً مضاعفة عن طريق الاقتراض المباشر من 
البنوك» وتدخلت الحكومة مرات عدة لمحاولة معالجة الأمر؛ ولكن مع الأسف بعد 
فوات الأوان: ولقد أدت هيئة السوق المالية Cma‏ دوراً بارزاً وتاريخياً 2 تطبيق بعض 
الحلول القاسية. ولكنها قد تكون مفيدة على المستوى المتوسط والطويل. 
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إنها قصة تكررت 2 أسواق Aab‏ وأثرها على المحاسبة واضح وجليء 
فلقد ارتفع مستوى الوعي المالي «للناس» ‏ وبد أت المؤسسات المالية بعد الترخيص 
لهات العمل على استقرار السوق وتحويله من سوق «قمار» إلى سوق استثمار. 
ولعل من أهم التأثيرات المباشرة هو اعتراف الجميع بأهمية التحليل الأساس 
«Fundamental Analysis»‏ کمنطلق للاستثمارء وهذا يعني أهمية منتجات 
المحاسبة المالية «القوائم المالية» التي لم تكن ضمن اهتمامات أغلب العامة. 


وهنا «مربط الفرس» . فإن تنامي أهمية التحليل الأساسي لفت العامة إلى 
القوائم A GILL!‏ ومن ثم أسلوب إعدادهاء Pasg‏ العامة يعون أهمية السياسات 
المحاسبية وأثرها المباشر على نتائج الشركات ومن ثم أسعار أسهمهاء وأدى 
هذا إلى ضغط شعبي على المهنيين ومسؤولي الحكومة والشركات إلى مزيد من 
الإفصاح وتبسيط العرضء وشاركت الصحاقة المحلية سواء العامة أو المتخصصة 
2 نقل الآراء إلى هؤلاء المسؤولين: وبداً هذا الضغط يؤتي AAS)‏ حيث تم 2 
نتصف عام 2007 شطب شركتين مساهمتين من قائمة الإدراج مؤقتاً. وذلك 


نتيجة لتجاوزات محاسبية:؛ ونتيجة لهذه المفاجأة خسر ملاكها callie‏ الملايين. 
وألقي اللوم بالدرجة الأولى على مجلسي إدارة الشركتين» وطال المهنة جزءٌ من 
اللوم؛ كل هذا وذاك أدى إلى حراك شعبي يطالب بأهمية وضرورة الانتباه إلى 
مهنة المحاسبة والمراجعة لارتباطها باستثمارات العامة والخاصة» مما أدى إلى 


حراك أكاديمى ومهنى لاستقراء مستقبل المهنة. 


وكان للمجلس الأعلى للاقتصاد دور مهم # بلورة فكرة الخصصة 2 المملكة, 
بعد إحساس العامة بنجاح تجربة خصصة الاتصالات السعودية على الخدمة 
والكلفة؛ وأعدت برامج طموحة لخصصة قطاعات متعددة سيكون لها أثر مباشر 
على سوق SLL‏ ومن ثم تنامي الطلب على منتجات المهنة وزيادة الضغط على 
تحسين أدائها؛ بالإضافة إلى أن صدور نظام الاستثمار الأجنبي وتأسيس الهيئة 
العامة jaa‏ أدى ورا a‏ ات هة اة وا الي 
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تام فكرة مواءمة معايين Ault!‏ السعودية للمعايين الذولية: ولا شك أيضاً أن 
صدور نظام الضرائب الذي سبق أن أشرنا إليه أوضح بشكل جلي أهمية إعداد 
القوائم المالية على أساس معايير المحاسبة السعوديةء كما أن انضمام المملكة 
لمنظمة التجارة العالمية أسهم بشكل مباشر 2 تطوير النظم المالية والقانونية ومن 
بينها النظم المهنية بما 2 ذلك هذا المحيط الاقتصادي والمهني والحراك الشعبيء 
فلا بد أن بعضاً من رياح التغير ستهب على المهنة ج المملكة والمنطقة ومن نتائج 
ذلك» إنشاء وحدة خاصة 2 هيئة السوق المالية تعنى بشكل أساسي بعملية متابعة 
القوائم المالية للشركات المساهمة المدرجة 2 سوق JUI‏ وتشديد العقوبة على 
المخالفينء مع تحديد تواريخ محددة للإفصاح عن نتائج القوائم المالية الربعية 
والسنوية؛ وكذا التأكد من تطبيق معايير المحاسبة السعودية بدقة. ومن نتائج 
ذلك أيضاً التعاون الواضح بين هيئة السوق المالية والهيئة السعودية للمحاسبين 
القانونيين لتطوير معايير المحاسبة والعمل على تواؤمها مع معايير المحاسبة 
الدولية من خلال مشروع مش ترك يجري حالياً تنفيذه: بالإضافة إلى تحسين 
النظم المالية للشركات المساهمة واستقطاب الكفاءات المؤهلة؛ خوفاً من وقوعها 
2 مخالفات ماليةء وكذا زيادة حرص المراجعين القانونيين عند فحصهم للقوائم 
المالية الربعية ومراجعة القوائم المالية السنوية؛ خوفاً من تطبيق العقوبات» ومن 
نتائج ذلك إعادة النظر 4 نظام الشركات السعوديةء ولا شك أن انهيار السوق 
المالية كان له آثر الزلزال 4 تطوير مهنة المحاسبة 2# ASLAM‏ وستهب رياح التغيير 
بشكل قوي ليس على المملكة فحسب» بل على المنطقة جميعاً. 

فقد ترى قريباء إعادة النظر 2 الإطار الفكري للمحاسبة المالية 2 المملكة, 
سواء ما تعلق بأهداف المحاسبة المالية أو تحديد مفاهيمهاء وتعريف للعناصر 
وكذا أساسيات القياس» بالإضافة إلى تبسيط لغة العرض المحاسبي ليفهمها 
عامة المجتمع وليس النخبةء كما هو جار حالياًء والعمل بشكل جدي على تعريف 
وتحديد الإفصاح الكل بحيث يكون نابعاً من حاجات المستفيدين زماناً ومكاناً. 
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وكما هو معلوم: فإن معايير المحاسبة السعودية تأخذ الزاميتها من نظام 
المحاسبين القانونيين الذي أعطى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين كامل 
الصلاحية 2 إعداد المعايير المهنية ومراقبة تطبيق أعضائها لتلك المعايير وعززت 
هذه الصلاحية بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية الذي ألزم الشركات المدرجة 
4 سوق JU‏ باعتبار معايير المحاسبة الصادرة من الهيئّة السعودية للمحاسبين 
القانونيين أساساً لإعداد القوائم AVL!‏ كما أن نظام الدخل (الضريبة) الصادر 
حديثاء قد أكد على ضرورة استخدام معايير المحاسبة السعودية لإعداد القواكم 
المالية للشركات الخاضعة للضريبةء حيث تستخدم تلك القوائم كأساس لإعداد 
الوعاء الضريبي. ولقد أدركت تلك الجهات مجتمعة الضغط الذي تواجهه من كافة 
طبقات المجتمعء وعلى الأخص المستثمرين 2 أسواق المالء وبدأت هيئة السوق 
المالية والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 2 مشروع مهم لإعادة دراسة 
كفاءة معايير القياس والإفصاح للشركات المساهمة المدرجة 2 سوق SUM‏ ومدى 
الالتزام بتفاصيلهاء بالإضافة إلى قدرتها على عكس عدالة نتائج تلك القوائم» 
By‏ رأيي إن نتائج هذا المشروع حال إنجازه ستكون لها آثار مباشرة على مراجعة 
كثير من تفاصيل المعايير؛ بالإضافة إلى إعادة النظر 4 مكونات الإطار الفكري 
للمحاسبة 2 المملكة سواء ما يتعلق بأهداف المحاسبة المالية أو مفاهيمها. 


فعلى سبيل المثال قد يلزم الآن العمل على توسيع قاعدة الأهداف لتشمل خدمة 
المستفيد الذي لا يستطيع الحصول على المعلومة من خلال إمداده بالقوائم المالية 
إلى إمداده بمعلومات تتعلق بالتقارير المالية كما هو الحال 2 أهداف المحاسبة 2 
أكتردول العالم؛ كما ug tities‏ أيضا تعديلا 2 أساس القيان. وذلك بالفعول من 
الكلفة التاريخية كأساس إلى قيم أكثر واقعية ولولبعض عناصر القوائم المالية, 
كما ستشهد أيضاً تعديلاً 2 فرض ثبات وحدة القياس النقدي جراء ما يلاحظ 
من تغيرات هائلة 2 أسعار صرف العملات ومعدلات التضخم العالية. 


كما قد نرى قريباً تعديلات جوهرية 2 نظام الشركات السعودي الذي يناقش 
Lt‏ مجلس الشورق: ومن هذه التعد ياتا لواد االتعلقة يمالية الشسركات 
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ومسؤولية الأطراف المتعددة حيالهاء بالإضافة إلى ربط عدالة القوائم المالية 
ي معان العايبية السحوفية: عدا قد قي كحو ا دة akuga‏ 
أطراف نماذج الأعمال من ملاك حاليين ومتوقعينء ومديرين وإداريين حاليين 
ومتوقعين, وموظفين وموردين وغيرهم» بالإضافة إلى المحاسبين والمراجعين 
القانونيين؛ كما سنرى توضيحاً دقيقاً للعقوبات المدنية والجنائية لكافة الأطراف 
sic‏ إهمالية العادي أو الجنسيه» E Liles og yt eng‏ الحوكية الشركات, بحية 
صدرت لائحة الحوكمة للشركات السعوديةء وسيشمل نظام الشركات الجديد 
مواد تحدد مسؤولية جميع الأطراف عن فعالية نظام الرقابة الداخلية وعدالة 
منتجاته. وقد نرى قريباً رفع قضايا على المحاسبين القانونيين بے حال الإهمال 
العادي أو الجسيم» وقد بدأت بوادر تلك القضايا 4 الظهور. فحالياً تنظر قضيتان 
لدى ديوان المظالمء ولا شك كما أسلفنا 2 أن القضاء كان له دور 4 تأسيس قواعد 
تطوير مهنة المحاسبة 2 الغرب؛ كما قد نرى الاستثمار 2 تطوير نظم المحاسبة 2 
الشركات dele‏ والمساهمة خاصةء 2 الاستفادة القصوى من التطور التكنولوجيء 
حيث لاحظنا مؤخراً أن بعض الشركات المساهمة تصدر قوائمها المالية بعد يوم 
PERRERA‏ 


كما قد نرى ضغطأً اجتماعياً على الجامعات السعودية لتطوير خريجيها بما 
يتلاءم مع حاجات Gg all‏ وذلك بالرفع من مستوى مناهجها ومتابعة التطورات 
التكنولوجية وتطوير أساليب تعليمها والرفع من مستوى أعضاء هيئة تدريسهاء 
وهنا يجب أن نشير إلى دور اختبار زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 
2 إذكاء روح التنافس بين الجامعات لترقى بخريجيها إلى مستوى ذلك الاختبار. 
وقد نرى تشكيل مجلس جديد تابع لهيئة السوق المالية يعنى بالمحاسبة والمراجعة 
للشركات المساهمة المدرجة 4 سوق المال على غرار مجلس الإشراف على 
محاسبة الشركات العامة التابع لهيئة الأسواق والأوراق المالية الأمريكي 560. 
كما قد يتم العمل بشكل جدي على مواءمة معايير المحاسبة السعودية مع المعايير 
الدوليةء بحيث تبقى اللغة العربية أساساً لتلك المعايير؛ وأن يعدل ما يتعارض مع 
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المعايير الدولية ( إن (aag‏ حتى يتم الوصول إلى الهدف 2 كون معايير المحاسبة 
السعودية أساساً لإعداد الغواكم ALL‏ الشركات 2 المملكة: وأن هذه المعايير ثحت 
إطار المعايير الدوليةء مع إبقاء المعايير المحلية التي تلائم المحيط الاجتماعي 
والاقتصادي 2 المملكة؛ مثل الإفصاح عن الفوائد الربوية؛ سواء 2 صا الدخل أو 
توزيعات الأرباح» وأساليب معالجة الزكاة الشرعية؛ باعتبارها مصروفاً أو توزيعاً 
للدخل وغيرها الكثيرء وأعود إلى أن إعداد المعايير باللغة العربية يعتبر ذا أهمية, 
ترا كته ةا ها تشاهيية لقاب السموديين والغرب كنك ال يت وال أذ 
إلى دخولهم 2 منافسة عارمة مع غير العرب» وقد يصبحون غرباء 2 أوطانهم. 

إن الأزمة المالية العالمية عام (2008م) التي كما يقال: قد أكلت الأخضر 
والياببسء لابد أن تتش رياها عاتية تفير أركان المهنة. وإن رياح التغيير 2 
مفاصل المحاسبة علماً ومهنة قد هبت من الغرب» ولا بد لنا أن نستعد مسبقاً 2 
منطقتنا قبل أن تحطم ما تم بناؤه. aly‏ تشجيع الأبحاث الميدانية والأكاديمية 
وتفعيل دور الجامعات وجمعية المحاسبة السعودية يعد الخطوة الأساسية لمثل تلك 
الاستعدادات. واللّه أعلم. 


زف 


; 
E 
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)1( هل هناك تحديد دقيق لطبيعة ودور المحاسبةء وضح؟ 
)2( «يعتقد البعض أن طبيعة ودور المحاسبة يتمثل 4 خدمة متخذي القرار الاقتصادي» . 
ما المقصود بهذه العبارة؟ 
)3( هل المحاسبة لغة al‏ سلعة؟ 
(4) ماذا يقصد بالمحاسبة كسجل تاريخي؟ 
)5( «حماية الأصول» فكرة راودت علماء المحاسبة منن القدم. هل هذه الحماية فعلية آم 
نظرية بين مع الشرح؟ 
)6( هل قائمة المركز المالي وسيلة مثلى تكفي كدليل لإثبات إنجاز محافظة الوكيل على 
أصول الوحدة المحاسبية وإرجاعها إلى الأصيل بحالتها التي استلمها وضح ذلك؟ 
)7( تحتاج ترجمة الأحداث المالية إلى رموز وقواعد ثابتة كما أشار ءازا ماذا يعني بهذه 
الرموز والقواعد؟ 
(8) يرى بعض علماء المحاسبة أن طبيعة المحاسبة ودورها يجب أن ينصب على عكس الواقع 
الاقتصادي للوحدة المحاسبية؛ ما رأيكم 2 هذا التوجه مع الشرح؟ 
)9( قائمة الدخل كما يراها بعض منظري المحاسبة ليست أداة قياس وإنما أداة إيصال؟ 
كيف تسقط هذه الفكرة على الواقع العملي؟ 
)10( يعتقد البعض أن المحاسبة ساعة اقتصادية تخضع fol gal‏ العرض والطلب» هل هذه 
المقولة صحيحة من وجهة نظرك؟ 
(11) هل يمكن اعتبار المحاسبة نظام معلومات متكامل وضح؟ 
(12) ما هي الفروق الأساسية بين العلم والنظرية والفرضية؟ 
(13) تكلم عن أهم مكونات العلم؟ 
)14( «شستقى النظرية أساساً من فرضيات علمية» i‏ هل هذا ما يجري ب4 تطور نظرية 
المحاسبة بين ذلك؟ 
)15( ما هي أهم تقنيات العلوم؟ 
)16( هل تخضع النظريات Laga‏ للتقييم وإعادة التقييم مرة أخرى مع تطور الزمان والمكان؛ ولاذا؟ 
)17( تبدأ أي دراسة علمية سواء 2 العلوم الطبيعية أو الاجتماعية بملاحظة ظاهرة معينة 
هل هذا صحیح» ولماذا؟ 
)18( صنف خطوات الأسلوب العلمي لبناء النظرية المقبولة: وما هو دور الفرضيات ب2 ذلك البناء؟ 
)19( عرف نظرية المحاسبةء وحدد مدى تباين آراء العلماء حول هذا التعريف؟ 
(20) تكلم عن شروط القياس العلمي؟ 
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[81) فاا ale a aaa‏ الاس مح اعظاع مان 
عملي لهذا الوصف؟ 

)22( هل ينطبق نموذج ق ع = (س + ص) X‏ ع على القياس المحاسبيء ولماذا؟ 

)23( هل ينطبق نموذج قَعَ = E X (Got Gu)‏ على القياس المحاسبيء ولماذا؟ 

)24( هل تعتمد المحاسبة 2 طبيعتها على إجراءات القياس المحاسبي والإيصالء ولماذا؟ 

)25( ماذا يُقصد بمدارس الفكر المحاسبي؟ 

)26( ما هي الفروق الأساسية بين المدرسة التفسيرية والكلاسيكية 2 بناء الفكر المحاسبي؟ 

(27) حدد مقومات المدرسة السلوكية؟ 


)28( الواقع تعكسه أفكار جميع المدارس المحاسبية. هل هذا صحيح؟ ولماذا؟ 

)29( ص ى +4 = صن ب ر ماذا يعني ذلك؟ 

)30( ما هو الفرق بين النموذج السابق» ونموذج ص ت + 1 - ص ت = GA‏ 

)31( ما هي المدرسة التي تحاول إيجاد علاقة مباشرة بين الحدث والواقع5؛ ومن هم أهم روادها؟ 

)32( ما هي أهم الفروقات بين الإيراد والمكسب وبين المصروفات والخسائرة 

)33( من هم أهم المستفيدين من القوائم المالية؟ 

)34( هل يوجد تجانس بين حاجات المستفيدين al‏ أن احتياجاتهم متعددة؟ 

)35( ما هو أهم أثر للقوائم المالية على السوق المالي؟ 

)36( هل نحتاج 2 الواقع إلى إعداد قوائم مالية متعددة لتلبية احتياجات المستفيدين؟ ولماذا؟ 

)37( فرق بين الأساليب النظرية وغير النظرية لبناء نظرية المحاسبة؟ 

(38) «الاهتمام بالتفاصيل دون العموميات أهم الفروق الأساسية بين الأسلوب الاستقرائي 
والاستنباطي». علق على هذه العبارة ومدى صحتها؟ 

)39( «الأسلوب الأخلاقي يهتم بأخلاق البشر 4 حين أن الأسلوب الاجتماعي يهتم بمعيشتهم» 
ما مدى دقة هذه العبارة؟ 

)40( ماذا يُقصد بالأسلوب المختلط لبناء نظرية المحاسبة ومن هم sol gy‏ وهل يصلح 2 
رأيك لبناء النظرية؟ 

)41( «اعتمد جل بناء النظرية على الأساليب التقليدية التي أثبتت قدرتها 2 هذا المجال» 
علق على هذه العبارة؟ 

)42( من هم رواد الأسلوب الاستنباطيء» وأعط أحد الأمثلة لمقاومات هذا الأسلوب؟ 

)43( «الأسلوب الإيجابي يهتم فقط بتسليط الضوء على نظرية الوكالة» علق على هذه 
العبارة؟ 
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)44( «ثبت فشل أسلوب الأحداث 2 بناء نظرية المحاسية» SIU‏ 

)45( ماذا يُقصد بأسلوب تحليل القرارات البشرية؟ 

)46( ما هي المقومات الأساسية للأسلوب الاجتماعي كأحد أساليب بناء نظرية المحاسبة؟ 

)47( ما هي أهم أفكار Littleton‏ ولأي مدرسة محاسبية ينتمي؟ 

)48( «ساند Tjiri‏ فكرة الأساس النقدي لبناء نظرية المحاسبة» . هل هذا التوجه صحيح؟ ولماذا؟ 

)49( ماذا يُقصد بنموذج بيزن Model)‏ سدنهعترة8)؟ وما هي أهم مقوماته؟ 

)50( لخص فيما لا يزيد عن عشرين كلمة ماذا استفدت بعد قراءة هذا الفصل؟ 

)51( ما الفرق بين القيمة الداخلة والخارجة 2 قياس الأصول مع تحديد مزايا وعيوب كل 
قيمة ترى تصنيفها من كل أساس القياس؟ 

)52( هناك رأي يقول: «إن أساس الفكر الكلاسيكي ينطلق من مبداً تحقق الإيراد» فسر هذا 
الرأي وأورد حالة عملية توضحه. 

)53( ما هي الفروق الأساسية بين المدرسة الكلاسيكية والتفسيرية والسلوكية؟ 

)54( ما هي المناهج الأساسية التي اقترحت عبر القرن الماضي لبناء نظرية المحاسبة» سواء 
النظرية أو غير النظرية؟. 

(55) تتبع باختصار الخطوات الأساسية لتطور المحاسبة. 

)56( هناك جدل بين المحاسبين الاقتصاديين على تعريف وتحديد الدخلء ما هي الفروق 
الأساسية agin‏ مع استعراض تطور فكرة الدخل خلال القرن الماضي. 

)57( هل تصدق المقولة: إن المصروفات يمكن مطابقتها بالإيرادات5 ولماذا؟ 

Lagan (58)‏ يتحقق الإراد بالريم»: علق على هذه العبارة: 

)59( كلما زاد الإيراد زاد des‏ الدخل. (علق على هذه العبارة) . 

lb (60)‏ منك JUS‏ تلخيص بعض معايير المحاسبة 4 المملكة. 
المطلوب: تلخيص متطلبات أحد تلك المعايير. سواء القياس أو العرض والإقصاح 
المحاسبي (ليس المطلوب الإطار النظري) . 

)61( درست نظرية السوق الكفء ما هي شروط هذه النظرية؛ وما هي أشكال السوق الكفء 
مع إعطاء نبذة عن كل منهاة 

)62( هل هناك اختلاف 2 أساس القياس ووحدة القياس عند نقطة اقتناء الأصول؟ ولماذا؟ 

)63( كلما زادت أصول الوحدة المحاسبية كلما أدى ذلك إلى زيادة 2 دخلها أو زيادة 3 


إيراداتها أو نقص 3 مصروفاتها. 
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)64( بجملة واحدة فقط ما هو رأي كل من العلماء الآتية أسماؤهم 2 قياس الأصول 
-Yiaic Jiri: Littleton. Canning‏ 

)65( ما الفرق بين القيمة الداخلة والخارجة 2 قياس الأصول مع تحديد مزايا وعيوب كل 
قيمة ترى تصنفها من كل أساس القياس؟ 

)66( اضرب مثالا توضح فيه أن قياس الأصول خاطئ؛ وآخر توضح فيه أن قياسها عشوائي؟ 

(67) مفهوم القياس المحاسبي من أهم المفاهيم ويواجه المحاسبون العديد من المشكلات 
المتعلقة بالقياس, المطلوب شرح هذا cag gall‏ متطرقاً إلى ماذا يحدد هذا المفهوم 
حسب الإطار النظري 2 المملكة؛ وكيف قسم هذا المفهوم الأصول والخصوم 4 ASLAM‏ 
مع إيراد تعريف لكل قسم وأهمية هذه التفرقة. 

)68( ما هي القواعد الأساسية لقياس الأصول والخصوم 2 المملكة؟ 

)69( ينادي aad!‏ بالتكلفة الجارية كأساس للقيامس ولكن هناك اختلاف حول ماهية 
القيمة الجارية. اذكر هذه المفاهيم لتحديد التكلفة الجارية مع إيراد مزايا وعيوب 
كل طريقة؟ 

(70) لوطلب منك التلخيص والتعليق على أحد معايير المحاسبة الصادرة من الهيئة 
السعودية للمحاسبين القانونيين؛ فما هي الخطوط العريضة للمعيار الذي اخترته؟ 

)71( «للدخل مفاهيم متعددة منها ما هو اقتصادي ومحاسبيء كما أن المحاسبين لا يتفقون 
على مفهوم الدخل» هل توافق على هذه العبارة مع تعليل الإجابة؟ 

)72( تكلم بالتفصيل عن أنواع المطلوبات وكيف يتم قياسها وعرضها والإقصاح عنها 2 
القوائم المالية؟ 

)73( ما هي الفروق الأساسية بين القيمة الداخلة والخارجة لتقييم الأصول» مع الإشارة إلى 
تأثير وحدة القياس وأساس القياس. 

)74( «للدخل مفاهيم متعددة منها ما هو اقتصادي ومحاسبيء كما أن المحاسبين لا يتفقون 
على مفهوم الدخل» . هل توافق على هذه العبارة مع تعليل الإجابة؟ 

)75( تكلم بالتفصيل عن أنواع المطلوبات وكيف يتم قياسها وعرضها والإفصاح عنها 2 
il gall‏ المالية؟ 

Le (76)‏ هي الفروق الأساسية بين طريقة حقوق الملكية والتوحيد؟ 

(77) كيف يتم معالجة الاستثمار 2 الأوراق المالية طبقاً للمعيار السعودي؟ 

)78( ما هي الفروق الأساسية بين المطلوبات الاعتيادية والتقديرية والاحتمالية وكيف يتم 
الإفصاح عن كل منهاة 
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)79( ما هي الفروق الأساسية بين طريقة المتوسط المرجح والأول فالأول والأخير فالأول 
لقياس تدفق المخزون: وأيهما أفضل 2 حالة التقييم والالتماس؟ 

(80) ماهي القواعد الأساسية لقياس المخزون طبقاً لمعيار المخزون السعودي؟ 

)81( لو طلب منك تلخيص كتابين 2 لمحاسبة وكذا مجلتين علميتينء المطلوب: 

أ- ما أسماء هذه الكتب وأسماء مؤلفيها؟ 
ب- نبذة عن إحدى المجلات من حيث مكان الإصدار وأهداف المجلة. 
ج- الموضوعات الأساسية التي شملها الكتابان وكذا المجلتان العلميتان. 

)82( اختر ثلاثة معايير من معايير المحاسبة المصدرة 2 المملكة وحدد ( حددي) ما يلي: 
أ- أهداف المعيار 
ب- اختصار نص المعيار 

(83) ما هي الفروق الأساسية بين القيمة الداخلة والقيمة الخارجة؟ 

)84( ما هي الفروق الأساسية بين الكلفة التاريخية/ وحدة قياس تاريخي» الكلفة التاريخية/ 
وحدة قياس Ae‏ القيمة الحالية /وحدة قياس تاريخية؛ القيمة الحالية/ وحدة قياس 
حديثة. 

)85( متى تتساوى القيم 2 المحاسبة ومتى تختلف؟ 

)86( هناك جدل بين المحاسبين والاقتصاديين على تعريف وتحديد الدخل؛ ما هي الفروق 
الأساسية agin‏ مع استعراض تطور فكرة الدخل خلال القرن الماضي؟ 

)87( هل تصدق المقولة: إن المصروفات يمكن مطابقتها بالإيرادات ولماذا؟ 

)88( ماهي الفروق الأساسية بين طريقة المتوسطة المرجح والأول فالأول والأخير فالأول 
لقياس تدفق المخزون, Lgie aly‏ أفضل 2 حالة التضخم والانكماش؟ 

(89) ماهي القواعد الأساسية لقياس المخزون طبقاً لمعيار المخزون السعودي؟ 

)90( ما هي الفروق الأساسية بين المدرسة الكلاسيكية والتفسيرية والسلوكية؟ 

)91( ما هي المناهج الأساسية التي اقترحت عبر القرن الماضي لبناء نظرية المحاسبة؟ 

)92( تتبع باختصار الخطوات الأساسية لتطور المحاسبة. 

)93( قارن بين تعاريف الأصول التي أوردها JS‏ من Caning‏ و Apb‏ و Fasb‏ 

)94( قارن بين آراء لمدرسة الكلاسيكية والتفسيرية لقياس الأصولء وهل تؤثر اختلاف 
طريقة قياس الأصول على قياس الدخل؟ 

)95( «ليس هناك فرق أساسي بين القيمة الداخلية والقيمة الخارجية لقياس الأصول إلا بخ 


موضوعية القياس 2 الأولى وواقعيته 2 الثانية» . علق على هذه العبارة. 
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)96( قارن بين آراء الاقتصاديين لقياس الدخل وآراء المدرسة التفسيرية. 

)97( أبرز أهم الجدل الشكلي على قياس الدخل. 

(98) ماذا يقصد بالرسملة لقياس الدخل؟ 

)99( تتبع تاريخ تطور الفكر المحاسبي مع التركيز على تطور معايير المحاسبة ك الولايات 
المتحدة الأمريكية. 

)100( تكلم عن الفروقات الأساسية بين المطلوبات الاحتماليةء التقديرية: الفعلية واضرب 
مثلاً لكل حالة. 

)101( كيف تعتقد أن معالجة الخسائر المحتملة يمثل مشكلة للفكر المحاسبي 2 المملكة. مع 
إعطاء أمثلة لتبرير وجهة نظرك؟ 

)102( ما المقصود بمبدأ التفطية؟ وهل يمكن تطبيقية نظرياً وعملياً مع ضرب أمثلة تؤيد 
رأيك؟ 

)103( نظراً للسمعة الحسنة الى تتمتع بها شركة التجاح لإنناح الأدوية (شركة تضامن) 
ولرغبة الشركاء 2 توسيع نطاق عمليات الشركة فقد قرر الشركاء 2 اجتماعهم 
بتاريخ 1402/2/17ه تحويل الشركة إلى شركة مساهمة وطرح أسهمها للاكتتاب العام 
بعد أخذ مواففة الجهات الرسمية على ذلك . وقد ثم ف ذلك الأجماع أيضا بيتك 
محاسباً قانونياً للشركة للإشراف على عملية التمويل. وقد تم تزويدك بالقوائم المالية 
للعام المالي 1401ه والمراجعة من قبل محاسب قانوني» وتبين لك أن أصول وخصوم 
وحقوق الملكية لتلك الشركة بتاريخ 1401/12/30ه كما أظهرتها قائمة المركز المالي 


كما يلي: 
قائمة المركزالمالي لشركة النجاح لإنتاج الآأدوية 
بتاريخ 1401/12/30 

الأصول 1401/12/30 1400/12/30 
بنك ونقدية 0 ريال 0 ريال 
المدينون 330.000 120.000 
Özat‏ 220.000 340.000 
أصول ثابتة مختلفة 800.000 

- مجمع استهلاك 380.000 )260.000( 540.000 
مجموع الأصول 1.140.000 1.160.000 
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الخصوم وحقوق الملكية 
دائنون عاديون 0 ريال 0 ريال 
ضرائب وزكاة متراكمة وغير مدفوعة | 250.000 300.000 
قروض طويلة الأأجل 350.000 300.000 
itt awl‏ 60.000 150.000 
أرباح متراكمة 180.000 150.000 
مجموع الخصوم وحقوق الملكية 1.140.000 1.160.000 


كما تبين لك أيضاً أن صاخ أرباح الشركة للعام المالي 1401 كما تظهرها قائمة الدخل 


كما يلى: 
l‏ قائمة الدخل لشركة النجاح لإنتاج الأدوية 
للعام المالي المنتهي بتاريخ 1401/12/30 

المبيعات 2.200.000 
تكلفة المبيعات (1.800.000) 
مجمل الربح من العمليات 400.000 
مصروفات المبيعات 180.000 
مصروفات إدارية 60.000 (240.000) 
فوائد وأتعاب )50.000( 
صا الأرباح قبل الزكاة والضرائب 110.000 
ضرائب وزكاة )20.000( 
ZLo‏ الأرياح 90.000 


كماثم أيضاً تزويدك با معلومات الآتية: 

1. بلغت الأرباح الموزعة على الشركاء للعام المالي 1401ه مبلغ 30.000 ريال. 

2 تم خلال العام بيع الآلات بمبلغ 100.000 ريال وقد كانت التكاليف الأصلية لتلك الآلات 
مبلغ 200.000 ريال أما قيمتها الدفترية فبلغت 130.000 ريال وقد تم تحميل الخسائر 
الناتجة عن البيع خطأ إلى الأرباح المتراكمة. 

3. تم تحميل جميع الاستهلاكات إلى تكلفة المبيعات. 

4. افترض أن جميع عمليات البيع والشراء تمت بالأجل. 
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وقد طلب منك مدير الشركة إعداد قائمة التدفق النقدي للشركة للعام المالي المنتهي 
بتاريخ 1401/12/30ه ليتم تقديمها للجهات المختصة عند طلب تحويل الشركة إلى 
شركة مساهمة: كنا ظلب منك Laf‏ إغداذ:تقرير للشركاءعن أهمية هذه Salat‏ 
وما هي المعلومات التي ستضيفها للمعلومات الموجودة ب4 قائمتي الدخل والمركز الماليء 
كما طلب منك أيضاً إبداء رأيك 2 الأساس الذي يمكن للإدارة اتباعه مستقلاً لإعداد 


هذه القاقمة عبرا أهم المتررات:القى sition‏ عليها لاختبار أى من الأساسية: 
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)104( تكلم عن الفروق الرئيسة بين فكرة القيمة المضافة للدخل Say‏ 3 الدخل الصاح 


للوحدة الاقتصادية وكذلك الدخل الصا للمساهمين. 


)105( مؤسسة السعد للتجارة والمقاولات تحصل على نحو %30 من دخلها السئوي من 


التجارة 2 العقارات وبصفتك المحاسب القانوني لتلك المؤسسة:؛ فقد استمعت إلى 
النقاش الآتي الذي دار بين صاحب المؤسسة والمحاسب. 

مدير المؤسسة: أعتقد أنه من غير المعقول أن يبرز الإيراد والممصاريف الخاصة 
بتجارة العقارات كبند بحد ذاته 2 قائمة الدخل الآن. ذلك يؤدي إلى إساءة فهم 
لفكرة الربح لذلك Gol‏ أن تدرج الإيرادات من ضمن إيرادات المؤسسة:؛ كما تدرج 
المصروفات من ضمن مصروقاتها. 

المحاسب: لا أعتقد أن معايير المحاسبة المتعارف عليها تسمح بمثل هذا الإجراء لذلك 
يجب أن يتم فصل إيرادات المؤسسة عن نشاطها العادي عن الإيرادات الناتجة من 
النشاط العقاري. 

مدير المؤسسة؛ حسب ريتك هده يجب أن يتم القصل Laf‏ بين خسافر الحريق الذي 
شب 4# جزء من مخازن المؤسسة الشهر الماضي والمصاريف العادية للمؤسسة. 
المحاسب: لا أعتقد ذلك؛ لأن قيمة هذه الخسائر لا تمثل مبالغ ذات أهمية مقارنة 
بحجم إيرادات المؤسسة ومصروفاتها. 

المطلوب: أي من الرأيين ترجح ولماذا؟ وما هي النقط الرئيسة التي يدور حولها هذا الحوار. 


)106( رست على شركة الناصر مناقصة لبناء طريق بين الرياض والدرعية بمبلغ وقدره 


0 مليون ريالء ونظراً لأن هذه المناقصة تعتبر أكبر العمليات التي حصلت عليها 
الشركة منذ إنشاتهاء لذلك استدعى الأمر الحصول على قرض من أحد البنوك 
لشراء معدات جديدة لتنفيذ تلك العملية. وقد أظهرت قائمة المركز المالي للشركة 
أنها تملك معدات تم شراؤها من أحد المقاولين المفلسين بمبلغ 18 مليون «Slay‏ علماً 
بأن قيمتها السوقية تعادل أضعاف ذلك المبلغ. ولقد نما إلى علم مدير الشركة أنه 
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قام بإبراز تلك القائمة إلى cli!‏ فإنه لن يستطيع الحصول على القرض المطلوب. 

لذلك استدعى الأمر الاتصال بك كمحاسب قانوني وطلب منك محاولة تعديل قائمة 

المركزء المالي لتعكس المركز الحقيقي للشركة بدلا من التكلفة التاريخية؛ حتى يمكن 

إقناع البنك لإقراض الشركة. 2 رأيك: 

أ- ما هي الأسباب الرئيسة التي أدت إلى اختلاف التكلفة التاريخية للمعدات عن 
قيمتها السوقية؟ 

ب- ch‏ من القيم الآتية ستنصح الشركة بإعادة تقييم معداتها؟ ولماذا؟: 

- تكلفة إحلال المعدات. 

- القيمة السوقية للمعدات. 

— القيمة الحالية للإيرادات المتوقع تحصيلها من استخدام تلك المعدات. 

ج- هل هناك طرق أخرى لإعادة تقييم المعدات غير ما ذكر سابقاً؟ ما هي؟ وكيف 
تختلف عن الطرق السابقة؟ 

)107( احصل على إحدى القوائم المالية الحديثة لإحدى الشركات المساهمة؛ وحدد متطلبات 
معيار العرض والإفصاح السعودي العامة والخاصة بكل من قائمة المركز المالي وقائمة 
الدخل وبيان مدى التزام الشركة المذكورة بهذه المتطلبات وفقاً للجدول الآتي: 


معيار العرض والإفصاح العام 
ضع علامة (V)‏ ب حالة التزام الشركة بالمتطلب 
متطلبات الإفصاح العام: 
1- 


-2 
-3 
-4 
-5 
-6 
-7 
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الأسس العامة لعرض المعلومات 2 القوائم: 
]= 
= 
3- 
4- 

متطلبات عرض قائمة المركز المالي: 
]= 


2- 
3- 
4- 
5- 
6- 
7- 
8- 
9- 
-10 
متطلبات عرض قائمة الدخل 
1- 
2- 


-2 
-4 
-5 
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)108( 2 أثناء دراستك لنظرية المحاسبة تعرضت لبعض المفردات لمحاسبية. المطلوب شرح 


كل مفردة من المفردات الآتية فيما لا يتجاوز ثلاثة أسطر: 
أ- الإطار النظري للمحاسبة المالية 

ب- الوحدة المحاسبية 

Fasb Ea 

د- المدرسة الكلاسيكية 

ه تحقق الإيراد 

و - المطلوبات الاحتمالية 

ز- التغير .ب صا الأصول 

ح- مقابلة المصروفات بالإيرادات 
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ط- الربح العادي والربح الشامل: 
ي- القيمة الداخلة والقيمة الخارجة: 

(109) لو أعطيت قائمة مركز مالي وقائمة دخل لإحدى الشركات» اسرد خمسة من 
الاحتمالات التي يمكن من خلالها التعديل 2 تلك القوائم ‏ ظل الأفكار لمحاسبية 
التي درستهاء مع إبداء رأيك ‏ منطقية كل تعديل تراه: 


التعديل الآسباب 


zi 
2 
-3 
-4 
=5 


)110( ما هوي نظرك مستقبل مهنة المحاسبة مهنياً وعلمياً؟ 

(111) اذكر بعض المشكلات الأساسية التي واجهت المحاسبة خلال القرن الحاليء والعبر 
المستقاة منها. 

)112( هل هناك علاقة بين القياس والإفصاح المحاسبي والأسواق المالية؟ 

)113( هل تؤيد سيطرة هيئة سوق JUI‏ على مهنة المحاسبة؟ أم يجب أن تكون مستقلة: 
ولماذا؟ 

)114( وق ر القياس جد أساسيا 2 Sait‏ الاين العاصير»: 
المطلوب: ما المقصود بالقياس المحاسبي؟ وما هي fol gall‏ الرئيسة التي تؤثر فيه مع 
إعطاء مثال عملي للحالات التي تختلف فيها المدارس المحاسبية. 

)115( «يحتم الاتجاه الحديث بناء إطار فكري متكامل كأساس لإصدار معايير المحاسبة المالية» . 
المطلوب: 
أ- ما المقصود بالإطار الفكري للمحاسبة المالية؟ ولماذا يعتبره البعض لبنة أساسية 
لبناء المعايير؟ و2 رأيك ماذا يجب أن يشمل الإطار الفكري؟ 
ب- ما og veal!‏ بمعايير المحاسبة؛ وما هو الأسلوب الذي استخدم لبناء تلك المعايير 
2 الولايات المتحدة الأمريكية وقياساً على تلك التجربة ما هو الأسلوب الذي تقترحه 
لبناء المعايير 2 المملكة. 
ج- تكلم عن الخطوات العملية لإصدار أي معيار محاسبي 2 الولايات المتحدة 
الأمريكية. 
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)116( اختر فرضية من فرضيات المحاسبة المالية وقارن بينها من حيث أهميتها لبناء نظرية 
المحاسبة وتأثيرها على الجانب العملي 2 المحاسبة. 

)117( قارن بين الأسلوب الاستقرائي والاستنباطي لبناء النظرية5؟ مع معاينة أيهما أنسب 
لبناء نظرية المحاسبة. 

)118( حصل المدير العام لشركة (الفالح) لإصلاح وصيانة الأجهزة الإلكترونية على قائمة 
دخل من محاسب الشركة وكانت هذه القائمة عن سنة 1414ه. وبعد اطلاع المدير 
عليها قال للمحاسب ما يلي: 
«هذه القائمة تشير إلى أن زيادة # إيرادات الشركة تمثل مبلغ 4 ملايين ريال عن 
السنة الماضية. وعلى الرغم من أن صا أصول الشركة لم تزد بهذا المقدار» . 
وقد رد المحاسب على المدير بما يلي: 
(قد تكون محقاً 2 ذلك ولكن هناك alge‏ ب2 المحاسبة تؤدي إلى أن نتائج الأعمال 
المسجلة بالدفاتر لا تعكس is LAG‏ التغير ‏ أصول الشركة . 
- ناقش رأي المحاسب مبيناً ما يلي: 
أ- ما هي التحفظات المحاسبية التي تؤدي إلى تلك النتيجة التي أشار إليها المحاسب 
ل إجابته للمدير؟ 
ب- اضرب أمثلة تفسر ما تقول من آراء. 
ج- وضح بإيجاز ما هي العلاقة بين القوائم الآتية: 
قائمة الدخلء قائمة المركز المالي. 
قائمة الدخلء قائمة التغير 2 المركز المالي. 
قائمة الدخلء قائمة التغير 2 المركز المالي: قائمة المركز المالي. 
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)119( شروظ عقد الشرام أو التأجير هی all‏ تحدد Le‏ إذا كان يعتبر ماتم شراؤه Seal‏ 

(120) 2 حالة اعتبار ما تم إيجاده Sheaf‏ فإن القيمة الحالية للدفعات المستقبلية تعتبر هي 
قيمة الأصل ويقابله نفس المبلغ كمطلوبات. 

(121) الفرق بين العقود الرأسمالية والتشغيلية للمستأجر 2 أن الأخير يعتبر فيه ما تم 
استئجاره أصلا والأول يحمل قسط الإيجار إلى الدخل. 

(122) يعرف معهد المحاسبين الأمريكي الأصل بأنه منافع مستقبلية مملوكة لوحدة 
اقتصاذية معيثة. 

(123) القيمة الداخلية هي أفضل الطرق لقياس الأصل. 

)124( الفرق بين تعريف الأصل حسيما حدد 2 المفاهيم السعودية وتعريف معهد المحاسبين 
الأمريكي يكمن 2 تحديد قيمته. 

(125) هناك خلط بين تعريف الأصل وقيمته حسب تعريف معهد المحاسبين الأمريكي. 

)126( ليس هناك خط فاصل بين الأصل والمصروف» حيث إن هذا الخط يعتبر وهمياً. 

)127( كلما زادت قيمة الأصل زاد معه استهلاكه. 

(128) يكمن الجدل ب تقييم المخزون على الاختيارين القيمة الداخلة والخارجة. 

)129( 2 حالة التضخم ola‏ طريقة الأول فالأول تؤدي إلى تضخيم قيمة بضاعة آخر المدة. 

)130( 2 حالة الكسادء فإن استخدام الأخير ب2 الأول يؤدي إلى تضخيم كلفة البضاعة المباعة. 

(131) يتأثر تقييم بضاعة آخر المدة بالطريقة المقترحة لتدفق المخزون فقط. 

)132( 2 حالة استخدام طريقة الأول فالأول فإن التالف من البضاعة يتم تحميله لبضاعة 
آخر المدة. 

)133( الفرق بين الطريقة المتكاملة والجرد السنوي للمخزون يكمن 4 تحميل التالف 
لبضاعة آخر المدة 2 حالة استخدام الطريقة الأولى. 

(134) يمكن أن تكون بضاعة مشتراة جزءاً من الأصول أو جزءاً من قائمة الدخل. 

)135( تعتبر طريقة الأول فالأول أنها محاولة ممتازة لمطابقة الإيرادات الحديثة بمصروفات حديثة. 

de ity (136)‏ اة العاتونية قرط glace? Laude‏ الأصل جوعأ من هناصر القرات اة 

)137( كلما زادت الأصول زاد معها حقوق الملكية مباشرة. 

)138( استخدام طريقة الآخيرء فالآول يؤدي إلى تحقيق الإيرادات بطريقة أسرع من طريقة 
الأول» فالأخير. 
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)139( تعتمد فكرة الدخل 2 رأي المدرسة الكلاسيكية على مبدأ تحقق الإيراد 4 حالة البيع 
فقط ومن ثم مطابقته بمصروفات. 

)140( ظهرت فكرة مطابقة الإيرادات بالمصروفات متلازمة مع تقصير الفترة المحاسبية. 

)141( ينتفي فرض الشخصية المعنوية دون غيره من الفروض الأخرى 4 حالة تصفية 
الوحدة الاقتصادية. 

(142) لواستخدمنا القيمة السوقية كأساس للقياس لأدى ذلك إلى توحيد وحدة القياس. 

)143( لا تبرز مشكلة الاستهلاك مطلقاً 2 حالة عدم استخدام فرض الدورية. 

(144) يرتكز gly‏ المدرسة الكلاسيكية 2 تحقق الإيرادات أنه لا يمكن إثبات الإيرادات إلا بعد 
التأكد من إتمام أغلب عمليات التحصيلء وكذا إتمام عملية التبادل دون استشاء. 

)145( هناك اتفاق بين آراء المدرسة الكلاسيكية والتفسيرية أنه يجوز أحياناً تحقق الإيراد 
عند الإنتاج و أحيان أخرى بعد التحصيل. 

)146( لكي يتم تطبيق مبدأ التغطية علمياً يجب أن يكون هناك %100 مطابقة بين الإيرادات 
والمصروفات. 

)147( يستحيل أحياناً الالتزام بمبدأ الثبات التزاماً علمياً. 

)148( إذا أريد للمبادئ المحاسبية أن تكون علمية فلا يجوز أن يكون هناك مبادئ تعديله لها 
كمبداً الحيطة والحذر والأهمية النسبية. 

)149( يمكن تحديد نسبة معينة ك(%10 مثلاً ) كمقياس للأهمية النسبية لجميع الوحدات 
الاقتصادية. 

)150( صدرت معايير القياس التفصيلية 2# المملكة 2 عام 1407. 

(151) لا بد لكي يتم قياس الحدث أن يكون خاصاً بوحدة اقتصادية معينة. 

)152( لواتفقت آراء المدرسة الكلاسيكية والمدرسة التفسيرية على استخدام القيمة السوقية 
كأساس للتقييم لما كان هناك أي اختلاف بينهما على تعريف الدخل. 

)153( ليس هناك فرق بين التكلفة التاريخية معدلة بأثر تغير وحدة القياس والقيمة السوقية 
معدلة SL‏ تغير وحدة القياس. 

)154( هناك ثلاث جهات حالياً تصدر معابير المحاسبة 2 الولايات المتحدة الأمريكية هي 
.Arb. Apb. Fasb‏ 

)155( كلما قلت الفترة المالية كلما col‏ ذلك إلى زيادة عشوائية القياس المحاسبي. 

)156( كلما زاد صا الأصول بين فترة مالية وأخرى زادت معه إيرادات الوحدة 
الاقتصادية. 
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)157( التفرقة بين الأصل والمصروف تعتمد بالدرجة الأولى على مبدأ تحقق الإيراد. 

)158( ليس هناك فرق بين آراء المدرسة الكلاسيكية والمدرسة التفسيرية 4# تحديد مفهوم 
الدخل لواتفقنا على وقت تحقق الإيراد. 

)159( تعتبر القيمة العادلة للأصل الثابت 2 تاريخ اقتنائه الأساس # قياسه وإثباته كقاعدة 
عامة لا يجوز الخروج عنها. 

)160( يجب قيامس وإثبات تكلفة الأصل الثابت الذي يتم اقتناؤه نتيجة لعملية تحويل غير 
تبادلية سواء مع الملاك أو غيرهم على أساس قيمته العادلة. 

)161( يتم إثيات الأصل الثابت الذي تنتجه المنشأة عندما يكون صالحاً للاستخدام 
بالتكلفة. 

)162( عند اقتناء مجموعة من الأصول الثابتة 2 صفقة واحدة يجب توزيع تكاليفها حسب 
سعر كل أصل. 

)163( يجب Legs‏ رسملة المبالغ التي تنفق على الأصل الثابت بعد اقتناثه. 

(164) لا يجوز أن ترسمل تكاليف التمويل المرتبطة مباشرة بالأصل الثابت الذي يتطلب 
إنشاؤه أو إنتاجه فترة زمنية طويلة. 

)165( يترتب أحياناً على استثمارات أصحاب رأمس امال أو التوزيعات عليهم مكاسب أو 
خسائر للمنشأة. 

(166) تترجم بنود حقوق الملكية على أساس سعر الصرف السائد وقت نشأة البند. 

(167) يجب توزيع مصاريف الإنتاج غير المباشر للمخزون على أساس الطاقة المثلى 
للإنتاج. 

)168( تحسب تكلفة السلع غير المتشابهة غير القابلة للاختلاط على أساس الكلفة أو السوق 
أيهما أقل. 

)169( يمكن أن تتحمل السنة المالية الجارية لقيمة الهبوط 2 أسعار المخزون الناتج عن 
تطبيق قاعدة التكلفة أو سعر السوق أيهما أقل. 

)170( يمكن استخدام قاعدة التجزئة أو الكلفة أو السوق أيهما أقل أو المتوسط المرجح 2 
قياس بضاعة آخر المدة 4 محلات التجزتة أو الأسواق المركزية. 

(171) يقصد بتكلفة شراء المخزون إجمالي ما تدفعه المنشأة على شراء البضاعة. 

(172) يمكن إثبات إيرادات عقود الإنشاء طويلة الأجل وفقاً لطريقة الإنجاز. 

)173( يه Lays‏ افا ت ايرادا الفا ع البضاكرمع a‏ ارد اة اليا عد عب ahal‏ 
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)174( تصنف الأوراق المالية كاستثمار لغرض الاتجار أو لغرض الاستثمار مهما كانت نسبة السيطرة. 

(175) يتم إثبات الإيرادات المترتبة على تقديم الخدمات عند اكتمال التعاقد. 

)176( لا يجوز تأجيل إثبات أي جزء من إيرادات الريع الابتدائي للامتياز. 

)177( يجب إثبات الإيرادات عند عملية التحصيل الفعلي إذا امتد تحصيلها إلى أكثر من عام. 

(178) تعامل المصروفات الإدارية والتسويقية على أنها تكلفة فترة دوماً ولا يجوز معاملتها 
تكلفة إنتاج. 

)179( يمكن أن ترسمل تكاليف الأبحاث والتطوير وتصنف كأصل ملموس. 

)180( يجب استبعاد الرصيد غير المطفاً لتكاليف التطوير واعتبارها مصروفات نهاية كل عام. 

)181( يجب إثبات تكاليف المواد التي استخدمت 2 أنشطة البحث والتطوير كمصاريف 
بحث وتطوير فور حدوثها. 

(182) تعرض مصاريف البحث والتطوير كبند مستقل بقائمة الدخل ضمن نتائج العمليات 
المستمرة للمنشأة. 

)183( تعد سيطرة مؤقتة إذا قررت إدارة المنشأة التخلص من المنشأة التابعة خلال عام من 
تاريخ السيطرة فقط. 

(184) يجب عدم استبعاد منشأة تابعة من القوائم المالية الموحدة لمجرد اختلاف فترتها 
المالية عن الفترة المالية للمنشأة المسيطرة. 

(185) إذا احتفظت المنشأة باستثمارات 2 أي منشأة Aas‏ ثم فقدت السيطرة عليها فيجب 
تقويم تلك الاستثمارات بالكلفة أو السوق أيهما أقل. 

)186( إذا تبين للمنشاة عند إعداد القوائم المالية أي تغير 2 القصد من اقتناء الأوراق 
المالية يجب أن تحول إلى استثمار لغرض الاتجار. 

)187( يتم قياس الاستثمار 2 الأوراق المالية المتاحة للبيع 2 قائمة المركز المالي على أساس 
الكلفة أو السوق أيهما أقل. 

)188( إذا كانت الأوراق المالية التي أعيد تصنيفها تم اقتناؤها بقصد الاتجارء فلا يجوز 
إلغاء مكاسبها غير المحققة التي سبق إثباتها ضمن الدخل 2 الفترات القادمة. 

)189( أهم أهداف نظرية المحاسبة هو تفسير الممارسات المحاسبية الراهنة. 

)190( يميل الفكر المحاسبي ب بناء نظرية المحاسبة إلى الاعتماد على المنهج الاستنباطي 
أكثر من اعتماده على المنهج الاستقرائي. 

(191) يقوم المنهج الاستنباطي على استخدام الاستدلال عن طريق المنطق للوصول من 
مجموعة من المقومات إلى النتائج. 
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)192( يقوم المنهج الاستقرائي على أن التجربة هي مصدر المعرفة. 

)193( المدخل الاجتماعي لدراسة نظرية المحاسبة مدخل سلوكي 2 جوهره. 

)194( يقوم مدخل الأحداث على أن الغرض من المحاسبة هو توفير معلومات عن الأحداث 
الاقتصادية التي يتوقع حدوثها مستقبلاً. 

(195) يركز المدخل الأخلاقي 2 المحاسبة على مفاهيم الوضوح والعدالة والمساواة ب 
القوائم المالية. 

)196( يعني مفهوم الأهمية النسبية مقدرة مستخدمي المعلومات المالية على فهم بيانات على 
مستويات مختلفة من التجميع. 

)197( يعتبر مبدأ الحيطة والحذر هو السبب الرئيس وراء تمسك المحاسبين بمبدأ التكلفة التاريخية. 

)198( يمكن تعريف المحاسبة المالية بأنها علم إيصال المعلومات المالية إلى المستفيدين. 

(199) يكفي افتراض أن الحدث مالي فقط لكي يمكن اعتباره أحد مداخل القياس المحاسبي. 

)200( تبنى فلسفة المدرسة الكلاسيكية على أساس الاهتمام بواقعية قياس الأحداث المالية 
بغض النظر عن موضوعيتها. 

(201) المحدد الأساس للقياس المحاسبي يكمن 2 عاملي وحدة القياس وأساس القياس. 

(202) إعداد القوائم المالية الموحدة يعتبر أحد وسائل القياس المحاسبي. 

)203( تعتمد فكرة الدخل 2 رآي المدرسة الكلاسيكية على مبدأ تحقق الإيراد 4 حالة البيع 
فقط ومن ثم مطابقته بمصروفات. 

(204) ظهرت فكرة مطابقة الإيرادات بالمصروفات متلازمة مع تقصير الفترة المحاسبية. 

)205( ينتفي فرضن الشخصية المعنوية دون غيره من الفروض الأخرى 4 حالة تصفية 
الوحدة الاقتصادية. 

(206) لو استخدمنا القيمة السوقية كأساس لاقياس لأدى ذلك إلى توحيد وحدة القياس. 

)207( لا تبرر مشكلة الاستهلاك مطلقاً 2 حالة عدم استخدام فرض الدورية. 

)208( يرتكز رآي المدرسة الكلاسيكية 2 تحقق الإيرادات على أنه لا يمكن إثبات الإيرادات إلا 
بعد التأكد من إتمام أغلب عمليات التحصيل وكذا إتمام عملية التبادل دون استشاء. 

)209( هناك اتفاق بين آراء المدرسة الكلاسيكية والتفسيرية على أنه يجوز أحيانا تحقق 
الإيراد عند الإنتاج وك أحيان أخرى بعد التحصيل. 

(210) لكي يتم تطبيق ميدأ التفطية علميا يجب أن يكون هناك 96100 مطابقة بين الإيرادات 
والمصروفات. 
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)211( يستحيل أحياناً الالتزام بمبداً الثبات التزاماً علمياً. 

)212( صدرت معايير القياس التفصيلية 2 المملكة 2 عام 1407ه. 

)213( لا بد لكي يتم قياس الحدث أن يكون خاصاً بوحدة اقتصادية معينة. 

)214( لواتفقت آراء المدرسة الكلاسيكية والمدرسة التفسيرية على استخدام القيمة السوقية 
كأساس للتقييم لما كان هناك أي اختلاف بينهما على تعريف الدخل. 

)215( ليس هناك فرق بين التكلفة التاريخية معدلة Sh‏ تغير وحدة القياس والقيمة السوقية 
معدلة SL‏ تغير وحدة القياس. 

)216( لا يوجد فرق بين الدخل حسب المفهوم الاقتصادي والمحاسبي فكلاهما وجهان لعملة واحدة. 

)217( كلما زادت إيرادات الوحدة الاقتصادية ونقصت مصروفاتها زاد معه صا الأصول 
للفترة المحاسبية اللاحقة. 

(218) ليس هناك فرق أساسي بين المدخل الاستقرائي والاستنباطي لبناء نظرية المحاسبة. 

)219( كان ل patton‏ عام 1922 و ale Canning‏ 1965 دور مهم 2 بناء الفكر المحاسبي» حيث 
يتبنى الأول النظرية الكلاسيكية والثاني النظرية التفسيرية. 

(220) ليس هناك فروق جوهرية بين النظرية الكلاسيكية والنظرية التفسيرية. 

(221) يشمل الإطار الفكري عادة تحديد الأهداف والمفاهيم والمعايير. 

)222( لا يوجد فروق أساسية بين الشخصية المحاسبية والمعنوية والنظامية. 

(223) ليس هناك تعاريف محددة لعناصر القوائم المالية 2 المملكة. 

)224( الفئات المستفيدة من المعلومات المحاسبية حسب الإطار الفكري للمحاسبة المالية ب 
المملكة تان فقط. 

)225( ر اسان ul ll‏ متقيرا ولس كاب ودد هنين date‏ خا االعاسية 
المالية 2 المملكة. 

)226( ليس هناك فرق بين أساس القياس ووحدته وتحديد الشيء؛ فجميعها أركان القياس العلمي. 

(227) الوحدة المحاسبية والأحداث المالية والاستمرارية والدورية شروط أساسية من شروط 
القياس المحاسبي. 

)228( ليس هناك فروق بين حساب الأرباح والخسائر وقائمة الدخل: فكلاهما قائمة بين 
قائمتي مركز مالي. 

)229( تقترن نظرية القيد المزدوج باسم لوكا بسيلو الذي عاش 2 النصف الثاني من القرن 
الخامس عشرء حيث اعتبر أن جميع ما يدخل على الناس منافع وما يصرفه الناس 
تضحيات. 
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)230( يقصد Vues‏ التفطية الصاق مصروفات بايرادات معينة وكذا مقابلة المصروفات الأخرى. 
)231( لا يوجد فروق أساسية بين النماذج الرياضية الآتية لقياس الدخل: 
ت-]1 ۽ 


ص اذ 


ص ت + ۸ = ص TS‏ 

۸ = صت‎ + TS 

)232( آي تغير من سياسة محاسبية إلى أخرى يعالج كتغيرات محاسبية. 

)233( يتحدق الإيواك sie Legs‏ انبح حسيما يقضيته الإطا رالرى السحاسية ف اة 

)234( ليس هناك فرق بين الإيرادات والمكاسب وكذا المصروفات والخسائر. 

)235( لا يوجد فرق بين التحليل الطولي والتحليل العرضيء فكلاهما يساعدان على تطبيق 
ميدأ الاتساق. 

(236) ليس هناك فروق جوهرية بين النظرية الكلاسيكية والنظرية التفسيرية. 

(237) يشمل الإطار الفكري عادة تحديد الأهداف والمفاهيم والمعايير. 

(238) لا يوجد فروق أساسية بين الشخصية المحاسبية والمعنوية والنظامية. 

)239( لا يمكن تحديد آثار الوظيفة الإعلامية على القياس المحاسبي؟ 

)240( الفئات المستفيدة من المعلومات المحاسبية حسب الإطار الفكري للمحاسبة المالية 2 
المملكة تان فقط. 


ص 


(241) لقد افترح Thicl‏ الدالة اللوغريتماية وسيلة لقياس المحتوى الإعلامي للتقارير المالية؛ 
نظراً لخاصية الإضافة التي تتمتع بها هذه الدالة. 

)242( ليس هناك فرق بين أساس القياس ووحدته وتحديد الشيء المقاس» فجميعها أركان 
القياس العلمي. 

)243( الوحدة المحاسبية والأحداث المالية والاستمرارية شروط أساسية من شروط القياس المحاسبي. 

)244( تقترن نظرية القيد المزدوج باسم الوكا بسيلوالذي عاش النصف الثاني من القرن الخامس 

)245( يمكن تقسيم تحيز القياس المحاسبي حسب مصدره إلى تحيز مصدره قواعد القياس 

)246( هناك ثلاثة أساليب للقياس الأول: مباشر والآخر: غير مباشر والأخير: علمي. 

)247( يلحق الإيراد Laga‏ عند البيع حسبما يتضمنه الإطار الفكري للمحاسبة 2 المملكة. 

)248( ليس هناك فرق بين الإيرادات والطلب وكذا المصروفات والخسائر. 


728 نظرية المحاسبة 
© 


)249( ليس هناك فروق بين آراء المدرسة الكلاسيكية والتفسيرية: فكلاهما يركز على القياس. 

(250) القياس المحاسبي هو قياس علمي. 

)251( ينتفي فرض الشخصية المعنوية دون غيره من الفروض الأخرى 4 حالة تصفية 
الوحدة الاقتصادية. 

)252( الهدف من بياني أهداف ومفاهيم المحاسبة الصادرين 2 المملكة هو استخدامها 
نابا ترضح اير المحاسية ASL‏ 

)253( لا تبرز مشكلة الاستهلاك مطلقاً 2 حالة عدم استخدام فرض الدورية. 

)254( الهدف من النظرية 2 المحاسبة هو تفسير الممارسات المحاسبية السائدة. 

)255( من أهم التغيرات التي طرأت # الفكر المحاسبي خلال هذا القرن الميلادي هو التحول 
من التركيز على قائمة المركز المالي إلى التركيز على قائمة الدخل. 

)256( تحاول المداخل السلوكية 2 المحاسبة إنشاء صلة بين القياس المحاسبي والمفاهيم 
الاقتصادية السائدة # عالم الواقع. 

)257( يقوم المنهج الاستنباطي على الوصول إلى النتائج العامة من خلال الملاحظات 
والمشاهدات. 

)258( تعتبر القيمة العادلة للأصل الثابت 2 تاريخ اقتناته الأساس # قياسه وإثباته كقاعدة 
عامة لا يجوز الخروج عنها. 

)259( يجب قياس وإثبات تكلفة الأصل الذي يتم اقتناؤه نتيجة لعملية تحويل غير تبادليةء 
سواء مع الملاك أو غيرهم على أساس قيمته العادلة. 

)260( يتم إثبات الأصل الثابت الذي تنتجه BLAU!‏ عندما يكون صالحاً للاستخدام بالتكلفة. 

)261( عند اقتناء مجموعة من الأصول الثابتة 2 صفقة واحدة يجب توزيع تكاليفها حسب 
سعر كل أصل. 


2 
4 
0 
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)262( الفروقات الأساسية بين الأسلوب الاستقرائي والاستنباطي تكمن 3: 
)1( - الأول acl‏ وأشمل. 
(ب) - الثاني أعم وأشمل. 
(z)‏ - الأول يهتم بالتفاصيل والثاني بالعموميات. 
)3( - غير ما ذكر بعاليه. 
(263) تتكون نظرية المحاسبة من: 
(1) - مجموعة من الأفكار. 
(ب)- مجموعة من الفرضيات. 
(ج)- مجموعة من البدهيات. 
(د)- غير ما ذكر بعاليه. 
)264( الأسلوب الأخلاقي لبناء نظرية المحاسبة يكمن 3: 
)1(- تسجيل جميع الأحداث الأخلاقية. 
(ب)- ضمان أن يتحلى المديرون بالأخلاق. 
(ج)- دراسة سلوك المديرين. 
(د)- غير ما ذكر بعاليه. 
(265) إن الأسلوب الأمثل لبناء نظرية المحاسبة يكمن 2: 
)1(- مزج جميع الأساليب. 
(ب)- الأسلوب التقليدي. 
(ج)- الأسلوب الاستقرائي. 
(د)- غير ما ذكر بعاليه. 
)266( 2 أنموذج صن + ۸= rue‏ فإن أي تغير 2 الإيرادات يؤدي إلى: 
)1(- زيادة 2 ص ت. 
(ب)- زيادة 4 A‏ 
(ج)- زيادة آو نقص 2 ص ت + 1. 
(د)- لا تأثير على النموذج. 
(267) الفرق الأساسي بين المصروف والإيراد أن: 
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(1)- الأول يزيد صا الأصول. 
(ب)- الثاني يزيد صا الأصول. 
(ج)- الثاني يؤدي إلى زيادة ص ت . 
(د)- المصروف نقص 2 ص ت + 1 2 حين أن الإيراد زيادة 4 ص ت. 
)268( يكمن دور المحاسبة 2 كونها: 
(أ)- سجلاً تاريخياً. 
(ب)- لغة أرقام. 
(ج)- سجلاً تاريخياً ولغة أرقام. 
Le ya —(3)‏ کر ماه 
)269( يتمد ca pally‏ 
)1(— تفسير مبدثي لظاهرة معينة. 
(ب)- جزء مكمل للعلوم. 
(ج)- حقيقة ثابتة. 
Le yd —()‏ گر انه 
)270( ساد الاعتقاد أن المحاسبة حقل تطبيقي حتى: 
(1)- نهاية القرن التاسع عشر. 
(ب)- الثلث الأول من القرن العشرين. 
(ج)- الثورة الصناعية. 
ajia gba‏ 
)271( أشار هندركسن إلى أن نظرية المحاسبة عبارة عن مجموعة من المبادئ التي: 
(آ)- تعطي مرجعية يمكن من خلالها تقييم التطبيق المبدئي. 
(ب)- تكون مرشدة لتطويرها. 
(ج)-أ+ب. 
aiebat‏ 
)272( لكي يكون القياس علمياً يجب: 
pl Sasso -0(‏ القاسن وأساننة القياسى: 
Bags yall oll ase E‏ انی 
e)‏ اده اتش اقاس وا تاس الغياس ووهدة الاس 
)3(— یرما دراه 
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)273( تكمن فلسفة المستوى الثاني من مستويات مدارس الفكر المحاسبي 2: 
)1(- إيجاد علاقة مباشرة بين الحدث والواقع. 
(ب)- التشكيك 2 موضوعية القياس. 
(ج)- الاهتمام بعمومية القياس. 
(د)- غير ما ذكر بعاليه. 
)274( يمكن اعتبار النموذج صن + : - ص ت = A‏ ممثلاً بها لآراء: 
(1)-المدرسة السلوكية. 
(ب)- المدرسة التفسيرية. 
(ج)- المدرسة الكلاسيكية. 
(د)- غير ما ذكر بعاليه. 
)275( يعتبر العالم كانونج (Canning)‏ من أهم رواد: 
)1(- المدرسة الكلاسيكية. 
(ب)- المدرسة التفسيرية. 
(ج)- المدرسة السلوكية. 
(د)- غير ما ذكر بعاليه. 
)276( يُقصد بالمستوى الأول 2 الفكر المحاسبي: 
(أ)- مدرسة التقليد الكلاسيكي. 
(ب)- مدرسة التحليل الإجرائي. 
(ج)- أ أو ب. 
(د)- غير ما ذكر بعاليه. 
)277( يمكن عكس آراء المدرسة الكلاسيكية 3: 
(أ)- صت +۸ = ص ت + 1. 
(ب)- ص ت + 1+ ۸ = ص ت. 
(ج)- ص ت + 1 = ص ت. 
(د)- غير ما ذكر بعاليه. 
ale (278)‏ المحاسبة هو علم: 
(1)- قياس الأحداث المالية وإيصال نتائجها للمستفيدين. 
(ب)- قياس للأحداث المالية. 
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(ج)- إيصال النتائج. 
(د)- غير ما ذكر بعاليه. 
(279) ص ت 1+ تعني: 
(أ)- صا الأصول 2 نفس الفترة. 
(ب)- صا الأصول 2 فترة لاحقة. 
(ج)- التغيير. 
(د)- غير ما ذكر بعاليه. 
eal (280)‏ انتقاد dogs‏ للمدرسة الكلاسيكية كونها: 
)1(- تبتعد عن الواقع. 
(ب)- تبتعد عن الموضوعية. 
(ج)- تهتم بالتفاصيل والإجراءات. 
(د)- غير ما ذكر بعاليه. 
(281) المدرسة التي تهتم بتحديد المستفيدين وحاجاتهم هي: 
(1)-المدرسة السلوكية. 
(ب) المدرسة التفسيرية. 
(ج)- المدرسة الكلاسيكية. 
(د)- غير ما ذكر بعاليه. 
(282) يمكن تعريف نظرية المحاسبة بأنها: 
)1(- الترابط المنطقي لمجموعة من الفرضيات. 
(ب)- مجموعة من الفرضيات المنطقية. 
(ج)- مجموعة من المبادئ العلمية المثبتة منطقياً وعلمياً. 
(د)- غير ما ذكر بعاليه. 
(ه)- الترابط المنطقي لمجموعة من الفرضيات ليكون المرجع الأساسي لعلم من العلوم. 
(283) تهتم المدرسة السلوكية ب: 
(1)- المستفيد العادي من القوائم المالية. 
(ب)- قرارات الاستثمار. 
(ج)- المستفيد المثقف من القوائم المالية. 
(د)- تعريف المستفيد وحاجاته من المعلومات المالية. 
(ه) - غير ما ذكر بعاليه. 
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)284( أحد رواد المدرسة الكلاسيكية: 


.Sprouse -)1( 

.Moonitz =~ )ب(‎ 

.Littliton - )چ(‎ 

(د)- جميع ما ذكر بعاليه. 
le yd -()‏ 83 


)285( معهد المحاسبين الأمريكي يرمز له ب: 


Fasb -(1)‏ 
(ب)- -Apb‏ 
(ج)- Sec‏ 
.Goa -( 3)‏ 
(ه)- غير ما ذكر بعاليه. 


)286( الفرق الركيس بين المدرسة الكلاسيكية والتفسيرية يتمثل 2: 


(أ)- أن الأولى تركز على موضوعية القياس وتهمل تماماً واقعيته. 

(ب)- أن الثانية تركز تماماً على واقعية القياس وتهمل تماماً موضوعيته. 
(ج)- كلاهما يركز على واقعية القياس ويهمل موضوعيته. 

(د)- الأولى تركز على الموضوعية والثانية على واقعية القياس. 

(ه)- غير ما ذكر بعاليه. 


)287( المستفيد 2 نظر المدرسة الكلاسيكية هو: 


(1)- الدائكن. 
(ب)- المالك. 
(ج)- الحكومة. 


(د)- ما ذكر بعاليه fies‏ جميع المستفيدين. 
(و)- غير ما ذكر بعاليه. 


)288( الفرق بين الأسلوب الاستنتاجي والاستقرائي 2 البحث العلمي أن: 


-)١(‏ الأولى تهتم بالعموميات والثاني بالتفصيل. 
(ب)- الأولى بالتفاصيل والثاني بالعموميات. 
(ج)- كلاهما يهتم بالعموميات. 
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(ه)- غير ما ذكر بعاليه. 
(289) يرجع أصل تاريخ تطور الفكر المحاسبي إلى: 
)1(- الثورة الصناعية. 
galletas. = (ea)‏ اطا 
(ج)- الحضارة الإسلامية. 
)(= كلو سفاعة انكل الحديدى: 
(ه)- غير ما ذكر بعاليه. 
)290( يتولى إعداد معايير المحاسبة 2 الولايات المتحدة الأمريكية حالياً: 
Ascpa —(1)‏ 
(ب)- -Apb‏ 
(ج)- Arb‏ 
Sela)‏ 
(ه)- غير ما ذكر بعاليه 
)291( يستنبط من فرض الشخصية المعنوية أنه: 
)1(- هناك تطابق بين الشخصية المعنوية 4 نظر المحاسبة والقانون. 
(ب)- تعريف الشخصية المعنوية مرتبط باستمرارية المشروع. 
(ج)- تعريف الشخصية المعنوية مرتبط بالدورية. 
(د)- قد يكون هناك شخصية معنوية 2 المفهوم المحاسبي وليس لها شخصية معنوية 
yb‏ الشاثون pally‏ سبد 
(ه)- غير ما ذكر بعاليه. 
(292) يعني فرض استمرارية المشروع أن: 
(أ)- حياة المشروع محددة مسبقاً. 
(ب)- حياة المشروع غير محددة مسبقاً. 
(ج)- اقتصار هذا الفرض على الشركات المساهمة. 
(د)-لا يصفى المشروع 2 نهاية السنة الأولى. 
(ه)- غير ما ذكر بعاليه. 
(293) أساس احتساب الاستهلاك مبني على: 
)1(- فرض استمرارية المشروع. 


(ب)- فرض الدورية. 
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(ج)-فرض الشخصية المعنية. 
(د)- مقابلة الإيرادات بالمصروفات. 
(ه) غير ما ذكر بعاليه. 
)294( الأساس 2 احتساب الأصول غير النقدية 2 قائمة المركز المالي للوحدة الاقتصادية 
یکمن 2: 
(1)- فرض الدورية. 
(ب)- فرض استمرارية المشروع. 
(ج)- مطابقة الإيرادات بالمصروفات. 
(د)- جميع ما ذكر بعاليه. 
(ه)- غير ما ذكر بعاليه. 
)295( الفرق الرئيس بين الربح الشامل والربح العادي يكمن 2: 
)1(- الأول يستخرج إجمالي الربح والثاني صا الربح. 
(ب)- الأول يستخرج صاع الربح والثاني إجمالي الربح. 
(ج)- الأول يهتم بربح الوحدة الاقتصادية والثاني ربح أكثر من وحدة اقتصادية. 
(د)- ليس هناك فرق بينهما. 
(ه)- غير ما ذكر بعاليه. 
)296( الفرق بين فكرة الدخل الصا للمستثمرين وفكرة القيمة المضافة يكمن 2 
(آ)- طرح الضرائب من الثانية ينتج الأولى. 
(ب)- طرح الفوائد من الثانية ينتج الأولى. 
(ج)- طرح الضرائب والفوائد من الثانية ينتج الأولى. 
(د)- الثانية مساوية للدخل 2 تعريف الاقتصادية بالأولى لتعريف الدخل حسب آراء 
المدوهة التفسيرية: 
(ه)- غير ما ذكر بعاليه. 
)297( الفرق الرئيس (الفروق الرئيسة) بين الربح ب4 الفكر المحاسبي والاقتصاد هو أن: 
)1( الأول يتميز بالمنطقية والثاني بالواقعية. 
(ب) الأول خطأ والثاني صحيح. 
(ج) يحتسب الاستهلاك 2 الأول؛ بينما fags‏ الثاني. 
(د) أءج. 
(ه) غير ما ذكر بعاليه. 
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)298( الفرق الرئيس بين الربح العادي والربح الشامل 2 الفكر المحاسبي هو أن: 
)1( الأول يمثل الفرق بين إيرادات الوحدة الاقتصادية العادية ومصروفاتهاء بينما 
يمثل الثاني الفرق بين الإيرادات والمصروفات للوحدة الاقتصادية. 
(ب) عشوائية القياس 2 المفهوم الأول ودقة القياس 2 المفهوم الثاني. 
(ج ) يتحقق الإيراد 2 المفهوم الأول عند quill‏ بينما يتحقق الإيراد 4 الثاني عند 
الإنتاج. 
(د) الأول يمشل الفرق بين الإيرادات والمصروفات للوحدة الاقتصاديةء بينما يمثل 
الثاني الفرق بين إيرادات الوحدة الاقتصادية بين مصروفاتها العادية. 
(ه) غير ما ذكر بعاليه. 
)299( فكرة القيمة المضافة للدخل تمثل 3: 
(1)- الفرق بين إيرادات الوحدة الاقتصادية ومصروفاتها. 
(ب) الضرائب. 
(ج) الفوائد. 
(د) انضرا + الرواشب. 
)4( غير ما ذكر بعاليه. 
)300( يمكن أن يحتسب الدخل 4# نظر المدرسة التفسيرية على أساس فكرة الرسملة 
ولمعرفة الدخل على هذا الأساس يجب أن تعرف: 
)1(- العوائد المستقبلية. 
(ب)- سعر الخصم. 
(ج)- عدد السنوات ونهاية حياة المشروع. 
(د)-أ.ءب. 


(ه)- ب ج. 
(و)- غير ذلك. 
)301( حدد Fasb‏ سنة 1979 أهم خصائص المطلوبات أنها: 

(1)- تنطوي على تحديد مسؤولية الوحدة الاقتصادية تجاه وحدة اقتصادية أخرى 
تتطلب التسوية بواسطة تحويل أو استخدام أصول معينة بتاريخ معين» أو أحداث 
معينة أو حسب الطلب. 

(ب)- تتطلب هذه المسؤولية التزامات على وحدة اقتصادية تتركها بدون اختيار 
لتسوية هذه المطلوبات. 
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(ج)-أءب. 
(د)- هناك خصائص أخرى مهمة غير ما ذكر بعاليه. 
(ه)- غير ما ذكر بعاليه. 
(302) الطريقة المثالية لفرض مطابقة تكاليف البضاعة المباعة مع إيراداتها هي: 
Fifo -)1(‏ 
(ب)- Lifo‏ 
(ج)- التكاليف المتوسطة. 
(د)- جميع ما ذكر بعاليه. 
(ه)- غير ما بذكر بعاليه. 
)303( الفرق الرئيس بين المطلوبات والمطلوبات المقدرة يكمن بك أن: 
(1)- درجة الوقوع 2 الأولى %100 بينما 2 الثانية أقل من ذلك. 
(ب)- درجة الوقوع 2 الأولى %100 ودرجة التقدير %100 2 الثانية درجة التقدير 
+ %10 ودرجة الوقوع Jal‏ من %100. 
(ج)- درجة الوقوع والتقدير %100 2 الأولى: بينما درجة الوقوع %100 والتقدير 
أقل من ذلك. 
(د)- درجة الوقوع 2 كليهما متساوية وكذا درجة التقدير. 
(ه)- غير ما ذكر بعاليه. 
)304( الفرق الرئيس بين المطلوبات التقديرية والمطلوبات الاحتمالية ذات درجة الوقوع العالي: 
(آ)- الأولى صعبة التقدير والثانية سهلة التقدير. 
(ب)- يختلفان 2 درجة الوقوع ولكن يتفقان 2 درجة التقدير. 
(ج)- لا يوجد أي فرق بينهما. 
(د )- كلاهما سهل التقدير. 
(ه)- غير ما ذكر بعاليه. 
)305( الفرق الرئيس بين المطلوبات والمطلوبات الاحتمالية يكمن 2 أن: 
(آ)- الأولى سهلة التقدير والثانية صعبة التقدير. 
(ب)- يختلفان 2 درجة الوقوع ولكن يتفقان 2 درجة التقدير. 
(ج)- لا يوجد أي فرق بينهما. 
(د)- كلاهما سهل التقدير. 
(ه)- غير ما ذكر بعاليه. 
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)306( الفرق بين القيمة الدفترية للأصول والقيمة السوقية لها يمثل: 
)1(- الاستهلاك. 
(ب)- أثر التضخم. 
(ج)- أثر الانكماش. 
(د)-أءب. 
(ه)- غير ما ذكر بعاليه. 

)307( الفرق الرئيس بين تعريف Canning‏ وتعريف Fasb‏ للأصول يكمن 2 أن: 
)1(- الأول يعترف بأنها مصادر اقتصادية والثانية منافع مستقبلية. 
(ب)- يركز الأول على الملكيةء بينما يهملها التعريف الثاني. 
(ج)- يركز الثاني على الأحداث السابقة؛ بينما تهمل 4 التعريف الأول. 
(د)-أءب؛ج. 
(ه)- غير ما ذكر بعاليه. 

)308( تختلف شهرة المحل عن حقوق التأليف 2 
(1)- الأولى ملتصقة بالوحدة والثانية منفصلة عنها. 
(ب)- الأولى يمكن بيعها والثانية لا يمكن ذلك. 
(ج)- الأولى لا يمكن بيعها والثانية يمكن ذلك. 
(د)-أءب. 
(ه)- غير ما ذكر بعاليه. 

)309( الفرق الأساسي بين الأصول الثابتة والأصول المتداولة يمكن 2: 
(1)- الأولى لمدة شهر والثانية أكثر من ذلك. 
(ب)- الأولى لمدة سنة والثانية أكثر من ذلك. 
(ج)- يعتمد التصنيف على الدورة التجارية للوحدة الاقتصادية. 
(د)-ب»ج. 
(ه)- غير ذلك. 

)310( يمكن إظهار أثر التضخم 2 القوائم المالية عن طريق: 
(1)- إظهار يتم الأصول بالقيمة السوقية. 
(ب)- تعديل قيم الأصول بالارتفاع والانخفاض بالمستوى العام للأسعار. 
(ج)- تعديل جميع عناصر القوائم المالية بالارتفاع العام والخاص للأسعار. 
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(د)- تعديل عناصر قائمة الدخل والأصول غير النقدية والخصوم وحقوق ASU‏ 
بالارتفاع للأسعار. 
(ه)- غير ما ذكر بعاليه. 

(311) الفرق الرئيس بين آراء أصحاب المدرسة الكلاسيكية والمدرسة التفسيرية للدخل 
يكمن 2: 
(1)- تحقيق الإيراد. 
(ب)- تقييم الأصول. 
(ج)- تحديد المصروفات. 
(د)-أءب:ج. 
(ه)- غير ما ذكر. 

)312( افترض عدم وجود بضاعة أول المدة كيف يمكن تصنيف اتجاه أسعار البضاعة 
عندما تكون تكاليف البضاعة المباعة محسوبة على أساس Fifo‏ أعلى من تكاليف 
البضاعة المحسوبة على أساس :Lifo‏ 
)1(- الأسعار 2 ارتفاع. 

(ب) الأسعار 4 انخفاض. 

(ج)- الأسعار ثابتة. 

(د)- لا يمكن معرفة الأسعار بالمعلومات المعطاة. 
(ه)- غير ما ذكر بعاليه. 

)313( تظهر الممتلكات والآلات dale‏ 4 قائمة المركز المالي ب: 
(أ)- تكلفة الإحلال- مجمع الاستهلاك. 
(ب)- التكلفة التاريخية- مجمع الاستهلاك + قيمة النفاية. 
(ج)- التكلفة التاريخية معدلة بارتفاع وانخفاض الأسعار. 
(د)- القيمة السوقية. 
(ه)- غير ما ذكر بعاليه. 

)314( الغرض الرئيس من الاستهلاك 2 الفكر المحاسبي هو: 
)1(- إعادة تقييم الأصول. 
(ب)- حجز مبالغ نقدية لغرض إحلال الأصل 2 نهاية مدة خدمته. 
(ج)- إظهار القيمة التقديرية للأصل. 
(د)- إظهار القيمة الفعلية للأصل. 
(ه)- غير ما ذكر بعاليه. 
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)315( اشترت شركة السعد سيارة جديدة قيمتها السوقية )13000( ريال وقد أعطت البائع 
مقابل السيارة بضائع تكلفتها الأصلية 8000 ريال وقيمتها السوقية )12000( ريالء 
فبأي سعر يمكن تسجيل قيمة تلك السيارة B‏ سجلات شركة السعد: 
)1(- 8000 ريال. 
(ب)- 13000 ريال. 
(ج)- 8667 ريال. 
(د)- 11000 ريال. 
(ه)- غير ما ذكر بعاليه. 

)316( عرف Apb‏ سنة 1970 الأصول بأنها «مصدر اقتصادي لوحدة اقتصادية يتم تحديده 
وقياسه حسب الأصول المحاسبية المقبولة» » بينما عرف 1979 Fasb‏ الأصول بأنها 
«منافع اقتصادية محتملة حصلت وملكت لوحدة اقتصادية معينة نتيجة أحداث 
وعمليات سابقة» الفرق بين التعريفين هو: 
)1(- الأول يهتم بطبيعة الأصول بينما يهتم الثاني بطبيعة الأصول وكذا طرق قياسها 
(ب)- شرط الملكية بارز 2 التعريف الثاني بينما لم يبرز هذا الشرط 2 التعريف الأول 
(ج)- التعريف الثاني أصح من التعريف الأول. 
(د)- جميع التعريفين خطأ. 
(ه)- غير ما ذكر بعاليه. 

)317( حدد Fasb‏ سنة 1979 أهم خصائص الأصول بأنها: 

)1( - مصادر اقتصادية. 

(ب)- مملوكة لوحدة اقتصادية معينة. 
(ج)- نتيجة أحداث سابقة. 

(د)- جميع ما ذكر بعاليه. 

(ه)- غير ما ذكر بعاليه. 

)318( أهم مزية (مزايا) بقيمة الإحلال ‘Replacement‏ 
(أ)- يمكن مطابقة الإيرادات الحديثة بمصروفات حديثة. 
(ب)- الموضوعية 2 القياس. 
(ج)- واقعية القياس. 
(د)-أءج. 
(ه)- غير ما ذكر بعاليه. 
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)319( الفرق بين القيمة الداخلة Input Value‏ والقيمة الخارجة Output Value‏ كقيم لقياس 
الأصول هو: 
(1)- تمثل الأولى القيمة المتوقع تحصيلها من بيع الأصل أو استخدامه» بينما تمثل 
الثانية القيمة أو الاعتبارات المعطاة لجلب الأصل. 
(ب)- تعطي الأولى أرقاماً أكثر واقعية من الثانية. 
(ج)- الأولى تمثل النقود التي ستدفع والثانية تمثل النقود المدفوعة. 
(د)- غير ما ذكر بعاليه. 
)320( الغرض الرئيس من قياس المطلوبات: 
(أ)- تحديد مقدار التزام الوحدة الاقتصادية # تاريخ المركز المالي. 
(ب)- تحديد أرباح الوحدة الاقتصادية لفترة معينة. 
(ج)- التفريق بين المطلوبات قصيرة أو طويلة الأجل. 
PENES‏ 
(ه)- غير ما ذكر بعاليه. 
)321( يمكن تحميل محسازيف الإغلان إلى السغة المالية الثىتم فيها ذتك الإغلان تطبيقاً 
Jad‏ 
)1(- مقابلة الإيرادات بالمصروفات. 
(ب)- الحيطة والحذر. 
(ج)- الأهمية النسبية. 
(د)-أءج. 
(ه)- غير ما ذكر بعاليه. 
)322( 2 حالة ols‏ الأسعارء فإن بضاعة آخر المدة 2 قائمة المركز المالي: 
(أ)- تعتبر قیمتها Jal‏ عند استخدام Fifo‏ ( الأول فالأول) عنها عند استخدام Lifo‏ 
الأخير فالأول. 
(ب)- تعتبر قيمتها أعلى عند استخدام lgie Lifo‏ عند استخدام -Fifo‏ 
(ج)- تعتبر قيمتها Jal‏ عند استخدام Lifo‏ عنها عند استخدام المتوسط. 
(د)-أءج. 
(ه)- جميع العبارات خاطئة. 


(و)- جميع العبارات صحيحة. 
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)323( إن تكلفة البضاعة المباعة تعتبر 2 حالة استخدام Fifo‏ عنها 2 حالة استخدام Lifo‏ عند: 
(آ)- ارتفاع الأسعار. 
(ب)- ثبات الأسعار. 
(ج)- انخفاض الأسعار. 
(د)- ثبات الأسعار أو انخفاضها. 
(ه)- غير ما ذكر بعاليه. 

)324( عندما ترغب تثبيت وحدة القياس للأصول» فإنه: 
)1(- تحدد سنة أساس ترجع جميع قيم الأصول إليها. 
(ب)- تحدد سنة لأساس ترجع الأصول غير النقدية إليها. 
(ج)- تحدد سنة لأساس ترجع الأصول النقدية إليها. 
(د)- غير ما ذكر بعاليه. 

)325( عند تقييم أصل معين بالقيمة الخارجةء فإنا نكون: 
)1(- ثبتنا وحدة القياس. 
(ب)- لم نؤثر على وحدة القياس. 
(ج)- آخذنا عامل الوقت 2 الاعتبار. 

(د)-ب»ج. 
(ه)- غير ما ذكر بعاليه. 

)326( القيمة الخارجة مطروحاً منها القيمة الداخلة = 
)1(- الاستهلاك. 
(ب)- مجمع الاستهلاك. 
(ج)- أثر التضخم أو الانكماش. 
(د)- (ged)‏ 

(ه)- غير ما ذكر بعاليه. 

(327) يعتمد تحديد الربح المحاسبي وكذلك المركز المالي للوحدة الاقتصادية على قياس 
المصادر الاقتصادية والالتزامات وكذلك قياس التغير 2 المصادر والالتزامات. 
ويقصد بهذه العبارة: 
(1)- مبداً الإفصاح. 
(ب)- اشاس الاستحقاق: 
(ج)- الأهمية النسبية. 
(د)- مطابقة الإيرادات بالمصروفات. 
(ه)- غير ما ذكر بعاليه. 
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)328( لماذا يتم رسملة بعض التكاليف ومن ثم استهلاكها 2 السنوات القادمة؟: 
(I)‏ — لغرض تحقيق الضرائب. 
(ب)- لمساعدة الإدارة على اتخاذ القرارات. 
(ج)- محاولة مطابقة الإيرادات بالمصروفات. 
(د)- للتقيد بمبداً الحيطة والحذر. 
(ه)- غير ما ذكر بعاليه. 
)329( أي من الفقرات الآتية يعطي مثالا على مبدأ الحيطة والحذر؟ 
)1(- استخدام طريقة 2 قياس المخزون عند ارتفاع الأسعار. 
(ب)- استخدام طريقة نسبة الإكمال 2 تحقق إيراد المعادلات طويلة الأجل. 
(ج)- استخدام القسط المتناقص بدلاً من الثابت 2 استهلاك الأصول الثابتة. 
(د)-أءج. 
(ه)- غير ما ذكر بعاليه. 
)330( إذا استبعدت الوحدة الاقتصادية خطأ بعض البضائع من رصيد بضاعة آخر المدة 
وكذلك استيعدت هذه البضاق خطأ أيضاً من الشقريات فاخ هذا الخطا سيؤدي إلى 
(آ) - تخفيض قيمة بضاعة آخر المد ة. تخفيض تكاليف للبضاعة المعدة للبيع وكذلك 
تخفيض الأرباح. 
(ب)- تخفيض قيمة بضاعة آخر المدةء تخفيض تكاليف البضاعة المباعة وكذلك 
تخفيض الأرباح. 
(ج)- ليس هناك تأثير على الأرباح» ولا على رأس ال مال العامل. 
(د)- تخفيض الأرباح فقط. 
(ه)- غير ما ذكر بعاليه. 
)331( تظهر المطلوبات التقديرية 2 قاتمة المركز المالي بواسطة: 
(آ)- إظهارها 2 الحواشي. 
(ب)- إظهارها 2 صلب القائمة. 
(ج)-أءب. 
(د)- لا تظهر على الإطلاق. 
(ه)- غير ذلك. 
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)332( الفرق الرئيس بين المطلوبات الاحتمالية ذات درجة الوقوع العالي والمطلوبات 
الاحتمالية ذات درجة الوقوع الضعيف يكمن 2 أن: 
(1)- الأولى صعبة التقدير. 
(ب)- كليهما سهل التقدير. 
(ج)- الأولى صعبة التقديرء بينما الثانية سهلة التقدير. 
(د)- الأولى صعبة التقدير والثانية سهلة التقدير. 
(ه)- غير ما ذكر بعاليه. 

)333( ضخمت بضاعة آخر المدة خطأ بمبلغ 10.000 ريال 2 قائمة المركز المالي لشركة 
الأحمد بتاريخ 1402/12/30ه. يعني هذا: 
(أ)- أن مصاريف العام المالي 1402ه قد ضخمت Laj‏ 
(ب)- سيتم تضخيم أرباح عام 1403ه. 
(ج)-أءب. 
(د)- تضخيم مصاريف 1402ه. 
(ه)- غير ما ذكر. 

Le (334)‏ هي العبارات الخاطئة 2 العبارات الآتية: 2 حالة ارتفاع الأسعارء ola‏ بضاعة آخر Ball‏ 
)1( - تكون مقيمة بأسعار مقاربة لأسعار السوق تحت طريقة Fifo‏ أكثر من ‘Lifo‏ 
(ب)- تكون Jal‏ عند استخدام Fifo‏ منها عند استخدام -Pifo‏ 
(ج)- تكون أعلى عند استخدام Fifo‏ عنها عند استخدام المتوسط. 
(د)- جميع العبارات السابقة خاطئة. 
(ه)- جميع العبارات السابقة صحيحة. 

)335( ما هي العبارة الخاطئة 4 العبارات الآتية؟: 
(أ)- إن استخدام طريقة Fifo‏ يؤدي إلى إظهار تكلفة البضاعة المباعة بأحدث الأسعار. 
(ب)- إن استخدام طريقة Lifo‏ يؤدي إلى إظهار تكلفة البضاعة المباعة بأقدم الأسعار. 
(ج)- إن استخدام طريقة Fifo‏ يؤدي إلى إظهار بضاعة آخر المدة بأحدث الأسعار. 
(د)- إن استخدام طريقة Lifo‏ يؤدي إلى إظهار بضاعة آخر المدة بأقدم الأسعار. 
(ه)- جميع العبارات السابقة صحيحة. 


(و)- جميع العبارات السابقة خاطئة. 


متعددة الخيارات 747 
S‏ 


)336( يتولى إعداد معايير المحاسبة 2 الولايات المتحدة الأمريكية حالياً: 
Aicpa -(1)‏ 
(ب)- -Apb‏ 
(ج)- Arb‏ 
Sec -(3)‏ 
(ه)- غير ما ذكر بعاليه. 
)337( يستنبط من فرض الشخصية المعنوية أنه: 
)1( - هناك تطابق بين الشخصية المعنوية 4 نظر المحاسبة والقانون. 
(ب)- تعريف الشخصية المعنوية مرتبط باستمرارية المشروع. 
(ج)- تعريف الشخصية المعنوية مرتبط بالدورية. 
(د)- قد يكون هناك شخصية معنوية 2 المفهوم المحاسبي وليس لها شخصية معنوية 
!4 نظر القانون والعكس صحيح. 
(ه) غير ما ذكر بعاليه. 
(338) يمكن تعريف نظرية المحاسبة بأنها: 
)1( الترابط المنطقي لمجموعة من الفرضيات. 
(ب) مجموعة من الفرضيات المنطقية. 
(z)‏ مجموعة من المبادئٌ العلمية المثبتة منطقياً وعلمياً. 
(د) غير ما ذكر بعاليه. 
(ه) الترابط المنطقي لمجموعة من الفرضيات ليكون المرجع الأساسي لعلم من العلوم. 
(339) تهتم المدرسة السلوكية ب: 
(1)- المستفيد العادي من القوائم المالية. 
(ب)- قرارات الاستثمار 
(ج)- المستفيد المثقف من القوائم المالية 
(د)- تعريف المستفيد وحاجاته من المعلومات المالية 
(ه)- غير ما ذكر بعاليه. 
)340( أساس احتساب الاستهلاك مبني على: 
)1(- فرض استمرارية المشروع. 


(ب)- فرض الدورية. 
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(ج)- فرض الشخصية ال معنية. 
(د)- مقابلة الإيرادات بالمصروفات. 
(ه)- غير ما ذكر بعاليه. 
(341) يعني فرض استمرارية المشروع أن: 
(أ)- حياة المشروع محددة مسبقاً. 
(ب)- حياة المشروع غير محددة مسبقاً. 
(ج)- اقتصار هذا الفرض على الشركات المساهمة. 
(د)- لا يصفى المشروع ب2 نهاية السنة الأولى. 
(ه)- غير ما ذكر بعاليه. 
)342( الأساس 2 احتساب الأصول غير النقدية 2 قائمة المركز المالي للوحدة الاقتصادية 
یکمن 2: 
(1)- فرض الدورية. 
(ب)- فرض استمرارية المشروع. 
(ج)- مطابقة الإيرادات بالمصروفات. 
(د)- جميع ما ذكر بعاليه. 
(ه)- غير ما ذكر بعاليه. 
)343( الفرق الرئيس بين الربح الشامل والربح العادي يكمن 2: 
)1( الأول يستخرج إجمالي الربح والثاني صاخ الربح. 
(ب) الأول يستخرج صا الربح والثاني إجمالي الربح. 
(ج) الأول يهتم بربح الوحدة الاقتصادية والثاني بربح أكثر من وحدة اقتصادية. 
(د) ليس هناك فرق بينهما. 
(ه) غير ما ذكر بعاليه. 
)344( الفرق بين فكرة الدخل الصا للمستثمرين وفكرة القيمة المضافة يكمن 2: 
)1( - طرح الضرائب الثانية ينتج الأولى. 
(ب)- طرح الفوائد من الثانية ينتج الأولى. 
(ج) - طرح الضرائب والفوائد من الثانية ينتج الأولى. 
(د)- الثانية مساوية للدخل 2 تعريف الاقتصادية بالأولى لتعريف الدخل حسب آراء 
اللوسة التسيرية: 
(ه)- غير ما ذكر بعاليه. 
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)345( الفرق cyl ll‏ بين المدرسة الكلاسيكية والتفسيرية يتمثل : 
(أ)- أن الأولى تركز على موضوعية القياس وتهمل تماماً واقعيته. 
(ب)- أن الثانية تركز تماماً على واقعية القياس وتهمل تماماً موضوعيته. 
(ج)-كلاهما يركز على واقعية القياس ويهمل موضوعيته. 
(د)- الأولى تركز على الموضوعية والثانية على واقعية القياس. 
(ه)- غير ما ذكر بعاليه. 
)346( المستفيد 2 نظر المدرسة الكلاسيكية هو: 


)1( - الدائن. 
(ب)- المالك. 
(ج)- الحكومة. 


(د)- ما ذكر بعاليه fies‏ جميع المستفيدين. 
(ه)- غير ما ذكر بعاليه. 
)347( الفرق بين الأسلوب الاستنتاجي والاستقرائي 2 البحث العلمي أن: 
(آ)- الأول يهتم بالعموميات والثاني بالتفصيل. 
(ب)- الأول بالتفاصيل والثاني بالعموميات. 
(ح)- كلاهما يهتم بالعموميات. 
(د)- lads‏ يهتم بالتفاصيل. 
(ه)- غير ما ذكر بعاليه. 
)348( تتم مقابلة مصروفات عمولة البيع عن فترة معينة بإيراد المبيعات عن نفس الفترة 
على أساس: 
(آ)- التحميل المباشر. 
(ب)- ربط الأثر بالسبب. 
(ج)- التخصيص المنطقي والمنظم. 
(د)- الحيطة والحذر. 
)349( أي مما يلي يعتبر من الخصائص الأساسية للمعلومات المالية: 
(أ) أن تكون طبيعتها قابلة للتحقق. 
(ب) أن تكون عادلة ودقيقة. 
(ج) أن تكون ملائمة ويمكن الاعتماد عليها. 
(د) أن تكون متميزة بالثبات والجدية. 
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)350( أي المفاهيم المحاسبية الآتية الذي يقرر أن العمليات المحاسبية يجب أن تكون 
مؤيدة بالدليل الكل الذي يسمح لشخصين مؤهلين أو أكثر بالوصول لنفس النتائج 
والاستنتاجات باستخدام أسس قياس متماثلة: 

أ - المقابلة. 

ب- الفترية ( الدورية). 
ج- القابلية للتحقق. 

د - استقرار وحدة النقد. 

(351) يتحقق الإيراد بصفة عامة عندما تكون هناك عملية مكاسب وعملية مبادلة كاملة 
تمت فعلاً ما هوالمبدأ أو المفهوم الذي تصفه هذه العبارة: 


ج- المقابلة. 
د - الحيطة والحذر. 
)352( تعتبر قاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل مثالا مفهوم أو مبدأ أوقيد محاسبي هو: 
أ- الثبات. 
ب- التحقق. 
ج- المقابلة. 
د- التحفظ (الحيطة والحذر). 
(353) عند أي من الحالات الآتية يكون من المقبول الاعتراف بتحقق الإيراد قبل عملية بيع 
اليضاعة: 
أ- عندما تكون قيمة الإيراد ثابتة. 
ب- عندما تضع الإدارة سياسة طويلة الأجل لذلك. 
ج- عندما تكون أسعار البيع ايتة ومجددة مقدما. 
د- عندما يكون الإيراد ناتجا عن عملية البيع بالتقسيط. 
)354( تغيير النسبة المقدرة لحسابات المدينين المشكوك 2 تحصيلها تعتبر مثالا على: 


آ- تفير 2 مبدأ محاسبي. 
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)355( عندما يمكن مقابلة المصروفات بإيرادات محددة ولا يمكن مقابلتها بمبيعات محددة 

فإنه يجب: 

أ- تحميلها كمصروف على الفترة التي أنفقت فيها . 

ب- تخصيصها لمنتجات محددة على أساس التقدير الجيد لوقت عملية الإنتاج. 

ج- تحميلها كمصروف عن الفترة المرتبطة لتحقيق الإيراد. 

د- رسملتها واستنفادها خلال فترة لا تزيد عن 60 شهرا. 
)356( ما هي القائمة المالية التي تلخص نتائج عمليات المنشأة: 

أ- قائمة الدخل. 

ب- قائمة التغيرات 2 المركز المالي. 

ج- قائمة المركز المالي. 

د. قائمة الأرباح المحتجزة. 

ه- جميع ما سبق. 

)357( هناك قضية مرفوعة ضد (شركة الازدهار) ويحتمل أن تدفع الشركة غرامة تقدر 
بما بين 500.000 ريال و2.500.000 ريال. إلا أن محامي الشركة أفتى أن الخسائر 
الأكق رابالا ستكون 1.000.000 ويال: oe Le‏ الكساكر Ua‏ الى يجب أن تظهر 
بدفاتر شركة الازدهار: 

أ- تحميل 500.000 ريال على حساب الدخل والإفصاح عن احتمال خسائر إضافية 
قدرها 2.000.000 ريال ج الملاحظات المرفقة بالتقرير المالي. 

ب- تحميل 1.000.000 ريال على حساب الدخل» والإفصاح عن احتمال خسائر 
إضافية قدرها 1.500.000 ريال 2 الملاحظات المرفقة # التقرير المالي. 

ج- تحميل 1.000.000 ريال على حساب الدخل فقط. 

د- الإفصاح عن احتمال حدوث خسارة تقع ما بين 500.000 و 5.500.000 ريال 2 
الملاحظات المرفقة بالتقرير المالي فقط. 

)358( يتجاهل هذا المبدأً تفسير أثر التضخم على القوائم المالية: 

أ- التكلفة التاريخية. 

ب- العرف الصناعي. 

ج- الأهمية النسبية. 


د- وحدة القياس النقدى. 
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)359( تنبع أهمية هذا المفهوم من قابلية القوائم المالية للمقارنة لنفس الوحدة وعن فترات مختلفة: 
أ- الملاءمة. 
ب-الإفصاح الشامل. 
ج- الثبات. 
د- الحيطة والحذر. 
)360( وفقاً للمعيار أي البنود الآتية يجب عدم إظهارها 2 الجزء الخاص بالمكاسب 
والخسائر الاستثنائية بقائمة الدخل: 
أ- الأضرار التي لحقت بمصفاة زيت البترول بسبب زلزال. 
ب- الخسائر الناتجة عن الأضرار التي سببها الإعصار» حيث يندر حدوث الأعاصير. 
ج- الخسائر الناتجة عن صدور قرارات حكومية بعدم صلاحية بعض المخزون. 
د- الخسائر الكبيرة الناتجة عن عدم إمكانية تحصيل بعض أوراق القبض. 
)361( تظهر المكاسب أو الخساقر الناتجة عن اسعماد سم مستغل من أشنام المنشأة Lag‏ للمعيار: 
أ-4# جزء مستقل بين الجز الخاص بالدخل الناتج عن النشاط المستمر والجز الخاص 
بالبنود الاستثنائية. 
ب- 2 الجزء الخاص بالمكاسب والخسائر الاستثنائية. 
ج- 2 الجزء الخاص بالتسويات الخاصة بالفترة المحاسبية السابقة. 
د- ليس أي مما ذكر. 
)362( يتم تحميل مصروف الديون المعدومة على إيراد الفترة المالية التي تمت فيها المبيعات 
تطبيقا لمبدا: 
أ- التكلفة التاريخية. 
ب- مقابلة الإيرادات بالمصروفات. 
ج- الحيطة والحذر. 
د- استمرارية المنشأة الاقتصادية. 
)363( وفقاً للمعيار يتم تقييم حسابات المدينين قصيرة الأجل التي يظهر رصيدها ضمن 
الأصول المتداولة 2 قائمة المركز المالي على أساس: 
أ- صا القيمة القابلة للتحقق. 
ب- التكلفة أو السوق أيهما أقل. 
ج- إجمالي المبيعات الآجلة. 
د- إجمالي المبيعات الآجلة ناقصاً الخصم المسموح به. 
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)364( أي من البنود الآتية يتم تصنيفه ALS‏ غير نقدي: 
أ- مجمع استهلاك الآلات والمعدات. 
ب- مخصص الديون المشكوك فيه تحصيلها. 
ج- الرصيد غير المستنفد من علاوة إصدار قرض السندات. 
د- ديون على الشركات التابعة التي لم توحد قوائمها المالية. 

(365) وفقاً للمعيار وتعديلاته تتكون المجموعة الكاملة للقوائم المالية من: 

أ- قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التغير 2 حقوق الملاك أو قائمة الأرباح 
المبقاة وقائمة مصادر واستخدام الأموال. 

ب- قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التغير 2 حقوق الملاك أو قائمة الأرباح 
المبقاة وقائمة التدفقات النقدية. 

ج- قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التغير بے حقوق الملاك أو قائمة الأرباح المبقاة. 

د- قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية. 

)366( ينطبق معيار العرض والإفصاح على: 

أ- جميع المنشآت الهادفة للربح. 

ب- شركات الأموال وشركات الأشخاص فقط. 

ج- شركات الأموال فقط. 

د- شركات الأشخاص فقط. 

)367( تتم المعالجة المحاسبية للمصروفات والإيرادات المقدمة والمستحقة 4 ضوء مفهوم 

أو ميدأ أو أساس: 

أ- الملاءمة. 

ب- الاستحقاق. 

ج- الوحدة الاقتصادية. 
د. القابلية للتحقق. 

)368( أي من المفاهيم المحاسبية الآتية هو الذي يقرر أن العمليات المحاسبية يجب أن تكون 
مؤيدة بالدليل الكل الذي يسمح لشخصين مؤهلين أو أكثر بالوصول لنفس النتائج 
والاستنتاجات باستخدام أسس قياس متماثلة: 

آ- المقابلة. 

ب- الفترية (الدورية). 
ج- القابلية للتحقق. 

د- استقرار وحدة النقد. 
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)369( يتحقق الإيراد بصفة dele‏ عندما تكون هناك عملية مكاسب وعملية مبادلة كاملة 
تمت فعلاء ما ga‏ المبدأً أو المفهوم الذي تصفه هذه العبارة: 
|- الثبات. 
=e)‏ التحقق. 
ج- المقابلة. 
=y‏ الحيطة والحدر. 
)370( تعتبر قاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل مثالا لمفهوم أو مبدأ أو قيد محاسبي هو: 


دت التحفهل (الحيظة والحدذن: 
(371) عند أي من الحالات التالية يكون من المقبول الاعتراف بتحقق الإيراد قبل عملية بيع 
البضاعة: 
أ- عندما تكون قيمة الإيراد ثابتة. 
ب- عندما تضع الإدارة سياسة طويلة الأجل لذلك. 
ج- عندما تكون أسعار البيع ثابتة ومحددة مقدماً. 
baeas‏ يكون الايراداكاتجا فخ عملية البيم بالتتسيظ: 
)372( تغيير النسبة المقدرة لحسابات المدينين المشكوك 2 تحصيلها تعتبر مثالا على: 


أ- تفير ب4 مبدأ محاسبي. 


)373( عندما لايمكن مقابلة المصروفات بالإيرادات محددة ولا يمكن مقابلتها بمبيعات 
محددة: فإنه يجب: 
أ- تحميلها كمصروف على الفترة التي أنفقت فيها . 
ب- تحميلها كمصروف عن الفترة المرتبطة لتحقيق الإيراد. 
ج- تخصيصها لمنتجات محددة على أساس التقدير لوقت عملية الإنتاج. 
د- رسملتها واستنفادها خلال فترة لا تزيد عن 60 شهراً. 
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)374( تتشبث المدرسة الكلاسيكية بالموضوعية: 
أ- دائماً. 
بد أحيانا. 
ج- إذا كانت النتائج واقعية. 
د- غير ما ذكر بعاليه. 
(375) تعرف المحاسبة المالية بكونها: 
أ- أداة لقياس الأحداث المالية. 
ب- أداة لتقدير نتائج الأعمال. 
ج- أداة للتنبۋ 2 المستقبل. 
د- غير ما ذكر بعاليه. 
(376) المستفيدون من القوائم المالية هم: 
|- الدائنون. 
ب- الملاك. 
ج- المدينون. 
د- غير ما ذكر بعاليه. 
)377( عدد فروض ومبادئىّ المحاسبة المالية: 


أ- سبعة. 
Ban Hey‏ 
=z‏ خمسة. 


د- غير ما ذكر بعاليه. 
)378( يقصد بتحقق الإيراد تعريفاً: 
أ- إثبات المعاملات 2 السجلات المحاسبية. 
ب- التحقق النقدي للممتلكات غير النقدية وتشير فقط إلى عملية البيع النقدي. 
.Fasb-48 Ea‏ 
)379( أي من العبارات صحيحة: 
أ- تعد القوائم المالية ذات الغرض العام مفيدة: كما هي وبدون تعديل لتحديد التزام 
المنشأة عن الضرائب والزكاة والإعانات الحكومية المستحقة للمنشأة. 
ب. تفيد 2 تقديم معلومات عن مدى نجاح المنشأة 2 تحقيق الأهداف التي لا يمكن 
قياسها قياساً مالياً. 
ج- لا تفيد لإعداد حسابات قومية كما هي بدون تعديل. 
د- غير ما ذكر بعاليه. 
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)380( أي من الأ لا يعد صحيحا: 
أ- لم يتطلب معيار العرض إعطاء عناوين للإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية. 
ب- يتطلب المعيار ضرورة إبراز الاستثمارات والأصول النقدية كبند منفصل 2 قائمة 
المركز المالي. 
ج- يتطلب المعيار ضرورة فصل وإبراز الخصوم المتداولة ج مجموعات رئيسة 2 
صلب قائمة المركز المالي تحت عناوين مستقلة حسب نوعها. 
د- يتطلب المعيار ضرورة إظهار المبالغ المستحقة السداد لأعضاء مجلس الإدارة كبند 
مستقل 2 قائمة المركز المالي. 
(381) يمكن تقسيم التقارير التي يتم إنتاجها بواسطة المحاسبة إلى: 
أ- تقارير مرتبطة بالأحداث الداخلية والخارجية. 
ب- تقارير مرتبطة بالعمليات التبادلية وأخرى بالعمليات غير التبادلية. 
ج- تقارير مرتبطة بالظروف المواتية والظروف غير المواتية. 
د- أء ب كلاهما صحيح. 
ه- غير ما ذكر بعاليه. 
(382) العناصر الأساسية للقوائم المالية خمسة عناصر بينما يوجد عنصران مشتقان من 
الإيرادات والمصروفات هما المكاسب والخسائر: 
أ- هذه العبارة صحيحة على إطلاقها . 
ب- العبارة خاطئة؛ لأن المكاسب والخسائر مترادفان مع الإيرادات والمصروفات 
وليسا مشتقين. 
ج- العبارة خاطئة؛ OY‏ العناصر الرئيسة ثلاثة وهي الأصول والخصوم وحقوق 
الملكية. 
د- العبارة خاطئة على إطلاقها. 
(383) تروي المدرسة الكلاسيكية أن التغير يحدث: 
أ- نتيجة عملية الشراء. 
ب- نتيجة التضخم. 
ج- نتيجة زيادة المصروفات. 
د- جميع ما ذكر بعاليه. 
ه- غير ما ذكر بعاليه. 
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)384( يقتصر التسجيل 4 الحسابات على الأحداث: 
أ- التي وقعت Shab‏ ويمكن قياسها كمياً ويتأثر بها المركز المالي للمنشأة. 
ب- المتوقعة التي يمكن قياسها كمياً. 
ج- التي وقعت فعلا والتي يمكن قياسها فعلا. 
د- غير ما ذكر بعاليه. 
)385( إن أحد الأسباب 2 عدم الوصول إلى رقم دخل علمي: 
أ- لا يوجد الصاق؛ GY‏ الإلصاق مرتبط بالمصروف. 
ب- هناك مصاريف يستحيل مقابلتها؛ لذا يتم الصاقها. 
ج- هناك مصاريف يستحيل الصافها ويستحيل مقابلتها. 
د- جميع ما ذكر بعاليه. 
ه. غير ما ذكر بعاليه. 
(386) اهتم بيان أهداف المحاسبة ومعيار العرض ب: 
أ- المحاسية المالية. 
ب- المحاسبة الإدارية. 
ج- محاسبة التكاليف. 
د- المحاسبة الضريبية والحكومية. 
ه- جميع ما ذكر بعاليه. 
(387) أي من العبارات الآتية صحيحة: 
أ- التكلفة قد تكون إيرادية وقد تكون رأسمالية. 
ب- الأحداث قد تكون مواتية أو غير مواتية. 
ج- الظروف قد تكون داخلية أو خارجية. 
د- العمليات قد تكون تبادلية أو غير تبادلية. 
ه- أء د كلاهما صحيح. 
)388( الأساس 4 المحاسبة هو: 
أ- حدوث المصروف ثم ربطه بالإيراد. 
ب- حدوث الإيراد ثم ربطه بالمصروف. 
ج- الاعتراف بالأصل ثم استهلاكه ومن ثم مقابلته بالإيراد. 
د- تحديد حقوق الملكية ومن ثم الأصول والخصوم ثم حدوث المصروف ثم مقابلته بالإيراد. 
ه- غير ما ذكر بعاليه. 
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)389( لواستخدمنا القيمة السوقية كأساس للقياس لأدى ذلك إلى: 
أ- توحيد وحدة القياس. 
ب- توحيد أساس القياس. 
Ea‏ توحيد وحدة القياس وأساس القياس. 
د- غير ما ذكر بعاليه. 
)390( لا تبرز مشكلة القياس مطلقاً 2 حالة: 
أ- عدم استخدام فرض الدورية. 
ب- عدم افتراض استمرارية المشروع. 
ج- عدم افتراض مقابلة الإيرادات بالمصروفات. 
د- غير ما ذكر بعاليه. 
(391) أي من العبارات الآتية تعتبر صحيحة: 
أ- عادة يتم تحديد مصروفات الفترة ثم مقابلتها بالإيراد بغرض تحديد مقدار 
حقوق الملكية. 
ب- عادة يتم تحديد مصروفات الفترة ثم مقابلتها بالإيراد بغرض تحديد مقدار 
الدخل. 
ج- أ ب كلاهما صحيحة. 
د- غير ما ذكر بعاليه. 
(392) يتمثل الفرق بين الاعتراف بالإيرادات وتحقق الإيرادات: 
أ- أن كليهما وجهان لعملة واحدة. 
ب- Ii‏ يتم تحقق الإيراد ثم يتم الاعتراف به. 
ج- الاعتراف بالإيراد هو عملية إثبات المعاملات 2 السجلات المحاسبية: بينما 
التحقق هي عملية التحقق النقدي للممتلكات غير النقدية. 
د- غير ما ذكر بعاليه. 
)393( تهتم المدرسة التفسيرية بطرق القياس» بينما تهتم المدرسة الكلاسيكية بأساس 
القياس: 
أ- هذه العبارة خاطئةء كون المدرسة الأولى تهتم باحتياجات المستفيد. 
ب- هذه العبارة صحيحة على إطلاقها. 
ج- هذه العبارة خاطئة؛ كون المدرسة الأولى تهتم بالموضوعية والثانية بالواقعية. 
د- غير ما ذكر بعاليه. 
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)394( ظهرت فكرة مطابقة الإيرادات بالمصروفات: 
أ- متلازمة مع تقصير الفترة المحاسبية. 
ب- ablal‏ الجهد بالمنفعة. 
ج- لتتلاءم مع مبدأ الاستمرارية. 
د- غير ما ذكر بعاليه. 
)395( ينتفي فرض الشخصية المعنوية دون غيره من الفروض الأخرى ب حالة: 
أ- استمرار الشركة. 
ب- تصفية الشركة. 
ج- تحقيق أرباح للشركة. 
د- غير ما ذكر بعاليه. 
Jol (396)‏ قائمة مالية وجدت 2: 
-Í‏ عام 1500م. 
ت- عام 1494م. 
ج- عام 1493م. 
د- عام 1492م. 
)397( یکمن الفرق بين :Fasb&apb‏ 
أ- أن الأولى تمثل جمعية المحاسبة الأمريكية والثانية جمعية المراجعة. 
ب- أن الأولى تهتم بوضع المعايير» بينما الثانية تهتم بالرقابة على تطويرها. 
ج- ان الاولى جاءت بعد انتهاء الثانية. 
د- غير ما ذكر بعاليه. 
(398) يستحيل نفي فرضية الوحدة المحاسبية. 
أ- هذه العبارة خاطئة؛ لأن الفرضية لم تصل إلى مستوى العلم. 
ب- هذه العبارة صحيحة. 
ج- هذه العبارة قد تكون صحيحة وقد تكون خاطتة. 
د- غير ما ذكر بعاليه. 
)399( يتحقق الدخل بالنسبة للمخزون أو البضاعة القابلة للإرجاع بشروط» أي من الآتي 
لا يعد من تلك الشروط: 
أ- تحسب نسبة الإرجاع وتضرب ب إجمالي المبيعات. 
ب- أن يكون سعر البيع محدداً أوقابلاً للتحديد 4 تاريخ عملية البيع. 
ج- إمكانية تقدير المردودات بدرجة عالية من الصحة. 
د- قوة المركز المالي للمشتري وعدم تأثره بالعلاقة مع البائع. 
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)400( خلال فترة التأجيل لتحقق الإيراد تكون وعند تحقق شروط Fasb-48‏ هناك: 
أ- حسابات مدينين أقل من الحقيقة وتضخيم الالتزامات وكذا تضخيم المخزون. 
ب- حسابات مدينين متضخمة وتضخيم الالتزامات وكذا تضخيم المخزون. 
ج- حسابات مدينين متضخمة والتزامات أقل من الحقيقة وكذا تضخيم المخزون. 
د- حسابات مدينين متضخمة وتضخيم الالتزامات وإظهار المخزون بأقل من 
الحقيقة. 
)401( كلما زادت الإيرادات عن المصروفات أدى إلى: 
أ- زيادة الأصول. 
ب- نقص المطلوبات. 
ج- زيادة الأصول ونقص المطلوبات. 
د- غير ما ذكر بعاليه. 
wal (402)‏ الانتقادات لفكرة الدخل حسب رأي المدرسة الكلاسيكية يكمن 3: 
أ- عدم تعريف عناصر الدخل. 
ب- عشوائية الإجراءات المحاسبية. 
-z‏ أءب. 
د- غير ما ذكر بعاليه. 
(403) الفرق بين الربح الشامل والربح العادي: 
أ- الأول يعبر عن الفرق بين الأصول والخصوم والثاني عن الفرق بين المكاسب 
والتائر: 
ب- الأول يعبر عن الفرق بين المكاسب والخسائرء بينما يعبر الثاني عن الفرق بين 
الأصول والخصوم. 
ج- الأول يقيس الدخل والثاني يقيس الإيرادات. 
د. غير ما ذكر بعاليه. 
(404) كلما زادت الأصول أدى إلى: 
أ- زيادة المطلوبات. 
ب- نقص المطلوبات. 
ج- زيادة الإيرادات. 
د- غير ما ذكر بعاليه. 
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)405( زيادة حقوق ASL‏ يؤدي إلى: 
أ- زيادة الأصول. 
ب- زيادة المطلويات. 
ج- زيادة الإيرادات. 
د- غير ما ذكر بعاليه. 
(406) إذا تغيرت السياسات المحاسبية لتحقق الإيراد أدى إلى: 
أ- زيادة الإيرادات. 
ب- زيادة المصروفات. 
ج- زيادة الأصول. 
د- غير ما ذكر بعاليه. 
(407) أي من العبارات الآتية تعتبر صحيحة على إطلاقها: 
أ- يستحيل القياس المحاسبي 2 ظل فرض الشخصية المحاسبية. 
ب- يستحيل القياس المحاسبي 2 ظل عدم فرض الشخصية المحاسبية. 
ج- يمكن القياس المحاسبي 2 ظل عدم فرض الشخصية المحاسبية. 
د- غير ما ذكر بعاليه. 
)408( يبنى القياس المحاسبي على فرضيات محاسبية إذا: 
أ- أريد إيصال القياس المحاسبي إلى مستوى العلم. 
ب- التشيث بموضوعية القياس. 
ج- التشبث بواقعية القياس. 
د- غير ما ذكر بعاليه. 
)409( يكمن الفرق بين العرض والإفصاح المحاسبي 2: 
أ- أن الأول مصدر من جهة رسمية: بينما الثاني من جهة مهنية. 
ب- أن الأول يحدد كمية المعلومات والثاني يحدد نوعها. 
ج- أن الأول يهتم بقائمة المركز «JUN‏ بينما يهتم الثاني بقائمة الدخل. 
د- غير ما ذكر بعاليه. 
)410( يكمن الفرق بين المدرسة الكلاسيكية (الهيكلية) والتفسيرية _2: 
أ- أن الأولى أفضل قياساً من الثانية. 
ب- أن الثانية أفضل قياساً من الأولى. 
ج- أن الأولى تهتم بالواقعية: بينما تهتم الثانية بالموضوعية. 
د- غير ما ذكر بعاليه. 
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)411( كلما زادت موضوعية القياس كلما قلت واقعيته: 
أ- تعتبر هذه العبارة صحيحة على إطلاقها. 
ب- تعتبر هذه العبارة صحيحة بالنسبة للآصول النقدية. 
ج- هذه العبارة غير صحيحة. 
د- غير ما ذكر بعاليه. 
)412( أول من اخترع القيد المزدوج 2 المحاسبة هو: 
أ- .Locpacili‏ 
Ball&brown -z‏ 
د-غير ما ذكر بعاليه. 
)413( يمكن أن يعتبر الدخل مقاساً علمياً إذا: 
أ- وحدت معايير القياس طولياً. 
ب- وحدت معايير القياس Lyte ye‏ 
ج وحدت معابير القياس طولياً وعرضياً. 
د- غير ما ذكر بعاليه. 
(414) الفرق بين فكرة الدخل حسب المدرسة الهيكلية ( الكلاسيكية) والتفسيرية منبعه: 
أ- تعريف الإيراد. 
ب- تعريف المصروف. 
ج- تعريف الإيراد والمصروف. 
د- غير ما ذكر بعاليه. 
)415( الدخل 2 gly‏ المدرسة الكلاسيكية يمكن تعريفه: 
)1( - ص-2ص1. 
(ب) ¬ ص-1ص2. 
(z)‏ - ص+1ص2. 
(د) - غير ما ذكر بعاليه. 
(416) تتميز استثمارات رأس المال ب: 
أ- تمثل معاملات من جانب واحد بين المنشأة وأصحابها. 
os‏ يكرتب على استثمارات أصحاب رأس المال مكاسب للمتشأة: 
ج- آي زيادة 2 الإيرادات تزداد استثمارات أصحاب رأس المال. 
د - غير ما ذكر عاليه. 
ه- جميع ما ذكر عاليه. 
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)417( الكوارث تمثل: 
| — انقضاء Galas‏ غير متوقع لأصل أو أكثر من أصول الوحدة المحاسبية 
ب- لا ينتج عن فعل وحدة محاسبية أخرى. 
ج- جميع ما ذكر بعاليه. 
د- غير ما ذكر بعاليه. 
)418( تفترضن المحاسبة المالية أن المتشأة وحدة محاسبية واحدة؛ 
أ - طالما أنه ليس هناك دليل عكس ذلك. 
ب- إذا كان عمرها أكثر من سنة مالية. 
ج- إذا حدد عمرها 2 عقد تأسيسها. 
د - غير ما ذكر عاليه. 
ه - جميع ما ذكر عاليه. 
)419( لا يجوز اثبات المكاسب المحتملة إلا: 
أ - حال حدوثها. 
ب- حال وجود احتمال عال على وقوعها. 
ج- حال تحديد قميتها. ۰ 
د - غير ما ذكر عاليه. 
ه- جميع ما ذكر بعاليه. 
)420( تعتبر القيمة العادلة للأصل 2 تاريخ اقتنائه: 
أ- الأساس 2 القياس والتسجيل الأولى للأصول. 
ب- يمثل القيمة السوقية للأصل. 
ج- يمثل الكلفة التاريخية للأصل. 
د - غير ما ذكر عاليه. 
د- جميع ما ذكر بعاليه. 
(421) يجب قياس وإثبات تكلفة اقتناء الأصل الذي يتم اقتناؤه مقابل التنازل عن أصل غير 
نقدي على أساس: 
أ- كلفته التاريخية. 
ب- القيمة العادلة للأصل غير النقدي المتنازل عنه. 
ج- القيمة السوقية. 
د - غير ما ذكر عاليه. 
ه- جميع ما ذكر بعاليه. 
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)422( يتم قياس الأصل بعد اقتناته؛ وذلك أن: 
|= تحدد طبيعة الأصل كيفية قياس قيمته. 
ب- تحدد كيفية اقتناته أو الحصول عليه. 
ج- تحدد صا قيمته بعد خصم الاستهلاك. 
د- غير ما ذكر عاليه. 
ه- جميع ما ذكر بعاليه. 
)423( الأساس الذي يجب del!‏ لقياس الخصوم يكمن 2: 
أ- القيمة الحالية للمبالغ التي يجب دفعها لتسديد الخصوم. 
ب- القيمة الاسمية لتلك الخصوم. 
ج- القيمة الدفترية لتلك الخصوم. 
د- غير ما ذكر عاليه. 
ه- جميع ما ذكر بعاليه. 
(424) يقصد بعملية المضاهاة: 
أ- مقابلة الإيرادات بتكلفة الحصول عليها. 
ب- مطابقة الإيرادات بتكلفة الحصول عليها. 
ج- إثبات التكاليف الدفترية. 
د- غير ما ذكر عاليه. 
ه- جميع ما ذكر بعاليه. 
)425( تقاس الإيرادات على أساس: 
أ- السعر المحدد 4 عملية التبادل. 
ب- السعر الحالي. 
ج- السعر المستقبلي. 
د- غير ما ذكر عاليه. 
ه- جميع ما ذكر بعاليه. 
)426( تبرز المجموعات الآتية للأصول وحسب الترتيب ‏ صلب قائمة المركز المالي: 
أ- الأصول المتداولة ثم الاستثمارات ثم الأصول الثابتة غير الملموسة. 
ب- الأصول الثابتة ثم المتداولة. 
ج- الأصول المتداولة ثم الأصول الثابتة فالاستثمارات. 
د- غير ما ذكر عاليه. 
ه- جميع ما ذكر بعاليه. 
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)427( يجب أن تستبعد من الخصوم المتداولة: 
أ- تلك الالتزامات التي تمت بشأنها ترتيبات تعاقدية لسدادها من غير الاحتياطات 
المتداولة قبل إصدار القوائم المالية. 
ب- جميع الأقساط المستحقة من قرض طويل الأجل. 
ج- جميع أوراق الدفع المستحقة. 
د - غير ما ذكر عاليه. 
ه- جميع ما ذكر بعاليه. 
)428( يجب اإظهار البنود الآتية كبند مستقل ‏ صلب قائمة الدخل ما عدا: 
أ- صا المبيعات. 
ب- تكلفة المبيعات. 
ج- إجمالي الربح. 
د- غير ما ذكر بعاليه. 
ه- جميع ما ذكر بعاليه. 
)429( 2 السنة الأولى التي تعتبر فيها المنشأة عاملة: 
أ- يجب أن تفصح الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية عن أن المنشأة 2 السنوات 
السابقة لا تزال 2 مرحلة الإنشاء. 
ب- يجب أن تفصح الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية عن أسماء ملاكها. 
ج- يجب أن تفصح الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية عن عدد أسهم كل مالك. 
د- غير ما ذكر بعاليه. 
ه- جميع ما ذكر بعاليه. 
(430) يتم قياس وإثبات المعاملات المالية التي تتم بعملة أجنبية: 
| بسعر الصرف السائد 2 تاريخ إجراء العملية. 
ب- بسعر الصرف المتوسط. 
ج- بسعر الصرف آخر العام. 
د- بسعر الصرف المستقبلي. 
ه- غير ما ذكر عاليه. 
(431) تحسب تكلفة المخزون المقتنى بقصد بيعه على أساس: 
أ- ثمن شرائه مضافاً إليه تكاليف الشحن والتوصيل والتأمين والرسوم الجمركية 
والمصاريف الأخرى المباشرة ناقصاً أي خصم فوري تحصل عليه المنشأة. 
ب- ثمن شرائه فقط. 
ج- ثمن شرائه مضافاً إليه تكاليف النقل. 
د- ثمن شرائه مضافاً إليه أي مكسب فوري. 
ه- غير ما ذكر عاليه. 
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)432( يقوم المخزون 2 نهاية الفترة ب: 
أ - القيمة الحالية. 
ب- التكلفة. 
ج- قيمة الإحلال. 
د- التكلفة أو السوق أيهما أقل. 
ه- غير ما ذكر عاليه. 
(433) يقصد بالمخزون: 
أ- البضاعة الجاهزة لغرض بيعها. 
ب- البضاعة شبه المصنعة. 
ج- المواد الخام. 
د- جميع ما ذكر بعاليه. 
ه- غير ما ذكر عاليه. 
(434) يجب أن تفصح القوائم المالية عن جميع العمليات ذات الأهمية النسبية مع ذوي العلاقة: 
أ- بغض النظر عن وجود أو عدم وجود أرصدة لهذه العمليات 2 نهاية السنة المالية 
ب- إذا كان هناك رصيد نهاية العام. 
ج- إذا تعدى الرصيد 1000 ريال. 
د- جميع ما ذكر بعاليه. 
ه- غير ما ذكر عاليه. 
)435( يجب إثبات إيرادات عقود الإنشاء طويلة الأجل وفقاً لطريقة نسبة الإنجاز إذا توافرت 
الشروط الآتية: 
أ- إمكانية الوصول إلى تقديرات للإيرادات يمكن الاعتماد عليها. 
ب- توافر درجة معقولة من التأكد من إمكانية تحصيل الإيرادات. 
ج- إمكانية الوصول إلى تقديرات للتكاليف يمكن الاعتماد عليها. 
د- إمكانية الوصول إلى تقديرات للتكاليف اللازمة لاستكمال العقد. 
ه- جميع ما ذكر عاليه. 
(436) يتم إثبات إيرادات ريع الامتياز: 
أ- إذا قامت المنشأة المانحة بتنفيذ معظم الالتزامات المبدئية التي تضمنها العقد. 
ب- إذا كانت مدة الامتياز أكثر من عشر سنوات. 
ج- إذا تجاوزت مدة العقد سنة واحدة. 
د- جميع ما ذكر بعاليه. 
ه- غير ما ذكر عاليه. 
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)437( لا ينطبق معيار البحث والتطوير على: 
أ- تكاليف أنشطة البحث والتطوير التي تنجز للآخرين وفقاً لترتيبات تعاقدية. 
ب- تكاليف تطوير برامج الحاسب الآلي. 
ج- التكاليف الخاصة بأنشطة الصناعات الإستراتيجية. 
د- جميع ما ذكر بعاليه. 
ه- غير ما ذكر عاليه. 
(438) تقاس تكاليف البحث والتطوير بمقدار ما يستخدم من العناصر الآتية: 
أ- الرواتب والأجور وتكاليف المواد واستهلاك المباني والآلات والتكاليف غير المباشرة 
والتكاليف الأخرى مثل إطفاء الالتزامات. 
ب- الرواتب والأجور والمصاريف غير المباشرة. 
ج- الرواتب والأجور. 
د- جميع ما ذكر بعاليه. 
ه- غير ما ذكر عاليه. 
)439( يجوز رسملة تكاليف التطوير وإثباتها كأصل غير ملموس 2 حالة: 
أ- أن عمرها أكثر من سنة مالية. 
ب- أن عمرها أكثر من سنتين ماليتين. 
ج- أن عمرها أكثر من عشر سنوات. 
د- ان عمرها غير محدد. 
ه- غير ما ذكر عاليه. 
(440) يجب استيعاد الرصيد غير المطفأ لتكاليف التطوير واعتباره مصروفاً إذا: 
أ- تبين أنه افتقد A‏ من أسباب وجوده. 
ب- مر على استنفاده أكثر من عامين ماليين. 
ج- مر على استنفاده أكثر من خمس سنوات. 
د- مر على استنفاده كثر من عشر سئوات. 
ه- غير ما ذكر عاليه. 
(441) يحدد ميعاد توحيد القوائم المالية: 
أ- متطلبات القياس والعرض والإفصاح المتعلقة بالقوائم المالية الموحدة. 
ب- متطلبات العرض المتملقة بالقوائم المالية الموحدة. 
ج- متطلبات الإفصاح المتعلقة بالقوائم المالية الموحدة. 
د- متطلبات العرض والقياس المتعلقة بالقوائم المالية الموحدة. 
ه- متطلبات العرض والإفصاح المتعلقة بالقوائم المالية الموحدة. 
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)442( يجب توحيد القوائم المالية عندما: 
أ- تزيد نسبة الاستثمار 2 الشركة عن 9050. 
ب- تزيد نسبة الاستثمار 2 الشركة عن %70. 
ج- تزيد نسبة الاستثمار 2 الشركة عن 9040. 
د- تزيد نسية الاستثمار 2 الشركة عن 9090. 
ه- غير ما ذكر عاليه. 

(443) لا ينطبق معيار توحيد القوائم المالية على: 
أ- الاستثمارات غير ذات الأهمية النسبية. 


ب- المنشآت. 
ج- منشآت البترول. 
A =o‏ ب co‏ 


ه- غير ما ذكر عاليه. 
)444( يجب إظهار حقوق الملكية غير المسيطرة ‏ صا أصول المنشآت: 
أ- كبند مستقل 2 قائمة المركز المالي. 
ب- كبند مستقل 2 قائمة التدفق النقدي. 
ج- كبند مستقل 2 قائمة الدخل. 
د- جميع ما ذكر بعاليه. 
ه- غير ما ذكر عاليه. 
(445) كلما زادت الإيرادات: 
أ- زاد معها الأصول. 
ب- زاد معها المطلوبات. 
ج- زاد معها الدخل. 
د- زاد معها الدخل العادي. 
ه- غير ما ذكر عاليه. 
(446) كلما زادت المصروفات: 
أ- قلت معها الأصول. 
ب- زادت معها المطلوبات. 
ج- نقصت معها حقوق الملكية. 
د- نقص معه الدخل العادي. 
ه- غير ما ذكر عاليه. 
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)447( يجب عدم استبعاد منشأة تابعة من القوائم الموحدة: 
أ- لمجرد إتلاف فترتها المالية عن الفترة المالية للمنشأة المسيطرة. 
ب- لمجرد عدم وجود قوائم مالية. 
ج- لمجرد استخدام سياسات محاسبية مختلفة. 
ه- غير ما ذكر عاليه. 
)448( تقاس الاستثمارات التي تزيد عن 9020 2# ملكيتها ب: 
أ- بالكلفة. 
ب- بطريقة حقوق الملكية. 
ج- بالتوحيد. 
د- جميع ما ذكر بعاليه. 
ه- غير ما ذكر عاليه. 
(449) تصنف الأوراق المالية إذا كانت ملكيتها أقل من 9020 ب: 
-i‏ للإيجار. 
ب- للاستثمار. 
ج- معدة للبيع. 
د- جميع ما ذكر بعاليه. 
ه- غير ما ذكر عاليه. 
)450( يلزم الإفصاح عن القطاعات إذا: 
أ- زادت إيرادات المنشأة عن مليون ريال. 
ب- زادت إيرادات المنشأة عن عشرة ملايين ريال. 
ج- زادت إيرادات SLAW‏ عن ais‏ مليون ريال. 
د- جميع ما ذكر بعاليه. 
ه- غير ما ذكر عاليه. 
)451( الفرق الأساسي بين الأوراق المالية المعدة للاتجار والمتاحة للبيع تكمن 3: 
أ- الأولى قصيرة الأجل والأخرى طويلة الأجل. 
ب- قيمة الأولى أكبر من قيمة الثانية. 
ج- الأولى لها تاريخ استحقاق والثانية لا استحقاق لها. 
د- جميع ما ذكر بعاليه. 
ه- غير ما ذكر عاليه. 
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)452( يجب على كل شركة مساهمة إعداد تقارير أولية: 
أ- كل شهر. 
ب- كل شهرين. 
ج- كل ثلاثة شهور. 
د- جميع ما ذكر بعاليه. 
ه- غير ما ذكر عاليه. 
(453) المحاسبة هي علم: 
أ- قياس الأحداث. 
ب- إيصال المعلومات للمستفيدين. 
ج- عرض المعلومات المالية. 
د- إثبات القيود المحاسبية. 
ه- غير ما ذكر عاليه. 


يبيتع اك جر پڪ se‏ 


m m ee جح خحح ےھ‎ 
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(454) إذاتم حل مشكلة أساس القياس فإن التقييم لا يبدو مشكلة 2 الفكر المحاسبي. ‏ [ 

)455( ينتفي فرض الشخصية المعنوية دون غيره من الفروض الأخرى 4 حالة تصفية 
الوحدة الاقتصادية. ] 

)456( لو استخدمنا القيمة السوقية كأساس للقياس لأدى ذلك إلى توحيد وحدة القياس. [ 

(457) لا تبرز مشكلة القياس مطلقاً 2 حالة عدم استخدام فرض الدورية. 1 

(458) هناك اتفاق بين آراء المدرسة الكلاسيكية والتفسيرية أنه يجوز أحياناً تحقق الإيراد 
عند الإنتاج By‏ أحيان أخرى بعد التشغيل. 

(459) قائمة الدخل هي عبارة عن قائمة بين قائمتي مركز مالي. 

(460) قائمة المركز المالي هي عبارة عن قائمة بين قائمتي دخل. 

)461( تهتم قائمة المركز المالي بالتغير 2 صا الأصول. 

)462( الزيادة 2 الإيرادات ينتج عنها زيادة 2 صا الأصول. 

)463( الزيادة 2 رأس ال مال ينتج عنها زيادة 2 حقوق الملكية. 

(464) لا يمكن تطبيق الأساس النقدي الخاص عملياً وإنما كل ما قيل عن هذا الموضوع لا 
يخرج عن إطار الفلسفة النظرية فقط. 

)465( تكمن أهمية مفاهيم المحاسبة المالية 4 أنها ضرورية لبناء إطار فكري يشكل الأساس 
لوضع معايير متسقة وملائمة. ] 


] 
] 
] 
] 
] 
] 
] 
] 


)466( توضع poles‏ المحاسبة 2 المقام الأول لمنفعة من يقومون بإعداد القوائم المالية. [ 

)467( ينحصر الخلاف الرئيس بين مفهومي رأس المال النقدي ورأس ال مال العيني ب2 كيفية 
المحاسبة عن التغيرات التي تطراً على قيمة الأصول. ] 

(468) إذا كانت النفقة ترتبط مباشرة بإيرادات فترة محاسبية معينة يتم اعتبارها مصروفاً 
عند تحقق هذه الإيرادات. 

)469( لقد صدر 2 المملكة معياران أحدهما خاص بالعرض والآخر خاص بالإفصاح. 

(470) تتبنى المدرسة التفسيرية القيمة الخارجة كأساس لقياس الأصول. 

)471( تعتبر تكاليف الأبحاث أصولاً تستهلك على عدة سنوات. 

)472( مهما اختلفت طرق الاستهلاك فإنها تؤدي إلى نفس النتيجة؛ فجميعها طرق عشوائية. 

(473) الاستهلاك عنصر أساسي من عناصر التكلفة. 


m ee بخ اڪ‎ 


پڪ چڪ ce‏ ام 


پچ چچ ee‏ اچ جم سڪ ےم ڪج پڪ m‏ 
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)474( أصدر امه معايير المحاسبة ويلغ عددها 36 معياراً. 

)475( كلما زادت حقوق الملكية فإن هذا يعني أن هناك زيادة 2 الإيرادات. 

)476( هناك فروق أساسية بين مبادئ المحاسبة وفروضها. 

(477) يرجع أصل المحاسبة المالية إلى القرن الرابع الميلادي. 

)478( الفرق الأساسي بين المدرسة الكلاسيكية والتفسيرية يرجع 2 صلبه إلى أسلوب عرض 
القوائم المالية. ] 

(479) كلما زادت قيمة الأصل صعب قياسه والعكس. 1 


] 
] 
] 
] 


)480( ليس هناك استثناء على فرض الوحدة المحاسبية. ] 

)481( الفرق بين الممصروف والأصل يكمن 2 المدة الزمنية لهماء فإذا كانت طويلة اعتبر 
Shol‏ والعكس. 

(482) كلما زادت خصوم الوحدة الاقتصادية قل معه أصولها. 

)483( يقصد بالعرض 2 المحاسبة المالية كمية المعلومات المعروضة 2# القوائم المالية. 


a ee . اا‎ 


)484( تهتم المدرسة السلوكية بضرورة إيجاد قاعدة واقعية للقياس. 

)485( يرجع السبب 2 قياس الأراضي بتكلفتها التاريخية 2 رأي المدرسة الكلاسيكية 
أساساً إلى تطبيق فرض الوحدة الاقتصادية. ] 

)486( كلما زادت مصروفات الوحدة الاقتصادية كلما أدى ذلك إلى نقص 2 دخلها. ] 

)487( يمكن تعريف المحاسبة المالية بآنها علم قياس الأحدات المالية لوحدة اقتصادية معينة 
وعرض نتائج القياس إلى المستفيدين لاتخاذ قرارات اقتصادية رشيدة. 

)488( تتولى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مهمة إصدار تراخيص مزاولة المهنة 2 المملكة. 

)489( تتولى Aicpa‏ مهمة إصدار تراخيص مزاولة المهنة 4 أمريكا. 

)490( يكمن الهدف من الإطار الفكري أن يكون بديللاً لنظرية المحاسبة. 

(491) لم يصدر Fasb‏ حتى الآن سوى 97 معياراً. 

)492( أصدرت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إطاراً فكرياً للمحاسبة 2 المملكة. 

)493( يشمل الإطار الفكري 2 المملكة حالياً تحديداً لأهداف المحاسبة المالية فقط. 

)494( قد تقيس المحاسبة بعض الأحداث غير المالية. 

)495( لايمكن أن ينم قياس الأحداث AML‏ لوحدتين شائوتيتين مستقاتين sles‏ 

)496( كلما زدنا الموضوعية 2 القياس قل معه واقعيته. 

)497( من أشهر علماء المحاسبة 2 أمريكا الأستاذ Mass‏ 

(498) يمكن الشهادة بصحة أرقام القوائم المالية. 


اناد “انحلا ee U‏ اتا ت ee‏ دت ٠ج‏ ك ت .اا 
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)499( إذا زاد رأس مال الوحدة الاقتصادية حتماً تزيد معه أصولها. ] 

)500( هناك إجماع 2 Sail‏ المحاسبي على أساس القياس ولكن ليس هناك إجماع على 
وحدة القياس. ] 

)501( يبرز مفهوم الحيطة والحذر الاعتراف الفوري بالخسائر. ] 


)502( تعتبر استثمارات أصحاب رأس ال مال ( باعتبارهم مالكين) تحويلات غير تبادلية بين 
الوحدة المحاسبية ومالكيها؛ لأنها لا تضحي بشيء من أصولها كما أنها لا تتحمل أي 


التزامات مقابل هذه التحويلات. ] 
Lady (503)‏ لبيان مفاهيم المحاسبة فإن الوحدة المحاسبية تطابق الوحدة النظامية يعوجب 
نظام الشركات السعودي. 1 
(504) يمثل الإيراد المقدم خصماً ذا طبيعة نقدية. 1 
)505( وفقاً لبيان مفاهيم المحاسبة يجب قياس الأصول النقدية- بعد اقتنائها- على أساس 
القيمة الحالية للمبالغ التي ينتظر تحصيلها. ] 
)506( تهدف الأحداث الخارجية إلى إضافة المنفعة إلى السلع والخدمات التي تقدمها [ 
المنشأة للآخرين. ] 


)507( يمكن تعريف صا الدخل ( الخسارة) CY‏ فترة محاسبية بأنه القيمة التي تتبقى بعد 
مضاهاة المصروفات والخسائر من جانب والإيرادات والمكاسب من جانب آخر. ] 
)508( وفقاً لبيان مفاهيم المحاسبة يتحقق الإيراد بمجرد حدوث عملية التبادل. 1 
)509( تعتبر المعلومات قابلة للتحقق إذا كانت تساعد متخذ القرار على تقييم محصلة إحدى 
البدائل التي يتعلق بها القرار. ] 
)510( وفقاً لمعيار العرض والإفصاح إذا تم تبويب دين مستحق التسديد ضمن الخصوم 
المتداولة يجب تبويب الأموال المخصصة لسداده ضمن الأصول المتداولة. 1 
)511( تتمثل المنح الرأسمالية# المساهمات الرأسمالية التي حصلت عليها الوحدة المحاسبية 
من أصحاب رأس المال 2 شكل هبات. ] 
)512( يجب عكس تأثير التغير 2 التقديرات المحاسبية بتعديل القوائم المالية لكافة المدد 
المالية المعروضة إلا 2 الظروف التي يتعذر فيها ذلك. ] 
(513) إذا 403 2 تاريخ القوائم المالية- تحديد احتمال وقوع حدث قد يؤدي إلى خسارة 
محتملة- فليس من الضروري الإفصاح عن وجود خسارة محتملة. ] 
)514( 2 القوائم الموحدة تظهر حقوق أقلية المساهمين # الشركات التابعة ALS‏ مستقل 2 
قائمة المركز المالي من ضمن الخصوم. ] 


عدا ےچ حت حصي ڪج حص ڪج ل لض 


حصنا ee‏ حص پڪ حها ححا احا ححا ےھ ج ج احا لحا H‏ 
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)515( يتم تصحيح الأخطاء 2 القوائم المالية للمدد السابقة بتعديل رصيد حساب الأرباح 
المبقاة للمدد التي شملها الخطأ ولا تعدل القوائم المالية. 

)516( لقد صدر ب4 المملكة معياران أحدهما Geld‏ بالعرض والآخر بالإفصاح. 

)517( الفرق بين المطلوبات العادية والتقديرية اختلافهما 4 نسبة التوقع. 

)518( يوجد تحديد دقيق لطبيعة ودور المحاسبة. 

(519) لا يمكن التفرقة بشكل دقيق بين العلم والنظرية والفرض. 

(520) المحاسبة علم قائم بذاته وليس مجرد خدمة أو سلعة. 

)521( نظرية الوكالة تشمل تنمية صا الأصول Lis‏ على خطة محددة. 

(522) تصنف العلوم إلى علوم بحثية وعلوم تطبيقية. 

(523) النظرية عبارة عن مجموعة من الفرضيات المنطقية. 

)524( يشير (واتمس وزمرمان) أن هدف النظرية ب قدرتها على التفسير والتنيق وهذا 
أساس النظرية الإيجابية. 

(525) القياس عبارة عن التمثيل الرقمي للأحداث أو الأشياء. 

)526( مازالت وحدة القياس 2 المحاسبة ليست وحيدة وثابتة ومعروفة. 

)527( هناك جدل عميق 2 تحديد وتعريف الأصول. 

(528) لكي يتم تطوير نظرية المحاسبة فإن التركيز يجب أن ينصب على القياس والإيصال المحاسبي. 

(529) صنف (هندركسن) مدارس الفكر المحاسبي إلى ثلاثة مستويات. 

)530( يعتبر ( بول وبراون) عام 1968م من أوائل من بحث 2 معلومات المستفيد من القوائم المالية 

(531) إن بناء الإطار الفكري للمحاسبة يعتبر عموداً مقرباً لبناء نظرية المحاسبة. 

)532( يركز الأسلوب الواقعي على بناء معايير المحاسبة كلما اقتضى الأمر ذلك. 

)533( هناك ثلاتة مستويات لنظرية السوق الكفء (Emh)‏ تكمن 2 المستوى الضعيف 
ومتوسط القوة والقوي. 

)534( يحدد نموذج (لينتر وشارب) العلاقة بين مردود السهم المستقبلي وبين عوامل ثابتة. 

(535) يركز الأسلوب الإيجابي على دور متخذي القرار الاقتصادي وكذا علاقتهم. 

)536( تركز نظرية الوكالة على تحليل العلاقات بين متخذي القرار. حيث إن كلا منهم 
يجادل لتعظيم فوائده التي سيجنيها من تلك العلاقة. 

)537( ظهرت فكرة مطابقة الإيرادات بالمصروفات متلازمة مع تقصير الفترة المحاسبية, 
وذلك خلال القرن الرابع عشر الميلادي. 


پڪ پڪ اج پچ جج ھم جڪ P‏ لد 


أجب بعلامة ( ”ا )أو( × ) مع تعليل الإجابة 777 
© 


)538( لا تبرز مشكلة الاستهلاك مطلقاً 2 حالة عدم استخدام فرض الدورية. 1 
)539( لكي يتم تطبيق Vays‏ التفطية علمياً يجب أن يكون هناك %100 مطابقة بين الإيرادات والمصروفات. [ 
)540( مطابقة الإيرادات بالمصروفات تعني 2 الواقع مقابلة الإيرادات بالمصروفات وذلك 
حسب آراء المدرسة الكلاسيكية. 1 
)541( ليس هناك فرق بين طبيعة الربح المحاسبي 2 gly‏ المدرسة التفسيرية والاقتصاديين. 
(542) الدخل باستخدام طريقة الرسملة ينتج من طرح صاب قيمة الأصول 2 بداية المدة 
من نهايتها. ] 
(543) كلما زادت الفترة المالية كلما أدى ذلك إلى سهولة استخدام دخل الوحدة الاقتصادية 


قلحا 


وقلت مشكلة التوزيع. ] 
)544( قد تقل حقوق ASI‏ لوحدة اقتصادية 2 رأسمالها. ] 
)545( ليس هناك فرق بين آراء المدرسة الكلاسيكية والمدرسة التفسيرية 4# تحديد مفهوم 

الدخل لو اتفقنا على نقطة تحقق الإيراد. ] 
)546( يتساوى حاصل جمع صا أرباح الوحدة الاقتصادية مقاساً على أساس آراء المدرسة 

الكلاسيكية مع الفرق بين التفير 4 صا أصول الوحدة الاقتصادية بين بداية 

المشروع ونهايته. ] 
)547( كلما زات أصول الوحرة الاقتضادية زاد دخلها و العكن Ienaga‏ | 
)548( الزيادة 2 صا الأصول يمثل إما إيراداً أو تفيراً ب رأس المال. 1 
)549( قائمتا الدخل والتغير 2 المركز المالي تعتبران قائمة بين قائمتي مركز مالي. ] 
)550( لم ينص معيار العرض والإفصاح على عرض القوائم المالية وايضاحاتها بترتيب معين. J‏ 
(551) تتساوى القيمة السوقية مع قيمة التصفية دائماً. ] 
)552( تعني فكرة الدخل الصا للوحدة الاقتصادية زيادة الإيرادات على المصروفات. ‏ [ 
(553) قد تتساوى التكلفة التاريخية مع كل من تكلفة الإحلال والقيمة السوقية. 1 
)554( يقصد بإيجابية القياس دقة استخراج النتائج. 1 
)555( ليس هناك فرق بين تعريف الخصوم حسبما حدده الإطار النظري الصادر من Fasb‏ 

وما حددته أهداف ومفاهيم المحاسبة 2 المملكة. ] 
)556( تقاس الإيرادات على أساس السعر المحدد 2 عملية التبادل. 1 
)557( عند دراسة القيمة النسبية لبند أو جزء أو مجموعة 2 قائمة الدخل يجب مقارنته 


بقيمة إجمالي الدخل. ] 


[ 


[ 


] 
] 


] 


] 


] 


] 


] 


] 


] 


] 


] 


] 


] 


] 


] 


] 
] 


778 نظرية المحاسبة 
© 


)558( يتطلب المعيار ضرورة إبراز الاستثمارات والأصول المالية كبند منفصل 2 قائمة 
المركز المالي. 

(559) يقصد بالأحداث الداخلية «الوقائع التي تحدث داخل الوحدة الاقتصادية وتؤثر على إيرادها» 

)560( يتطلب المعيار ضرورة إبراز الخصوم المتداولة 4 مجموعات رئيسة 2 صلب قائمة 
المركز المالي تحت عناوين مستقلة حسب نوعها. 

)561( يتطلب المعيار ضرورة إظهار المبالغ الممستحقة السداد لأعضاء مجلس الإدارة كبند 
مستقل 2 قائمة المركز المالي. 

)562( يقصد بالبنود الاستثناتية «المكاسب أو الخسائر ذات الأهمية النسبية التي تنجم عن 
الكوارث أو الانقضاء الجبري للأصول» . 

)563( يعتمد مستوى جودة المعلومات فقط على الخصائص الذاتية لهذه المعلومات: أي 
ملاءمتها ومدى إمكانية الاعتماد عليها. 

)564( يجب أن يتساوى رأس مال العامل 2 حالة استخدام مفهوم الربح العادي والربح الشامل 

)565( ل calles‏ اروف اهن التكلقة ase cya‏ إن EEA flay Legals‏ للتوازى الاقتصادية المتشأة 

Laag (566)‏ للمعيار يجب عكس تأثير التغير 2 التقديرات المحاسبية بتعديل القوائم المالية 
لكافة المدد المالية المعروضة إلا 2 الظروف التي يتعذر فيها ذلك. 

)567( وفقاً للمعي ار القوائم الموحدة تظهر حقوق أقلية المساهمين 2 الشركات التابعة 
كبند مستقل 2 قائمة المركز المالي من ضمن الخصوم. 

pL seal Litay (568)‏ يتم صح الأخظاء 2 القواكم sal! ASL‏ المسابقة يديل ركسيد 
حساب الأرباح المبقاة للمدد التي شملها الخطأ ولا تعدل القوائم المالية للمدة الجارية. 

)569( وفقاً لبيان المفاهيم تحدد الكيفية التي نش أت بموجبها الخصوم- وليست طبيعتها- 
كيفية قياس قيمتها بعد نشأتها. 

)570( عتد تجديد الأهمية التسبية لأحد البتود وفقاً للمعيار يجب أن فوخت القيمة النسبية 
للبند وليس نوعيته 2 الاعتبار. 

Laa; (571)‏ للمعيار من أمثلة نتائج العمليات الفرعية مع الوحدات الأخرى المكاسب 
(الخسائر) من بيع الأصول غير المقتناة للبيع. 

)572( من أمكلة العمليات القرعية مع الوحدات الأخرى وفقاً حيار الخساكر الناتجة عن 
حكم قضائي ضد الوحدة المحاسبية بسبب عدم تنفيذ اتفاق معين مع عميل أو مورد. 

)573( يمثل صا الدخل وفقاً للمعيار دخل الوحدة المحاسبية Lady‏ لمفهوم الدخل الشامل. 

(574)يشترط تعريف الأصل وفقاً لبيان المفاهيم ملكية المنشأة للأصل. 
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)575( وفقاً لبيان المفاهيم تحدد طبيعة الأصل وليمس كيفية اقتنائه كيفية قياس قيمته بعد 


إثبات تكلفته 2 السجلات المحاسبية. [ ] 
)576( وفقاً لبيان المفاهيم لا يجوز إثبات المكاسب المحتملة حتى تقع الأحداث 2 المستقبل 

المؤيدة لوجود هذه المكاسب. ] [ 
(577) يعني الإثبات المحاسبي باختيار اللحظة الزمنية التي يتحقق فيها الإيراد. [ i‏ 


)578( وفقاً للمعيار تبرز المجموعات الآتية لحقوق أصحاب رأس المال وفقاً لهذا الترتيب: 
رأس المال المدفوع: الأرباح المبقاة الملخصصة, الأرباح المبقاة غير المخصصة: المنح 
الرأسمالية. 

(579) يقصد بالأحداث الداخلية الوقائع التي تحدث داخل الوحدة الاقتصادية وتؤثر على إيرادها. [ 

)580( يمكن الفصل بين مشكلة تقويم الأصول ومشكلة تحديد وحدة القياس. ] 

)581( مبدأ الحيطة والحذر هو الأساس ك تمسك أصحاب المدرسة الكلاسيكية بالكلفة التاريخية. [ 

] 
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)582( تتساوى القيمة التاريخية والسوقية للأصول النقدية. 

)583( إذا تساوت أسس تقييم الأصول بين أفكار المدرسة الكلاسيكية والتفسيرية فلا يحدث 
بينهما اختلاف 2 قياس الدخل. [ [ 

)584( أشار شامبر إلى أنه يمكن معرفة القيمة السوقية لكامل الوحدة الاقتصادية عن 
طريق ضرب عدد أسهمها 2 القيمة السوقية لتلك الأسهم. 

(585) الغرض الأساسي من قائمة التغير 2 المركز المالي هو معرفة السيولة لدى الوحدة الاقتصادية. 

)586( يجب أن يتساوى رأس المال العامل 2 حالة استخدام نظرية الربح العادي والربح الشامل. 

)587( قائمة التغير 2 المركز المالي عبارة عن قائمة بين قائمتي مركز مالي. 

)588( الاستهلاك عبارة عن وسيلة توفير أموال النقدية يمكن شراء الأصل بها مستقبلاً. 

(589) مهما تعددت طرق تقييم المخزون فكلها طرق عشوائية. 

)590( تنتمي أفكار Tjiri‏ إلى المدرسة التفسيرية وأفكار Champer‏ إلى المدرسة WSN‏ سيكية. 

)591( 2 حالة ارتفاع الأسعار old‏ أفضل وسيلة لتقييم المخزون هي طريقة 110آ. 

)592( يشمل الإطار الفكري 4 المملكة حالياً تحديداً لأهداف المحاسبة المالية فقط. 

)593( قد تقيس المحاسبة بعض الأحداث غير المالية. 

)594( إذا زاد رأس مال الوحدة الاقتصادية حتماً تزيد معه أصولها. 

)595( لا يمكن أن يتم قياس الأحداث المالية لوحدتين قانونيتين مستقلتين معأ 

)596( هناك اتفاق بين آراء المدرسة الكلاسيكية والتفسيرية أنه يجوز أحياناً تحقق الإيراد 
عند الإنتاج و2 أحيان أخرى بعد التشغيل. ][ 
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)597( يتطلب معيار العرض والإفصاح العام 2 المملكة ضرورة الإفصاح عن السياسات 
CONESA E E EE‏ ] 
dataa (398)‏ رثن كان ذلك فاتجا من اللكاست مع افخراضن يقاء 
عناصر الدخل الأخرى على حالها. ] 
)599( آي زيادة 2 المطلوبات ينتج معها نقص 2 أصول الوحدة الاقتصادية. ] 
)600( بضاعة آخر المدة باستخدام معيار Fifo‏ تكون أقل منها لو استخدمت طريقة Lifo‏ ب 
حالة التضخم. ] 
)601( تكلفة البضاعة المباعة باستخدام طريقة Fifo‏ تكون أكبر منها لو استخدمت طريقة 
Lifo‏ 2 حالة الانكماش. ] 
)602( يمكن أن يحول المصروف إلى أصل ويمكن أن يتحول الأصل إلى مصروف. ] 
)603( المجموعة الكاملة للقوائم المالية حسب معيار العرض والإفصاح العام السعودي تكون 
من قائمة الدخل وقائمة المركز المالي. ] 
)604( راتب مدير الشركة يمكن أن يكون جزءاً من كلفة البضاعة المباعة. J‏ 
)605( ليس هناك فرق 2 التسمية بين الربح العادي والربح الشامل فكلاهما يعطيان Sis‏ 
رمتساو 1 
)606( تمرف المصروفات © المملكة بأنها النقص © حقوق ASIN‏ ] 
(607) المطلوبات المتوقعة يلوم داشا قياسها. ] 
)608( 131 زادت الأصول زاد معها الدخل. ] 
)609( كلما قلت مصروفات الوحدة الاقتصادية كلما زاد دخلها. ] 
)610( يعتبر احتياطي الديون المشكوك 4 تحصيلها جزءاً من الاحتياطيات العامة. | 
)611( تهلك شهرة المحل على مدة أقصاها 40 سنة. ] 
)612( يمكن مطابقة المصروفات بالإيرادات دائماً. J‏ 
)613( يتحقق الإيراد بالبيع فقط. ] 
)614( أي زيادة 2 صاع الأصول ليست من النشاط الأساسي للوحدة الاقتصادية يمكن 


اعتبارها مكاسب. ] 
)615( أى adi‏ ها peal‏ الوغنة الاقتصادية رده Leila‏ إلى ت عا هسار Js‏ العام[ 
)616( يعد Ball‏ أحد رواد المدرسة التفسيرية. ] 
sec(617)‏ مسؤولة مباشرة عن إصدار معايير المحاسبة 2 الولايات المتحدة الأمريكية. ] 
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)618( إذا تساوت وحدة القياس وأساس القياس بين الفكر الاقتصادي والمحاسبي لن يكون 
هناك فرق بينهما 2 قياس الدخل. ] 

)619( يتطلب معيار العرض والإفصاح العام السعودي ضرورة استخدام نفس القوائم 
للشركة تحت الإنشاء التي تصدرها الشركة العاملة. 

)620( حدد المعيار السعودي نسبة %8 كأساس للاهمية النسبية. 

)621( يظهر رقم المدينين 2 قائمة المركز المالي بالقيمة الحالية للدين دائماً. 

)622( 2 لحظة تصفية الوحدة الاقتصادية تقيم أصول الوحدة الاقتصادية 2 شكل نقدية. 

(623) رأس المال العامل هو الفرق بين الأصول السائلة والخصوم قصيرة الأجل. 

)624( تقاس المعلومات العادية دائماً بالقيمة الحالية. 

)625( تعرف الأصول 2 المملكة بآنها منافع اقتصادية ذات نفع مستقبلي. 

)626( الفرق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة أن الأولى يجب تسديدها خلال عام 
والأخرى خلال الدورة التجارية. 
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] 
)627( يعتبر Monnitz‏ أحد رواد المدرسة الكلاسيكية. ] 
)628( اقتصار فرض الشخصية المعنوية على الشركات المساهمة. ] 
)629( يمكن تعريف نظرية المحاسبة بأنها الترابط المنطقي لمجموعة من الفرضيات. ] 
wigs (630)‏ المدرسة السلوكية بالمستفيد العادي من القوائم المالية. ] 
)631( فرض استمرارية المشروع هو الأساس 2 احتساب الاستهلاكات. ] 
)632( هناك تطابق 4 الشخصية المعنوية 4 نظر المحاسبة والقانون. ] 
)633( ما حدث 2 الماضي سيحدث 2 المستقبل هو أساس فرض استمرارية المشروع. ١‏ [ 
)634( يرجع أصل تاريخ تطور الفكر المحاسبي للثورة الصناعية. ] 
)635( يحتم نظام الشركات 2 المملكة على الشركات والمؤسسات والمشروعات aso pall‏ إعداد 
قوائم مالية سنوية بغض النظر عن نشاطها أو حجمها. 1 
)636( صدر معيار العرض والإفصاح العام 2 المملكة ale‏ 1402ه. 1 
)637( يسمح للشركات 2 أمريكا ale‏ 1979م بإعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية. 1 
)638( تتساوى القيمة السوقية للأصل مع الكلفة التاريخية معدلة بأثر التضخم. ] 
)639( 4 تساوى القيمة الدشثرية مع القيمة السوقية أحياناً. 1 
)640( جميع قيم أصول الوحدة الاقتصادية مقاسة بأرقام تقريبية. ] 
(641) إذا حلت مشكلة وحدة القياس وأساس القياس توحدت النتائج المحاسبية. 1 
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)642( بعد حصول المحاسب على عضوية هيئة المحاسبين القانونيين السعودي يمكنه فوراً 
ممارسة المهنة. ] 
)643( يتطلب معيار العرض والإفصاح العام 2 المملكة ضرورة الإفصاح عن تفاصيل المدينين. [ 
)644( يتطلب معيار العرض والإفصاح العام 2 المملكة ضرورة إعداد قائمة التغير 4 حقوق AU‏ [ 
)645( يتطلب معيار العرض والإفصاح العام ب2 المملكة ضرورة إعداد قائمة الدخل للأعمال 
المستمرة فقط. ] 
)646( يتطلب معيار العرض والإفصاح العام 2 المملكة ضرورة الفصل بين الإيرادات والمكاسب. J‏ 
)647( يتطلب المعيار ضرورة فصل وإبراز الخصوم المتداولة 2 مجموعات رئيسة 4 صلب 
قائمة المركز المالي تحت عناوين مستقلة حسب نوعها. ] 
)648( لتحديد الأهمية النسبية لبند أو جزء أو مجموعة معينة 2 القوائم المالية لفرض 
تحديد ضرورة إبرازها 2 القوائم المالية أو الإيضاحات يجب أن تؤخذ نوعية البند 
ك الاعتبار فقط. ] 
)649( لم يتطلب معيار العرض ضرورة إعطاء عناوين للإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية. [ 
)650( لا يتطلب المعيار ضرورة تبويب الأصول والخصوم إلى ثابت ومتداول. ] 
)651( يجب أن تظهر البنود الاستثنائية كجزء مستقل من قائمة الدخل. ] 
)652( لم يشترط بيان مفاهيم المحاسبة ب4 تعريف الأصل ملكيته للمنشأة. ] 
)653( يفهم من تعريف صا الدخل( أو الخسارة) 2 بيان مفاهيم المحاسبة أنه اختار 
مفهوم الدخل الشامل. ] 
)654( طبقاً للقواعد الأساسية لمفهوم الإثبات المحاسبي فإن المكاسب التي يمكن إثباتها محاسبياً 
تقتصر على المكاسب الناتجة عن أحداث تنطوي على تحويلات للأصول aguas‏ [ 
)655( ينطبق معيار العرض والإفصاح على شركات الأموال دون شركات الأشخاص وال منشآت الفردية. [ 
)656( لم يشترط معيار العرض والإفصاح الفصل بين البنود النقدية والبنود غير النقدية 


بالنسبة للأصول المتداولة. ] 
)657( إذا طبقت المنشأة طرقاً محاسبية من بين البدائل المحاسبية المقبولة فليس من 

الضوورق الأطضاح عن داك مق ملخض السيانات A EE‏ اة 1 
)658( ليس هناك 2 الواقع فرق بين القيمة السوقية وتكلفة الإحلال. 1 
)659( ليس هناك جدل حول طريقة قياس المطلوبات؛ فالمطلوبات الطويلة أو القصيرة الأجل 

تسجل بقيمها الاسمية. 1 
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)660( لا يتم تسجيل شهرة المحل إلا عند الشراء تطبيقاً لمبدأ الحيطة والحذر. 1 
(661) الاستهلاك عنصر أساسي من عناصر التكلفة. 1 
)662( مهما اختلفت طرق تسجيل المخزون فإن التالف يحمل إلى كلفة البضاعة المباعة. ‏ ] 


)663( الفرق الأساسي بين تعريف Fasb‏ و Apb‏ للمطلوبات أن الأول يركز على طبيعة المطلوبات 
والثاني على طريقة قياسها. ] 
)664( طريقة القسط الثابت # استهلاك الأصول تأخن 2 الاعتبار أثر التقادم والاستخدام 
والتغيرات التكنولوجية. 1 
)665( 2 حالة ارتفاع الأسعارء فإن طريقة القسط المتناقص تعتبر أحسن الطرق لإظهار 
القيمة الواقعية للأصول والقريبة من قيمتها السوقية. ] 
)666( عند إظهار القيمة السوقية للأصول نكون أخذنا عامل الوقت والتضخم 2 الاعتبار. [ 
)667( يحسب الدخل باستخدام طريقة الرسملة ويتم من خلال طرح صاب قيمة الأصول 2 
بداية المدة وصا قيمة الأصول ب نهايتها. ] 
(668) تهتم المدرسة التفسيرية بطرق القياس. بينما تهتم المدرسة الكلاسيكية بأساس القياس. [ 
(669) ظهرت فكرة مطابقة الإيرادات بالمصروفات متلازمة مع تقصير الفترة المحاسبية. [ 
)670( ينحصر الخلاف الرئيس بين مفهومي رأس المال النقدي ورأس ال مال العيني 2 كيفية 
المحاسبة عن التغيرات التي تطراً على قيمة الأصول. 1 
)671( إعداد القوائم المالية التي تعكس التغيرات # المستوى العام للأسعار لا يعني تغيير 
أساس القياس المستخدم 2 المحاسبة المالية الآن. ] 
)672( التكلفة الاستبدالية الجارية هي التكلفة التي يلزم تحملها 2 الوقت الراهن لاقتناء 
أصول مماثلة أو ما يعادلها. 1 
)673( يستخدم مصطلح المحاسبة بالقيم الجارية لوصف النماذج المحاسبية التي تحدد قيم 
الأصول التبادلية بالرجوع إلى الوقت الراهن (تاريخ قائمة المركز (AL‏ 1 
)674( عرفت أهداف ومفاهيم المحاسبة 2 المملكة الأصل بآنه مصدر اقتصادي قابل للقياس. [ 
)675( يختص مفهوم القياس المحاسبي بتحديد الآثار النقدية للأحداث الخارجية. ] 
)676( يمكن التعبير عن القياس المحاسبي بق = Gu‏ كا ص × ع. ] 


ات 


2 
2 
0 
1 
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(1) استقى تصنيف العلوم من كتاب: 
S Yu,.«The Structure Of Accounting Theory», (Gainesville, Fla:the University‏ - 
Of Florida Book,. 1976).‏ 


)2( انظر على سبيل المثال لا الحصر: 
E. Hendriksen & Breda, & M. Breda,. «Accounting Theory» , Richard D.‏ - 
Irwin, Inc. 5th Ed. 2004).‏ 
Kam, Vernon.. « Accounting Theory» , (New York: John Wiley & Sons.‏ - 
.)1986 
K. Most,. «Accounting Theory» . (Columbus:, Grid, Publishing Inc. 1982) .‏ - 


)3( ترجم يتصرف من كتاب: 
S. Yu, Op. Cit.‏ - 
A. R. Belkaoui,. «Accounting Theory» ,.( Fort Worth: The Dryden Press,.‏ )4( 
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Yuji Tjiri,.. «Accounting Research Study No. 10,» . (Theory Of Accounting‏ - 
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101966 يمكن الاطلاع على نشرة جمعية المحاسبة الأمريكية لعام‎ (6) 
- Aaa. «A Statement Of Basic Accounting Theory» « (Asobat) 1966.. 

(7) - Apb Statement No.4.. «Basic Concepts And Accounting Principles Underlying 
Financial Statements Of Business Enterprises» . 1970. 

(8) ¬ Hendriksen & Breda. Op.cit.p.81. 

(9) - K. Most. Op. Cit. P.56. 
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Accounting Standards «(The Accounting Review January. 1978 Pp.112- 134). 

(11) — Statement Of Accounting Theory And Theory Acceptance. 1977. (Sarasota 
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(12) - S. Stevens,. «On The Theory Of Scales Of Measurement, Science» 1946. 
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Hendriksen & Breda. Op Cit P.8- 16‏ 
(14) يمكن الاطلاع على تفاصيل آراء بعض علماء المدرسة الكلاسيكية مثل: 
W.a Paton.. Accounting Theory» . (Repented By Accounting Studies‏ - 
Press. 1922).‏ 
Wa Paton And Ac Littleton... « An Introduction To Corporate Accounting Standards»‏ — 
Aaa Monograph No.3. 1940.‏ « 
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— Henry Sanders. R. Hatfield. And U. Moore. . «Statement Of Accounting Principles» 
« Aia. 1938 
- S Gilman. «Accounting Concepts Of Profit» . (N.y:« Ronald Press. 1939) 


)15( يمكن الاطلاع على بعض el yt‏ علماء المدرسة التفسيرية مثل: 
Jb Canning. . «The Economics Of Accountancy» (N.y.:. Ronald Press. 1929)‏ ¬ 
M. Moonitz . And Rt Sprouse. «A Tentative Set Of Broad Accounting Principles‏ - 
For Business Enterprises» . ( N.y.:. Aicpa. 1962)‏ 
W. Vatter. «Postulates And Principles. (Journal Of Accounting Research.‏ - 
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Rj Chamber. October. «Canning s The Economics Of Accountancy After 50‏ — 
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D Solomon. “Making Accounting Policy» « (Oxford University Press 1986 )‏ — 


)16( يمكن الاطلاع على بعض الدراسات السلوكية مثل: 

- Tr Dyckman. M Gibbins. And Rj Swieringa. «<The Experimental And Survey 
Research In Financial Accounting, 1978 In The Impact Of Accounting 
Research In Financial And Disclosure An Accounting Practice (Ed. Ar 
Abdul-kalik A. And Tf Kellev. (Durham. N. C. Duck Un. Press). 

- Ar Belkaoui.. The Impact Of Socioeconomic Accounting Statements On The 
Investment Decision: An Empirical Study. Accounting Organization And 
Society Sept.1982. 

-R. Watts. And J. Zimmerman. Op Cit. 

- Lev. Baruch. And James A. Ohlson. “Market- Based Emprical Research In 
Accounting”: (Journal Of Accounting Research. 1982 Pp.249322-) 

- W. Beaver. “Financial Reporting: An Accounting Revelation”. (Englewood: 
Cliff. N.j. Prentice Hall1989.) 

- E. Fama, «Efficient Capital Market, A Review Of Theory And Empirical 
Work, (Journal Of Finance May 1970.pp.383417-) 

- R Ball. And May Brown.. “An Empirical Evolution Of Accounting Income 
Numbers, ( Journal Of Accounting Research. Autumn 1968 Pp. 159178-). 

)17( لقد اعتمد 2 تصنيف وتحليل أساليب بناء النظرية المحاسبية بشكل رئيس على كل من: 
AR Belkaoui, «Accounting Theory» Op Cit. Pp.109- 137‏ - 
LS Porwal,. « Accounting Theory. An Introductory» . TATA, Mcgraw Hill 1986.‏ - 
Hendriksen & Breda, «Accounting Theory» Op Cit,‏ - 
K Most, «Accounting Theory» Op Cit,‏ - 
AR Belkaoui,» Accounting Theory» Op Cit Pp.114‏ - )18( 
Patille, James. «The Foundations Of Financial Accounting». (Balon‏ - 
Rouse: L.s.u. Press. 1965).‏ 


إيضاحات ومراجع القسم الأول 789 
S‏ 


- L Mook And Bj Richmond. «What Counts, Social Accountings For Non 
Profits And Companies «Prentice Hall 2003. 
(19) - AR Belkaoui, Op Cit.pp.54 
- P. Cottell And A. Perlin,. «Practical Guide For Professionals» . (West 
Port: Quorum Book ,. 1990). 


)20( انظر على سبيل المثال: 
Gg Mueller,. «Accounting And Conventional Business Practice, International‏ - 
Accounting. (N.y, Macmillan, 1967 Pp. 718- 723,).‏ 
P Kimmel, J Weygant And D Kieso.. “Financial Accounting: Tools For‏ - 
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. (University Of Kent, Unpublished Ph. D. Thesis) 1990. 
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ule‏ ومنير بعلبكي. بيروت. دار العلم. 
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)33( اعتمد 2 استيفاء المعلومات الرسمية عن معايير المحاسبة 2 بريطانيا على الموقع 
الرسمي لمعهد المحاسبين القانونيين 2 إنجلترا وويلز Www.icaew.co.uk‏ . 

(34)اعتمد 2 استيفاء المعلومات الرسمية عن معايير المحاسبة 2 كندا من الموقع الرسمي 
لمجلس معايير المحاسبة الكندي: -Www.acsbeanada. org‏ 

(35)اعتمد 2 استيفاء المعلومات الرسمية عن معايير المحاسبة 2 الصين من الموقع الرسمي 
لمعهد المحاسبين القانونيين الصيني: -Www.cicpa.org.cn‏ 

)36( اعتمد من استيفاء المعلومات الرسمية عن معايير المحاسبة 2 اليا بان من الموقع 
الرسمي لمجلس معايير المحاسبين الياباني. -Www.asbj.or.jp‏ 

(37)اعتمد 2 استيفاء المعلومات الرسمية عن معايير المحاسبة # أستراليا من الموقع 
الرسمي لمجلس معايير المحاسبة الأسترالي: .Www.aasb.com.aw‏ 

(38) اعتمد 2 استيفاء المعلومات الرسمية عن معايير المحاسبة 2 جمهورية مصر العربية 


من الموقع الرسمي لجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية -Www.esaaonline.org‏ 


794 نظرية المحاسبة 
© 


)39( اعتمد 2 استيفاء المعلومات الرسمية عن معايير المحاسبة الدولية من الموقع الرسمي 
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